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3 مقدمة المحقق ۳ 


مقدمة المحقق 
الحمد لله الذى أنزل الكتاب تبباناء وأصلى رأسلم على أنصح الخلق بياناء محمد وعلی 
آله وصحبه ومن تبعهم پإحسان. 
وبعد.. 


فإن ألفية الإمام محمد بن مالك قد بلغت شهرتها الآفاقء وانتهت إليها همة الطلاب 
والحذاق» فلا غرو أن تکثر شررحھا وتتعداد منهج شراحها ما بین مطول ومقصر؛ رما بین 

مسهب ومخنصر» ومفرط ومقتصد. 
وإذا کان خير الامور أوسطها؟ قان ترج المکودی!* هذا يعد من اوسط هذه الشررح 

حبث سلك صاحبه طريقة وسطا بين الإسهاب الممل والاختصار المخل» فكان شرحه فصدًاً 

وسطا بین شروح الالفية على کثرتها . 
هذا؛ ولم نال جهدا فی ضبط هذا الکتاب» وتخریج شراهده فى مظانها من كنب اللغة 

رالدحو» مع الاجتهاد فى توجيهها وببان ممل الشاهد فيهاء فيما تدعو الحاجة إلى بيانه . 
وقد اعنمدنا فى تخريج شراهد هذا الكتاب ونوجيهها بصررة كلية على المعجم المفصل 

فى شواهد النحو. 

(۵) هو بو زید عبدالرحمن بن علی بن صمالح المکودی الفاسی المالکی» نحوی؛ صرفی؛ لغوی؛ توفی بفاس فی 
الحادى عشر من شعبان سنة لمانمائه وسبع من الهجرة» و ذكر فى الوه اللامع أن وفائه كانت سنة لمانمالة 
وواحدة» وفى الشذرات والنور السافر أنه نوفى سنة تسم مائة ووأحدة. رمن مصتفاته: كشابه هذا فى شرح 
الألفبة» ونظم المعرب والالفاظ » والبسط والتعريف فى التصريف؛ والمقصمورة فى مدحه كا رعمدة الببان فى 

بغية الوعاةللسيوطى ص ١١٠۴ء‏ والضموء اللامع للسخارى ٠۹۷/٤‏ 


ات اذهب لابن العماد الحنبلى ۸/ 1 » وكشف الظنون لحاجى خلبفة 
۱١١1-1۵۴‏ وهدية العارفین 0۲۹/۱ . 


4 مقدمة المحقق‎ ٤ 
هذا؛ والله نال آن یجزل لنا المثربة علی عملنا کله ده وجلّه؛ وآن ینفع به عباده» وآن‎ 
یٹیب عنا کل من ساعد فی إخراجه بجهد مشکور فی ضبطه آو مراجعته أو تخريجه أو غير‎ 
ذلك» إنه سبحانه وتعالى واسع الفضل» وإنه سميع مجيب.‎ 
ه١٤۲١ الجیزة فی ۲۷ ربیع الثانی‎ 
م۲٠٠١ والموانق ۲۸ افسطس‎ 


الدکتور عبدالحمید هنداری 


s5‏ مقدمة الشارح 


[مقدمة الشارح] 


قال الشيخ الأستاذ النحوى المحقق المعرئ اللغوى أبو زيد عبد الرحمن بن على بن 
صالح المکردی أبقی الله بر کته بمنه وفضله وکرمه ونفعتا الله به آمین . 

الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين 
والرضا عن آله و أصحابه الهادين المهتدين . 

أما بعد فهذا شرح مختصر على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد» واضح المسالك» تفهم 
به ألفاظهاء ویحظی بمعائيها حفاظها؛ معرب عن عراب أبباتهاء و مقرب لما شرد من 
عباراتها من غبر تعرض للنقل عليها ر لا إضافة غیرها لبها ولا إنشاد شواهد إلا ما لا بد منه 
رلا یراد مذاهب إلا ما لا مندوحة عله پغفبد به لای و بستحسنه الشادى والباعث على 
ذلك أن بعض الطلبة المبتدئين والفغة المجتهدين المعتنين بحفظها القانعين بمعرفة لفظها 
طلب منی آن ضع شرحا على نح وما ذكرته زأبين الفاظها ومعانیها على حسب ما وصفته 
فاجبنه إلى ما اقرح على واسمفته بما آمل لدی . 

والله سبحانه وتعالى ينعن وإياه بالعلم و يرزقنا وإياء سلامة الإدراك والفهم بمده و كرمه 
ا 


1 مقدمة الألفية 6 


کد اذخيرماك 


وآله النلتکلين شرن 


ناقا مولت 
فوب حالتفضيلاً ملتوجبً ثنانی تة 
وال بض هبات وانرة ت 
قال فعل ماض لفظا والمراد به الاستقبال» ووضع الماضى فى موضع المستقبل وارد فى 
كلام العرب كقوله عز وجل: « أنى أْرالله 4 [ النحل : ١‏ ] ومحمد اسم الناظم- رحمه الله. 
وهو جمال الدين أبو عبد الله محمد ب عبد آلله بن مالك الطائى النسب الأندلسى الإقليم 
الجبانى المنشا الدمشفى الدار» ربهها توفى لاثتّى إعشرة ليلة خلت من شعبان سنة انين و 
سبعین و ستمائة و هو ابن حمس وسبعين سنة. و قوله هر ابن مالك جملة من مبخدأ وخبر 
معترضة بین قال ومحکیه» و حم فعل مضارع من حمد وربی مفعول والله بدل منه و خير 
مالك بدل بعد بدل ومصلبا حال من فاعل أحمد وعلى الرسول متعلق به والمصطفى مفتعل 
من الصفو وهو الخالص و المستكملين صفة لاله و الشرفا مفعول بالمستكملين وأستعين 
جملة معطوفة على أحمد وما بعده محكى يقال إلى آخر الرجز . وقوله فی آلفبة أی فی نظم 
قصيدة ألفية والظاهر أن ذ 


وشبهه. ومقاصد النحو أى معظم النحو وجل مهماته والقصد فى الشىء عدم الإفراط فيه 
ومحوية أى مجموعة وهو خبر عن مقاصد وبها متعلق به والباء بمعنى فى وتفرب الأقصى أى 
نفرب البعيد للافهام والموجز الكلام الكثير المعانى القليل الألفاظ وتبسط البذل أى توسع 
العطاء والوعد المنجز الموفى بسرعة وتفتضى رضا أى تطلب الرضا من قارئها غير المشوب 
بالسخط وفائقة منصوب على الحال من فاعل تقتضى وألفية منصوب بفائفة وهو مبندأ مخبر 
عنه بخبرین وهما حاثز و مستوجب وثنانی مفعول بمستوجب والجمیلا صفته والله یقتضی 
أى يحكم و الهبات العطايا والوافرة الكثبرة والدرجات الطبقات من المرائب. 


7 الکلام ومایتالف مته ۷ 


الكلام وما يتألف منه 


الكلام حبر مبندأ مضمر وهو على حلف مضاف وما موصولة واقعة على الكلم والضمير 
العائد عليها من الصلة هر المجرور بمن و فاعل يتألف ضمير عائد على الكلام والتقدبر هذا 
باب الكلام والأشياء التى بتألف منها الكلام وهى الكلم ولو قال وما يتألف منها مراعاة لما 
وقعت علبه ما جاز ٹم قال: 


كلاالفظنيذكالنقم ‏ والمرت نلم رفا لكلم 


فوله كلامنا يعن الكلام عند النحوبين فاكتفى عن ذلك بإضافته إلى الضمير الدال على 
المتكلم ومعه غيره وهو ا وقوله لفظ مخرج لما ليس بلفظ كالإشارة وفوله مفيد مخرج لما 
لا فائدة فبه كفولنا النار حارة وشمل قوله معني الفائدة النى يحسن السكوت عليها وهى 
التركيببة وفائدة دلالة الاسم على مسماه كريد ولذلك احتاج إلى إخراج الثانى بقوله كاستقم 
فالمثال تتميم للحد وفاقا للشارح لامثال بعد تام الحذ خلافا للمرأدى وقوله واسم وفعل ثم 
حرف الكلم . الكلم مبتدأ وخبره مقدم عليه وهو موقتل ثم حرف والمراد أسماء وأفعال و 
حروف رلم بمعنى الوا وليست على بابها من المهلة لتأحر رتبة الحرف عن الاسم والنعل 
كما قبل وفد بسطت الكلام على ذلك فى غبر هذا المختصر ثم قال: 

وح كلا وقَولمَم ولناهماقلاتديم 


أى واحد الكلم كلمة والكلم اسم جنس مما يفرق بينه وبين مفرده بسقوط التاء وهذا الثرع 
بجوز تذکیره ونأنيشه فلذلك قال واحده وقال اہن معطی واحدها. قول والقول عم یعنی آن 
القول يطلق على ما ذكر من الكلام والكلم والكلمة وهر مبندأ وعم فعل ماضى فى موضع 
الخبر وحدذف مفعوله اختصارا وتقديرا عم جميع ما ذكر. وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم عى 
أن الكلمة يقصد بها الكلام ويعنى بذلك فى اللغة لا فى الاصطلاح كقوله فى لفظ الشهادة 
كلمة وهو من باب تسمية الشىء باسم بعضه وجاز الابتداء بكلمة للتنويع لأنه نوعها إلى كونها 
إحدى الكلم وإلى كونها يقصد بها الكلام وخبرها فى الجملة بعدها وبها متعلق بيؤم ومعنى 
يم يقصد ثم قال : 


بالجسر ولوين والنداوا ‏ ودلا نزخمل 


يعلى أن الاسم بمتاز ويتبين بخمسة أشياء الأول الجر وهو عبارة البصريين وعبارة 
الكوفيين الخفض وشمل الجر بحرف الجر وبالإضافة وبالتبعية الثانى التئوين وهو نون ساكنة 
زائدة بعد كمال الاسم تفصله عما بعده والمراد به التنوين الخاص بالأسماء وهو تنوين 
النمكين كرجل وتنوين التنكير كصه وتنوين العوض كيومئذ وننوين المقابلة كمسلمات . 
الشالث النداء وهو الدعاء بيا أو إحدى أخراتها الرابع آل وهى الألف واللام وأل عبارة 
الخليل وشملت الزائدة نحو اليزيد وغبر الزائدة نحو الرجل. الخامس الإسئاد وهو المعبر 
عنه بمسند فإن مسندا يطلق على المصدر وهو اسم مفعول والتقدير وإسناد إليه ويحتمل هذا 
البيت وجوها كثيرة من الإعراب أظهرها أن يكون تمييز مبتدأ وحصل فى موضع الصفة له 
وخبره للاسم وبالجر متعلق بحصل والتقدبر للاسم تمییز حاصل بکذا ثم قال : 


بائغلت وان ت را اتن رون ابل ن غل جلى 


بعنى أن الفعل ينجلى أى يظهز بأربعمة أشياء الأول تاء فعلت والمراد بها تاء الضمير 
اللاحقة للفعل الماضى ويجوز ضبطه بالضم على أآنها للمتكلم وبالفتح على أنها للمخاطب 
وبالكسر على أنها للمخاطبة وجميمها حاص بالفعل . الثانی تاء أنت وهى تاء لتأئيث فاعله 
الشالث ياء افعلى وهى ياء المخاطبة وتلحق الأمر والممارع الرابع ئون أفبلن وهى نون 
التوكيد ونكون مشددة ومخفغة وتلحق أبضً الأمر والمضارع وفعل مبتدأ وسوغ الابتداء به ما 
ذکر فی کلمة وینجلی خبره وبتا فعلت متعلق بینجلی ثم قال : 
سوهنا الحرقا هل وقى ولم فمل مضا بى ئم كعم 
فى الالال باشامززنم ‏ بالتونننل الانرإذان رهم 
(سواهُمَا الحرف) يعنى أن ما لا يقبل العلامات المذكورة هو حرف فسواهما مبتدا 
والحرف خبره ویجوز عکسه وهو الاظهر فان سوی عند الناظم بمعنی غیر فإضافتها لا تمرف 
ولما كانت الحروف على ثلاثة أفسام مشترك بين الأسماء والأفعال ومختص بالأسماء 
ومختص بالافعال آتی لکل واحد من الاقسام بمشال فقال : (کھل و فی ولم ) فهل مثال 
للمشترك وفى مثال للمختص بالاسم ولم مثال للخاص بالفعل ثم قال ( فعل مضارع يل لم 


9 الكلام وما تألف مئه ۹ 


كيشم) لما أنى فى تعريف الفعل بالعلامات التى تخصه على الجملة وكائت الأفعال على ثلاثة 
أقسام بين المضارع من قسيميه بما بختص به وهو لم أو إحدى أخواتها ففعل مبتدأ ومضارع 
نعت له وخبره الجملة وقوله كيشم مثال للمضارع فهو منأخر من تفديم والنقدير فعل 
مضارع کیشم بلی لم لا مثال للمضارع المقترن بلم إذ لو کان كذلك لقال کلم بشم والماضی 
شمم بالكسر لأنك تقول شممت هله اللغة الفصيحة ويقال شممت بالفتح ومضارعه على 
هذه اللغة أشم بالضم ثم قال: (وماضى الأفعال بالتا مز) يعنى أن الفعل الماضى يمتاز عن 
المضارع والأمر بصلاحيته للتاء وال فى التاء للعهد وشملت التاءين المذكورتين رهما تاء 
الضمبر رتاء التأئيث الساكنة . ثم قال: (وسم * بالنون فعل الأمر إن أمر فهم) يعنى أن فعل 
الأمر بمتاز بشيثين صلاحيئه لئونى النوكيد وهو معنى قوله وسم بالنون رإفهام الأمر وهو معنى 
قوله إن أمر فهم وأل فى النون للمهد وهى نون التوكيد المتفدمة ثم قال : 
رالا ر الم كلوز حل فيه هوام نحو رهل 

يعنى أن اللفظ إذا أفهم الأمر ولم يكن صألحا لون فهو اسم فعل ولذلك مثله بصه ومعناء 
اسكت وحيهل معناء أقبل أو عجل أو أندم وليس فى هذا البيت زيادة على ما أفهم البيت الذى 
قبله إلا كون غير القابل للئون مما أفهم الأمر يقال فبه اسم فعل لاه صرح بأنه اسم فى قوله 
هو اسم وفهم کونه اسم فعل من تمثیله بصه وحبهل . 


قوله: 
والاممتأمنرباوبنى ك من الحروف دى 


بعنى أن الاسم على قسمين منه معرب ومنه مبنى وقدم المعرب لأنه الأصل ومعرب مبتدأ 
خبره منه ومبنی مبتدأ خبره محذوف تقدیره ومنه ولما کان المبنی من الأسماء على حلاف 
الأصل وأنه لا يبنى إلا لعلة نبه على ذلك بلام التعليل فقال لشبه من الحروف ولما كان الشبه 
مئه مقرب من الحروف وغير مقرب نبه على المفرب بقوله مدنى والشبه غير المدنى ما 
عارضه معارض كأى فى الاستفهام والشرط فإنها أشبهت الحرف فى المعنى لكن عارض شبه 
الحرف لزومها الإضافة لأن الإضافة من خصائص الأسماء فألغى شبه الحرف ثم قال : 


كاده الوغلمی فی اسمی ج 5 وی 
وقبابةعزالنيل بلا تارائ تراتلا 


فدرع شه الحرف إلى أربعة أنواع الأؤل آله آلوضعى وهو ما أشبه الحرف فى كونه 
موضوعا على حرف راحد أو على حرفين وهو المشار إليه بقوله كالشبه الوضعى فى اسمى 
جاتنا أى فى الاسمين من قولك جئننا وهما التاء ونا فالتاء مبئية أشبهها بالحرف فى وضعها 
على حرف واحد ونا مبنی أیضًا لشبهه بالحرف فی وضعه علی حرفین الثانی المعنوی وهو ما 
أشبه الحرف فى المعنى وهو المسار إليه بقوله والمعنرى أى والشبه المعئوى فى منى وفى هنا 
أما منى فأشبهت همزة الاستفهام إذا كانت استفهامًا وإن الشرطية إذا كانت شرطًا وأما هنا 
فأشبهت معنى حرف لم يستعمل لأن هنا اسم إشارة والإشارة معلى من معانى الحررف 
فحفها أن يوضع لها حرف كالتنيه والخطاب الثالث الشبه الاستعمالى والمراد به أن الاسم 
ببنى إذا أشبه بعض الحروف كأسماء الأفعال فلأنها أشبهت إن فى كونها عاملة غير معمولة 
وهو المشار إليه بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثر فعبر عن هذا الشبه بالنبابة عن الفعل لأن 
الفعل عامل غير معمول فيه وما ناب عنه كذلك ولم برد أن الشبه هو النيابة عن الفعل فكون 
أسماء الأفعال نائبة عن الفعل يستلزم أن تكون عاملة غير معمول فيها وكونها كذلك بستلزم 
أن تكرن شببهة بإن واحترز بقوله بلا تأثر من المصدر الناثب عن الفعل فإنه مؤثر للفعل الذى 


1 المعرب والمينى‎ H1 
ناب عنه الرابع الشبه الافتقارى وهو أن بكون الاسم مفتقرا إلى غ‎ 
كالموصولات وهو المشار إليه بقوله: وكافتفار أصلا واحترز به من الاؤ‎ 
كافتفار النكرة الموصوفة بالجملة إلى ما بعدها فإنه غير مؤصل إذ لا يلزم ذكر الجملة بعدها‎ 
: ثم قال‎ 
ثم‎ 


معرب الالماء ماقذسلما ‏ مفب الحرف كارض ونا 

إنما أخر المعرب وإن كان الأصل لأن المبنى محصور فيما ذكر وما عداه معرب . وقوله: 
ومعرب الأسماء ما قد سلما يعئى أن ما سلم من شبه الحرف فى الأوجه المذكورة هو معرب 
ولما كان المعرب على قسمين ظاهر الإعراب ومقدره أتى بمشال ظاهر من الإعراب وهو 
أرض ومثال من المقدر وهو سما مقصورا وهى لغة من اللغات الواردة فى الاسم . 

وؤ نل اناارد ای با 
ثم قال :(وفعل أمر ومضى بنيا) لما فرغ من مبنئ الأسماء ومعربها شرع فى مبنى الأفعال 
ومعربها ودا بالمبنی منها وهو فعل الامر والماضی فالماضی مبنی على الفتح نحو ضرب 
رالأمر مبنی علی السکون إن کان صحیح لاخر نحو اضرب ار على حذف آخرہ إن کان معتل 
الآخر نحو اغز وارم واخش ويجوز فى قوله ومضى الرفع والجر والرفع أقيس لان التقدير 
رفعل أمر وفعل مضى فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مضامه ووجه الجر أنه حذف 
المضاف رترك المضاف إلبه على جره لدلالة ما تفدم عليه وعلى كلا الوجهين فالألف فى 
قوله بنا للتلدية ثم أشار إلى المعرب من الأفعال بقوله : 

واف ربوا ف ارما لن مرا 


مون وكيد م باشرومن ‏ لون إناك يرعن من فسن 
يعلى أن الفعل المضارع يعرب بشرط أن يعرى من نون الإناث نحو الهندات يرعن ونون 
التوكبد نحو هل تفومن ولما كان نون الإناث لا يكون إلا مباشرا للفعل لما بقيده ولما كان 
نون التوكيد يوجد مباشراً للفعل وغير مباشر وأنه لا يمنع من الإعراب إلا إذا كان مباشرأًنبه 
عل ذلك بقوله مباشر» وفهم منه أنه إذا كان غير مباشر كان الفعل معرباً سواء فصل من الفعل 
بملفوظ به نحو هل تقومان أو مدر نحو هل تقوم يا زيدون وعلامة رفع الفعل غير المباشر 
نون محذوفة لاجتماع الأمثال. 
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e i E O OO‏ 
وكل حرف ملتحقلينا ولأصل فى المبنى أنبسّكتا 


ثم انتغل إلى الحرف فقال: (وكل حرف مسلححق للبنا) يعنى أن الحروف كلها مبنية 
وعبارنه غر موفية بذلك لانه لا یلزم من استحقاق شیء لشیء وجوده فیه فان الشیء قد پکون 
مستحقًا للشیء ویمنع منه م قال : (والاصل فی المّی ان پسگا) اصل کل مبنی اسما کان او 
فعلاً أو حرئًا أن يبنى على السكون ولا يتتقل عنه للحركة إلا لموجب من تعر أر غيره» 
وفوله: 
وننةذر نع وذو روف كالن انس حي الاکن كم 


آی ومن المہنی ما یبنی علی الفتح کاین او علی الکسر کامس آو على الضم کحیث آما أن 
فاسم مبنى وبليت لشبهها بالحرف فى المعلى وهو الهمزة إن كانت استفهاما أو إن الشرطبة إن 
كانت شرطا وبنيت على حركة لنعذر إلشنكون وگانت فحة إما لخفتها وإما إتباعًا لحركة 
الهمزة وأما أمس فاسم وبنيت لشبهها بالجررف لخضمن معنى أل وبنيت على حركة لشمكنها 
باستممالها معربة فى نحو ذهب أمَسئا لا لتعذر السكون خلافاً لبعضهم وكانت كسرة على 
أصل التفاء الساكنين وأما حيث فاسم ربنيت لشبهها بالحرف فى الافتقار إلى الجملة افتقارا 
لازمًا وبنيت على حركة لتعذر السكون وكانت ضمة لشبهها بقبل وبعد. قوله: (والسًاكن 
کم) مثال للمبنی علی السکون وهو المنبه عليه قبل بقوله : (رالاصل فی الَبّی آن بسکنا)» 
وبنيت لتضمنها معنى همزة الاستفهام إن كانت استفهامية أو لشبهها بالحرف فى الوضع على 
حرفين إن كانت خبرية أو بالحمل على رب أر لشبهها بكم الاستفهامية» ثم قال : 
دانع واب ا و ا و وقسعل تو لن امابا 
الام قد مص بالجَرْكَنًا کا و ا 0 م 


ELS RES 
أفسام: مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب وإليه أشار بقوله : والرفع والنصب‎ 
. اجعلن إعرابا . لاسم وفعلء ومثل للفعل فقال : نحو لن أهابا وهو مضارع هاب من الهيبة‎ 
ومختص بالاسم وهو الجر وإليه أشار بقوله : (والاسم قذ مص بالج ومختص بالفعل‎ 
وهو الجزم وإليه أشار بقوله : (كا . قد خصتص الفعل ب ینجزما) وقوله:‎ 
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د وَجُر كلرآكذقرالا َبْيَر 
شوب نخوجَااطوب تمر 

E A 
كذكر الله عبده يسر. فذكر مبتدأ وهو مرفوع بالضمة والله مضاف إليه وهو مجرور بالكسرة‎ 
وعبده مفعول بذكر وهو منصوب بالفتحة ويسر خبر عن ذكر الله وهو أبضًا مرفوع بالفضمة‎ 
ووقف عليه بالسكون ثم نمم علامات الإعراب الأصول بملامة الجزم فغال: (واجزم‎ 
بتسکین) هذه العلامات التی ذکرها هی الاصول فی علامات الإعراب وغیرها من العلامات‎ 
إنما هو بالنيابة وإلى ذلك آشار بقوله : (وغیر ماک رْثوب) ثم آتی بمثال وهو: (نحو جا خو‎ 
E OO Û 1 
ئم شرع فى مواضع الثبابة فقال:‎ 


ارح بواو وأنصبن بالالقا وأ رياه مام الاما اصف 
يعنى أن الواو تنوب عن الضمة والالف عن الفتحة والياء عن الكسرة فيما أصف لك؛ أى 
فيما أذكر لك بعد هذا البيت» وهو ستة أسماء أشار إلى آثنبن منها بقوله : 
ابانا والقم حب السبم مله بنا 
احم الارن 


من اك ذو إن م 


فقوله: إن صحبة أبائا؛ أی إن أظهر صحبة نحو جاءنی ذو مال» أی صاحب مال ورأیت ذا 
مال ومررت بذی مال واحنرز به من ذو بمعنی الذی فی لغة طيى» فإن الأشهر فبها ذو بالواو فى 
جميع الأحوال . وقوله :(والفم حيث الميم منه بانا) أى إذا ذهب منه الميم نحو هذا فوك ررأيت 
فاك ونظرت إلى فيك واحترز به من فم بالميم فإنه يعرب بالحركة نحو هذا فمك ورأيت فمك 
ونظرت إلى فمك ثم أشار إلى الأربعة الباقية من الأسماء الستة فقال : (أب أخ حم كذاك ون 
فأب مبندأ وأخ وحم ممطوفان عليه بحدف العاطف» وكذاك خبر المبتدأ وهن مبتدأ وخبره 
محذوف لدلالة خبر أب عليه أى وهن كذاك فتقول هذا أبوك ورأيت أخاك ومررت بحميك 
وهذا هنوك ورایت هناك ونظرت إلى هنيك والحم أبر زوج المرأة والهن كنابة عمايستقبح 
كالفرج ثم أشار إلى أن هذه الأسماء الأربعة فبها لغات أخر غير الإعراب بالحروف فقال : 
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وفص فى مالا ر ان 
ونی اب وتا يبند وط رمام تقصهر اهر 

يعنى أن النقص فى هن وهو الإعراب بالحركات الثلاث فى النون أحسن من إعرابه بالواو 
رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا وأن النقص فى أب وأخ وحم يقل والفصر فيها أشهر من 
النقص» فمن النفص قوله: 

١‏ بابه‌اقت دى عدى فى الكرم ومن يش ابه ابنماظلم 

ومن القصر فولهم فى الكل : مكره أخاك لا بطل فأخاك مبتدأ ومکره خبر مفدم . وقوله : 
(رنی أب وتالیِ ندرا بعئی أن النقص بقل فی تالیی آب رما أخ وحم وفاعل یندر ضمیر 
بعود عل النقص وقصرها مبتدأ وخبره أشهر ومن نقصهن متعلق بأشهر وهر من تقديم من 
عل أفعل التغضيل رذلك قليل. 

وشسرطذ الإراب أن بف قل ليا كجاائُوايكذاقنلاً 

ثم قال : (وشرط ذا الإعراب أن يضمن لا للبا) الإشارة بذا إلى الإعراب بالحروف يعنى 
أن هذه الأسماء بشترط فى إعرابها بالواؤ رأفعاربًالالت نّا وبالياء جرا أن تكون مضافة إلى 
غير ياء المنكلم نحو فام أبو زيد ورأيت أخاه ومررت بحميك فإن كانت فبر مضافة كالت 
منقوصة معربة بالحركات نحو قام أب ررأيت أخا ومررت بحم» وإن كانت مضمافة إلى ياء 
المتكلم كانت معربة بحركات مقدرة كسائر الأسماء الظاهرة المضافة إلى ياء المتكلم وشرط 
مبندأ وخبره أن وصانها ولا عاطفة رالمعطوف علبه محذوف والنقدير أن يضفن لساثر 
الأسماء لا للياء ثم مثل بقوله : (كجا أخر أبيك ذا اعنلا) فاخو مضاف إلى أبيك وأبى مضاف 
لكاف الضمير وذا مضاف إلى اعتلا وهذه اأمثلة محترية على أنراع غبر ياء المتكلم لان غبر 
ياء المتكلم إما ظاهر أو مضمر والظاهر إما معرفة أر نكرة ومن مواضع النبابة نيابة الالف عن 


(1) الرجز لربة فى ملحق ديوانه ص 1۸۲ رالدرر ١/۹١٠ء‏ وشرح التصريح 14/١‏ والقاصد النحوة ٠٠۲۹/١‏ 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۲٤/۱‏ رتخلیص الشراهد ص ۷٥؛‏ شرح الأشمونی ٠۲۹/۱‏ وشرح ابن عقيل 


ص ۰۳۲ وهمع الھوامع ۳۹/۱ 
والشاهد فیه قوله ا أبه»؛ حيث أعرب الشار هائين الكلمتين بالحركات الظاهرة؛ فجر الأولى 
بالكسرة الظاهرة. الفتحة الظاهرة؛ مع أنهما مضافتان إلى ضمير الغائب» رذلك على لغة من 


لغاث العرب» والأشهر الجر بالياء والنصب بالألف. 


15 المعرب والمبنى 10 


الضمة والياء عن الكسرة والفتحة وذلك فى المثنى وما ألحق به وهو كلا وكلتا واثنان واثنتان 


وإلى هذا أشار بقوله: 
بالاف ازع التلى وسلا إابشفلمر SP r‏ 
لااك انان رالنان 3 Es‏ 1 
وتخ البافى جميمها! لف جراوتملبابمدقنح قد أف 
المثنى هر الاسم الدال على اثنين بزيادة فى آخرء صالح للتجربد وعطف مله عليه فقوله 


بالالف ارفع المثنى يعنى أن الألف تكون علامة للرفع فى آلمثنى نحو قال رجلان والزبدان 
قالمان. وترله وکلا بعنی آن کلا برفع أبفًا بالالف کالمثنی لكن بشرط إضافته إلى المضمر 
وال هذا آشار بقرله: (إذا بمْضْمر مضاقًا وصلا) وفهم من عطفه کلا علی المثنی آن كلا ليس 
بمثنى حقنيفة تفول قام الزبدان كأاهما وقيد بإضافه إلى المضمر احنرازا من المضاف إلى 
الظاهر فإنه يعرب حيئثذ بحركة مقدرة فن الالف وتضافاً حال من الضمير المستتر فى وصل 
وبمضمر متعلق بوصل والنقدبر إذا وصف بمضمر فى حال كونه مضائًا إليه أى إلى المضمر . 
وفوله : (كلا كذاك) أی کلنا مثل لاف آنه رفع بالالفت بشرط إضافته إلى مضمرء رهم 
أبضًا من قوله كلا كذاك أن كلتا ليس بمثنى حقبفة على مفتضى النشبيه وكلتا مبتدأ وكذاك 
خبره. وقوله : (اثنان واثنتان) کابنین وابنتین یجریان. یعنی أن اثنین وانتین برفعان بالالف 
کالمٹنی من غیر شرط ولذلك شبھھما بالمٹنی الحقیقی وهو ابئان واہنتان وإنما حکم علی کلا 
وكلنا واثئين وائتتين أنها ليست مثناة حقيقة لأا لا تصلح للتجريد وعطف مثلها عليها. 
وقوله: (وتخلّفاليافى جميمهاالالف) البيت يى أن الياء تخلف الالف فى 
الجروالنصب فى جميع ما ذكر فنكون الباء علامة للجر والنصب نحو مررت بالزيدين 
رالاثنين كلبهما ورأيت الهندين والائتتين كلتيهما. وقوله : بعدقع ندالف) ايفن أن 
الياء فى الجر والنصب بفتح ما قبلها كالفح المعهرد فى الرفع وهو المرأد بقولّه : بعد فتح قد 
ألف» واليا فاعل بتخلف والألف مفعول به وقصر الياء ضرورة ونصب جرا ونصبًا على 
إسقاط حرف الجر» أى فى جر ونصب ويجُوز أن يكونا مصدرين فى موضع الحال والتقدير 
فى حال كون هذه الأشياء مجرورة ومنصوبة وفى جميعها وبعد فتح متعلقان بتخلف . ومن 
مواضع النيابة نيابة الاو عن الضمة والياء عن الكسرة والفتحة وذلك فى جمع المذكر السالم 
وما ألحق به وإلى ذلك أشار بقوله: 
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وار بواو وی ااج رر الصب لجع عامروتب 
وسبه تبن رنه روا وإ الحقرلانئونا 
ارلو ود اا روا ا وارون ا والشونا 
ووب ثل حبن قير ااابا فو عند قوم بطُرذ 
بعنى آن جمع المذكر السالم برفع بالواو ويجر وينصب بالباء ولما كان على نوعين أحدهما 
اسم ویشترط فی مفرده آن يكون علماً لمذكر عاقل خالبا من تاء النائيث رمن الثركيب» رالآخر 
وصف ویشترط فی مفردہ أن بکون مذکرا عاقلا خالیا من تا 
بالالف والتاء آنی ہمثال من الأول للاول وهو عامر والثانی للشانی وهر مذنب . قول : (وشبه 
ذین) بعنی شبه عامر ومذنب فی کرئهما علی ما ذکر واو مخعلق بارفع ویبا معملق باجرر أو 
بانصب رهو من باب التنازع وفيه تفديم المتنازع فيه وهو جائز عند بعضهم وسالم جع 
منصوب بأحد العاملين فهو أيضاً من باب التنازع)وقوله : وشبه ذين مجرور بالعطف على 
عامر ومذنب والتقدير جمع هذبن الاسمين وما أشبههما وقوله : (وبه عشرونا) هذه هى الكلم 
الى الحقت بجمع المذكر السالم فئالإعراب وذكر منهًااسبعة ألفاظ عشرون وهو اسم جمع 
لانه لا مفرد له من لفظه وبابه يعن ثلاثين إلى التسعين ويتضمن أيضبًا سبعة ألفاظ والأهلون 
وهو جمع غبر مستوف الشررط لانه لیس بعلم ولا صفة وأرلو وهو اسم جمع لأنه لا مفرد له من 
لفظه وعالمون رهو أيضا اسم جمع لا مفرد له من لفظه وليس جمما لعالم لأن عالما أعم 
وعليون اسم لأعلى الجنة فهو مفرد فى المعنى جمع فى اللفظ وأرضون جمع أرض وفوله شذ 
راجع لارضون ووجه شذوذه آنه من باب سنین وباب سنین مطرد فیما حذف من مفرده حرف 
أصلى وعوض منه تاء التأنيث كسنة وعدة ولم بحذف من أرض حرف أصلى فيعوض مله بل 
نيث بدلبل رجوعها فى التصغير فى قولهم أريضة فشذ على هلا جملة فى 
موضع الحال من أرضين والتقدير وأرضون فی حال کونه شاذا والسنون وبابه يعنی كل ماحذف 
من مفرده حرف آصلی وعوض منه تاء الثأنیث کزین وثبین وسلین ومثین وقوله : (ومثل حین 
فد یرد ذا الباب) الإشارة بذا لی سنین وبابه یعنی أنه قد یستعمل باب سنین استعمال حین فیازم 
فيه الياء وبعرب بالحركات الثلاث فى النون ولا تحذف النون للإضافة وفهم من قوله قد برد أن 
ذلك فلل ومنه فوله #5 : الهم اجعلها عليهم سنبناً كسنين يوسف؟ فى إحدى الروايتين 
وقوله : (وهو عند قوم يطرد) يعنى أن هذا الاستعمال المذكور بطرد عند قوم من العرب كقوله: 


يعلى أن نون الجمع وما ألحق به مفتوحة وكسرها قليل» فيل وهو مخصوص بالضرورة كقوله : 
اا ری ا امن وقدجاوزت حدالأرب 


ثم فال: 
ورن ماك ولحو به ی او ن ا 


یعنی أن نون المثنى وما ألحق به بالعكس من نون الجمع فكسرها كثير وفنحها فليل وهو 
لغة مع الباء وقبل مطلقاًء ومنه قوله : 
٤‏ أعرف منهاالجيدوالعيا ومنخَر 


الم اطجاا 


من الطوبلء وهو للصمة بن عبد اه الفشيرى ن تبص الشواهد ص ١۷؛‏ وخحزانة الأدب ٠۹,0۸/۸‏ 
۱ ۲ ۷ وشرح الفصریح ۷۷/۱ ر اتواه الإبضاحاض ١۹۷‏ وشرح المفصل ٠٠١ ١١١/١‏ 
والمفاصسد الدحوية ٠۹۹/١‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك /١‏ 0۷؛ رجراهر الدب ص ۱۵۷٠ء‏ وشرح 
الاشسونی ۰۳۷/۱ رشرح ابن عقیل ص ۴۹ ولسان المرب ۲۱۳/۴ (نجد)» ٠٠١/۱۳‏ (سنه)ء وسجالس 
علب ص ۰۱۷۷ ۴۲۰. 
و الشاهد فبه نوله : ١فإن‏ سلينه» حيث نصب «سئين؟ بالفتحة على لة بعض تميم وبنى عامر ؛ ولم يماملها معاملة 
جمع المذكر السالم فى رفعها بالواو ونصبها رجرهابالباء. 

(۴) البست من الوافر» وهو لسحيم بن وليل فى إصلاح المنطق ص ٠١١‏ ؛ وتخليص الشواهد ص ۷١‏ وندكرة النحاة 
س ٠۲۸١‏ وخحزانة الأب 11/۸» ٠1۷ ٠1 ٠١‏ 1۸ء وحماسة البحترى ص ٠٠١‏ والدرر ٠٠١ /١‏ وسر 
صناعة الإعراب ٠1۲۷/١‏ وشرح التصريح ۷۷/١‏ وشرح ابن عقيل ص ١٤ء‏ وشرح المنصل ٠١/١‏ ولسان 
العرب ۴/ ۵۱۳ (نجذ)ء ۹۹/۸ (ربع)ء ۲٠١/٠‏ (درى)؛ والمقاصد النحوية /١‏ ١١۹٠ء‏ ربلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر ۲۲۸/۷ رأوضح المسالك ۰1۱/۱ رجواهر الدب ص ۰۱۵۵ رشرح الاشمونی ۰۳۸/۱ ٠۳۹‏ 
رالمفتضب ٠۳۳۲/۳‏ ومع الهوامع ٤۹/١‏ 
والشاهد فبه قوله 8 اا رلم يعربه إعراب جمع المذكر السالم 
على اللغة الأشيع . وفيل ؛ إن كسرة النون؛ هناء لة من لغات المرب ؛ رقيل : كسرت الئون على ما هر الأاصل 

فى التخلص من التقاء الساكنين . 

(1) الرجز لرؤبة فى ملحق دبوائه ص ۱۸۷ ولرؤبة أر لرجل من ضبة فى الدرر ١۳۹/١‏ والمقاصد النحوية 

A‏ نسبة فى أوضح المسالك 1٤/١‏ وتخلبص الشراهد ص 

: ۱ 1 ۷ ورصف المبانی ص ٠۲٤‏ وسر صاعة الإعراب ص ٠1۸۹‏ 

۷۰ وشرح الاشمونی ۰۳۹/۱ وشرح التصریح ۷۸/۱ رشرح ابن عفبل ص ۰٤۲‏ وشرح المفصل ۱۲۹/۳ 
۷ ۳ وهمع الهوامع ٤۹7/۱‏ 
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وفوله : فانتبه أى لما استعملته العرب من الفرق بين نون الجمع ونون الثثنية ومن مواضع 
النبابة أيضاً نبابة الكسرة عن الفتحة وذلك فى جمع المؤنت السالم وما ألحق به وإلبه شار 
بقوله: 


وأشابارلف تذجْننا وق رالرى 1 
کذا نارات ولد اا کرات ف ذا 


E O RE 

مررت بالهندات ورأيت الهندات وإنما نصب بالكسرة مع تأتى الفتحة حملاً على جمع المذكر 
السالم لأنه فرع عنه وفدم الجر لأن النصب محمول عليه . وقرله: (كذا أولات) البيت. هذا 
هو الملحق بجمع المؤنث السالم وهو نوعان الأرل: أرلات وهو اسم جمع بمعنى ذوات ولا 

مفرد له من لفظه وإليه شار بقوله كذا أولات يعني أن أولات يلحق بجمع المؤنث السالم فيجر 
وینصب بالکسرة کقوله تعالی : < وإڈ کن ارلا تكَبمل4 [الطلاق : ]٦‏ الشانی ما سمی به من 
جمع المؤنث السالم فيجر وينصب بالكسرةاإليه أشار بقوله : (والذى اسما قد جعل) إلخ 

E E O LETE 
ومنه أذرعات اسم موضع بالشام وذاله معجمة فأولات مبتدأ وخبره كذا والذى مبتدأ وصلته‎ 
اسما قد جعل وفى جعل ضمير مسئتر عائد على الموصرل واسما مفعول ثان بجعل‎ 
وكأذرعات متعلق بجعل أو فى موضع الحال من الضمير المستثر فى جعل وذامبتدأ رهو‎ 
إشارة إلى الحكم المقدم فى جمع المؤنث السالم وهو حمل منصوبه على مجروره وقبل‎ 
خبره وفيه متعلق بقل والجملة من المبدأ الثانى وخبره خبر عن الأول والرابط الضصمير‎ 
المجرور بفى وهو متعلق بقبل رتقديره والذى جمل اسما من جمع المؤنث السالم كاذرعات‎ 
قبل فيه هذا الاستعمال وهو حمل منصوبه على مجروره. ومن مراضع النابة نياب الفتحة عن‎ 
ة وإليه أشار بقوله : (وجربالفعحة ما لا ينصرف) يعنى أن الاسم الذى لا ينصرف بجر‎ 
بالفتحة ولم بذكر الرفع والنصب لأنه على الأصل السابق ولما كان جره بالفحة مشرو طا بان‎ 
لا يضاف ولا يدخل عليه أل وأشار إلى ذلك بقرله: (ما لم يضف أو يك بعد أل ردف) فشمل‎ 
أل الزائدة نحو اليزيد وغير الزائدة نحو الأحسن ومعنى ردف تيع . وقوله وجر بحتمل أن يكون‎ 
فعلاً ماضيا مبنيا للمفعول وما فى موضع رفع نيابة عن الفاعل ويحتمل أن يكون فعل أمر وما‎ 
فی موضع نصب علی آنه مفعول به وما فی قوله ما لم يضف ظرفية مصدرية والتغدیر مدة کرنه‎ 
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غير مضاف ولا تابع لال . ومن مواضع النيابة نيابة النون عن الضمة ونيابة حذفها عن السكون 
والفنحة وذلك فى خمسة أمثلة من الفعل وإليه أشار بقوله : 


ا ا 
سنه کلم نکونی لرونی 

على أن علامة الرفع فى هذه الأمثلة الثلاثة هى النون رهذه الأمثلة ثلاثة فى اللفظ ونهم 
من فوله لحو أنها أكثر وتبلغ بالاستقراء إلى ثمانبة لأن بفعلان شامل لما كان ألفه ضميرا نحو 
الزيدان يفعلان ولما كان ألفه علامة التثنبة نحو يفعلان الزيدان على لغة أكلونى البراغيث» 
ویتضمن أبضا تفعلان بالناء فإنه ان وتکون أله أبضا ضمیرا نحو آنتما تفعلان 
وعلامة النثنبة نحو تفعلان الهندان وأما تسألون فيكون واوه ضميرا نحو أنثم تسألون وهر 
منضمن لیفعلون لانه شبهه وواو یفعلون بکون ضمیرا نحو الزیدرن بسالون رعلامة جمع 
نحو بسألون الزیدون وأما ندعین فلا تكو ن باؤه إلاطَكميرا فهذه ثمانية أمثلة التقدير وإن كانت 
ثلائة فى اللفظ والنون مفعول أول باجعل ؤرفعا مفعول ثان وهو على حذف مضاف أى علامة 
رفع والتفدبر واجعل النون علامة رفغ لنحيفعلان وتدعبن وتسألون. وقوله : (وحذفها 
للجزم والنصب سمه)ء أى علامة وقدم الجزم على النصب لأن النصب محمول عليه ثم أتى 
بمثال للجزم وهو فوله ؛ (کلم تکونی) ومثال للنصب رهو قوله : (لترومی مظلمه) بجوز فی 
لامه الفتح والكسر والقباس الفتح . واعلم أن علامات الإعراب تكون ظاهرة كما نقدم ومفدرة 
وذلك فى الأسماء والأفعال المعتلة » وبدأ بالأسماء المعتلة فقال: 


الونا 


و 


ا 
فالاول الإ ربافن به فشا 


HB SEIR GEARS E 
واللان موص ولمطلبه فهر ورفمهبينوى كذاابضابجر‎ 


یعنی أن ما كان من الأسماء حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالمصطفى أو ياء فبلها 
كسرة لازمة كالمرتقى يسمى معتلاً وليس من الأسماء ما حرف إعرابه وار قبلها ضمة لازمة 
وما مرصولة مفعول أول بسم ومعتلاً مفعول ثان وصلة ما كالمصطفى ومكارما مفعول من 
أجله أو تمييز أو ظرف أو مفعول به ومن الأسماء متعلق بسم ثم إن القسم الأول من المعتل 
وهو ما حرف إعرابه ألف لازمة يقدر فيه جميع الإعراب أعنى الضمة والفنحة والكسرة لتعذر 
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النطق بها نحو قام الفتى ورأيت الغتى ومررت بالفتى وبسمى مقصورا وقد نبه على ذلك 
بقوله : (فالأول الإعراب فيه قُدّرا جميعه) البيت ثم نبه على القسم الثانى بقوله : (والفان 
منقوص) البيت يعنى أن القسم الثانى من المعتل بسمى منقوصًا وتظهر فيه الفتحة فى حال 
النصب لخفتها فى الياء نحو رأيت القاضى وتئوى فيها الضمة والكسرة فى حال رفعه وجره 
لتقلهما فى الباء نحو قام القاضى ومررت بالفاضى ثم أشار إلى المعتل من الأفعال بقوله : 
وائاننل انالف ازراازياانلنتلاعرف 
تاتون ت فجن ودتما تاکبدمردری 
والرفع فبهما الو RECA OOS RE‏ 


بعنى أن المعتل من الأفعال ثلاثة أقسام: ما آخره ألف نحو يخشى» وما آخره وار نحو 
بغزو؛ وما آخره یاه نحو برمی» وجمیع ذلك یسمی معتلاًء وآی نعل شرط وهو مرفوع 
بالابتداء وكان بعده مغدرة ويحتمل أناتكون تانية وآخر منه ألف جملة من مبغدأ وخبره 
مفسرة للضمير المسنكن فى كان الشانية المقدرة ويحتمل أن تكون ناقصة وآخر منه اسمها 
وألف خبرها ووقف عليه بالسكونٍعلى لغة ربيعة والفاء جواب الشرط وفى عرف ضمير 
مستئر عائد على فعل ومعتلاً حال منه مغدم على عامله . وقوله : (فالألف انو فيه غير الجزم)» 
بعنى أن ما آخره ألف من الأفعال المعتلة ينوى فيه غير الجزم وهو الرفع والتصب لخمذر 
ظھورهما فی الالف نحو زید یرضی ولن بخشی والألف مفعول بفعل مدر من باب 
الاشنغال تقدیره اقصد ویجوز رفعه علی الابتداء. وقوله: وأبد نصب ما کیدعو پرمی بعنی 
أن ما آخره واو کیدعو أر یاء کیرمی يظهر نصبه بالفتحة لخفتها نحو لن يدعو ولن یرمی ومعلی 
أبد أظهر وما موصولة وصلتها كدعو وبرمى معطوف على يدعو بحذف حرف العطف وقوله 
والرفع فيهما انو يعنى أن الرفع ينوى فى الواو والياء لتقل الضمة فى الواو والياء والرفع مفعول 
مسقدم بانو وقوله: (واحذف جازما لاثهن) إلى آخره يعنى أن هذه الأحرف الفلاثة أعنى 
الألف والواو والياء تحذف فى الجزم نحو لم بخش ولم يغز ولم يرم وجازمًا حال من الفاعل 
المستتر فى احذف وثلاڻهن مفعول باحذف ومفعول جازماً محذوف تقديره الأفعال ونقض 
مجزوم على جواب الأمر وحكماً مفعرل به إن جعلت تقض بمعنى تد أو مفعول مطلق إن 
جعلت تقض بمعنی تحکم کانه قال تحکم حکماً لازماً. 


21 النكرة وانمعرفة ۳ 
النكرة والمعرفة 
E‏ 
رأقابل انرا از قوقع ماقىدۈكىرا 


E O OPT OE 
بذلك من أل النى لا تؤثر النعريف كالألف راللام الزائدة كاللاتى والنى للمح الصفة كالحرث‎ 
فإن کلاً منهما لم یؤثر فیما دخل عليه تعريقًا. وقوله : (أو واقع موقع ما فد ذکرا) یعنی أن من‎ 
اللكرات ما لا يقبل أل كذى بمعنى صاحب وما الموصوفة فهما نكرتان لا بقبلان أل لكنهما‎ 
: فی معنی ما یقہلھا فذو بمعنی صاحب رما ہمعنی شیء رکلاهما بقہل أل ٹم قال‎ 
رقبرأننرنةكهموتى ومن د وى للم والُذى‎ 
يعنى أن غير النكرة معرفة فالمعرفة هو مالللايقبل أل ولا واقع موقع ما يقبلها وذكر من‎ 
المعارف سنة الضمير كهم واسم الإشارة كذى والمم كهند والمضاف إلى المعرفة كابلى‎ 
والمعرف بأل كالغلام والموصول كالذى ولم يذكز المقصود فى النداء تحر يا رجل وهر من‎ 
المعارف لأنه داخل كما قبل فى المعركألاأفئ ام الإشارة ولم يرتبها فى المثل ورئبها‎ 
فى الفصول. ثم شرع فى أول المعارف وأعرفها وهو الضمير فقال:‎ 
اللىب ةاد ور كاترقوسمالفقمبر‎ 
بعنی أن ما دل على غیبة نحو هو أو حضور نحو نت وأنا یسمی ضمیرا ودخل فی قوله او‎ 
حضور اسم الإشارة لأه حاضر لكئه أخرجه بالمثال ولما كان الضمير متصلاً ومنفصلاً أشار‎ 
إلى المنصل منه بقوله:‎ 
E ا ا‎ 
کالیاه والكاف من انى امك واليساء والهسامن سيه ما ملك‎ 
يعنى أن الضمير المتصل هوما لا بصح الابتداء به أى وقرعه فى أول الكلام ولا لى إلا فى‎ 


الاختیار وفهم منه آنه پلی إلا فی غير الاختيار كقرل الشاعر : 
ومانبالی إذاماکنت جارقنا أن لا بج ارتا إلاك بار 


()البيت من البسيط؛ وهو بلا نسبة فى الأشباء والنظائر ۱۲۹/۲ وأمالى ابن الحاجب ص ۳۸۵ رأوضح المسالك = 
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وقوله كالياء البيت أتى بهذه المثل محتوية على أربعة ألفاظ من الضماثر المتصلة وهى ياء 
المتكلم من ابنى وهى مجرورة بالإضافة وكاف الخطاب من أكرمك وهو منصوب بأكرم وياء 
المخاطبة وهاء الغائب من سليه والياء من سليه مرفوعة بسل والهاء منصربة بهء ثم قال : 


و 


وق ف ا وه و ی 
يعلى أن الضمائر كلها مبنية وقوله ولفظ ما جر کلفظ ما نصب بعنی آن كل ضمير نصب 
صالح للجر وأن كل ضمير جر صالح للنصب ففهم منه أن الياء من ابنى تصلح للنصب لأنها 
مجرورة وأن الكاف من أكرمك تصلح للجر لأنها منصوبة وأن الهاء من سليه تصلح للجر 
لانها منصوبة وأن الباء من سليه لا تصلح لا للجر ولا للنصب بل تختص بالرفع؛ ثم قال : 
للرلع ألمب وَج ناصح كافضرفاً افإلنا نلنا المح 
هذا هو اللفظ الخامس من ألفاظ الضمائر المنصلة وه نا الدال على المتكلم ومعه غبره 
أوالمتكلم المعظم نفسه وهو صالح للإعزآب کل رفعه ونصبه وجره وقد مثل به مجرورا فى 
قوله كاعرف بنا ومنصوباً في فوله فإنا ومرنوعأً فی قوله نلنا المنح جمع منحة وهى العطبة 
وفهم منه أن الباء من سليه مرفوعة وما لمًيذكر من الضمانر المتصلة خاص بالرفع لأنه لما ذكر 
ما يشئرك فبه الجر والنصب وهو ياء المنكلم والكأف والهاء وما يستعمل فى الإعراب كله وهر 
نا علم أن ما عدا القسمين حاص بالرفع وهوباء المخاطبة وثاء الضمير متكلما كان أو مخاطبًا 
وواو الضمبر وألف الالنين ونون الإناث فمجموع الضمائر المتصلة تسعة ألفاظ؛ ثم قال : 
وألفا والواؤ والنر لا فابارفَبْره كقامًاوافْلنًا 
يعلى أن ألف الاثئين وواو الجمع ونون الإناث للغائب والمخاطب فمثالها للغائب الزيدان 
قاما والزيدون قاموا والهندات قمن ومثالها للمخاطب قوما وقوموا وقمن إلا أن فوله وغيره 
شامل للمتكلم والمخاطب ولا تكون هذه الضمائر للمتكلم لكن تمشيله بقاما وهو للغائب 
واعلما وهو للمخاطب برشد إلى مراده ولوقال عوض وغيره وخوطب لكان أنص وقرله 
وألف مبتدأ والواو وا معطوفان عليه وسوغ الابتداء بالألف عطف المعرفة عليه ولما 


۳/١ *‏ وتخلیص الشسواهد ص ١٠١٠ء‏ رخسزانة الأب ۲۷۸/۵ , ۲۷۹ ۴۲١‏ والخمصائص ٠۴٠۷/۱‏ 
۲ والدرر ۱۷1/۱ وشرح الأشموني ٤۸/۱‏ وشرح شواهد المغتی ص ۰۸٤٤‏ رشرح ابن عقيل ص 
وشرح المقصل ۴/٠١٠؛‏ ومغنى الليب ۲/ ١۲٤٠ء‏ والمقاصد النحوية ٠1١۴/١‏ وهمع الهوامع 0۷/١‏ . 
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غاب خبر المبتدأ وقد ذكر الضمائر المتصلة كلها إلا التاء وإنما استغنى عنها لتقدم ذكرها فى 
قوله: بنا فعلت» ثم قال : 
و مير الع مابنتيز ‏ كافطل افق تبط إأكر 

يعنى أن من ضمائر الرفع ما يجب استتاره وفهم من قوله ومن ضمير الرفع أن ذلك لا 
بكون فى ضمائر النصب ولا فى ضمائر الجر وذكر أربعة مواضع يجب فيها استتار الضمير : 
الأول فعل الأمر للراحد المذكر وهو المشار إليه بقرله كانعل . الثانى الفعل المضارع المفتئح 
بهمزة المنكلم وهو المشار إليه بقرله #أوافق؛. الثالث الفعل المضارع المفتتح بنون المتكلم 
ومعه غبره أ المعظم نفسه وهو المشار إليه بقوله نغتبط . الرابع الفعل المضارع المفتشح بناء 
المخاطب وهو المشار إليه بقوله إذ تشكر وما موصولة فى موضع رفع بالابتداء» وخبرها فى 
المجرور» وأوافق مجزوم على جواب الأمر ونغتبط معطوف على أوافق على حذف حرف 
العطف» ولما فرغ من الضمير المتصل رز فى بيات المنفصل رهو ضربان مرفرع ومنصوب 
وقد أشار إلى المرفوع بقوله: 


وذو اأتفاع واف مال اا روات ره روع لات ب 


ضمائر الرفع المنفصلة اثنا عشر للمتكلم منها اثنان أنا ونحن» وللمخاطب خمسة أت 
أنت أنتما أنتم أشن وللغائب خحمسة هو هى هما هم هن وقد اكتفى منها بذكر ثلاثة لأنها 
موصول لما لم يذكره ولذلك قال والفروع لا تشتبه فأنا فرعه نحن لأن المفرد اصل للجمع 
وائت فروعه أئت وأنتما وأنتم وأنتن لأن أنت لها فرعان فرع من جهة الإفراد وهو أنتما وأنتم 
وأنتن وفرع من جهة النذكير وهو أنت» وكذلك هو أيضًا فررعه من جهة الإفراد هما وهم 
وهن ومن جهة التذكبر هو ثم أشار إلى المنصرب من المنفصل بقوله : 

وذو اش صاب فى الفمال جملا ليائ رال قري ليس فكلا 


فاكتفى بذكر ضمير المتكلم وكان حقه أن يذكر الأصول الثلاثة كما فعل فى المرفوع لكنه 
اکتفی بایای عما سواه لوضوحه ولذكره ذلك فی المرفوع وثبت فى بعض النسخ وذو انتصاب 
بالواو وإعرابه مبتدأ وجعل إلى آخر البيت خبره وفى جعل ضمير يعرد على المبتدأ وإياى 
مفعول ثان بجعل وفى بعض النسخ وذا اتتصاب بالألف وإعرابه مفعول ثان بجعل مقدم 
وایای مفعول لما لم یسم فاعله بجعل» ثم قال: 
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وقى انيار لايجي* المقْفصل إذا تاتى آزبي ال تمل 
یعنی آن الضمیر إذا تأتی اتصاله ہما قبله لا بجیء منفصلا فی الاختبار وفهم منه أنه بجیء 
فى غبر الاختبار منفصلاً مع تأنى الاتصال كقول الشاعر : 


١‏ بالباعث الوارث الأمرات قد ضمنت إياهم الأرض فى دهر الدهارير 
لأنه بنأتى الاتصال فتفول: قد ضمتتهم لكنه فصله لضرورة الوزن وفى اختيار متعلق 
بیجیء. ثم قال : 
وصلأوالصلهاء لبه را الهأ فى ثا الخلفا اق 


E RAR ER‏ المتارغَبرى انار الالشملالا 


بعنی آنه یجوز انصال الضمیر وانفصاله فی الهاء من سلنیه وما آشبهه وهر کل ثائی 
ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ للابتذاء مع تقديم الأخحص منهما نحو الدرهم أعطينكه 
وأعطبنك إياء والمخنار فى ذلك الاتصال عند الجلمبع ولذلك قدمه فى قرله وصل وقرله فى 
کنته الخلف انتمی» آی انتسب وپعنۍ به خبر کان أو إحدی أخواتها إذا کان اسمها ضميرا 
مصلا أخص من خبرها وقول : (كذًاك خاتنيه) آى مثل كته فى الخلف المذكور يعلى 
فخلتنبه وما آشبهه وهو کل ثانی ضسمیرین منصوبین بفعل ناسخ للابتداء من باب ظن الارل 
منهما أحص وظاهر قله الخلف انتمى أن الخلاف فى جواز الاتصال والائفصال فما ذكر 
وليس كذلك لأنه لا حلاف فى جواز الاتصال والانفصال فيما ذكر وإنما المراد الخلف انى 
فى الاختيار ويدل على أن المراد ما ذكر قوله : (واتصالا # أختار غبرى اختار الانفصالا) . 
وهو موافق فى ذلك لابن الطراوة والرمانى وأو فى قوله أو افصل للتخيبر وهاء سلنيه مفعول 
بافصل فهو من باب التنازع وقد أعمل الثانى ولو أعمل الأول لقال وصل أو افصله راتصالا 
مفعول مقدم باختار» ثم قال : 

قل الاخ ص فى امال رقن مانت فى الفصال 

الأخص هو الأعرف فضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب والغائب وضمير 
المخاطب أخص من ضمير الغالت فإذا أريد اتصال الضمير الثانى قدم الأخص لان لا 
يتوصل إلى اتصاله إلا بتقديم الأحص وعلى ذلك نبه بقوله وقدم الأخص فى اتصال وإذا ريد 
انفصاله قدم ما شثت من الأخص وغيره لأنه إذا تقدم غير الأخص وجب انفصال الثانى وعلى 


25 النكرة والمعرقة r‏ 
ذلك نبه بقوله: (وقدمن ما شثت فى انفصال) فإذا تقدم غير الأخص وجب انغصال الفائى 
وإذا تقدم الأخص جاز اتصال الثانى وانفصاله وقد اجشمع الأمران فى قوله كغة: «إن اله 
ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم؛ فانفصال الضمير فى قوله ملككم إياهم جائز لنقدم 
الأحص وهو ضمير المخاطب على غير الأخص وهو ضمير الغائب وائفصال الضمير فى 
ملكهم إباكم راجب لتفدم غير الأخص» ثم قال: 

ونی اتحاد َة الزفصلاً وقدي 


بعنى أن الضميرين إذا انحدا فى الرتبة كأن يكونا لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب لزم انفصال 
الثانى نحو ظننتنى إياى وحسبتك إياك والدرهم إن جاء زبد فأعطه إياه وقرله وقد يبيح الغيب فيه 
وصلاً بعنى أن الضمبرين إذا اتحدا فى اليبة قد بتصل الثائى منهما كن بشرط أن بختلفا اختلافاً 
Ea ea‏ 


I OS 
بلفظ التنكير على معنى نوع من الوصل تعريض بألة لا بسنباح الاتصال مع الاتحاد فى الغيبة‎ 
مطلقًا بل بقيد وهو الاختلاف فى اللفظ رفبه بعد تضم أن البيت الوافع بعد هذا البيثت‎ 
: فى بعض النسخ وهو مع حلاف ما غير ثابت فى الألفية وهو من أببات الكافيةء ثم قال‎ 
ولب الس مع العمل ازم‎ 
وى ساولبستى ندرا‎ 
فى الباقيات واضطرارا فقا‎ 
ونىتەڭىلشىقلرنى‎ 


قد نقدم أن من جملة الضمائر ياء المتكلم وهى تتصل بالاسم والفعل والحرف فإذا اتصلت 
بالفعل لزم أن يفصل بينها وبيئه بنون تسمى ون الوقاية لأنها تقى الفعل من الكسر الذى لا 


(۷)البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى أرضح المسالك ٠١١ /١‏ ونخليص الشواهد ص ۹۷ء وتلاكرة النحاة 
ص ۰۵۰ والدرر ۲٠۳/۱‏ رشرح الأشموئى ٠٠4/١‏ وشرح التصريح ٠١۹/١‏ والمقاصد النحوبة ٠٠٣۲/۱‏ 
وهمع الهوامع 7۴/١‏ . 
والشاهد فيه قوله ١نا‏ لماه وكان القياس أن يقال : «أنا لهما إياهه بالائفصال» فجاء منصلاًء رذلك لان 
الضميرين انحدا رة . 
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يكون نظيره فيه وهو الجر ويستوى فى ذلك الماضى والمضارع والأمر وإلى ذلك أشار بقرله : 
(وقبل يا النفس مع الفعل التزم # نون وقاية)» وت لفت اشر دة ت ل وول 


۸ إأذه ب القوم 


رام سی 

وإلى ذلك أشار بقوله : (وليسى فد نظم)» يعنى أن نون الوقابة حذفت مع ليس فى النظم 
لضسرورة الوزن وقال با النفس وهو مخالف لعبارات النحويين فإنهم بسمونها ياء المتكلم 
وقبل متعلتق بالتزم ومع الفعل كذلك وإذا اتصلت أعنى ياء المتكلم بالحروف لم تلحق نون 
الوفاية إلا مع ثمانية أحرف أشار إلى سنة منها وهى إن وأخواتها بقوله : 


بعلی أن لحاق نون الوقایة للیت کثیر وعدم لحاقها قلیل فلیتنی آکثر من لیتی ولم یجۍ فی 
القرآن إلا بالنون كقوله تعالى : يا ى كنت مهم 4[النساء : ۷۳] ومن حذفها قول الشاعر : 

4 كمتةجارادقالالبتى أصادئة وأافقد جل مالى 

وفوله ؛ ومع لعل اعکس پعنی آن عم لای النون للعل کشیر ولحافھا لھا فلبل فھی 
بالعکس من ليت ولم تات فى الغرآن[لادون لكق وله تمالى : على بلع الاسْبًاب ¢ 
[غافر : ]۳١‏ ومن لحاق نون الوقاية لها قول الشاعر: 


١‏ فقت اعيرانى القدو كل ا هابر لأيعرّماجد 


(۸)الرجسز رؤبة فی ملحن دبوانه ص ۱۷۵ ؛ وخسزائة الدب ۰۳۲۲/۰ ۴۲۵؛ والدرر ۲٠۲/١‏ رشرح الثلويح 
١‏ وشرح شواهد المخنى ۲۸۸/۲ ؛ ۷1۹ ولسان المرب ٠۲۸/١‏ (طيس)ء رالمقاصد النحوبة 
١‏ ربلا نسبة فى أوضح المسسالك ٠١۸/١‏ رتخليص الشراهد ص ۰۹۹ والجنى الدائى ص ١١٠١ء‏ 
وجواهر الأدب ص ١۱ء‏ وخزانة الدب ۴۹۱/۰ ۲۱1/۹ رسر صناعة الإعراب ٠۴۲/۲‏ وشرح الأشمونى 
۱ وشرح ابن عقيل ص ٠۰‏ وشرح المفصل ۱۰۸/۳ ولسان المرب ۲۱۱/١‏ (لیس)؛ ومغنی اللبیب 
۱ ۴/۲ همع الهوامع ۰1۴/۱ ۲۳۴ . 
والشاهد فيه فرله:«ليسى؛ حيث حذف نون الوقاية التى تلحق الأفعال عند اتصالها بباء المنكلم لتفبها الجر 
وهذا الحذف شاذ. 

(٩)البيث‏ من الوافر» وهو لزيد الخيل فى ديوانه ص ۸۷ء رنخليص الشواهد ص ٠٠١‏ رخزانة الأدب ۵/ ٠۳۷۵‏ 
۷ والدرر ۲۰۵/۱ وشرح ییات سیبویه ۰۹۷/۲ وشرح المفصل ۴/ ۱۲۴ رالکتاب ۳۷۰/۲ ولسان 
AE A ANE E RE‏ 
۳ ورصف المبانی ص ٠۴٠١‏ ص ٠۴١١‏ وسر صناعة الإراب ۲/ ٠٠0١‏ وشرح الأسمونى ٠۵1/١‏ 
شرح ابن عقیل ص ۰۱۱ ومجالس ملب ص ۲۹ء والمقتضب ۲٠١ /١‏ وهمع الهوامع 1٤/١‏ . 
والشاهد فيه قوله:ليتى؟ والقياس : ليتى» فحذف نون الوقاية للضرورة. 

(١۱)البيت‏ من الطويل» وهو بلا نسبة فى تخليص الشواهد ص ١٠ء‏ رالدرر ٠۲٠۲/١‏ وشرح الأشمونى ٠01/١‏ 
رشرح ابن عقبل ص ٠1۲‏ وهمع الهوامع 1٤/١‏ . 
والشاهد فيه قوله:«لعلنى» حيث لحقت «لعل؟ نون الوقاية» وحذفها أشهر . 
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وقوله: وكن مخيرً فى البافيات . يعنى بالباقيات ما بقى من الأحرف الستة وهى إن وأن 
وكأن ولكن فيجوز أن تلحقها نون الوقاية وآن لا تلحفها وقد جاءت فى القرآن بالوجهين 
کفوله عز وجل : إن آنا ا۵ , (آنی بریء َم رکون [هود: ]٥٤‏ وإنما جاز لحاق نون 
الوقاية لهذه الأحرف لشبهها بالأنعال وكان لحاقها غالبا نى ليت لقوة شبهها بالفعل لأنها غير 
معنى الابتداء وكان عدم لحاقها غالبا مع لعل لأنها بعدت عن شه الفعل فإنها شبيهة بحرف 
الجر فی تعلق ما بعدھا بما قبلھا فی نحو تب لعلك تفلح ومخیرا خبر کن ویجوز کسر باه 
رفتحها وهو أظهر وفى الباقيات متعلق به ثم أشار إلى الحرفين الباقبين من اللمائبة وهما من 
ورعن بقوله : (واضطرارا خففا منی وعنی) البیت» یعئی أن الوجه فی من وعن إذا دخلا علی 
ياء المتكلم أن يقال منى وعئى بتشديد النون لأنهما لما لحقتهما نون الوفاية وقبلها نون ساكنة 
أدغمت فبها وأشار بقوله : واضطرارا خفغا منى وعنى إلى آخره إلى قول الشاعر : 
ااال عي وسن OEE FAA ES‏ 
وقد تلحق نون الوقابة بعض الأسماءألحبنية على إلسكون وإلى ذلك أشار بقوله : (وفى 
لدنی لدنى قل) البيت بعنى أن لحاق نون ألرقابة'للذن كثير وعدم لحافها قليل ولذلك فر أكثر 
القراء من لدنى بالتشديد وقرأ نافع وشعبة افيف رفولهؤفى قدنى وفطنى الحذف أبضًا فد 
بفی بعنی أذ فد وقط مثل لدن فى أن لحاقها أكثر من عدم لحاتها وذلك مفهوم من قوله بفی 
رقد وقط اسما فعل بمعنى حسب وقد جمع الراجز بين لحافها وعدم لحافها فی قوله : 
۲ قانی من نصر 


٠‏ البيت من المديد؛ وهو بلا نسبة فى الأشباء والنظائر ۹١ /١‏ رأرضح المسالك ٠۸/١‏ وتخليص الشراهد 
ص ۰۱۰۹ والجنی الدانی ص ۱۵۱؛ وجواهر الأدب ص ۱۵۲ رخزانة الاب ۵/ ۳۸۰؛ ۳۸۱؛ ررصف 
المبائی ص ۰۴۹۱ رالدرر ۰۲۱۰/۱ رشرح الاشمونی ۵٦/۱‏ وشرح التصریح ۱۱۲/۱ رشرح ابن ثبل ص 
۳ وشرح المفصل ۴/ ١٠ء‏ رالمقاصد النحرية ۳١۲/١‏ وهمع الهوامع 1٤/١‏ . 
والشاهد فبه قوله: «عنى؛ ومنى؛ حيث حذف النون للضرررة الشعرية والقياس : دعلى؛ و«ملى؛ 

۱۲ الرجسز لحسمسیسد بن مسالك الارئط فی خنزانة الدب ۳۸۲/۵ ؛ ۳۸۵,۳۸۴ ۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۹۲؛ رالدرر 
۱ وشرح شواهد المغني 1۸۷/۱ ولسان المرب ۴۹۲/١‏ (خبب)ء رالمقاصد النحوية ٠۴۵۷/۱‏ 
ولحمید بن ٹور فی لسان العرب 4۸۹/۴ (لحد)» ولیس فی دیوانه» ولابی بجدلة فی شرح المفصل ۰۱۲/۴ 
وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۲١١/٤‏ رأوضح المسالك ٠۲١/١‏ وتخليص الشواهد ص ٠١۸‏ رالجنى 
الدانی ص ۲۵۳؛ وخحزانة الآدب ۰۲۲۱/۱ ۷/ 4۳۱» ررصف المبانی ص ٠۴٠۲‏ وشرح ابن عقيل ص ٠14‏ 
والکتاب ۲/ ۰۳۷۱ ومغنی اللبیب ۱/ ۱۷۰ ونوادر أبی زید ص ۲٠۵‏ . 
والشاهد فبه فوله «قدنی؟ وه قدى؟ حبث ألبت النون فى الأرل ٤‏ على اللغة المشهررة» وحذنها فى الثائى؛ وهذا 
لیل 
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ولم يصرح الناظم بلحاق نون الوقاية فى الحروف والأسماء التى ذكر وإنما صرح بذلك 
فى الأفعال لكنه اكتفى بالنطق بها مقترنة بالنون فى معرض لحافها وتجردها منها فى معرض 
عدم لحافها والوزن بحفظ جميع ذلك . واضطرارًا منصوب على المفعول له وعنى مفعول 
على حذف مضاف تقدیره خفف نون على . 


العلم 
هذا هو الدرع الثانى من المعارف وهر العلم وهو ضربان علم شخص وعلم جنس وقد 
أشار إلى الأول بقوله: 


ا ن | e E‏ 0 علأكجنفررخرقا 
ومرن وعدن رلاحق وام وَعَبْلة ورأسق 


فقوله اسم جنس وبعين المسمى ملخرج نكر ومطلقاً مخرج لما سوى العلم من المعارف 
لان كل معرفة غير العلم يعين مسماه لك بقربنة إا لفظبة كال والصلة رإما معنوية كالحضور 
والغيبة بخلاف العلم فإنه بعين اة بغب رتولا كان العلم الشخصى لا بختص بأولى العلم 
بل یکون لأولی العلم وغبرهم مما بؤلف نوغ المشل نقال کجعفر وهر اسم رجل وخرلق وهر 
اسم امرأة وقرن وهو اسم فبيلة وعدن وهو اسم بلدة ولاحق وهو اسم فرس وشذفم وهو اسم 
جمل وهبلة وهو اسم شاة وواشق وهو اسم كلب . راسم مبدأ ويعين المسمى جملة فى موضع 
الصفة له ومطللًا حال من الضمير المستئر فى يعبن وعلمه خبر والضمير فى علمه عائد على 
المسمى ويجوز أن يكون علمه مبندأ وخبره اسم يعين المسمى ويكون حبئذ الخبر واجب 
التفديم لالتباس المبئدأ بضسميره ويحتمل غير هذين الرجهين من الإعراب فلا نطيل بها . 
والمااى وكيةولققبا وأخرنة إاسواا جا 
ثم قال ؛ (راسما أنى ركنية ولقبا) بعنى أن العلم بنقسم إلى اسم ويقال فبه الاسم الخاص 
کجعفر وإلی کئیة وھوکل ما صدر بآب أو آم کأبی زید وآم کلثرم؛ وإلی لقب وهو ما دل علی 
رفعة مسماه كالصديق والفاروق أو ضصعة كقفة وأنف الناقة . ثم قال: (وأخرن ذا إن سراه 
صحبا) الإشارة بذا إلى اللقب يعنى أن اللقب إذا صحب سواه يجب تأخيره وسواه شامل 
للاسم والكئية نحو هذا زيد قفة وأبو عبد الله أنف الثاقة ثم قال : 


وکونا مُفرتزنافف حخماوزاائنع اذى و 
يعنى أن اللقب إذا اجشمع مع الاسم وكانا مفردين أى غير مضافين ولا أحدهما 
فأضف الاسم إلى اللقب وجوبًا نحو هذا سعيد كرز ولا مدخل هنا للكنبة فإنها من قببل 
المضاف ويلزم حينذ أن يكون اللقب هو المضاف إليه لأنه قد ذكر قبل أنه بجب تأخيره وقوله 
رالا آتبع الذی ردف آی وإن لم یکونا مفردین آتبع الآخر للاول أی اجعله تابعًا له فی الإعراب 
ونبعیته له |ما علی الہدل أو عطف البیان وشمل وله وإلا ثلاث صور آن بکونا مضافین نحر 
هذا عبد اله أنف الناقة أو الأول مضاقًا والثانى مغردا نحو عبد اث كرز أو الأول ممردا والفانى 
مضصاقًا نحو هذا زيد أئف الناقة والإتباع فى جميع ذلك راجب وحثمًا منصرب على أنه 
نعت لمصدر محذوف والتقدير إضافة حشمًا وأتبع جواب الشرط وحذفت منه الفاء 
للضرورة. ثم قال: 
شرا تتفل راد و جال ماد واد 


يعنى أن العلم ضربان منقول ومرتجل فالمتقرل ما تفدم له استعمال قبل العلمية وبكون 
منقولا من المصدر كفضل ومن اسم ألْعين كاسد ومن آلصفة كعباس ومن الجملة كشاب 
فرناها ومن الفعل المضارع كبزيد ومن الماضى كشمر اسم الفرس . رالمرنجل مالم يتقدم له 
استعمال قبل العلمية سماد اسم امرأة وأدد اسم رجل. رمه منقول مبتدأ وخبر وذو ارتجال 
مبتدأ محذوف الخبر والتفدير ومنه ذو ارتجال. ثم قال: 


وج اوسا بمَزج رك قبا انبرو انرا 


أی ومن العلم جملة كبرق نحره. وقوله وما بمزج ركبا یعنی آن المرب تركيب مزج 
والمزج الخلط وهو ما ختم بغیر ویه كبعلبك وما ختم بوه کسیبویه فالاول بعرب آخره 
إعراب ما لا ینصرف والثانی یبن آخره على الكسر وإلى ذلك آشار بقوله : (ذا إن بغیر ویه تم 
أعربا) فذا اسم إشارة للمركب تركيب مزج وأطلق هنا الإعراب ومراده إعراب ما لا تصرف 
علی ما ینبه علیه فی باب ما لا ینصرف وما بمزج مبتدأ خبره محذوف أی من العلم وذا مبتدا 
خبره أعزب وجواب الشرط محذوف ويحتمل أن يكون جملة الشرط والجواب خر عن ذا 
ثم قال: 


اه 


وشاع فى الا لم ذو الا 


أى من العلم المركب المضاف وهو أكثر المركبات لأن منه الكنى وغيرها ولذلك قال 
وشاع ومثل بمثال من غبر الکنی وهو عبد شمس ومثال من الكنى وهو أبو قحافة . ثم أشار 
إلى النوع الثانى من العلم وهو علم الجنس فقال ! 


وو موا عض الأجناس عَلَمّ كعلم الالشخاص لظا وهو عَم 


بعنى أن العرب وضمت لبعض الاجناس أعلاماً هى فى اللفظ كعلم الأشخاص فتأنى منه 
الحال فى فصيح الكلام ويمنع من الصرف إن وجدت فيه علة زائدة على العلمية من العلل 
المانعة للصرف ويوصف بالمعرفة وهذا معنى قرله كعلم الأشخاص لفظاً ومدلوله مع ذلك 
شائع کمدلول النكرة وهذا معنی قرله وهو عم أی ومدلوله شائع وفهم من قوله لبعض 
الأجناس آنها لم تضع ذلك لجميع الاجتاس ورقف على علم بالسكون على لغة ربيعة وعم 
فعل ماض فی موضع خبر هر ویجوز أایكون مرد فقصره بحذف ألفه نحو قولهم برّفی 
بار. ولما كان علم الجنس على ضسربين أخدهما جنس ما لا بؤلف كالسباع والحشرات 
والآخر المعانى أشار إلى الأول بقول ٦‏ 

ی ا ا وی و ا 


بعنى من ذاك أى من العلم الجنسى آم عريط وهو علم لجنس المقرب ومن علم 
جنسها أيضا شبوة وهكذا ثعالة أى وكذا أيضاً ثعالة علم لجس الشعلب وهو غير 
منصرف للعلمية وتاء التأنيث إلا أنه صرفه للضرورة ثم أشار إلى النوع الشانى من علم 
الجلس» بقوله؛ 

ا û‏ ارعلمللقجرة 

أى ومثل أم عريط وثعالة فى كونهما علمى جنس برة وهو للمبرة بمعنى البر وفجار علم 
للفجرة بمعنى الفجور» ربرة أيضاً غير منصرف للعلمية وتاء التأئيث وفجار مبنى على الكسر 
لشبهه بنزال وقد جمع الشاعر بينهما فى قوله : 
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PEE O EO PENS O E EO PANE EN 


اسم الإشارة 

بالقردمدكراسز بلى وذأتى تاعلى الأتى التصر 
مؤلث النوع الشالث من المعارف . واسم الإشارة إما مفرد مذكر أر مفرد مؤنث أو مثلى 
مذكر أو مثنى هذا هو أو جمع ويشترك فيه المؤنث والمذكر وقد أشار إلى الأرل بقوله : (بذا 
لمفرد مذكر أشر) بعنى أن ذا إشارة إلى المفرد المذكر وأشار إلى البانى بقوله : (بذى وذه تى 
نا على الاش اقنصر) يعئى آن المفرد المؤنث يشار إليه بأربعة ألفاظ وهی ذى وذ تى تا أراد 
وتى وتا فحذف العاطف لضرررة الوزن واقتصر فعل أمر وبذى منعلتق به أى اقتصر بهذه 
الالفاظ على الواحد المؤنث ولا تشر بها إلى غيره وليس المراد أنه لا يشار إلى المفرد 
المؤنث إلا بها فإنه يشار إليه بغيرها نحو ذه وه ونه وذه ويجوز ضبط اقتصر على هذا بم 
التاء مبنيا للمفعول . ثم أشار إلى الثالث والرابم قول 

وان نان فل ودر ال رفت کروی سواه ن تبن ارطع 
ففوله ذان راجع لتثنبة الأرل وهو ذاء وتان راجع لعشبة الشانى وهو تاء ولا يى من الفاظ 
المؤنث إلا تا وقوله المرتفع يعلى أن هذين اللفظين اللذين مثل بهما مقرونين بالألف إنما 
يكونان للمرتفع من التدنية لأن الالف فبهما علامة للرفع وقوله وفى سواه أى فى سوى 
المرتفع أو فى سوى الرفع المفهوم من لغظ المرتفع وسوى الرفع هو النصب والجر فيشار 
إلى المثنى المتتصب والمنخفض بين وين مقرونين بالياء لأن الياء علامة الجر والنصب 
وذان مبتدأ وتان معطوف عليه على حذف العاطف وللمثنی خبرالمبتدأ وذین تین مفعول مقدم 
باذكر وتطع مجزوم على جواب الأمر. ثم أشار إلى الخامس بقوله : 


(۱۳)البسیت من الکامل» وهو للنا, تی فى ديوانه ص ۵ رإصلاح المنطتق ص ٠۴۴١‏ وخزانة الادب 
۴۰ ۳۳ والدرر ۰۹۷/۱ وشرح آیبات سیبویه ۲۱۱/۲ وشرح النصریع ۱۲۵/۱ وشرع 
المفصل ١۳/٤‏ والکتاب ٠۲۷۲/۳‏ ولسان العرب ٤۲/١‏ (برر) 1۸/١‏ (فجر)ء 1۷/١١‏ (حمل)» 
والمفاصد النحربة ٠۲٠١ /١‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۳۲۹/1 وجمهرة اللغة ص ۳١4٤ء‏ وخزانة الأب 
۷ والخصاتص ۰۱۹۸/۲ ۰۲۹۱/۴ ۲۱۵ وشرح الاشمونی ٠۲/1‏ وشرح همدة الحافظ ص ٠٠۲١‏ 
وشرح المفصل ۳۸/۱؛ ولسان العرب ۳۷/۱۳ (آنن)؛ ومجالس ثعلب ۲1٤/۲‏ ؛ همع الهوامع ۲۹/۱. 
والشاعد فيهجمل «فجار؛ معدولا عن الفجرة المؤئة. 


8 
وبأرلى ار الج نع مُطلقا ا 

یعنی أن لفظ أولى بشار به إلى الجمع مطلقاً أى سواء كان مذكرا أو مؤنثًا فقول أولى 

الرجال وأرلى النساء وقوله والمد أولى يعنى زيادة الهمزة بعد ألف مكسررة وإنما كان أولى لأا 

لغة أهل الحجاز ولم يجى فى القرآن إلا ممدودا كقوله تعالى : ها نم أرلاء) [آل عمران: 

۹ ثم اعلم أن اسم الإشارة عند الجمهور على ثلاث مراب قريبة رمتوسطة وبعيدة وعند 
الناظم على مرنبتين قريبة وبعيدة» وقد أشار إلى البعيدة بقوله : 

(EE A E 


بالکاف حرفا دون لأمأؤتمة 


بعنى آنك إذا ردت الإشارة إلى البعید فزت مخیر بین أن تأنى باسم الإشارة مقرونا بکاف 
النطاب دون لام فتقول ذاك وأرلاك وبين أن اتی به مقروئًا بالكاف واللام ممًا فنقول ذلك 
وأولی لك وفهم منه أن القریب ما لا یفترن بالکاف وحدها ولا بالکاف واللام معا وهی المثل 
التى أتى بها أول الباب ولدى بمعنى عند وهو متملتق بانهلقا وألف انطفا مبدلة من ئون التوكيد 
الخفيفة وحرفًا حال من الكاف وإنما نبه على ذلك لئلا يتوهم أن الكاف ضمير كما هى فى 
نحو غلامك ودون لام فى موضع نصب على الحال من الكاف وأو معه معطوف على دون 
فهو موضع الحال من الكاف أيضسًا وتفدير البيت انطق فى البعد بالكاف حرفًا غير مقرون 
باللام أو مفرونا بها . ثم قال: (واللام إن قدمت ها ممتنعه) يعنى أنك إذا قدمت ها التى للتنبيه 
على اسم الإشارة يمتنع اقنرانه باللام فلا يقال ها ذلك وفهم مئه أنه يجوز اقتران اها بالمجرد 
نحو هذا وهؤلاء وبالمقرون بالكاف دون اللام نحو هذاك وهزلائك إلا أن الأرل أكثر وهى 
لغة القرآن» ومن الثائى قول طرفة : 

رایت ہنی راء لا پیکروننی ولا أهل هذاك الطراف المد 


(١)البيت‏ من الطويل» وهو لطرفة بن المبد فى ديوانه ص ۴١‏ وتخليص الشواهد ص ٠۴١‏ وجمهرة اللغة ص 
۰۷ والجنی الدانی ص ۰۳۲۷ والدرر اللوامع ۰۲۳۹/۱ ولان المرب / (٩‏ فیر)؛ ٩۲ /۱٤‏ (بنى)» 
والمقاصد النحوية ٠1٠١ /١‏ وبلا نسبة فى الاشتفاق ص ٠۲٠١‏ وشرح الأشمونى 1١ /١‏ وشرح ابن عفبل 
ص ۷۳ وهمع الهوامع .۷١/١‏ 
والشاهد فيه فول : «هذاك» حيث جاءت «ها؛ النى للتنييه مع اسم الإشارة المقترن بالكاف» وهذا قلبل . 
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رقوله واللام مبتدأ وخبره ممتنعة وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه لأن الخبر 
مقدم على الشرط فى التقدير؛ والتقدير واللام ممتنعة إن قدمت ها فهى ممتنعة , ثم قال 
وهنا وحم ناأشسز إلى نى المُكان ره اكات ملا 
ئىالندازم ازا اإبيتالكالطقزلآمت 
ذكر فى هذين البيتين سبعة ألماظ يشار بها إلى المكان دون غيره منها اثنان للمكان القريب 
وهماهنا وههنا وإليهما أشار بقوله : (وبهنا أو ههنا أشر إلى دائى المكان) أى إلى المكان 
الدانى وهر الفريب فأضاف الصفة إلى الموصوف ومنها خمسة للمكان البعيد وإليها أشار 
بقوله : (وبه الكاف صلا) إلى آخرها يعنى أنك إذا أردت الإشارة إلى المكان البعيد فأنت 
۴ آن تلحق هنا كاف الخطاب فنقول هناك آو تآتی بشم کقرله تعالی : (وإذا ریت ثم 
رأث ميم 4 [الإنسان: ]۲١‏ أو تأتى بها مغيتؤج الهاء مشدد النون فتقول هنا أو تلحق هنا 
الكاف واللام معا فتقول هنالك أو تأنی بها مسر آلهاء مشدد النون والكاف مفعرل بصل 
والالف فى صلا مبدلة من نون التوكيد الخقيفة قى البعد متعلق بصلا وبشم متعلق بفه وهو 
فعل آمر من فاه بفوه أى نطق وكل ما ذكرة قىالبيثين من أفهو للنخيير . 


الموصول 


ور اة الى الا ا ٠‏ اوسا ا 
ناته أرله الّلاّة والنون إت دا للاتلائة 


هذا هو النرع الراب من المعارف . والموصول إمامفرد مذكر أو مفرد مؤنث أو مثنى مذكر 
أو مثنى مؤئث أو جمع مذكر أو جمع مؤنث وقد أشار إلى الأول بقوله : (موصول الأسماء 
الذى) إنما فال موصول الأسماء احترازًا من موصول الحروف فإنه لم يذكره وقد ذكر أحكامه 
فى أبواب وقوله موصول الأسماء مبتدأ والذى مبحدأ وخبره محذوف رالتقدير موصول 
الأاسماء منه الذى ثم أشار إلى الثانى بقوله : (الأئثى التى) يعنى أن التى للمفرد المؤنث وفهم 
منه آن الذى للمذكر والأنٹی مبتداً رالتى خبره والتقدير والأئشى منه التى أى من الموصول 
ویجوز أن یکون أل فی الانٹی عوضاً من الضمیر والتقدیر وئاه ای وأننی الذى ثم أشار إلى 
الثالث والرابع بقوله : (والبا إذا ما ثنيا لا ثبت بل ما تليه أوله العلامه) يعنى أن الذى والتى إذا 
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ثنبا لا تلبت ياؤهما لسكونها وسكون علامة التثنية . والياء مفعول مقدم بتثبت ولا ناهية وقوله 
بل ما تليه أوله العلامة ما تليه هو الذال من الذى والتاء من التى وأل فى العلامة للعهد لتقدم 
علامة النثنية وهى الألف رفعًا والياء جرا ونصبًا فى قوله : بالألف ارفع المثنى وقوله وتخلف 
اليا فى جميعها الألف فنفول اللذان واللتان رفعا راللذين واللتين جرا ونصبًا. وما موصولة 
وصانها تلیه وموضعها نصب بفعل مقدر من باب الاشتغال یفسره آوله ویجوز ن تکون فی 
موضع رفع بالابتداء وخبرها أوله والأول أجود والهاء فى أوله مفعول أول والعلامة مفعول 
ثان ثم قال : (والنون إن تشدد فلا ملامه) يعنى أنه يجوز فى نون اللذين راللين التشديد 
ومذهب البصربين أنها لا تشدد إلا بعد الألف ومذهب الكوفيين أنها تشدد بعد الألف وبعد 
الياء وهو اختبار المصنف ولذلك أطلق فى قوله : والئون إن تشدد فلا ملامه . والنون مبتدأ 
والخبر جملة الشرط والجواب والضمير المستنر فى تشدد هر الرابط» ثم قال: 


0 ا ا ET A‏ 
والنون من ن ونَبْن ةا ر الضارتطويضبلائصدا 


يعني أنه بجوز أبضًا تشديد النون من ذين وتين وإنما ذكر هنا ذين ونين ولبسامن 
الموصولات لاشتراكهما مع اللذبنواللتين ف جوازاتشديد نونهما ولبس النشديد خاصنًا 
بالباء كما مثل به بل هو عام مع الياء ومع الألف وإذا جاز التشديد مع الباء كما فى المشالين 
فيكون التشديد مع الالف أحرى لان التشديد مع الألف متفق عليه ومع الباء مخئلف فيه . 
وفوله وتعويض بذاك فصدا بعنى أن تشديد النون قصد به التعويض من المحذوف فى جميع 
ما ذكر فالمعوض منه فى اللذين واللتين الياء من الذى والنى ومن ذين وتين الألف من ذا ونا 
فإن ذلك كله حذف فى التثنية وعوض منه النشديد فالإشارة من قرله بذاك راجمة إلى التشديد 
وتعويض مبتدأ وقصد خبره وبذاك متملق بقصد وهو الذى سوغ الابتداء بالنكرة ويجوز أن 
يكون بذاك متعلقًا بقصد وسوغ الابتداء بالنكرة ما فيها من معنى الحصر لأن المراد ما قصد 
بذاك إلا تمويض فهو كفولهم شىء جاء بك وشر أهرٌذا ناب وفيه تعريض بإبطال قول 
من جمل التشسديد فى ذين وتين دالا على البعد» ثم أشار إلى الخامس وهو جمع الذى 
فقال: 


جَمم الذى الالى لذبن طلقا وبلفهم بالواو رما طا 


فذكر للذی جممين أحدهما الألى فتقول جاءنى الألى اموا أى الذين قاموا والثانى الذين 
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بالياء فى الرفع والنصب والجر وعلى ذلك نبه بقوله مطلقاً أى فى جميع الأحوال. وقرله: 
وبعضهم بالواو رفعَا نطفا يعنی آن من العرب من يجرى الذى مجرى جمع المذكر السالم 
فيرفعه بالوار وينصبه ويجره بالباء فقول نصر الذون آمنوا على الذين كفروا وهى لغة هذيل 
وقيل لغة نميم. وجمع الذى مبتدأ والألى خبره والذين معطوف على الألى على حذف 
الماطف وبعضهم مبتدأ ونطق خبره وبالواو متعلق بنطق ورفعا منصوب على إسقاط حرف 
الجرأى فی رفع ویجوز آن یکون مصدرً فی موضع الحال والتقدیر نطق بالواو رافعا . 


پاللات واللاء الى مَذْجْمنّا الاين نزرارقة 

ثم أشار إلى السادس وهو جمع النى فقال: (باللات واللائى التى قد جمعا) فذكر أبضًا 
للتی جمعین الأول اللاتی والثائی اللائی فقول جاءنی اللاتی قمن واللائی خرجن فالتی مہندا 
وقد جمع خبره وباللات مشعلق بجمع والبقنټر التی قد جمع باللاتی واللائی , ثم قال : 
(راللاء کالذین نزرا وقعا) یعئی أن اللال ال مو مع الت قد بطلق على الذين نيون 
جمعاً للذى على وجه الندور والغلة ومنه قول ؟ 

٠‏ ف ماآبناؤنابام اة تعليناآللاء قد مهدوا الحجورا 

یعنی الذین قد مهدوا واللاء مبتدا ووقع خبره وکالذین متعلق بوقع ونزرا منصوب علی 
الحال من الضمير المستكن فى وقع وهو اسم فاعل من نزر أى قل . 

ومن وار اوی نار ومکتار نق ئ هز 
ولما فرغ من الذى والتى ولنيتهما وجمعهما اننقل إلى ما سواهما من الموصولات فقال : 
(ومن وما وأل تساوی ما ذکر) یعنی آن من وما ول تساوی ما ذکر من الذی والتی وٹنیتھما 
وجمعهما ففهم منه أنها تقع على المفرد المذكر والمؤنث والمثى المذكر والمؤئث 
والمجموع المذكر والمؤئث فتقول جاءنى من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا 
ومن قمن وكذلك مع ما وال فمن تقع على من یعقل وما على ما لا بعفل وآل علبهما معا ثم 


)۱٥(‏ ابیت من الوافرء رهو لرجل من ہنی سلیم فی تخلیص الشواهد ص ۱۳۷ والدرر ۱/ ٠۲۱۳‏ وشرح النصريح 
١‏ رالمقاصد النحوية ۲۹/١‏ وبلا نسبة فى الأزهية ص ٠۴١١‏ وأوضح المسالك ١/١١٠؛‏ وشرح 
الاشمونی ۰۱۹/۱ وشرح ابن عقیل ص ۷۹ وهمع الهوامع ۸۴/1 
والشاهد فیه فوله : «واللاء» حیث جاء بمعنی «الذین؛ وهو قلبل . 
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قال : (وهکذا ذر عند طیۍ شهر) یعنی أن ذو فى لغة طب تستعمل موصرلة وهى أيضنًا مساوية 
للذى والتى وثنيتهما وجمعهما وإلى ذلك أشار بقوله: وهکذاذو» أى هى مثل من وما وال 
فی مساوانھا لما ذکر فتقول جاءنی ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قاموا وذو قمن 
وهى مبلية والواو لازمة لها فى الرفع والنصب رالجر فى اللغة الشهيرة وفهم ذاك من تمثيله 
لها بالواو فذو مبتدأ وشهر خبره وعند طيى متعلق بشهر وهكذا كذلك أبضًا أو فى موضع 
نصب على الحال والتقدير ذو شهر عند طيى مثل من وما وأل ؛ ثم قال: 

وای انضالهم اث ووضع اللأّی انی ذوات 


بعنی أن من طییء من إذا راد معنی التی قال ذات وإذا راد معنی اللاتی قال ذوات كقول 
بعضهم : بالفضل ذو فضلکم الله به والکرامة ذات آکرمکم الله به» يريد بها فنقل حركة الهاء 
إلى الباء ووقف علبها بالسكون» وكقول الشاعر: 

1 جَمَفتُهامن ايق سوابق ذوات يفن بغير سائ 

فذات مبتدأ وكالتى خبر مقدم رلدبهم متعلق بالاستقرار العامل فى الخبر وموضع اللاقق 
ظرف متعلق بأتی وذوات فاعل بات وآلحفدیربوذات اوي للتی عندهم أی عند طبۍ وأتی 
ذوات فی موضع اللاتی ثم فال : 

وسل ماذابدماا اننفهام ازن إاتونلة نى الكل 


بعنی أن ذا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهاميتين ولم تكن ملغاة فهى مشل ما؛ يعنى ما 
الموصولة وفهم من تشبيهه بها أنها تساوى أيضًا الذى والتى وتلنيتهما وجممهما تقول من ذا 
یقوم ومن ذا تقوم ومن ذا یقومان ومن ذا تقومان ومن ذا بقومون ومن ذایقمن واحرز بقرله 
إفالم تلغ فى الكلام من أن تكون ملغاة وذلك أ الاستفهام فيصير مجموع من ذا وماذا 
استفهامًا وبظهر أثر ذلك فى البدل إذا قلت من ذا ضربت أزيد أم عمرو فإذا رفعت فذا غير 
ملغاة لأئك أبدلت من اسم الاستفهام بالرفع فعلم أنه مرفوع بالابتداء وذا خبره وهو اسم 


الرجز ارؤية فى ملحق ديوانه ص 1۸١‏ والدرر ۰۲1۷/١‏ وبلا نسبة فى الأزهبة ص ۲۹ء رأرضح المسالك 
١‏ وتخليص الشواهد ص ١٤٤٠ء‏ رهمع الهوامع /١‏ ۸۴ 
رالشاهد فيه قوله: «ذوات؛ حيث جاء بمعنى «اللواتى؟ وبناء على الضم» وصاته جملة #ينهضن!. وقيل : 
«ذوات۱» هنا بممنی: صاحبات . 
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موصول وإذا نصبت فقلت من ذا ضربت أزيدًا أ عمرا علم أن ذا ملغاة لأنك أبدلت من اسم 
الاستفهام بالنصب فعلم أنه مفعول مقدم بضربت وذا ملغاة. وذا مبتدأ وخبره مثل ما وبعد فى 
موضع الحال من ذا وإذا متعلق بمثل ومن مضاف فى التقدير لاستفهام أى بعد ما استفهام أو 
من استفهام والتقدیر وذا فی حال کونه تالا لمن آو ما الاستفهاميتين مساوية لما إذا لم تلغ . 
ولما فرغ من ذکر الموصولات شرع فی بیان صلاتها فقال : 

رايلم نااصلة ‏ مى ميزان فتك 


یعنی أن الموصولات کلھا لا بد أن یکون بعدھا صلة تکملها ورابط ربط بینها وبين 
الموصول رلذلك سميت موصولات ونواقص وقد نبه على ذلك بقوله على ضمیر لائ 
مشتملة أى مطابق للموصول فى الإفراد والتذكير وفروعهما فتقول جاء نى الذى قام أبره والتى 
قامت أمه واللذان قاما وما أشبه ذلك. وکلها مہتدأ وخبره پلزم وبعده متعللق بیلزم والضمیر 
فى بعده عائد على لفظ كل وهو الرابط بين المبغاأ والخبر وصلة فاعل بيلزم ومشتملة صفة 
لصلة وعلى ضمير متعلق بمشتملة . ثم إن المرصولات بالنظر إلى ما نوصل به على فسمين 
قسم يوصل بجملة وشبهها وقسم بؤصنل بصفة , وقد أشار إلى الأول بقوله : 

وجلل ازب يها اذى رصل به کمن عندی اذى نفل 


ففوله وجملة شامل للجملة الاسمية والفعلية وقوله وشبهها هوالظرف رالمجرور وأتى 
بمثالللموصول بشبه الجملة وهو فوله كمن عندى ومثال للموصول بالجملة وهوقوله الذى 
ابنه كفل ويشنرط فى الجملة المرصرل بها أن تكون خبرية رلم ينبه على ذلك لكن تمشيله 
بالذى ابنه كفل برشد إلبه وجملة مبتدأ وأو شبهها معطوف عليه وهو الذى سوغ الابخداء 
بالنكرة رالذى خبر يجوز العكس وهو أظهر روصل صلة الذى رفيه ضمير عرد على 
الموصول والضمير فى به عائد على الجملة وشبهها وهو الرابط بين الصلة والموصول 
والتقدبر والذى وصل به الموصول جملة أو شبهها وبحتمل أن يكون به ثاثباً عن الفاعل ولا 
ضمير حيئئذ فى وصل والتقدير والذى وقع الرصل به جملة أو شبهها. ثم أشار إلى القسم 
الثانى من الموصولات وهو ما يوصل بالصفة فقال: 


وصقة ص ريخا صلا وكولهابمُفرب الانعال قل 
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الصفة الصريحة هى اسم الفاعل واسم المفعرل وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وفى 
وصل أل بالصفة المشبهة حلاف فقول جاءنى القائم أبوه والضاربه زيد أى الذى قام أبوه 
والذى ضربه زبد وقام المكرم والمضروب أبوه أى الذى أكرم والذى ضرب أبره وقام 
الضاربه زيد أى الذى يضربه زيد وجاء الحسن وجهه أى الذى حسن وجهه. والصريحة 
الخالصة واحترز بها من الصفة غير الصريحة وهى الصفات التى أجريت مجرى الأسماء نحو 
أبطح وأجرع وصاحب فلا يوصل بها آل وقوله: (وكونها بمعرب الأفعال قل) يعلى أنه 
جاءت صلة أل بمعرب الأفعال وهو الفعل المضارع قليلاً ومنه قوله : 

۷۔ ما آنت بالحکم الثرْضی حکومة ولاالأصیل ولا ذیالرأى والجُّدّل 

أى الذى ترضى حكومته وقوله وصفة صريحة خبر مقدم وصلة أل مبتدآ وكونها مبتداً 
وبمعرب الأفعال متعلق به وقل خبر المبتدأ والظاهر أن كونها مصدر لكان التامة وتقدير البيت 
وصلة أل صفة صريحة ووقوعها بالفعل المضارع قليل وقوله : 
اى كماوافرنتا مالم بهن ارم د وله افير 
فيم اقرب مطلفاوتى اا الحتف ابا بر أ 
إن بعلل وصل ولذ نم تيل رر الج تف زر وآبوا ايخ ت ر 

إذ صح لاقي لوصل ممل 

من الموصولات أى وإنما أخرها عنها لما اختصت به دون سائر المرصولات من إعرابها 
فى بعض المواضع ولزوم إضافتها لفظاً أو معنى وجواز حذف صدر صانها وقوله أى كما 
يعنى أن أيا مثل ما فيما تقدم من كونها تطلق على المذكر والمؤنث وفروعهما فتقول جاءنى 
أيهم فام وأ قاما وأبهم قاموا وأيهم قمن وقوله: (رأعربت مالم تضف. وصدر وصلها 
ضمير انحذف) أى بالنظر إلى التصريح بالمضاف إليه وتقديره وإثبات صدر صلتها وحذفه 
على أربعة أقسام : الأول أن يصرح بالمضاف إليه ويثبت صدر صانها نحو جاءنى أيهم هو 


(۱۷) البیث من البسبط ؛ وهو للفرزدق فی الإنصاف ۵۲۱/۲؛ وجواهر الآدب ص ۴۱۹ رخزانة الاب ٠۴۲/۱‏ 
والدرر ۲۷/۱ وشرح التصریح ۰۳۸/۱ ۱۲ وشرح شذور الذهب ص ۲١‏ ولسان المرب ٩/١‏ (اس). 
١‏ (لوم) والمفاصد النحوبة ١١١/١‏ وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٠۲١/١‏ 
وتخلیص الشواهد ص ۰1١٤‏ والجنی الداتی ص ٠۲٠۲‏ ورصف المبانى ص ٠۷١‏ ١1۹۸ء‏ وشرح الأشمولى 
1 وشرح ابن عقبل ص ۸۵؛ وشرح عمدة الحاقظ ص 1۹ والمقرب ٠1١/١‏ وهمع الهوامع /١‏ ۸۵ 

و الشاهد فيه قوله: الترضى؟ حيث أدخل الموصول الاسمى #ال» على الفعل المضارخ» وهنا قليل. 
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قائم. الثانی أن يحذفا معا نحو جاءنى أى قائم. الثالث أن ثبت صدر صلنها ولايصرح 
بالمضاف إليه نحو جاءنى أى هو قائم فأى فى هذه الصور الثلاث معربة وإلبها أشار بقوله 
وأعربت. الرابع أن بصرح بالمضاف إليه ويحذف صدر صاتها نحو جاءئى أيهم قائم فأى فى 
هذه الصورة مبنية على الضم وإلى ذلك أشار بقوله: 

(ما لم تضف # وصار وصلها ضمير انحذف)؛ ومن ذلك قوله عز وجل : ونم نرعن من 
کل شبعة ایهم آشد على الرحْمن ًا [مریم : 1۹] فأی مبتدا وکما خبره وأعربت مہنی 
للمفعول والنائب عن الفاعل ضمير عائد عليها وما ظرفية مصدرية وصدر وصلها مبندا 
رضمير خبره وانحذف فى موضع الصفة لضمير والراو الداخلة على المبندأ واو الحال 
والتفدير أى مثل ما فى جميع أحوالها وأعربت مدة كونها غبر مضافة فى حال كون صدر صلتها 
محذرفاً. وقرله وبعضهم أعرب مطلقًا يعلى أن بعض العرب بعرب أيا الموصولة فى جميع 
الصرر الأربع المذكورة وقرأ بعضهم ثم لنتزل عن من كل شيعة أيهم أشد بنصب أئ. ثم فال : 

(رفی # ذا الحذف آیا غر آی یقتفی )عن إن غبرًإی من الموصولات بتبع آیا فی جواز 
حذف صدر صلتها فالإشارة بذا إلى حذت صدرضتلة أی لکن یشترط فى جواز حذف صدر 
صلة غير أى أن تطول الصلة وإلى ذلك أشاربقؤله:(إنايستطل وصل) أى إن تطل الصملة 
وطولها أن يكون فبها زائد على المفرد المخبر به عن الصدر نحو ما حكاه سيبويه من قولهم ما 
أنا بالذى فائل لك سوء القدير بالذى هو فائل لك سوءا فالصلة طالت بالمجرور والمفعول 
ومن ذلك وله عز وجل وهر الذى فى السماءإل)[الزخرف : ]۸٤‏ العقدير وهو الذى هو إله 
فى السماء فحذف الصدر لطول الصلة بالمجرورء ثم قال : 

(وإن لم بستطل # فالحذف نزر) 

يعنى أن حذف صدر صلة غير أى إن لم تطل الصلة قليل ومنه قراءة بع بعضهم «تمامًا على 
الذى أحسن؛ أى على الذى هو أحسن» وقوله: 

۸ من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه ولا يحد عن سبيل المجد والكرم 

ی بماهو سفه. وغیر ی مبتدا ویقتفی خبره وآیا مفعول مقدم بیقتفی وفی متعلق 


(۱۸)البيث من البسبط؛ وهو بلائسبة 


أوضح المسالك ۱1۸/١‏ وتخليص الشواهد ص ٠١١‏ والدرر 
ef‏ وشرح الأشمونى »۷۸/١‏ وشرح النصريح ٠۲١/١‏ والمقاصد النحوية ١411ء‏ وهمع الهوامع 
N‏ 

وانشاهد فيه قوله: #بما سفه* حيث حذف المائد إلى الاسم الموصول من جملة الصلة مع كون هذا المائد 
مرفوعًا بالابتداء ولم تطل الصلة ٠‏ إذ لم تشتمل إلا على المبتدا والخبر. والتقدير : باهو سفه 
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بيقتفى وإن يستطل شرط ووصل مفعول مالم يسم فاعله وجواب الشرط محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه وقوله وإن لم يستطل معطوف على جملة الشرط والجواب وجوابه فالحذف نزر» 
ثم قال: 
(وأبوا آن بختزل # إن صلح الباقى لوصل مكّمل) 

يعنى أن الباقى بعد حذف صدر الصلة إذا كان صالحًا لأن يوصل به الموصول كأن يكون 
جملة من مبتدأ وخبر نحو جاءنى الذى هو جاريته قائمة أو فعلاً وفاعلاً نحو جاءنى الذى هو 
قام أبوه أو ظرفًا نحو جاءنى الذى هو عندك أو مجرورًا نحو جاءنى الذى هر فى الدار لا 
بجوز حذف الصدرفی شىء من ذلك لان ما بقی بعد حذفه صالح لأن يكون صلة فلا دليل 
حينذ على حذفه والضمير فى قوله وأبوا عائد على العرب وأن يختزل فى موضع المفعول 
بأبواء والاختزال القطع وعبر به عن الحذف وقوله إن صلح شرط والباقى فاعل بصلح 
ولوصل مشعلق بصلح ومكمل صفة لوصتل وهو اسم فاعل من أكمل لانه قد أكمل به 
المرصول فهر مكمل له . ولما فرغ من جك القصمير المرفرع شرع فى حكم الضمير 
المنصوب فقال: 

والحگات ندعم ا جلى 
فى عائد صل إزالتمب ‏ بفغل اؤ ولف كن وهب 

بعنى أن الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوباً متصلاً بالفعل أو بالوصف 
يجوز حذفه بكثرة ومثل للمنصوب بالفعل بقوله کمن ترجو بهب فمن مدأ وهو منصوب 
بمعنى الذى ونرجو صاته يهب خبر عه والضمير المائد من الصلة إلى المرصول محذوف 
تغديره من نرجوه ومثال حذفه من الوصف قول الشاعر : 

۹ ماالف موليك فضل فاد فمالدی غيره نفع ولاضرر 

إلا أن حذفه مم المعل أكثر من حافه مع الوصف ولم ينب الناظم على فلك لكن تقديم 
الفعل على الوصف يرشد إليه واحترز بقوله متصل من المنقفصل نحر جاءنى الذى إياه 
ضربت فلا يجوز حذفه وبقوله إن انتصب بفعل أو وصف من المتتصب بالحرف نحو جاءنى 


(۹١)البيت‏ من البسبطء وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ١/۹۹١ء‏ وتخليص الشواهد ص 1١١‏ وشرح الاشمونى 
وشرح التصريح /١‏ ١٠ء‏ وشرح ابن عقيل ص ۹١‏ ؛ والمقاصد النحويةا/ ۲٤۷‏ . 
والشاهد فيه فوله: #موليك حيث حذف عائد الصلة؛ والتشدير : «ما الله موليكه» . 
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الذى إنه قائم فلا يجوز حذفه أيضًا. والحذف مبتدأوخبره كثير ومنجلى خبربعد خبر 
وعندهم متعلق بالحذف أو بکثیر أو بمنجلى وفى عائد متعلق بكثير أو بمنجلى أو بالحذف 
فهو من باب التنازع وإن انتصب شرط وبفعل متعلتق بائتصب وجواب الشرط محذوف لدلالة 
ما تقدم عليه والتقدير وحذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوباً متصلاً 
بالفعل أوبالوصف کثیر فی کلام العرب» ثم قال : 


كاك ذا مابومف ر حُففًا كالتفاضبمدالر فف 


بعنى أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مخفوضا بالوصف مثل 
الضمير المنصوب فى جواز حذفه بكثرة فالإشارة بقوله كذاك عائدة إلى حذف الضمير 
المنصوب المتقدم ثم مثل بقوله : (كأنت قاض)ء وأشار به إلى قوله عز وجل( فافض ما أت 
فاض) [طه : ۷۲] أى ما أنت قاضيه واحترز بقوله ما برصف عن الضمير المجرور بغبر وصف 
فانه لا جوز حذفه نحو جاءنی الذى أبوهاذاهپ فحدف مبتدأ وما مضاف إليه مرصول صلته 
خفض وبوصف متملق بخفض والتقدير حذفالضمير الذى خفض بالوصف مثل حذف 
الضمير المنصوب المتصل بالفعل أو الصف فى الكثرةءثم قال : 
كذاالذى جربما المَوْصُول جر مر بالدى مررتا هوي 
يعنى أن حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان مجروراً بحرف الجر كثير لكن 
بشلاثة شروط . الأول أن يكون الموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف الذى جر به الضمير لفظا 
ومعنى . الثانى أن يكون العامل فى المجرورين متفقًا لفظًا ومعنى . الثالث أن يكون فى الصلة 
ضمير غيره وقد نبه على الأول بقوله : كذا الذى جر بما الموصول جر . وعلى الثانى والفالث 
بالمثال فالذى فى المثال مجرور بمثل الحرف الذى جر به الضمير وهو الباء والعامل فى بالذى 
مر وفی به مررت ولفظهما ومعناهما واحد ولیس فى الصلة ضمبر غيره فالذى جر مبتدأ وخبره 
كذا وصلة الذى جر وبما متعلق به وصلة ما جر الأخيرة والموصول مفعول مقدم بجر والشقدير 
الذى جر بالحرف آلذى جرالموصول مثل المجرور بالوصف فى جواز الحذف بكثرة وفى عض 
النسخ كذا الذى جر بما الموصول جر برفع الموصول وضم الجيم من جر بعده فالموصول على 
هذا مبتدأ وجر فى موضع خبره والضمير المستتر فى جر عاند على الموصول والضمير العائد 
على ما محذوف والتقدير كذا الذى جر بما جر الموصول به» وقول فهو بر تتميم للبيت . 
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المعرف بأداة التعريف 
هذا هوالنوع الخامس من المعارف والمراد بأداة التعريف الألف راللام . واعلم أن الألف 
واللام على أربعة أقسام: للتعريف وزائدة وللمح الصفة وللغلبة» وقد أشار إلى الأول 
a‏ 
الأ حرف تعمريف أواللام قط َنطمَرتئرنب الط 


اختلف فى أل فقيل هى بجماتها للتعريف وهمزتها همزة قطع وحذفت فى الوصل لكثرة 
الاستعمال وهو مذهب الخليل وكان يسميها أل فهى عنده مثل هل وقد وهى عبارة الناظم فى 
هذا النظم وقيل هى أيضاً بجملتها للتعريف إلا أن همزتها همزة وصل وقيل اللام وحدها 
للتعريف وضعت ساكنة واجتلبت همزة الوصل للابتداء بالساكن وهذان القولان عن سيبويه 
فقوله أل حرف تعريف بفهم الأول والثاني أى هى حرف تعريف بجملنها مع كون الهمزة 
أصلبة أو زائدة وفوله أو اللام فقط هذإ هو القو ل الال وقرله فنمط عرفت قل فيه النمط أى 
إذا أردت تعريف نمط أدخلت عليه أل فقلت النمط . رالنمط ظهارة الفراش والنمط جماعة 
من الناس أسرهم واحد والنمط آلظريق رلم بذك ر المجرف بالأداة إلا فى فرله فنمط عرفت 
وإنما تکلم فی سائر الباب على الاداة فقط ولکن بفهم من معانبها حکم ما دخلت عليه . وال 
مبتدأ وحرف تعريف خبره وأو اللام معطوف على المبتدأ وأو للتخبير وفقط اسم فعل بمعنى 
حسب ونمط مبتدأ وعرفت فى موضع الصفة للنمط وحذف الضمير العائد من الصفة إلى 
الموصوف والتقدير عرفته رقل فيه المط خبر المبتدأ وتصحيح المعنى فيه أنه على حذف 
الأداة والقدير فنمط إن أردت تعريفه فقل فيه النمط والنمط مفعول بقل على تضمينه معلى 
اذكر . ثم أشار إلى الفسم الثانى » وهى الزائدة بقوله : 
EEE‏ مساكالات والآن رقأذي ثم اللات 
ولاضطرار جنات الور 


فذكر أن زيادة أل على قسمين : الأول زيادة لازمة وذكر من ذلك أربعة مواضع اللات وهو 
لازمة لأنه علم» والآن وهو اسم للزمان الحاضر وأل 
فيه زائدة لازمة لم يستعمل فى كلام العرب مجردا منها وهو مبنى لتضمنه معنى أل التى تعرف 
بها وهذا من الغرائب لكونهم جعلوه متضمناً معنى أل وجعلوا أل الموجودة فيه زائدة لازمة . 


اسم صدم کان بالطانف وأل فيه 
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والذين من الموصولات وأل فيه أيضاً زائدة لازمة لأنه تعرف بالصلة وقيل أل ف 
وهو مذهب الفراء واللاتى جمع التى وهى مشل الذين فى أن أل فيه زائدة لازمة . الثانى زائدة 
لضرورة الشعر وذكر من ذلك لفظين الأول بنات الأوبرء وأشار بذلك إلى قول الشاعر: 


.١‏ ولقد جنيتك أكمؤاً وعساقلاً ولقدنهيتك عن بنات الأوبر 
أراد بنات أوبر وهو علم على نوع من الكمأة . والثانى طبت النفس وأشار بذلك إلى قول 
الشاعر: 


.١‏ رأبتك لما آن عرفت وجوهنا صددت رطبت النفس يا قيس عن عمرو 

أراد وطبت نفساً فأدحل أل على التمييز ضرورة لأن التمييز لا يكون إلا نكرة وقرله وقد 
تزاد يقضضى التقليل أشار بذلك إلى عدم اطراد زيادتها ولازمًا اسم فاعل من لزم وهو لعت 
لمصدر محذوف أى زيدا لازما وظاهر كلامه أن الضمير المستتر فى تزاد عائد على أل التى 
ادرت کان دل ال حر تجن لم قال تیار ولیس الام ر الك لان انی ریف لا 
تزاد وإنما یعنی لفظ أل دون تقبید بالتعریظ ونوله رلاضطرار مفعول له وجره باللام مع توفیر 
شروط النصب وهو جائز وطبت النفس إلى آنحرالبيت مبتدأ خبره كذا والجملة محكية بقول 
محذوف تقديره كذا قول الشاعر وإنها أنى بالواوافىّ رطب لقصد الحكاية إذ هو كذلك فى 
البيت وئممه بالسرى وهو الشريف . ثم أشار إلى القسم الثالث من أفسام أل وهى التى للمح 
الصفة بفوله: 


(١۲)البيت‏ من الكامل» وهر بلا نسبة فى الاشتقاق ص ١١٠٠ء‏ والإنصاف ۴٠۹/١‏ وارضح المسالك ٠۱۸١/١‏ 
ونخليص الشواهد ص ۹۷ وجمهرة اللغة ص ۴۴١‏ رالخصائص ٠0۸/۴‏ ورصف المبانى ص ۷۸ وسر 
صناعة الإصراب ص ۴۹١‏ وشرح الأشمونى ۸۵/١‏ وشرح السصربح ٠١١/١‏ وشرح شواهد السفنى 
۱ رشرح ابن عشیل ص ۰۹7 ولسان المرب ۲۱/۲ (جوت)ء ۱۷۰/۹ (حجر) ۲| ۳۸۵(سور)» 
یر )» ۲۷۱/۵ (وہر)؛ ۲۷۱/۹ (جحش)ء ۷/۱۱ (آبل)؛ ۱۵۹/۱۱ (حفل)؛ 44۸/۱۱ (عفل). 
۲ (اسم)؛ ۱۵۵/۱ (جنی)» ۳۰۹/۱۵(نجا)» والمحتسب ۲۲۲/۲ ومغنی اللبیب ۰۵۲/۱ ۰۲۲۰ 
والمفاصد النحوية ١/1۹۸؛‏ والمقتضب ٤۸/٤‏ رالمتصف ١۱۴١/۴‏ . 
والشاعد فيه بنا الأوبر؛ حبيث زاد «أل٠‏ فى العلم مضطرً لأن «بنات اوبر؛ علم على ثوع من الكماة ردىء ٠‏ 
والعلم لا ندخله «ال» فرار؟ ماع معرّفبن : العلمية وه أل" فزادها هنا ضرورة. 

(۲۱)البیت من الطوبل؛ وهو لرشید بن شهاب فی الدرر ۲۲۹/۱ وشرح اختبارات المفضل ص ۰۱۳۲۵ وشح 
التصربع ١٠١١/١‏ ۳۹ والمقاصد النحوية ۲۲١/۳ ٠٠۲/١‏ وبلا نسبة فى أرضح المسالك ٠1۸1/١‏ 
وتخلیص الشواهد ص ۰۱۹۸ والجنی الدانی ص ۹۸ء وجواهر الدب ص ۴۹ء وشرح الأشمونى ۸۵/١‏ 
وشرح ابن عقیل ص 1٩؛‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۰۱۵۳ ۷۲۹٤ء‏ وهمع الهوامع ۸۰/۱ ۲١۲‏ . 
والشاهد فيه قوله : درطبت النغس؟ حیث ذکر التمییز معرقابالالف واللام» وکان حه أن یکون نکرةء وإنْما زاد 
الالف واللام فيه للضرورة. 
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وض لافلا مبلا للنعسائ تائفلا 
كالقغل والحارث ومان فذفرذارحتئأسيّان 


يعنى أن أل دخلت على بعض الأعلام للمح الأصل الذى كانت علبه قبل نقلها للعلمية 
وذكر ثلاثة مشل الفضل وهو منقول من المصدر والحرث وهر منقول من اسم الفاعل 
رالنعمان وهو منقول من اسم عین وهو من آسماء الدم . وقوله فذکر ذا وحفه سیان بعلی آنه 
يجوز أن بؤتى بهذ الأاسماء التى ذكرت مفترنة بأل ومجردة منها وفهم من قرله وبعض 
الاعلام أن ذلك لا یکون فی جمیع الأعلام ونهم من قوله نفلا ان ذلك لا یکون فی الاعلام 
المرنجلة . وقوله وبعض الأعلام مبتدأ ودخل خبره وعليه متعلق به والضمير المجرور عائد 
على بعض وهو الرابط بين المبتدأ والخبر وفى دخل ضمير مستتر يعود على أل واللام فى 
قوله للمح لام التعليل وهو متعلتق بدخل ومااسم موصول رهو راقع على الحال الذى كانت 
هذه الأسماء عليه قبل النقل وقد كان إلى آخر البيتبصلة لما والعائد من الصلة إلى المرصول 
الضمير فى عنه وف كان ضمير هو استمةا وهنو عائد على بعض وعنه متعلق بنقل والنقدير 
وبعض أسماء الأعلام دحل عليه أل لمح الشىءالذى كان علبه قبل النقل من قبول أل ونوله 
فذکر ذا مبتدأ رحذفه معطوف عليه وسیان خبرهما ومناه مشلان ومفرده سی ثم انتقل |لی 
القسم الرابع من أقسام أل وهى التى للغلبة فقال : 

و ا ایا ر تک 


ذو الغلبة كل اسم اشتهر به بعض أفراد معناه وهو على ضربين مضاف كابن عمر وابن 
الزببر وذر أداة كالنابخة والأعشى والعقبة وهذا النوع تعرف قبل الغابة بالإضافة أو بأل ثم 
غلبت عليه الشهرة فصار علمًا وألغى التعريف السابق والمراد بابن عمر عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وان الزبير عبد الله بن الزبير رضى اله تعالى عنهم وإنما ذكر الثاظم المضاف فى 
هذا الفصل وليس من الباب لاشتراكه فى الغلبة مع ذى الأداة وفهم من قوله وقد يصير أن 
العلمية طرات عليه وأن التعريف بالإضافة والأداة سابق للعلمية وعلمًا خبر يصير وهو مقدم 
على اسمها واسمها مضاف أو مصحوب أل . ثم قال : 


وساف ال فى نداد لوتففا اواو فيرهماق دقلف 
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يعنى أن أل التى للخابة إذا نودى ما هى فيه أو أضيف إلى مابعده وجب حذفها فمثال 
المنادى يا نابغة ويا أعشى ومثال المضاف نابغة ذييان وأعشى همدان وقوله وفى غيرهما قد 
تنحذف يعنى أن أل المذكورة قد تحذف فى غير النداء والإضافة وفهم من فوله قد قلة ذلك 
ومن حذفها فی غبرهما قولهم هذا یوم اثنین مبارکا فبه وقول الشاعر : 

١‏ إفادبران منك بوم القيئة أومّل أن القاك غدراباشْعد 

وحذف آل مفعول مقدم باوجب وفی غیرهما متعلق بتنحذف والضمیر فی غبرهمًا عائد 
على النداء والإضافة المفهومين من قوله إن تناد أو تضف . 


الابتداء 


الابتداء هر الاسم صربحًا أو مؤرلا مجردا عن العوامل اللفظية غيرالزائدة مخبرً عنه أو 
وصفًا رافعًا لمکتفی به وقد فهم من هذا الحد أن المبتدأ على قسمين ذو خبر ووصف رافع لما 
يغنى عن الخبر وقد أشار إلى الأول بقوله: 


e‏ زباو عا ر 


ا 

فاكتفى بالمثال عن الحد فزيد من قولك زيد عاذر مبندأ وعاذر من المشال المذكور خبر 
ومن اعنذر نمیم للبیت ومبشدا خبر مفدم وزید متا وعاذر مبتدأ وخبر خبر عنه وإن قلت 
شرط وزيد عاذر مبئدأ وخبر ومن اعتذر مفعول بعاذر وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم 
علبه» ولو قال : 


إن قلت زيد صاذر من اتذر فالمبتدازيد رعساذر خبر 


لم یکن فبه حذف ولا تفدیم ولا تأخیر . ثم أشار إلى النوع الثانى من المبتدأ بقوله : 


وار بتاارفانى فاملافىفىاسارفن 
ا جو زنوف اڙاوئو رد 


د وذا الوصلف حبر 1 E‏ 


(۲۲)البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى خليص الشراهد ص ١۷ء‏ والدرر ۲۴۸/١‏ والمقاصد اللحوية 
۱ وهمع الهوامع ۷۲/۱ 
والشاهد فيه فرله : «دبران» حيث حاف *أل* من العلم الغلبى فى غير النداء والإضافةء وهو قليل . والدبران: 
علم ادتبلبة على الكوكب الذى يدبر الثريا. 
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يعنى أنك إذا قلت أسار ذان فالأول الذى هو أسار مبتدأ والثانى الذى هو ذان فاعل أغنى 
عن الخبر فأسار اسم فاعل من سرى وذان تثنية ذا وإنما لم يحتج هذا النوع من المبتدأ إلى 
الخبر لأنه بمنزلة الفعل فاكتفى بمرفرعه وقوله وقس أى قس على المشالين وهما زيد غاذر 
وسار ذان رقس أیضًا علی الثانی فی کونه بعد استفهام وقوله : وکاستفهام النفی بعنی آن النفی 
مثل الاستفهام فى وقوع الوصف المذكرر بعده فمثال وقوعه بعد الاستفهام قول الشا 

۳ أقاطن قوم سلمى آم نورا طعا إن يظعنرافعجيب عيش من 

ومثاله بعد النفى قوله : 

٤‏ خلیلی ما واف بعهدی انتما إذالم تكونالى على من أ اطع 

وقوله وقد بجوز نحوٌفائز اولو الرشد» یعنی أن هذا الوصف المذکور قد بأتی غير معتمد 
على اسنفهام ولا نفی وفهم من قوله وقد بجوز قلة ذلك» ومنه قوله : 

.٥‏ خبيربنولهب فلاتكملغياً مقالةلهبئإذاالطي زمرت 

ففائز ولو الرشد فی الّمشال مثل خپیزابنو له فى البيت وقرله والثانى مبندا وذا الوصف 
خبر إلخ» بعنى أن الوصف المذكور إذا كان مطابقا لمرفرعه فى غير الإفراد وهو التدبية 
والجمع جعل الثانى وهو الذى كان ترفرًعاً بالوصف مبتدأ وجعل الوصف خبرا مقدما وذلك 
نحو أقائمان الزبدان وأفائمون الزیدون؟ فالزیدان مبنداً وخبره قائمان ولا یجوز أن یکون 


()البيت من البسبط ؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ٠۹١ /١‏ وتخليص الشواهد ص ۱۸١‏ رجواهر الأب 
مس۲۹۵ وشرح الاشمونی ۰۸۹/۱ وشرح التصریح ۰۱۵۷/۱ وشرح شذور الذهب ص۲۴۴٠‏ رشرح قطر 
الندى ص ٠٠۲١‏ والمقاصد النحوية 0٠۲/١‏ . 
و الشاهد فيه فوله : «أقاطن فوم سلمى؛ حبث أتى الوصف وهو «قاطن»؛ معنمداً على الاستفهام» رهو الهمزة 
ربدلك اكتف بالفاعل الذى هو قوله «فوم سلمى؛ هن خبر المبتدأ 

(۲)البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ۱۸۹/١‏ وتخليص الشراهد ص ۱۸١‏ والدرر ٠۵/۲‏ 
وشرح الأشمونی ۸۹/۱ وشرح التصریح ۰۱۵۷/۱ وشرح شذور الذعب ص ۲۴۲ وشرح شواهد المغنى 
۲ء رشرح قطر الندى ص ٠۲١‏ ومغنى اللبيب 01/۲ : والمقاصد النحوبة /١۵1؛‏ رهمع الهوامع 
4/0 
والشاهد فيه قوله : ما واف انتما حيث جاء الوصف مبئدأ وهو «واف؟ معشمدًا على ثفى؛ وهو اماه فاسئغنى 
بالفاعل عن الخبر وهو انتما 

)۲١(‏ ليث من الطريل» وهو لرجل من الطائيين فى تخليص الشواهد ص 1۸؛ وشرح التصريح /١‏ 10۷+ والمقاصد 
الدحوية ۵۱۸/١‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۱۹۱/۱ ؛ والدرر ۰۷/۲ وشرح الأشمونى ٠ ٩١ /١‏ وشرح ابن 
عفيل ص ۳۴١٠ء‏ وشرح عمدة الحانظ ص 1۵۷ ء وشرح قطر الندى ص :1۷١‏ وهمع الهواعع .۹٤/‏ 
والشاعد فيه قوله: (غيير بنو لهب) حيث سد الفاعل» وهو قوله: «بنو لهب؛ مسة الخبر من غير اعنماده على 
استفهام أو نفى وهذا فيح عند يريه وسالغ عند الكوفيين والأاخفش . 
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الرصف المذكور مبتدأ فى هذا المثال لتحمله ضمير الاسم الذى بعده وهذا الوصف جار 
مجری الفعل فلا پثنی ولا يجمع وفهم من قوله فى سوى الإفراد أن المطابق فى الإفراد لا 
يتعین فبه کون الشانى مبشدأ رالوصف خبر بل يجوز فيه الوجهان ذلك نح راغب انت 
فیجوز فی راغب آن یکون خبرا مقدمًا وأن يكون مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر ففرله 
وول مبندا ومبتدأ خبره والثانی مبتدأ وفاعل خبره وأغنى فعل ماض فى موضع صفة للفاعل 
ومعموله محذوف وتقديره أغنى عن الخبر وفى أسار على حذف القول أى فى قولك أسار 
ذان وقس فعل مر ومعموله محذوف أیضًا وتقدیره وفس على ما ذكر والئفی مدأ وخبره 
وکاستفهام ونحو فاعل بجوز وفائز مبتدأ وأولو الرشد فاعل سد مسد الخبر وهو محكى بفول 
محذوف أى نحو قولك فائز أولو الرشد والثانى مبتدأ وخبره مبدأ رذا مبتدأ رالوصف صفة له 
وخبر خبره وإن حرف شرط وفعل الشرط استفر وفی سوی متعلبق باستقر وطبقًا حال من فاعل 
استفر المستتر وهو عائد على الوصف رالتقدير إن استفر الوصف مطابقًا لمرفوعه فى غير 
الإفراد ويوجد فى بعض النسخ طبق بالرفع وإعرابه فاعل بفعل مقدريفسره استفر وهر بمعنى 
مطابفة والنقدير إن اسنقر مطابفة بين الوصف ومرفواعه . ثم قال : 


وروا بدا بالانكدا 7 قلتتالارلم َر بالشبستسدا 
يعلى أن الرافع للمبتدأ هو الابتداء والرافع للخبر هو المبتدأ والابتداء هو جعلك الاسم 
أولالتخبر نه انيا فهو معنى من المعائى وهذا الذى ذكر هر مذهب سيبويه قال فأما الذى 
نی عله شیء هو هو فی معنی فان المبنی علبه برتفع به کما ارتفع هو بالابنداء رذلك کقرلك 
عبد الله منطلق انتهى والضمير فى رفعوا عائد على العرب ورفع خبر مبئدأ وخبره بالمہندا 
والعامل فى كذاك الاستقرار الذى تعلفت به الباء فى قوله بالمبتداأً. ثم قال : 
والخَبَرالجُز ةلمم الفالدة ‏ الله بروالابادى امدة 


يعنى أن الخبر هو الجزء الذى تم به فائدة الجملة الاسمية وإنما حص الخبر بكونه متم 
الضائدة وإن كانت الفائدة حصلت بمجموع الجزأين لأن الخبر هر الجزء الأخير من 
الجزأين فبه تتم الفائدة ولأنه الجزء المستفاد من الجملة ولذلك كان أصله أن يكون نكرة 
وآتی بمشالین الله بر لان الله تعالى بر بعباده والأيادى شاهدة والأيادى النعم رهو جمع أيد 
وأيد جمع بد فهو جمع الجمع . ثم قال: 
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E E POE E‏ انى لى يقتا 
يعلى آن خبر المبتدأ يأتى مفردًا وهو الأصل ويأتى جملة والمفرد فى هذا الباب ما ليس 
بجملة وذلك نحو زيد قائم والزيدان فائمان والزيدون قائمون وشملت الجملة الاسمية نحر 
زيد أبره ذاهب والفعلبة نحو زيد قام أبوه وقوله حاوية معنى الذى سيقت له يعنى أن الجملة 
نكون مشتملة على رابط يربطها بالمبغدأ وإنما قال حاوية معنى وا يقل حاوية ضميرا ليشملٍ 
الضمير نحو زيد قام أبره وغبره مما يقع به الرابط وهو اسم الإشارة كقولة تعالى : وراس 
القرّى خر [الاعراف : ]فى فراءة الرفع ونكرر اللفظ بعينه كقوله نعالى : الحا 
فا الْحَافة€ [الحاقة : -١‏ ۲] ومفردا حال من فاعل يأنى الأول المستتر وجملة حال من 
الضمير فى بأنى الثانى والضميران معًا عائدان على الخبر وحاوية وصف لجملة ومعنى 
مفعول بحاوبة والذى واقع على المبدأ وصلنه سبفت له والضمير العائد من الصلة إلى 
الموصول المجرور باللام وفى سيقت ضمر مستتر بعود على الجملة والنقدبر يأئى الخبر 
مفردا ريأنى جملة مشتملة على رابط يلود على الإسم الذى سيقت له الجملة وهر المبغدا 

ولما كان من الجملة الراقعة خبرًا ما لا يحتاج إلى أرابط نبه على ذلك بقوله : 
وان تک وا تی اف تت تی په سااکطقی الله حلب وک قى 


يعلى أن الجملة المخبر بها إذا كانت هى المبتدأ فى المعنى اكتفى بها عن الرابط ثم مثل 
ذلك بغوله کنطفی الله حسبی فنطقی مہندأ الله حسبی جملة فی موضع الخبر ولیس فیها 
ضسمیر لان الله حسبی هو نطقی ونطقی هو الله حسبی ومثل ذلك هجر بی بکر لا إل إلا 
الله . وإياه خبر نكن واسمها مستتر يعود على الجملة ومعنى منصوب على إسقاط حرف 
الجر أى فى المعنى واكتفى جواب الشرط ويه ضمير مستتر يعود على المبتدأ والضمير فى 
بها عائد على الجملة . ثم قال: 

والفرة الجا فارع وان تْودرضبر منکن 

قسم الخبر المفرد إلى جامد وإلى مشتق وذكر أن الجامد فارغ يعنى أن الضمير نحو زيد 
أخوك ونت زید وآن المشتق تحمل ضمیراً مستکئًا ی لا بظھر نحو زید قائم ففی قائم ضمیر 
مستكن نقديره هو والمشنق هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة 
المشبهة وأفعل التفضيل ودخل فى قوله إن يشتق ما هو مؤول بالمشتق فإنه يتحمل الضمير 
نحو زبد تميمی وزيد أسد. فإن قلت ظاهر كلامه أن الضمير فى يشتق عائد على الخبر المفرد 
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المرصوف بالجمود وهو غير صحيح لأن الجامد لا يشتق. قلت هو عائد على الخبر المفرد 
غبر مقید بالجمود ونظبره فیما تقدم فی قوله وقد تزاد وما ذکره من کون المشتق یستکن فیه 
الفسمير إنما هو فى الخبر الحقيقى حيث برفع ضمير المبدأء وأما السببى فلا بسنئر فيه 
الضمير بل يجب بروزه ضميرًا كان الفاعل أو ظاهرًء وإلى ذلك أشار بقرله : 


و ورو 


وان رة طلا حي تلا مابس تالحملا 


بعنى أن الخبر المفرد المشتق إذا تلا غبره من هو له وجب إبراز الضمير العائد على المبندا 
وشمل صورتين إحداهما أن يكون المرفوع ظاهرا نحو زيد قائم أبره فالضمير المضاف إلبه 
أب عائد على المبتدأ وهو بارز» والأخرى أن يكون المرفوع ضميرً وقوله مطلقاً بعنى سرام 
خيف اللبس أو لم بخف وشمل صورتين إحداهما بعرض فيها اللبس نحو زيد عمرو ضاربه 
هو إذا أردث أن الضارب هو زيد والمضررب هو عمرو» وهذه الصررة منفق على وجوب 
إبراز الضمير فبها . والأحرى ما لا لبس فيهنالخوزيد هند ضاربها هو رهذه مخنلف فيها 
فمذهب البصريين أنه يجب الإبراز فيها كالنئ/قبلها ذهب الكوفبين أنه بجوز فيها الإبراز 
والاستتار ومذهب الناظم فى هذا الرجز مواق للبضريين ولذلك قال مطلقًا وقوله وأبرزنه اى 
أبرز الفسمبر ومطلقًا منصرب على الال من اقب الضوب فی أبرزنه وفی تلا ضمیر 
بعود على الخبر وما واقعة على المبتدأ رهى مرصرلة مفعولة بتلا ومعناه اسم ليس رالضمير 
فى معناه عائد على الخبر وهو الرابط بين الصلة والموصول والضمير فى له عائد على المبتدا 
وفى قوله محصلاً ضمير مستتر بعود على الخبر ونقدير البيث وأبرز الضمير العائد من الخبر 
إلى المبندأ مطلقًا إذا تلا الخبر مبتدأ ليس ممنى ذلك الخبر محصلاً لذلك المبندأًء ثم قال : 


ناوين مى كائن او اقرز 
من أنسام الخبر أن يكون ظرقا أو جارا ومجرورا وهو راجع بالادبر إلى المفرد والجملة 
ولذلك فال ناوین مہنی کائن أو اسنقر فإذا قلت زبد عندك أو زید فی الدار فالتقدیر زید كائن 
أو مستفر عندك وزيد كان أو استقر عندك» وإنما جملوا هذا النوع قسمًا ثالًا زالدا على المفرد 
والجملة لأنه عوض عن الخبر ولذلك لا بجمع بينهماء واختار الثاظم تقديره بالمفرد ولذلك 
قدمه ووجهه أن أصل الخبر الإفراد واختار أكثر البصريين تقدبره بالفعل لأنه اصل فى العمل 

: ثم قال‎ E E 
ولایکون امان جرا‎ 
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يعنى أن اسم الزمان لا يخبر به عن الجشة فلا يقال زيد اليوم وفهم مله أن الجثة يخبر عنها 
باسم المكان نحو زيد أمامك وأن اسم الزمان يخبر به عن المعنى نحو الفتال يوم الجمعة 
وقوله وإن يغد فأخبرا أى وإن يغد الإخبار عن الجثة باسم الزمان فأجز الإخبار به ومنه قولهم 
الهلال الليلة وهو فى المعنى راجع إلى الإخبار باسم الزمان عن المعنى لأن التقدير حدوث 
الهلال الليلة وقوله فأخبرا أراد فأخبرن فوقف على نون التأكيد الخفيفة بالألف وفاعل بفد 
ضمير عائد على الإخبار المفهوم من قوله خبراء ثم قال : 
ماتم ىنىر 
وجل ن الكرم نا 
برمزبن و فقس مالم يقل 


الغالب فى المبندأ أن يكون معرفة وقنديكون نكرة بشرط حصول الفائدة وقد ذكر 

النحويون للابتداء بالنكرة مسوغات كثيرة وآفتصر الناظم منها على سئة . الأول أن يقدم علبها 
الخبر وهو ظرف أو مجرور وهو المشار إلبه بقولة كعند زيد نمرة. الثانى أن يتدم علبها أداة 
استفهام وهو المشار إليه بقوله وهل تى قيكمالثالك أن بتدم عليها أداة نفى وهو المشار 
إلبه بضوله فما خل لنا. الرابع أن تكون مسوصوفة وهو المشار إلبه بقوله ورجل من الكرام 
عندنا. الخامس أن نكون عاملة فيما بعدها وهو المشار إليه بقوله ورغبة فى الخير خير . 
السادس أن تكون مضافة إلى نكرة وهو المشار إليه بقوله : وعمل بر يزين ثم قال وليقس مالم 
يقل ففهم مله أنه لم بسئوف المسوغات ولم يشترط سيبويه فى الابتداء بالنكرة إلا حصول 
الفائدة» وحكى من كلام العرب: أمت فى الحجر لا فيك وليس فيه شىء من المسوغات 
التى ذكرها النحويون وما فى قوله ما لم تفد ظرفية مصدرية أى مدة كونها غير مفيدة واللام فى 
فوله وليقس لام الأمر والفعل مجزوم بها وما مرصولة أو نكرة موصوفة فى موضع رفع 
على النيابة عن الفاعل» ثم قال: 


وج وزواالئ ف ديم لالاضرا 
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افا اشع كاة اب اأئصداىنن حمر 
اکان مىدا لنى لام اښ و لازم افدر کمن قى متا 
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إنما كان الأصل فى الخبر أن يتأخر عن المبتدأ لأنه وصف له فى المعنى وحق الوصف أن 
يكون متأخرًا عن الموصوف والخبر بالئسبة إلى تقديمه على المبتدأ وتأخيره عنه على ثلاثة 
أقسام: الأول جواز تقديمه وهو المشار إليه بقوله : (وجوزوا التقديم) وقوله: (إذ لا ضررا) 
آی إن لم بعرض عارض يمع من تقديمه كما سيأتى » ومن تقديم الخبر على المبتدأ جوازا 
قولهم تمبمى أنا ومشنوء من بشنؤك . الثانى وجوب تأخيره وذلك فى خمسة مواضع : الأول 
أن يستوى المبتدأ والخبرفى التعريف أو التنكير وهو المشار إليه بقوله: (فامنعه حين بستوى 
الجزءان # عرفًا و نكرا) فمثال اسنوائهما فى التعريف زيد أخوك ومثال استوائهما فى الننكير 
أفضل منى أفضل منك» وقوله : (عادمى بيان) بعنى أنه لا بمتنع تقديم الخبر على المبتدا إذا 
كانا متساويين فى التعريف أو التنكبر إلا مع عدم البيان كالمثالين المذكورين رفهم منه أنه إذا 
کان فى الكلام ما بين المبتدأ من الخبر جاز نقديم الخبر على المبتدأ نحر أبو حنيفة أبو 
بوسف فأبو حنيفة خبر مقدم وأبو يوسف ميتعدأ مؤخر؛ وعلم ذلك من آن آبا یوسف هو 
المشبه بأبى حنبفة فهو المبتدأء ومن ذلك قول الشاعر؟ 
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فېنونا خبر مقدم لان المعنی تشبیه اين بالبثبن. اوضع التانی ان کون ثعلا مسندا 
إلى ضمير المبتدأ مع كون المبتدأ مفردا وهو المشار إليه بقوله : (كلا إذا ما الفعل كان الخبرا)» 
یعنی أنه بمتنع أيضًا تقديم الخبر على المبتدأ ذا کان فعلاً فأطلق وهو مقيد بما تفدم فإنه لا يمتلع 
تفدیمه فی نحو الزبدان فاما وزید فام أبوه وإنما بمتنع تقدیمه نی نحو زبد قام وهند قامت . 
الموضع الثالث أن يكون الخبر محصوراً بالا أو بإنما وهو المشار إلبه بقوله : (أو قصد استعماله 
منحصرا) مثاله ما زيد إلا فائم وإنما زيد قائم. الموضع الرابع أن يكون الخبر مشندا لمبقدا 
مقرون بلام الابنداء وهو المشار إلبه بقوله : (اوكان مسد لذى لام ابشدا) بعنى أنه يمثلع تفديم 
الخبر إذا كان مسندًا لمبتدأ ذى لام ابتداء نحو لزيد قائم . الموضع الخامس أن يكون مسئداً 


)البيت من الطوبل» وهو للفرزدق فى خزائة الأدب /١‏ ٤٤ء‏ وبلا نسبة فى الإنصاف ٠١/١‏ رأرضح المسالك 
۱۱ رتخلیص الشواهد ص ۰۱۹۸ والحیران ۳۲۹/۱؛ والدرر ۲/ ۲۲ء وشرح الأشسمونى ٠۹۹/١‏ وشرح 
التصریح ۰۱۷۳/۱ رشرح شواهد المغنی ۸۹۸/۲؛ رشرح ابن عقيل ص ١١١؛‏ وشرح المفصل ٠۹۹/1‏ 
۲/۹ ومفنی اللبیب ۰٤0۲/۲‏ وهمع الهوامع ۱٠۲/۱‏ 

ا٠‏ حيث جاز تقديم الخبر على المبئدأ مع مساراتهما فى التعربف » لأجل القرينة 

هو محط القائدة» فما یکون فيه ذى تذكر الجملة لأجله» لهو الخبرء وهو قول 

ای ا اا 
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لمبندآ من أدرات الصدر وهو المشار إلبه بقوله: (أو لازم الصدر) یعنی أر كان مسندا للازم 
الصدر وذلك نحو أدرات الاستغهام وأدوات الشرط ومثل للاستفهام بقوله : (كمن لى منجدا)» 
ومشال الشرط من يقم أقم معه . الثالك وجوب تقديمه أعنى تقديم الخبر وذلك فى أربعة 
مواضع : الموضع الأول أن يكون ظرًا أر مجرورً مع كون المبتدأ نكرة وهو المشار إلبه بقوله : 
وتخو علد درم وى رز لزنب تقط لبر 
الموضع الثانى آن يعود على الخبر ضمير من المبتدأ وهوالمشار إليه بقوله : 
تتالاعاامټ فر باب مائل باقر 
هذا على حذف مضاف أی على ملابسه والتقدیر کذا یاز الخبر إذا عاد على ملابسه 
ضمير من المبند الذى يخبر بالخبر عنه نحر على ال فلا يجوز مثلها على التمرة 
للا بعود الضمير من مثللها على التمرة هو متأخر لفظًا ورتبة. الموضع الشالث أن يكون 
الخبر من ذوات الصدور رهو المشار إلبه قل . 


ا 


یعنی آنه لزم تقدیمه إذا کان صدرا ومثل ذلك بقوله : کأین من علمته نصیرا فأین ظرن 
مکان مضمن معنی همزة الاستفهام ومن مبتدأ موصول وعلمته صلته ونصیرا مفعول ان أو 
حال من الھاء فی علمته إذا جعلت علم بمعنى عرف . 

وخْبرالنخصورقط إا كناتالأيطاننة 

الموضع الرابع أن بكون المبتدأ محصوراًبإلا أر بإنما وهو المشار إليه بقوله : (وَخَبَر 
المحصور قَدّم آبدا) ومثل ذلك بقوله: (كَمًالنا إلا اتباع أحمدا) فلنا خبر واجب النقديم لان 
المبندأ هو اتباع أحمد إذ هو محصور بإلاء ومثاله محصورً انما إنما فى الدار زيد؛ وفرله 
والأصل مبتدأ وفى الأخبار متعلق به وأن تؤخرا خبر المبتدأ والضمبر فى وجوأزواعائد على 
العرب» وضررً اسم لاء والخبر محذوف تقديره فى النقديم والضمير فى امنعه عائد على 
التقديم وعرفًا ونكرا منصوبان على إسقاط الجار والثقدير فى عرف ونكر وعادمى منصوب على 
الحال من الجزأين والعامل فى كذا محذوف تقديره ويمتنع والفعل مرفوع بكان مقدرة من باب 
الاشتغال وفى كان ضمير مستتر عائد على الفعل وأو فصد استعماله جملة معطوفة على الجملة 
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التى بعد إذا والهاء فى استعماله عائدة على الخبر والتقدير كذاإذا كان الفعل خبراً أو قصد 
استعمال الخبر منحصرا وكذامتعلق بمحذوف كما تقدم فى الذى قبله ومضمر فاعل بعاد 
والضمبر فى عليه عائد على الخبر وما فى قوله مما واقعة على المبندأ وهى موصولة وصلتها 
يخبر وبه وعنه متعلقان ببخبر والضمير العائد على الموصول الضمير فى عنه والضمير فى به 
عائد على الخبر ومبينًا حال من الضمير فى به وهذا البيت من الأببات المعقدة فى هذا الرجز 
وكذامعلتق أبضًا بمحذوف كما سبق والفاعل بيستوجب ضمير عائد على الخبر والتصديرا 
مفعول بيستوجب وخبر المحصور مفعول مقدم بقذم وأبدا منصوب على الظرف . 

ثم قال: (وحذف ما بعلم جائز) بعنى أنه يجوز حذف كل واحد من المبندأ والخبر إذا علم 
ثم مثل حذف الخبر للعلم به بقوله : (كما # تفرل زيد بعد من عندكما) فزيد مبتدأ والخبر 
محذوف للعلم به ونقدیره زيد عندنا ثم مثل حذف المبتدأ للعلم به بقوله : 


وني واب کف زد قل م ر 
ا رر ا رن ی وف رد رند ابد جار 
يجوز حذف المبتدأ والخبر معا إذا علما رمه قوله تحال ؟ لإراللأنى لم بحن [الطلاق : ] 
أى فمدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر لدلالة ما تقدم عليه وفى جواب متعللق بقل 
وقوله فزید استغنى عنه إذ عرف نتمم للبيت ولو استغنى عنه لصح المعلى . 
ربن لولآقاياحددا َر حنم ئى تم مسين ا افر 
نة واو عتتا في ونع لاما راص 
ثم إن الخبر يحذف وجوبًا فى أربعة مواضع . الأول بعد لولا الامتناعبة وإليه أشار بقوله : 
(وبعد لولا غالبا حذف الخبر # حتم) وفهم من قله غالبً أن للولا استعمالين غالبًا وغير غالب 
وأئه لا يجب الحذف إلا بعد الاستعمال الغالب والاستعمال الغالب فيها أن يعلق الامتناع على 
نفس المبخدأ نحو لول زيد لأكرمتك ففى مشل هذا يجب حذف الخبر لس الجواب مسده وغير 
غالب أن يعلق الامتناع على صفة فى المبتدأ نحو لولا زيد باك لضحكت فالامتناع فى هذه 
الصورة معلق على بكاء زيد لا على زيد ففى مثل هذا لا بجب حذف الخبر بل يجوز إذا دل عليه 
دليل فغالباً حال من لولاء وحذف الخبر حتم جملة من مبتدأ وخبر وبعد متعلق بحذف أو بحثم 
والتفدير وحذف الخبر منحتم بعد لولا فى غالب أمرها وهو تعليق الامتناع على نفس المبغدأ . 
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الثانى بعد مبخدأ هو نص فى القسم وإليه أشار بقوله : (وفى نص يمين ذا استقر) وذلك نحو 
فولك لعمرك لأفعلن فالخبر واجب الحذف تقديره قسمى ووجب حذفه لسد الجواب مسده وذا 
إشارة لنحتم حذف الخبر. الثالث بعد واو المعية وهوالمشار 
مفهوم مع) أى يجب حذف الخبر بعد الواو التى بمعنى مع» ومثل ذلك بقوله :(كمثل كل صانم 
وما صلع) فكل صانع مبتدأ وما سمطوفة عليه وهى موصولة أو مصدرية وهو أظهر والخبر 
محذوف وجوباً تقدبره مقرونان. وبعد واو متعلق بمحذوف تقدیره ویحذف. الراپع أن یقع 
المبندأ قبل حال لا يصح جعلها خبرا عن المبتدأ وهو المشار إلبه بقوله : 


بقوله: (وبعد وار عینت 


وقبلحاللايكوأَبرا الى رة دامر 
أى يجب حذف الخبر أيضًا قبل الحال الممتنع جعلها خبرا عن المبتدأ المذكور قبلها فقبل 
منعلق بمحذوف تقديره ويحذف ولا يكون خبر جملة فى موضع الصفة لحال وعن الذى 
متعلق بخبراً والذى نعت لمحذوف تقبديرة عن المبدا الذى وشرط هذا المبتدا أن بكرن 
مصدرا عاملاً فى مفسر صاحب الأحالالمَدّكوأرة أو أفعل التفضبل مضافًا إلى المصدر 
المذكرر وفد مثل للارل بقرله : 
ضر المد بنارا ٠‏ بين الح شرصا بالحكم 
والتقدير ضربى العبد إذا كان مسينًا فضربى مبتدأ وهو مصدر عامل فى العبد والعبد مفسر 
للضمبر المستتر فى كان المحذوفة وكان المحذوفة نامة ومسيًا اسم فاعل من أساء وهو حال 
من الضمير المذكور فاخبر على هذا الاستقرار العامل فى إذا المحذوفة أى ضربی کائن إذا. 
ثم مدل للثانی ایضنًا بقوله : (وآتم # تبیینی الحق منوطا بالحكم) فانم أفعل تفضيل وهو مبندا 
مضاف إلى تبيينى والحق مفعول بتببينى ومنوطا حال من الضمير المستتر فى كان المفدرة 
ومعنی منوطا متعاتق وبالحکم متعلق به. ثم قال: 
واخ روا بانین او باذ بارا عن واحد هم رة د شرا 
يعنى أن المبتدأ الواحد قد يتعدد خبره فيكون أكثر من واحد وذلك على وجهين: أحدهما 
أن تتعدد لفظا لا معن نحو الرمان حلو حامض لأن معنى الخبرين راجع إلى شىء واحد إذ 
معناهما مر فهذا لا يجوز فيه عطف أحد الخبرين على الآخر لأنهما بمنزلة اسم واحد والثائى 
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أن بتعدد لفظًا ومعنی نحو زید كاتب شاعر فهذا بجوز أن يعطف الثانى على الأول وأن لا 
يعطف وإلى هذا المثال أشار بقوله : (كهم سراة شعرا) فهم مبندأ وسراة خبر أول وشعرا خبر 
بعد خبر وسراة جمع سری على غير قياس وهو الشر 
بجمع فعبل أصلاً على فعلة ولايعرف غيره وجمع السرا 


اة سروات . 


کان وأخواتها 

لما فرغ من المندأ والخبر شرع فى نواسخ الابتداء وسميت نواسخ الابتداء لأن الإبعداء 
رفع المبندأ فلما دخلت عليه النواسخ نسخت عمله وصار العمل لها. وبدأ بكان رأخواتها 
فقال رحمه انه تعالی : 

رلم كان المْدااشماوالخَبَر ت قصب كان ا 

بعنی آن کان ترفع ما کان قبل دخولھا فہتذاعلی آنه اسمها رتنصب ما کان قبل دخولها 
خبرا علی آنه خبرها ثم مثل بقوله ککان سيدا عمر»ؤفهم من تمشیله جواز تقدیم خبرها علی 
اسمها وسينص عليه بعد وكان فاعل برقع والبتدا فمو واسمًا حال من المبندأ والخبر 
منصوب بإضمار فعل يفسره تنصبه ويجوز أن يكون مبثدأ والجملة بعده خر والأول أجود 
لعطفه على الجملة الفعلية» ثم قال : 

ککان ل بات انی انحا # انی وَصنارَ لس زا رحا« ف وانفك 

بعئی أن ظل وما بعدها مثل كان فى رفعها الاسم ونصبها الخبر ثم إن هذه الأنعال على 
ثلاثة أفسام ؛ قسم يعمل بلا شرط وهو كان وليس وما بينهما وقسم يعمل بشرط تقدم النفى أو 
شبهه وهو النهى وذلك زال وائفك وما بينهما. وقسم يعمل بشرط تقدم ما المصدرية وهو دام 
وإلى هذا القسم أشار بقوله : 

وى الارم  «‏ للقي اؤلقى نمه 

وسل كانم َبُوقابما«# قاط مات مصيبادرقنا 

يعنى أن زال وبرح وفتىء وانقك لا تعمل العمل المذكور إلا بشرط أن نكون متبعة لنفى أو 
شبهه وشمل قوله أو لنفى جميع أدوات النفى» والمراد بشبهه النهى كقوله : 
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۷ صاح شمر ولا برل ذاكر المو E E‏ 
وقول : ومشل کان دام مسبوقًا ہما یعنی آن دام مثل کان فی عملها وبشترط فی عملها العمل 
:م عليها ما ثم مثل بقوله كأعط ما دمت مصيبًا درهمًا وفهم من المشال آن ما 
ة مصدرية إذالتقدير أعط درهمًا مدة دوامك مصيبا وفهم من المثال اشتراط 
تفدم النفى أو شبهة فى زال وأخواتها وتقدم ما فى دام وأن ما بقى من الأفعال المذكورة لا 
يشترط فيه شىء. ولما ذكر هذه الأفعال بلفظ الماضى وكان غير الماضى كالمضارع والأمر 
والمصدر واسم الفاعل بعمل عمل الماضى أشار إلى ذلك بقوله : 

اقيرفا لادلا اذكو راض ما 


وفهم من قوله : إن کان غیر الماضی منه استعملا؛ أن منها ما لا يتصرف بل بلزم لفظ 
الماضى وذلك ليس ودام. نغير مبتدأ وخبره قد عملا ومثله نعت لمصدر محذوف وهو أبضًا 
على حذف مضاف بین مثل والهاء والتفدیر قد مل عملا مثل عمله وإن کان شرطا والجراب 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه . 

ونی بکنبمھار و ایر از 
ثم اعلم أن خبر هذه الأئمال أصله التأخير عن الاسم ويجوز تفديمه فأما تقديمه على 
اسمها فجائز فى جميمها وإلى ذلك أشار بقوله : (وفى جميعها توسط الخبر # أجز) أى فى 
جميع هذه الأنعال ومنه قوله عز وجل: ‏ وان حَفًا علا مر المُوْمسين) [الررم: 4۷]) 
ونوسط الخبر مفعول مقدم بأجز وأما تفديمه عليها فهى فى ذلك ثلاثة أنسام : فسم بمتنع 
Eb E A‏ 
م ظز 


ن : 
يعنى أن النحويين كلهم منعو! أن يسبق الخبر دام ولذلك صورئان: إحداهما أن يسبق ما 


(۷) البيث من الخفيف» رهو بلا نسبة فى أرضح المسالك ۲۳۲/۱» رتخليص الشواهد ص ۲۴١‏ والدرر ٠٤٤/۲‏ 
وشرح الأشمونی /١‏ ١٠ء‏ وشرح التصريح /١‏ ١۸٨1ء‏ وشرح ابن عقيل ص ٠١١‏ » رشرح عمدة الحافظ ص 
۹ وشرح فطر الندى ص ٠٠۲۷‏ والمقاصد النحوية ٠/۲‏ وهمع الهوامع ٠١١/١‏ . 
والشاهد فیه فوله: «ولا تزل ذاکر الموت» حیث عمل الفعل «زال* عمل «کان؛ لأنه سبق بنهى . 
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المفرونة بدام نحو قاثمًا مادام زيد فهذا ممتنع اتفاقًا لأن ما مصدرية وما بعدها صلة لها 
والصلة لا تنقدم على الموصول والأخرى أن يسبق دام ويتأخر عن ما نحو ما قائمًا دام زيد 
ونی هذا حلاف وظاهر کلامه آن منع هذا مجمع عليه فإنه آتی بدام مجردة من ما فشمل 
الصسورتين . 

ومما لا ينقدم عليه الخبر فى هذا الباب ما النافية الداخلة على هذه الأفعال وإلى ذلك أشار 
بقوله : (كذلك سبق خبر ما النافية) أى كذاك أيضًا يمتنع أن سبق الخبر ما النافية الداخلة على 
هذہ الأنعال لان ما لھا صدر الکلام فلا بجوز قائمًا ما کان زید ولا مفیمًا ما صار عمرو نکل 
مېتدأ وحظر خبره ومعناه منع وسبقه مفعول بحظر وهو مصدر مضاف إلى الفاعل ودام مفعول 
بالمصدر والتقدير كل النحويين منعوا أن يسبق الخبر دام. وسبق خبر مبندأ وهو مصار 
مضاف إلى الفاعل وما مفعول بالمصدر والنافية نعت لما وخبره كذاك والشقدير أن بسبق 
الخبر ما النافية مثل سبق الخبر دام فى المنع قوله : (فجى بها متلرة لا تالية) تصريح بما 
فهم من وجوب تأخير الخبر عن ما المقرونة بالفَلًوفهم من تخصيص الحكم بها أنه لا 
يمتنع التقديم إذا كان النفى بغيرها وفهم من قولة: (فجى بها متلوة لا تالبة) آنه يجوز أن 
بنوسط الخبر بین ما والفعل نحو ما قاما اناز رفم من[طلاقه آن ذلك فی جمیع الافعال 
فشمل نحو ما فاثمًا کان زيد وما مقيمًا زال عمرر وفى هذا الأخير خلاف والمشهور المنم 
ومثلوة حال من ما وفى بعض النسخ بها وهو عالد على ما ومتلوة حال منها وتالبة معطوف 
فهو تتميم للبيث لصحة الاستغناء عله . 


جرس امف ووت ام ابرع یکنو 


وس وا 


ar 


القسم الثانى ما فى تغديمه خلاف رهو ليس وإلى ذلك أشار بقوله : (ومنع سبق خبر ليس 
اصطفى) يعنى أن فى تقديم خبر ليس عليها خلاقًا والمختار عند الناظم المنع لعدم تصرفها 
وفى ذلك خلاف مشهور. وعنع مبتدأ مضاف إلى سبق وسبق مصدر مضاف إلى الفاعل وهر 
خبر وليس مفعول بسبق واصطفى خبر المبتد والتقدير منع أن يسبق الخبر ليس مصطفى . 

القسم الثالث ما يجوز تقديم الخبر عليه من غير حلاف وهو ما بقى منها . فإن قلت من أين 
يفهم من كلامه هذا القسم . قلت من سکوته عله فإنه لما ذکر ما یمتنع تقدیمه رما فی تقدیمه 
خلاف علم آن ما بقی جوز تقدیمه ثم قال: (وذو تمام ما برفع یکتفی # وما سواه نافص) 


58 کان وآخراتها‎ o۸ 


يعن أن ما اكتفى من هذه الأفعال بالمرفوع عن المنصوب يسمى تاماً كفوله تعالى : (وإن 
كان ذو عة )[البقرة: ۰ أی وإِن حضرء وما لم یکتف بالمرفوع یسمی ناقصًا نحو 
وکان الہ بکل شیء علیمًا ولکونه لا یکتفی بالمرفوع یسمی نافصًا وقیل سمیت ناقصة لأنها 
نقصت عن الأفعال لأنها لا تدل على الحدث وما موصولة والظاهر أنها مبتدأ وخبرها ذو تمام 
وبرفع متعلق بیکتفی وهو مصدر فى معنى المفعول أى بمرفوع وما الثانية موصولة أبضًا 
وصلتها سواه هی مبندأ وخبرها ناقص . ثم قال : 
والتفصنى فول زلانسائفى 
بعنى أن هذه الأفعال الثلاثة وهى فتى وليس وزال لا تستعمل إلا اقصة أى غبر مكنفية 
بالمرفوع فالنقص مبتدأ وخبره قفى أى تبع ودائمًا حال من الضمير المستتر فى قفى رفى فت 
متعلنق بقفى أو بالنقص وليس وزال معطوفان على حذف حرف العطف» ثم قال : 
ولايلى العامل مول الجر لأ إا نا أنى احرف جر 
مراده بالعامل هنا کان وأخواتها بعتی آنمنعمول الخبر لا بلی کان وأخواتها فلا تقول کان 
طعامك زید آلا فإذا کان المعمول قرا او واناز آن بلبها نحو کان عندك زید مفیمًا 
وكان فى الدار عمرو جالسًا. والمامل مفعول ببلى وفاعله معمول الخبر وظردًا أو حرف جر 
حالان من الضمير المسنتر فى أتى وهو عائد على معمول الخبر وأجاز الكوفيون أن بلبها 
المعمول وهو غير ظرف ولا مجرور مستدلين بقول الشاعر : 
۸ قنافذ هداجرن حول بیوتهم بماكانإياهم عطي ردا 
وهو عند البصريين مؤول بتقدير ضمير الشأن وإليه أشار بقوله : 


غ لمر الان الما انو انوع موم اا البان ال اننع 


(۸)البیت من الطویل؛ وهو للفرزدق فی دیوانه ۱/ ۱۸۱ وتخلیص الشواهد ص ۲١١‏ رخحزانة اللاب ٠۲۹۸/۹‏ 
۹ والدرر ۷١/۲‏ وشرح النصريح ٠۹١/١‏ والمقاصد اللحوية ۲١/١‏ والمفتضب ٠٠١١/١‏ ربلائسبة 
فى اروضح المسالك ۰۲۹۸/۱ وشرح ابن عقبل ص ٠۲٤‏ ؛ ومفنى اليب ۲/ ١١٦؛‏ وهمع الهوامع ١١۸/١‏ . 
و #بما کان إياهم عطبة عودا» حیث جاء فی «كان؟ ضمير مستتر هو ضمير الشأن؛ وهو اسمها. 
اكان؛ وقد فصلل الشاعر بين «كان؛ واسمها بغير الظرف» وهذا جائز عند الكوفيين وطائفة من 
غير ذلك. 


59 کان وآخواتھا 04 


یعنی انه إذا ورد من کلام العرب مایوهم تفدیم معمول خبر کان علی اسمها وهو غیر 
ظرف آو مجرور یؤول علی أن ینوی فى كان ضمير الشأن وهو اسمها والجملة بعدها فى 
موضع خبرها ففی کان من قوله بما کان إياهم ضمير الشأن وهو اسمها وعطية مبتدأ وعودا فى 
موضع خبره وإياهم مفعول بعودا مقدمًا على المبندأً. وقوله ومضمر الشأن مفعول بائو واسمًا 
منصرب على الحال من مضمر الشأن وإن وقع شرط وموهم فاعل بوقع وما موصولة أو 
مصدرية أو موصوفة وصلتها أو صفتها استبان إلخ وأن وما بعدها مؤولة بمصدر وهو الفاعل 


وفهم من فوله وقد تزاد قلة زيادتها بالنسبة إلى عدم الزيادة وفهم من فوله كان أنها تراد 
بلفظ الماضی وآنه لا بزاد غیرها من اخحواتها وهم ن فوله فی حشر آنها لا تزاد آولا ولا 
آخرء وما فى قوله كما تعجبية وهى تامة فئموضيع رفع بالابتداء وأصح فعل ماض وفاعله 
ضمیر مسئتر عائد على ما وعلم مفعو ل اصح فکان على هَذا زائدة بین ما وأصح . ثم قال : 
(ويحذفونها ويبقون الخبر) يعنى أن العرب يحذفون كان وفهم من قوله ويبقون الخبر أنها 
نحذف مع اسمها ويطرد حذفها فى ثلاثة مواضع . الأول بعد إن الشرطية . الثانى بعد لو . 
الالث بعد أن المصدرية وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله : (وبعد إن ولو كثيرا ذا اشنهر) 
فمثال حذفها بعد إن قولهم المره مقتول بما قتل به إن سيقًا فسيف وإن حنجراً فخنجر أى إن 
کان المقتول به سيفًا ومثاله بعد لو قوله #: «احفظوا عنى ولو آية؛ أى ولو كان المحفوظ 
آية» وقول الشاعر : 

۹ لایامن الدهر ذو بغی ولو ملكا جلوده ضاق عنها السهل والوعرُ 

وفھم من فول اشٹھر آن حذفھا مع اسمها فی غير ما ذكر فلل » ومئه ما أئشد 


په : 


۹) البيث من البسيط» وهو للعين المنقرى فى خزانة الأدب ۱/ ۲۵۷ رالدرر ۲/ ١۸؛‏ وبلا نسبة فى أرضصح 
المسالك ۰۲۱۲/۱ ونخلیص الشواهد ص ۰۲۱۰ وشرح الأشمونی ۱۹/۱ رشرح النصریح ٠٠۹۳/۱‏ 
وشرح شواهد المخنى ٠10۸/۲‏ وشرح قطر الندى ص 1٤١‏ ومغنى اللبيب »۲٠۸/١‏ والمقاصد النحوية 
et‏ 
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۰ من لد شولا فإلی إتلاتها 
أى من لدن أن كانت شولا فذا إشارة إلى الحذف وهو مبتدأ واشتهر خبره وبعد متعلق 
باشتهر وکثیراً نعت لمصدر محذوف أی اشتهارا ثرا وبحتمل أن یكون حالاأ من الضصمير 
المستتر فى اشتهر ثم أشار إلى الثالث بقوله: 


وبع دان تفويض ماعتهااز ‏ كمل ائاانت ب 


فافترب 


بعنی ن کان تحذف بعد أن ریعرض عنها ما وفهم من قوله : (تعویض ما عنها) آنها لا 
بحذف اسمها مها وتعریض مبتدأ وهو مضاف إلى ما وارتکب خبره وبعد وعنها متعلقان 
بتعویض ومٹل بقوله : (أما أنت برا فاقترب) والنفدیر افترب لأن كنت برا فحذفت كان 
وعوض عنها ما فانفصل الضمير الذى كان متصلاً بها رحذفت لام الجر لأن حذفها مع أن 
مطرد فانت فى قوله أما أنت اسم كان المحِوفة وبرا خبرها. ثم فال : 

و فان لكان منرم ١‏ ذا نرفو حسفا ما لزم 

إذا دحل الجازم على مضارع کان وهو يكون سكنت نونه وحذفت الواو لالنقاء الساكنين 
فشفول لم يكن ويجوز بعد ذلك أن تحذف نرنه لشبهها بحرفاللين ولكشرة الاستعمال 
فقول لم يك زيد فائمًا ومذهب يونس أنها تحذف قبل المنحرك كالمثال المنفدم رقبل 
الساكن كقوله: 

E E E E I 


(۰) الرجز بلا نسبة فی الاشباه والنظائر ۲/ ۰۳۱۱ ۲۲۸/۸ رأوضح المسالك ٠۲٠۳/1‏ وتخليص الشراهد ص 
۰ وخزانة الأدب ۰۲۲/۲ ٠۴۱۸/۹‏ والدرر ۲/ ٠۸۷‏ رسر صناعة الإعراب 011/۲» شرح الأشمونى 
۱ وشرح الصریح ۱۹٤/۱‏ وشرح شواهد المخنی ۰۸۳۹/۲ وشرح ابن عفبل ص ۱٤۹‏ شرح 
المفصل ۰۱۰۱/۲ ۴۵/۸ والکتاب ۲۱٤/۱‏ رلسان العرب ۳۸۲/۱۳ (لون)» مخنى اللبيب ٠٤۲۲/۲‏ 
رالمقاصد النحوبة ٠١١/۲‏ رهمع الهرامع ٠١۲/١‏ . 
والشاهد فبه فول : «من لد شولا؛ حیث حذف «کان؛ واسمها وأبقی خبرها وهو «شولا؛ بعد دلده وهذا شاذ؛ 
لائه إلما يكثر حذف «كان؛ بعد «إذ؛ والو؛. وقيل: «شولا؛ مفعول مطلق لفعل محذوف» والثقدير: «من لد 
شالت الناقة شولا 

() البيث من الرمل» رهو لحسين (أر الحسن كما فى لسان المرب) ابن عرفطة فى خزانة الأدب ۹/ ٠۴١١‏ والدرر 
۳ ولسان المرب ۱۳/ ۳۹۲ (کون)» رنوادر أیی زید ص ۰۷۷ وبلا نسبة فی تخلیص الشراهد ص ۲۹۸ 
والخصائص ٠١/١‏ والدرر ۲٠۷/١‏ وسر صناعة الإعراب 04١ ۲1١/١‏ والمنصف ۲۲۸/۲ وهمع 
الهوامع 1۲۲/۱ ٠١١‏ . 
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ومذهب سيبويه آنه لا بجوز حذفها قبل الساكن وفهم من إطلاق الناظم أنه موافق لمذهب 
يونس وقوله وهو حذف ما التزم آی لا یلزم حذنها بل هو جائز رمن مضارع متعلتق بتحذف 
ولكان متعلق بمضارع وهو حذف مبتدأ وخبر وما نافية وهى وما بعدها صفة لحذف. 


فصل فى ما ولا ولات وان المشبهات بليس 
إنما فصل هذه الحروف من باب كان وإن كان عملها كلها راحداًلأن هذه أحرف وتلك 
أفعال. ثم قال : 
إضمالاليسأفملتامادرةإن تعبفالئفي وتربب ركن 


ما النافبة مع الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال فاصلها أن لا تعمل ولذلك أمملها 
بئو تميم على الأصل» وأما أهل الحجاز فأعملوها عمل ليس لشبهها بها فى نفى الحال. ولما 
كان عملها على حلاف الأصل شرطوا فى مها أزبعة شروط الأول أن لا بزاد بعدها إن وهو 
المشار إلبه بقوله دون إن نحو ما إن زيد قائم لأن إن لا تزاد بعد ليس فبعدت عن الشبه . الثانى 
بقاء النفى فلو بطل النفى لم تعمل نحو ما تيد إلا ائم وهو المنبه عليه بقوله مع بقا اللفى . 
الثالث أن لا بتقدم خبرها على اسمها فلو تقدم لم تعمل نحو ما قائم زيد وهو المنبه عليه بقوله 
وتريب زكن أى علم والترتيب هو تقديم الاسم على الخبر . الرابع أن لا ينقدم معمول خبرها 
على اسمها وهو غبر ظرف أو مجرور فلو کان ظرمًا أو مجرورا جاز النقديم وهو المثبه عليه 
بقوله: 

سبق حرف جاو غرف كما بى التي ااجازانا 
بعنی أن معمول الخبر إذا کان ظرًا آر مجروراً جاز تفدیمه على اسمها لتوسعهم فی 
الظروف والمجرورات نحو ما فى الدار زيد جالسنًا وما عئدك عمرو مقيمًا ونهم منه أنه إذا كان 
غير ظرف أو مجرور امتنع تقديمه فلا يجوز النصب بعد تقديمه نحو ما طعامك زيد آكلاً وهذا 


هو الشرط الرابع فمشال ما توفرت فيه الشروط ما زيد قائمًا وبهذه اللغة جاء القرآن وهو فوله 
تعالى : ماهلا بر [يوسف : ]۳١‏ و <ما هَْأنُهّاتهم [المجادلة: ۲] فقوله إعمال 


منصوب على المصدر بأعملت ودون متعلق بأعملت وسبق حرف جر مفعول مقدم بأاجاز 
وبی فی المثال متعلق بمعنیا فهو مجرور معمول للخبر . ثم قال : 
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ولع طوف بلكن اويل من بعد منوب با الم حيث حل 
يعلى أن المعطوف بلكن أو ببل على المنصوب بما يلزم رفعه لأن المعطوف بهما موجب 
وما لا تعمل فی الموجب فتقول ما زید قائمًا لکن قاعد وما عمرو منطلقًا بل مقیم ونجوز فی 
تسمية ما بعد بل ولكن معطوفاً وإنما هو خبر مبتدأ محذوف والتقدیر لکن هو قاعد وبل هو 
مقيم وفهم من تخصيصه العطف بلكن وببل أن العطف إذا كان بغيرهما من حروف العطف 
ينصب المعطوف . فرفع مفعول مقدم بالزم وهو مصدر مضاف إلى مفعول والباء فى بلكن 
وببل متعلقان بمعطوف ومن بعد كذلك ویجوز أن یکرن متعلقًا بالزم أو برفع وحيث متعلقة 
E E‏ ثم قال: 


ويد لاونفى كانة 


بعنی آن باء الجر تدخل علی خر ما ژخبر لی فتجرهما نحو قوله تعالی : وتا ذلك لی 
الله بعزیز) [إبراهیم : ]۲١‏ الس الله بكا عَبده [الزمر : ]۳١‏ وهو كثير وهده الباء زائدة 
لنأكيد النفى وتزاد أيضًا الباء للشركيد فى جب رلا نحو فوله: 

۲ فکن لی شفیعاً بوم لاذوشفاعة بمغن فتیلاً عن سواد بن قارب 

وفی خر کان المئفية قول ٠‏ : 

٣۳‏ وإِن مدت الایدی إلى الزاد لم أك بأعجلهم إذأجشم القوم أعجل 

وفهم من قرله فد بجر أن زيادتها فى هذين المثالين الأاخيرين تلبل والباء فاعل بجر 


۲ البسیت من الطوبل» وهر لسواد بن قارب فی الجنی الدانی ص ۰۵1 والدرر ۱۳۱/۲ء ۱1۸/۴ رشح 
التصريح ۲١/١ ٠۲١٠/١‏ رشرح عمدة الحافظ ص ٠۲٠١‏ والمقاصد النحوية ۲۷/١ ١١١/۲‏ وبلانسبة 
فی الأشباه والنظائر ۳/ ٠۲١‏ رأرضح المسالك ۰۲۹۲/۱ شرح الاشمونی ۱/ ۲۳۴٠ء‏ رشرح شراهد المغنى 
مس ۰۸۳۵ وشرح ابن عقبل ص ۱١۹‏ ومفنی اللبیب ص ۰۲۱۹ رهمع الهوامع ۰۱۲۷/۱ ۲۱۸. 
الشاهد فيه دخول الباء الزائدة فى خبر لاء العاملة عمل «ليس؛ كما تدخل على «ماه العاملة عمل ليس .١‏ 

(۳۴) البسیت من الطویل » وهو للشنفری فی دیوانه ص ۵4» وتخليص الشواهد ص ۲۸۵؛ وخزانة الاب ۴/ ٠۴۲١‏ 
والدرر /١‏ ١1ء‏ وشرح التصريح ۲٠۲/١‏ وشرح شواهد المغنى ۸۹۹/۲ رالمقاصد التحرية ٠٠١۷/۲‏ 
۰۵۱/٤‏ وبلا نسبة فی الأشباه والتظاثر ۴/١۲٠ء‏ وأوضح المسالك ۱/ ۲۹۵ والجنى الدانى ص ٤۵ء‏ رجواهر 
الادب ص ٩٤‏ وشرح الاشمونی ۰۱۲۴/۱ وشرح ابن عقبل ص ۱۵۷ وشرح قطر الندى ص ۱۸۸ ومغن 
اللبيب ۵1/۲؛ وهمع الهراع ٠۳۷/١‏ . 
والشاهد فبه إدخال الباء الزائدة على خير «كان 


ال 
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وقصرها ضرورة والخبر مفعول بجر وفى بجر آخر البيت ضمير مستتر عائد على الخبر 
المتقدم . فإن قلت كبف بصح أن يعود على الخبر المتقدم وهو غيره لأن الخبر المتقدم خبر 
ما أو ليس والضمير فى يجر عائد فى المعنى على خبر لا أو كان المنفية فلم يتحدا معلى؟ 
قلت هو مما یفسره لظا لا معنی کقولهم عندی درهم ونصفه . ثم قال: 
فى اكرات امات كليس لا وذ تلى لات وان ذا امسلا 

بعنى أن لا الثافية أعملت إعمال ليس فشرفع الاسم وتنصب الخبر بشرط أن يكون اسمها 
به فنقول لا رجل قائمًاء ومنه قوله : 
٤‏ تعرًفلاشىء على الأرض باقيا ولا وزرًمماقفى اف واقيا 

وقرله: وقد تلى لات وإن ذا الُملاء يعنى أن لات وإن النافية مثل ليس يرفعان 
الاسم وينصبان الخبر فلات مركبة من لا النافية وتاء الغأئيث مفتوحة وفهم من فوله 
وقد تلى أن ذلك فليل وفهم من إطلاقه أبغيًا نما لا بختصان بالعمل فى النكرة كلا 
فمن إعمال إن فى النكرة قولهم إن أحد بقح إلا بالعافية ومن إعمالها فى المعرفة 
قولهم: 
٠‏ إذهو م لتولياعلى اح لاعلا امف المجائين 

واما لات فلا تعمل إلا فی الحین علی ما سیاتی فلا مفعول ما لم یسم فاعله بأعملت وفی 
النكرات منعلق بأعملت وكليس نعت لمصدر محذوف على حذف مضاف رالتقدير أعملت 


(۴)البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى اروضح المسالك ۲۸۹/۱ رنخليص الشراهد ص ۲۹١‏ والجنى الدائى 
س ۰۲۹۲ رجواهر الدب ص ۲۳۸ رالدرر ۱۱۱/۲ وشرح الأشموتق ۲۲۷/۱ وشرح النصریح ٠۱۹۹/۱‏ 
وشرح شدور الذهب ص ۲۵۱ وشرح شواهد المغنی ۲/ ۱۲ء وشرح ابن عقيل ص ۸١١٠ء‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص۲۱۱ وشرح فطر الندی ص ۱۱١‏ ومغن اللبيب ٠۲۴۹/١‏ والمقاصد النحوية ٠٠١۲/۲‏ رهمع 
الهوامع ٠١١/١‏ . 
رالشاهد فيه قوله ٥لا‏ شى٠‏ بافبا؛» وقوله: «لا وزر واقياه حيث أعمل ١ل‏ النافية عمل ليس فى الموضعين» 
راسمها وخبرها نکرئان فى الموضعين» وهذا هو الفياس. 

(١۴)البيت‏ من المنسرح» وهو بلا نسبة فى الأزهية ص 1٨؛‏ وأوضح المسالك ۱/ ۲۹۱ء رتخليص الشواهد س 
۰٢‏ رالجنی الداتی ص ۹٠۲؛‏ وجواهر الدب ٠٠۲۴ء‏ وخزائة الدب ۱11/4 ؛ والدرر 1١۸/١‏ 
ورصف المبانی ص ۰۸١۱ء‏ وشرح الأاشمونی ٠۱۲۹/۱‏ وشرح التصريح ٠۲٠٠/۱‏ وشرح شذور الذهب ص 
۴۰ رشرح ابن عقيل ص ١٠ء‏ وشرح عمدة الحافظ ص۹٠۲‏ رالمقاصد النحوية .٠٠١/۲‏ رالمقرب 
۱ وهمع الهوایع ۱۲۵/۱ 
والشاهد فيه قوله : ١إن‏ هو مستوليًا حيث أعمل "إن عمل ليس فرفع بها المبتدً ونصب الخبر 
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لا فى النكرات إعمالاً كإعمال ليس ولات فاعل بتلى وإن معطوف عليه وذا العمل مفعول وذا 
إشارة إلى عمل ليس والعمل نعت لذا. ثم قال: 
ونا للات فی سو حين َمل حلفا ذى الرفعٍ فعا والعكس قل 

بعنی آن لات لا تعمل إلا فی الحین وهو اسم الزمان فلا یقال لات زید قاثمًا بل بقال لات 
حن خروج ولات وقت قتال» ومنه قوله تعالی: ولات حین ماص [ص : ۳] وقوه : 
وحذف ذى الرفع فشا والعكس قل بعنى أن حذف المرفوع وهو اسمها فاش أى كشير 
وعكسه وهو حذف المنصوب وهو خبرها قليل وفهم مئه أنه لا بجوز إثباتهما معًا فمن حاف 
اسمها ولات حن مناص ومن حذف خبرها قوله ولات حن مناص برفع حین» وهی قراءة 
شاذة وتفدبر الخبر لهم وعمل مبتدأ وخبره للات وفى سوى فى موضع الحال على أنه نت 
لعمل قدم علبه آو منعلق بعمل . 


أفغالالمقارية 


کان ادو سی لکن ندر E a‏ 2 


والزمُوا اخ لوق ان مئل حرى ويد اوك ن ق لذتزر 
ونل کاافی الامح كرا مع نى الرس وجا 


أنعال هذا الباب على ثلاثة أقسام : قسم لمقاربة الفعل وقسم لرجائه وقسم للشروع فيه . 
وسميت كلها أفعال المفاربة تغليبًا فالذى لمقاربة الفعل كاد وكرب وأوشك والذى للرجاء 
عسى واخلولق وحرى والذى للشروع جعل وأخذ وطفق وعلق وأنشا وقد أشار إلى القسم 
الأول والٹانی بقولہ : (ککان کاد وعسی) یعئی أن کاد وعسی مل کان فی کونھا ترفع الاسم 
وتنصب الخبر إلا أن خبر كاد وعسى لا يكون فى الغالب إلا فعلاً مضارعا وقد نه على ذلك 
بقوله : (لكن ندر #غير مضارع لهذين خبر) ومما جاء فيه الخبر غير مضارع على وجه 
الندور قوله: 
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٦‏ قابت إلی فهم وما کد ت آیا 
وقولهم فی المثل عسی الغویر آبؤسًا. وکاد مدا وخبره ککان» وعسی معطوف على کاد 
وغیر مضارع فاعل بندر ومعنی ندر قل ولهذین متعلق بندر وخبر حال ووقف علیه بالسکون 
على لغة ربيعة ويجوز ضبط غير بالفتح على أن يكون حالاً وخبر هو الفاعل بندر إلا أن فى 
هذا الوجه صاحب الحال نكرة محضة وهو قلبل وسوغ ذلك تأخير صاحب الحال وهو خبر 
وهو قلیل ثم قال: (وکونه بدون آ بعد عسی ) يعنى آن اقتران المضارع الواقع کر 
لعسی بأن کثبر کقوله تعالی : عى الله أن يتوب علنهم [التوبة : ]٠١١‏ وخلوه منها نزر فليل 
كقول الشاعر: 
۷ عسی الكرب الذى أمسيت فيه یکون وراء» فرج قريب 
ثم قال : (وکاد الأمر فيه عکسا) یعنی أن القلیل فی عسی وهو خلره من ان هر الکٹیر فی 
کاد نحو فوله عز وجل: $ وما ادرا بون [ البقرة: ۷۱] والکثیر فی عسی وهو اقترانه بان 
هر الفلیل فی کاد نحو قوله: 
۸ قد کاد من ظلوال البآی ان بمصَحًا 


وکم مثلھا فار ها وهی تمم 
رالبیت من الطویل» وهو لبط شرا فی دیوانه ص ۹۱. رالاغاتی ۱۵۹/۲۱ رنخلیص الشراهد ص ٠۴٠۹‏ 
وخزانة الأدب ٠۳۷۴/۸‏ ۷۵ ۷ والخصائص ۰۳۹۱/۱ والدرر ۲/ ۱۵۰؛ رشرح النصریع ۰۲۰۳/۱ 
وشرح دبران الحماسة للمرزوقی ص ۸۳» وشرح شواهد الإیضاح ص 1۲۹ ولسان العرب ۴/ ۴۸۴(كيد). 
والمفاصد النحوية ۲/ ٠۹١‏ وبلا ز ة فى الإنصاف ٠٠۲١/١‏ وارضح المسالك ۴٠۲/١‏ رخحزانة لادب 
۹ ورصف المبانی ص ۰۱۹۰ وشرح ابن عفیل ص ۲٠۱؛‏ رشرح عمدة الحافظ ص ٠۸۲۲‏ وشح 
المفصل ٠۳/۷‏ وهمع الهوامع ٠۴١/١‏ . 
والشاهد فبه مجیء خبر «کاد؛ مفردا وهذا تادر . 

(۳۷) البيث من الوافر » وهو لهدبة بن حشرم فی خزانة لادب ۰۳۲۸/۹ ۰۴۳۰ رشرح ایبات سیبوبه ٠۱۲/۱‏ 
والدرر ٠۱٤١/۲‏ وشرح التصریح ۲۰۹/۱ وشرح شواهد الإبضاح ص ۹۷؛ وشرح شواهد المغنى ص ٠4۴‏ 
رالکتاب ۱١۹/۳‏ راللمع ص ۲۲١‏ والمقاصد اللحرية ؟/ ٠۸١‏ ؛ وبلا نسبة فى أسرار المربية ص ۱۲۸ 
رأرضح المسالك ۴۱۲/۱ وتخلیص الشراهد م ٠۳۲۱‏ وخحزائة الأب ۰۴۱۹/۹ والجنی الدانی ص 11۳ 
وشرح ابن عفيل ص ١٠٠١ء‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۸٠١‏ والمقرب ١/۹۸؛‏ وشرح المفصل ١١۷/۷‏ 
۱ ومفنی اللبیب ص ۰۱۲ والمقتضب ۰۷۰/۴ وهمع الهوامع ۱۳۰/۱ . 
والشاهد فيه قوله : ايكون وراء» حيث وقع خبر ١عسى؟‏ فعلاً مضارعًا مجردًا من «أن؛ المصدرية » وهذا قليل . 

(۳۸) الرجز لربة فی ملحق دبوانه ص ۰۱۷۲ والدرر ۲/ ١٠ء‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠۹۹‏ وشرح المفصل 
۷ رالکتاب ۳/ ۰۱۰ ولسان العرب ۳/ ۳۸۳ والمقاصد النحرية ۲/ ٠۴ء‏ وبلا نسبة فى أدب الكاتب 
ص ۱۹ء وأسرار العربية ص ۵ وتخلیص الشواهد ص ۴۲۹. ولسان المرب 0۹۸/۲ (نصح)» والمقتضب 
۳ وهمع الهوایع ۱۳۰/۱ . 
والشاهد فيه دخول «أن» بعد كاده ضرورة» وألمشهور إسقاطها. 
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وکونه مېتدأوبدون متعلق به وكذلك بعد ونزر خبر المبتدأ وکاد مہتدأ والأمر مبندأ ثان 
وخبره عکس والجملة خبر المبتدا الأول. ثم قال: (وکعسی حری) یعنی أن حری مثل عسی 
فى المعنى الذى هو الرجاء قبل ولم يذكر حرى فى هذا الباب غيره. ثم قال : (ولكن جملا # 
خبرها حتما بان متصلا) بعنی أن حری وإِن كانت بمعنى عسى فهى مخالفة لها فى الاستعمال 
ازوم خبرها آن فحری مبتدأ خبره کسی وخبرها مرفوع بجعلا ومنصلاً مفعول ثان بجعلا 
وحتما حال من الضسمير المستتر فى متصلاً أو نعت لمصدر محذوف والتقدبراتصالا حنمًا أى 
واجبًا, ثم قال رحمه الله تعالی : (وآلزموا اخلولق آن مثل حری) یعنی آن اخلولق لا پستعمل 
خبرھا إلا مقروئًا بان نھی إذا مثل حری إلا آنه لم یہہ علی آنھا شبیھة فی المعنی بعسی كما 
نبه على حری وقد نقدم آنها من باب عسی فتقول اخلولق زید آن بفعل رلا يجوز بفعل . 
وقوله وآلزموا یعنی العرب واخلولق مفعول أول بالزموا وأن مفعول ثان ویجوز العکس ومثل 
منصوب على الحال من اخلولتق. ثم قال: (وبعد أوشك انتفا آن نزرا) يعلى أن خو حبر 
أوشك من أن قليل فهى فى ذلك كعمسي نالعال لا فى المعنى فإن عسى للرجاء رأرشك 
للمقاربة کما تفدم» وانتفا آن مبتدا خبره تزرا وعد امتعلق بنزرا أو بانتفا. ثم قال: (ومشل کاد 
فی الاصح کرہا) یعنی آن الاکثر فن خبر کرب تجردہ من ن رق قلیلاً كفرله : 

٣۹‏ وقد گربت آعناقھا آن تقطعا 

وأشار بفوله فى الأصح إلى مخالفة سيبويه فإنه لم يذكر فيها غير التجرد من أن» ويقال 
کرب بفنح الراء وکسرها والأول أفصح ومثل کاد مبتدأ ورب خبره ویجوز العکس وفی 
الأصح مشعلق بمشل. ثم فال (وترك أن مع ذى الشروع وجبا) يعنى أن الأنعال الدالة على 
الشروع لا يقترن خبرها بأن لأنها دالة على الحال وأن للاستقبال فتافياء ونرك أن مبندأ وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول وو خبره ومع ذى متعلق بترك . ثم مثل بخمسة من أفعال 
الشروع وجميعها بمعنى راحد فقا 

كائساالساتق بخدر رق كت اجملكت راتت ورملق 


۳ صدره: 
سفاها ذور الأحلام سجَلاً على الَا 
والبیت من الطویل» رهو لأبی زبد السلمی فی تخلیص الشواهد ص ۰۴۳۰ والدرر ۲/ ۳٠ء‏ رشرح التصريج 
١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ١۸ء‏ والمقاصد النحوية / ۴٠ء‏ ربلا نسبة فى أرضح المسالك 
۱ وشرح الاشمونی ۰۱۲۳/۱ رشرح شذور الذعب ص ۳۵۵ وشرح ابن عقیل ص ٠١۹١‏ والمقرب 
۱ وهمم الهوامع ۱۳۰/۱ . 
والشاهد فيه قوله : «آن نقطعا؟ حيث جاء خبر #كرب» فعلاً مضارعًا مقترنًا ب «آن» والأكثر عدم الاقتران . 


67 أفعال المقارية 1۷ 


فأنشا فعل ماض دال على الإنشاء والسائق اسمها وهو الذى يسرق الإبل أى يقدمها 
ويحدو فى موضع خبرها وطفق معطوف على أنشأء ويقال طفق بفتح الفاء وطفق بالغاء 
المكسورة وطبق بالباء وهى مكسورة» وفهم من إتبانه بكاف التشبيه مع أنشأ عدم الحصر فإنه 
زاد فی النسهیل علیها هب وقام. ثم قال : 

وَنطراد فارعا لاؤشكا ‏ وكاالاق بر وزادراوشكا 

أفعال هذا الباب كلها لا تتصرف بل تلزم لفظ الماضى كما نطق بها الناظم إلا كاد 
وارشك» أما كاد فیستہمل منها المضارع نحو وله تعالی : (يکاد سا برقه ذهب بالأبْمارٍ) 
[النور: ]٤١‏ وأما أوشك فيستعمل منها المضارع كقوله : 


بوشك من فرًمن مته فی بعض غرآته يوافنقهاا 
ویستہمل أیضًا منه اسم الفاعل» والیه شار بقوله: وزادوا موشکاء ومنه قرله : 
ا فوشك ارضنالن تيك ولاف الأئيس وخُوشا يابا 


وقوله وامستعملوا يعنى العرب وكاد معطوفدعلى أرشك ولا عاطفة عطفت غير على 
أوشك وكاد رلكنها بئيت على الضم لقطعها يعن الإضافة والتقدير لأوشك وكاد لا غيرهما. 
ثم فال: 

E Er‏ الوق اوشك قد برذ لی بان بذ بعل عن انو فة 

یعنی أن هذه الأفعال الثلاثة وهی عسی واخلولق وأوشك تسند لان بفعل ویستغنی به عن 
ثان من الجزاین وتكون حبئئذ أفعالا لازمة تكتفى بالفاعل فتقول عسى أن م زید واخحلولق 
أن يفوم زید وأوشك أن تقوم هند» ومنه قوله عز وجل : وْعَسی أن تكُرهوا بنا وهو خير 


(٠٠)البيت‏ من المئسرح ٠‏ وهر لامیة بن آبی الصلت فی دبوانه ص ۰1۲ وشرح آببات سیبویه ۰۱۹۷/۲ وشرح 
النصريح ۲٠۷/١‏ وشرح المفصل ۱۲١/۷‏ والعقد الفريد ۱۸۷/۴ والكشاب ۴/ ١٠ء‏ رلسان المرب 
بیس)؛ ۱۸۸ (کاس)؛ رالمقاصد النحویة ۳/ ۰۱۸۷ رلعمران بن حطان فی دیوانه ص ۱۲۳ رلامبة أو 
لرجل من الخرارج فى نخليص الشواهد ص ٠۴۲۳‏ والدرر ٠۳١/١‏ ؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٠۴٠۴/۱‏ 
وشرح الاشمونی ۱۲۹/۱ وشرح شور الب ص ۴۵۲؛ وشرح ابن عقيل ص ۰٠١۸‏ وشرح عمد الحافظ 
ص ۸۱۸ والمقرب ۰۹۸/۱ وهمع الهرایع ۰۱۲۹/۱ ۱۳۰ . 

(۱)البیت من المشقارب» رهو لابی سهم الهذلى فى تخليص الشراهد ص ۴۴١‏ والدرر 1۳۷/١‏ والمقاصد 
النحوية ۲١/١‏ ولأسامة بن الحارث فى شرح أشعار الهذليين ص ١۲۹۳‏ وبلا نسبة فى شرح الاشمونى 
۱ وشرح ابن عقیل ص ۰۱۷۱ رشرح عمدة الحافظ ص ۸۲۳ ومع الهرامع ۱۲۹/۱ . 
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كُم€ [البقرة: ]۲٠١‏ وقد فى قوله قد برد للشحقيق لا الفقليل لكثرة ورود ذلك واخلولق 
وأوشك معطوفان على عسى على حذف العاطف وينبغى أن ينطق بعد الشين من أوشك بقاف 
مشددة لأن الكاف من أوشك مدغمة فى القاف بعد قلبه قائًا لأجل استقامة الوزن وغنى فاعل 
بیرد وبأن متعلق بغنی لأنه مصدر وكذلك عن وبعد فی آول البیت متعلق ببرد . ثم قال: 
وجرد سی او ازع م مُفْبَراً بهاإناسمقللهاندكرا 
يعنى أن عسى إذا ذكر قبلها اسم جاز أن تجرد من الضمير وتسد إلى أن بفعل وجاز أن 
ترفع ضميرا يعود على الاسم السابق ويظهر أثر الاسشعمالين فى التأنيث رالتشنبة والجمع 
فقول على الاستعمال الأرل هند عسى أن تفعل والزيدان عسى أن يفعلا والزبدون عسى آن 
يفعلوا والهندات عسى أن يفعلن وعلى الاستعمال الثاني هند عست أن تفعل والزيدان عسبا 
أن يفعلا والزيدون عسوا أن يفعلوا والهندات عسين أن يفعلن وظاهره أن هذين الاستممالين 
خاصان بعسى لاقتصاره على ذكرها والضرا ب أن ذلك فى الأفعال الثلاثة المذكورة إذ لا فرق 
وعليه شرح المرادى» وقوله: وجردن عسي يخنى من الضمير وعسى مفعول بجردن وأو 
للتخییر وبها متعلتق بارفع وقېلها تعلق بذکر واسم مر فوع بفعل مضمر بفسره ذکر؛ ثم قال ! 
ولشتع رالكسر ازى اللبوين لحو عبت رنف شفع أن 
یعنی ان عسی إذا سند إلى ضمیر متکلم او مخاطب أو غائب أو غائبات نحو عسيت 
وعسي ت وعسيتما وعسيتم وعسيئن بجوز فى سينه الفنح والكسر والفنح أجود وبه قرأ غيرنافع 
ولذلك قال ؛ (وانتقا الفتح زكن)ء أى واختيار الفنح علم» وفهم من فرله نحو عسيت تعميم 
المثل المقدمة فإنها كلها مثل عسيت فيما ذكر وقرله والفتح مفعول مقدم بأجز وكسر 
معطوف عليه وائتقا الفتح زكن جملة من مبتدأ وخبر . 


إن وأخواتها 
هذا هوالباب الثانى من النواسخ » ثم قال : 
تومل لامك نالكان مل 


تقدم أن كان ترفع الاسم وتنصب الخبرء وإن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر عكس 
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کان وإلى ذلك آشار بقرله : (عکس ما لكان من عمل)» ومعنى إن وأن التوكيد وليت التمنى 
ولكن الاستدراك ولعل الترجى والإشفاق وكأن التشبيه وما بعد إن معطوف عليه على إسقاط 
العاطف وعكس مبندأ خبره فى المجرور قبله وما موصولة وصاتها لكان ومن عمل مععلق 
بالاستفرار الذى يتعلق به لكان ثم مل ذلك بثلاثة أحرف منها فقال : 

O E‏ مالمبانى وکن انه در ضفن 
الكفء: المثل» والضغن: الحقد» والعداوة. ثم قال: 

ورام د الل بب إلأفىالذى لبت نبها اوها اذى 

لما أنى بالمثل فى البيت الذى فبله مرتبة وقدم فبها الاسم على الخبر وهو الأاصل نبه على 
أن الترتيب المذكور مراعى محافظ عليه إلا إذا كان الخبر ظرفاً أو مجروراً فإنه جوز تقديمه 
على الاسم لتوسع العرب فى الظروف والمجزوراك وهو المنبه عليه بقوله : كليت فيها أر هنا 
غير البذى. رالبذى: الفاحش النطق وذا مفعو ابرا أرالرتيب نعت لذا وإلا استتناء ولا بد من 
تفدير حذف كلام ليستقيم مراده والنقدير ورآع هذا الترتيب إلا فى المثال الذى بكون فيه 
الخبر ظرقا أو مجرورا كليت فبها فالذى على هذا نعت لمحذوف وهو المثال. ثم قال: 

وسر إن الح لدم مار انى سوى لاسر 
إذا سد المصدر مسدها أى: إذا أولت هى وما بعدها 


بالمصدر وفهم من قوله: (وهمز إن افتح) أن الأصل المكسورة الهمزة وهو أشهر القولين» 
رقوله : (وفى سوى ذاك اكسر) أى إذا لم سد المصدر مسدها. 


ثم إن إن فى ذلك على ثلاثة أقسام : قسم یجب فيه کسرهاء وقسم بجوز فيه کسرها 
وفتحهاء وقسم يجب فيه الفتح ثم ذكر المواضع التى يجب فيها الكسر وهى سنة مواضع : 
الأول أن تفع فى الابداء وهو المشار إليه بقوله : (فاقسر فی الابندا) آی فی ابتداء الكلام 
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ودل فيه صورتان: الأول آن لا يتقدمها شىء نحو قوله تعالى : <إنا أعطيناك الكوآر) 
[الكوثر : ]١‏ والأخرى أن يتقدمها حرف من حروف الابتداء نحو قوله تعالى : الإ 
ياء الله [بونس : [1١‏ الشانى أن تقع فى بدء الصلة وهو المشار إليه بقوله: (وفى بده 
صلة) أى فى أول الصلة نحو قوله عز وجل : واناه من الكو مإ فاح 4 [القصص : 
١‏ واحترز بقوله : فى بدء صلةء من الراقعة فى حشو الصلة فإنها يجب فتحها نحو جاء 
الذى فى ظنى أنه قائم . الشالث أن تفع جوابًا للقسم» وهو المشار إليه بقوله : (وحيث إن 
لبمین مكمله) أى وحيث تكون إن جواباً للقسم فإنها حينثذ مكملة للقسم وشمل المقترن 
خبرها باللام نحو قوله عز وجل: «رالْعَصْرٍ © إذالإنسان فى سر 4 [المصر: ]١- ١‏ 
والمجرد منها نحو قوله تعالى : (حم © والكقاب المي ت إن أله 4 [الدخان: )]۴.١‏ 
الرابع أن تحكى بالقول وهو المشار إليه بقوله : (أو حكيَّت بالقول) ومغاله قوله تعالى : 
«رقال اله إئى سكم ) [المائدة : ]١١‏ الخامس أن نحل محل حال وهو المشار إلبه بقوله: 
(أوحلت محل # حال)وشمل صررتين الأوْلى ”إن تكون بعد واو الحال وقد مثله بفوله : 
(کزرتہ ونی ذو آمل) ومثله قوله عز وجل :كما أخرجك ريك من بيك باحق إن فربقا من 
رون [الانفال : ١‏ انية أن نكون مجردة من الواو كقوله تعالى : 9 لهم 
يرن العام ) [الفرفان : ]۲١‏ السادس أن يقرن خبرها باللام وهو المشار إليه بقوله : 
(وکسروا من بعد فعل علقا # باللام) ثم مثل ذلك بقوله : (كاعلم إنه لذر نقى) ومنه قوله 
عز وجل : الله بم إك رموه رال هة إن لاقن نكاذبرن €[المنافقون : ]١‏ فيعلم يطلب 
لفتح فعلقت اللام الفعل فوجب کسر إنء فقوله فى الابتدا تعلق باكسر وفى بده صلة 
معطوف على فى الابنداء وحيث معطوف أبضسًاء وإن مبتدأ خبره مكملة» وحيث مضافة 
إلى الجملة واليمين متعلق بمكملة . القسم الثانى وهو ما يجوز فيها كسرها وفتحهاء وذكر 
أن لذلك أربعة مواضع أشار إلى اثنين منها بقوله : 


ان 


بد إائجاةازقمم ‏ لالام نمك بوج م يمى 


يعلى أن كسر إن وفتحها جائز بعد إذا الفجائبة وبعد القسم الذى لم يقترن خبرها فيها 
باللام فمثال ذلك بعد إذا قول الشاعر : 
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۲ ونت آرى زيدآكماقيل سيدا إفاآنه عب القَقاواللازم 
روى بكسر إن على القياس لان إذا الفجائية لا يلبها إلا جملة اسمية وبالفتح على تأويل 

أن وصاتها بمصدر محكوم عليه بأنه مبتدأ محذوف الخبر والتقدير فإذا العبردية حاصلة ومثال 

ذلك بعد القسم قوله : 

4۳ اوتحلفى بريك‌الحلى ی ان اتی 

فمن كسر جعلها جوابًا للقسم ومن فتح فعلى نية حرف الجر والتقدير على أنى . وفى نمی 
ضمير مستتر يعود على أن» وبعد إذا وبوجهين متعلقان بنمى فإذا مضافة لفجاءة أو قسم معطوفق 
على إذا ولا لام لا واسمها. وبعده خبرها والجملة صفة لقسم والتقدير نمى إن بعد إذا الفجائية 

وبعد قسم لیس بعده لا بوجهين » وفهم أن المراد بالوجهين الكسر والفتح من ذكرهما قبل , 


مع تلوت االجزاوذابطردٌ فی تخو خَبْرٌالفول إنی اخمَد 


ثم أشار إلى الموضع الثالث بقوله : (مع تلو فا ابرا يعنى أنه بجوز أبضاً الفتح والكسر 
فى إن الواقعة بعد فاء الجزاء كقوله تعالى ؟ 5 من قل نكم سوه هام ثاب من بعده ومح 
فاه مور رُحيم € [الانعام : ]١٤‏ فر بالكسر كى لال لان الاصل فى جواب الشرط أن 
یکون بجملة وبالفتح على تأویل أن بمصدر مجعول خبرا والمبتدأ محذوف تفدیره فجزاء» 
الغفران أو العكس والتقدير فالغفران جزاؤه. ومع مشعلق بشمى فى البيت الذى قبله على 
حذف العاطف والشقدير نمى جراز الوجهين بعد إذا وبعد القسم وبعد فاء الجزاء. ثم اشار 


)لبت من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ۳۳۸/۱ وتخليص الشواهد ص ۳۸؛ والجنى الدانى 
ص ۰۳۷۸ ۰٤۱۱‏ وجواهر الأدب ص ۳۵۲ وخسزائة الدب ۱۰/ ۴۹۵ والخصائص ٠۴۹۹/۲‏ والدرر 
٣‏ ۰ وشرح الاشمونی ۱۳۸/۱ وشرح التصریح ۰۲۱۸/۱ رشرح شدور الذعب ص ۰۲۹۹ وشرح ابن 
عقبل ص ۱۸١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۸۲۸ وشرح المفصل 1١/۸ ٠۹۷/٤‏ والكناب ٠٠٤۴/۴‏ 
والمقاصد النحوية ۲۲۲/۲ والمقتضب ۴١١/۲‏ وهمع الهوایع ٠۴۸/١‏ 
والشاهد فيه: جواز فشح همزة ١إن؛‏ وكسرها بعد «إذاء الفجاية. 

(۳)الرجز لرؤبة فی ملحق دبوانه ص 1۱۸۸ء وشرح التصريح ۰۲٠۹/1‏ والمفاصد النحوية ٠۲۳۲/۱‏ وبلا ئسبة فى 
أوضح المسالك ۰۲۹۰/۱ ونخلیص الشواهد ص ۴۲۸؛ وشرح الاشمونی ٠۳۸/١‏ والجنى الدائى ص 
۳ رشرح ابن عفیل ص ۱۸۲ رشرح عمد الحافظ ص ۲۴١‏ ولسان المرب ۲۵١ /٠١‏ (ذا)» واللمع فى 
العربية ص ۴٠۲‏ . 
والشاهد فيه قوله : «أنى؛ حيث يجوز كسر همزه إ٤‏ وفتحهاء لكونها واقعة بعد فسم لا لام بعدهء أما الفتح 
فعلی تأویل «أنٌ٤‏ واسمها وخبرها بمصدر مجرور بحرف جر محذرف» رالنقدیر : أو تحلفی علی کونی ابا لهذا 
الصبى رأما الكسر فعلى اعتبار «إن واسمها وخبرها جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب 
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إلى الموضع الرابع بقوله : (وذا يرد # فى نحو خير القول إنى أحمد) يعنى أنه يطرد فى هذا 
المثال وما أشبهه كسر إن وفتحها فالكسر على معنى خير القول إنى أحمد أى خير القول هذا 
اللفظ الذى أوله إنى فيكون من الإخبار بالجملة عن مبتدأ فى معنى الجملة ولذلك لم بحتج 
إلى ضمير يربطها بالمبندأ» ومعنى الفتح خير القول حمد الله ويحتمل أن يكون بهذا اللفظ أو 
بغيره مما يفهم الحمد ويكون من باب الإخبار بالمفرد لأن أن وما بعدها مؤولة بمفرد فذا 
مبتدأ أو هو إشارة إلى جواز الوجهين وخبره يطرد وفى متعلق بيطرد ونحو مضاف إلى مقدر 
ی فى نحو قولك خیر القول. ثم قال: 


وبسد ذات الكسر افير للم ابنتاء E EEA,‏ 
يعنى أن اللام تدخل فى غير إن وفهم من افتصاره على إن المكسورة أنها لا تزاد بعد غبرها 
من أخواتها خلاًا لمن أجاز زيادتها بعد أن المفتوحة ولك وفهم من قوله لام ابتداء أنها اللام 
النى تدخل على المبتدأ فى نحو لزيد قائم خلافا من قال إنها غبرها وإنما أخرت للخبر مع إن 
كراهية اجتماع حرف تأكيد والخبر فاعل بتصحب ولام ابنداء مفعول» وبجوز العكس وهو 
أظهر وإنى لوزر محكى بقول محذوف والتغدير نحو قولك إنى لوزر والوزر الحصن . ثم إن 
مواضع هذه 2 0 ا الخبر والفصل والاسم» وأشار إلى الأول بقوله : 


واا ر 
ا لحرا 


e 

والمتصرف الخالى من قد نحو إن زيذًا لرضى وفهمت هذه الثلائة من تمثيله برضى فى كونه 
ماضياً متصرفاً خالياً من قد» وفهم مئه أبضًا أنها تصحب المفرد نحر إن زيدا لقا 
الاسمية نحو إن زيا لأبوه قائم والفعل المضارع نحو قوله عز وجل : «وإذ 
بهم 4 [النحل: ]٠۲١‏ والماضى الغير المتصرف نحو إن زيدا لنعم الرجل. وبقى من 
الشروط المفهومة من تمشيله برضى أن لا يلى الماضى قد فنبه عليه بقوله وقد ليها مع قد 
وفهم من قوله قد أن ذلك قليل ثم مثل ذلك بقوله: (كإن ذا # لقد سما على المدا مستحوذا) 
ومعنى مستحوذا غالبًا . ثم أشار إلى الثانى بقوله: (وتصحب الواسط معمول الخبر) أى 
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تصحب اللام معمول الخبر المتوسط وشمل الظرف والمجرور وغيرهما نحو إن زيدا لمندك 
قاعدوإن عمرا لفيك راغب وإن زيدً لطعامك آكل. والراسط مفعول بتصحب ومعمول 
الخبر بدل منه أو حال ويجوز أن يكون المفعول معمول الخبر والواسط حال على مذهب من 
أجاز تعريف الحال وهذا الوجه أظهر من جهة المعنى . ثم أشار إلى الثالث فغال : والفصل 
أى تصحب الفصل فهو مفعول بفعل محذوف أو معطوف عل الواسط فلا يحتاج إل تقدير 
فعل ومثاله قوله تعالى : ( وإذ رك لهو لعزي الرأحيم [الشعراء: ۹] ولم يقبد الفصل بشىء 
لانه معلوم آنه لا یکون إلا متوسطا بین الاسم والخبر. ثم أشار إلى الرابع بقوله: واسمًا حل 
قبل الخبر یعنی أن لام الابتداء تدخل أيفًا على الاسم بشرط تقديم الخبر عليه لثلا يجمع بين 
حرفی توکبد مثاله قوله تعالی : (وإن نا للاخرة والأوآی) [اللیل: ۱۳] وفهم مما تقدم ان 
الخبر فى ذلك لا يكون إلا ظرقًا أو مجرورً وفهم من اشتراط الفصل فى الاسم أن ذلك 
مشروط فى الخبر أيضًا لاتحاد العلة ونصب اسما بالعطف على الفصل أر بقعل محذوف 
والارل أظهر وحل قبله الخبر جملة فى وض ألصفّة الاسم . ثم قال : 

َمل اذى الحروف بطل _ إفلملال ارقذيف ل 

إذا اتصلت ما الزائدة بهذ الحروف كفت عملها وال أختصاصها بالأاسماء نحو قوله 
تعالى : (إلم ال إل رأة 4 [النساء .]۱۷١:‏ وقد سمع الإعمال فى ليت فى قول النابغة : 

قالت ألاليتما هذا الحماملنا إلى حمامتناأونصف ققد 

على رواية النصب وقاس بعضهم على ليتما سائرها وهر مذهب الناظم لإطلاقه فى قوله : 
وقد يبفى العمل ووصل مبتدأومبطل خبره وإعمالها مفعول وبذى الحروف متعلق بوصل 
وقد يبقى العمل جملة مستأنفة ثم قال : 


(۹) البیث من البسيط ؛ رهو للنابغة الذبیانی فی دیوانه ص ۲۲ء والازهية ص ۸۹ ۱١١‏ والاغانی ۴١/۱١‏ 
رالإنصاف ۷۹/۲ وتخليص الشواهد ص ٠۴٠۲‏ وثذكرة النحاة ص ۴۵۳۴؛ وخزانة الأدب ۲۵۱/۱۰ ۲٠۴‏ 
والخصائص ۲/ 4٦۰‏ والدرر ۰۲۱۱/۱ ۰۲۰٤/۲‏ ورصف المبانی ص ۰۲۹۹ ۴۱١‏ ۴۸ء رشرح الفصريح 
۱ وشرح شور الذهب ص ۳۱۲ وشرح شواهد المغنی ۰۷۵/۱ 1۹١/۲ ١۲۰۰‏ رشرح عمدة 
الحافظ ص ۲۳۲ وشرح المفصل ۰9۸/۸ والکتاب ۲/ ۱۳۷ واللمع ص ۴۲۰ ومفنى اللبيب ٠۴/۱‏ 
۴٠۸ ١‏ والمقاصد التحوية ۲/ ٠۲٠‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ١/۳۲۹ء‏ وخزانة الأب ٠١۷/١‏ 
وشرح الأشمونی ۱۹۳/۱ وشرح قطر الندی ص ۱١۱٠ء‏ ولسان العرب ۳١۷/۳‏ (قدد)ء والمقرب ٠١١١/١‏ 
وهمع الهوامع 10/١‏ 
والشاهد فبه جواز |إعمال #ليت؛ انى اثصلت بها «ماء وعدم إعمالها . 
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رج ائررقمكمطوفاعلى توب إاًبقدااتلكيلا 


بعنی آنه يجوز رفع المعطرف على اسم إن بشرط أن تستكمل خبرها نحو إن زبدا فائم 
وعمرو» وفهم من قوله: وجائز أن النصب أيضسًا جائز وهو الأصل» ونهم من قوله بعد أن 
تستكملا آنه لا يجوز الرفع فى المعطوف على اسم إن قبل أخذها الخبر نحو إن زيدا وعمرو 
قائمان ورفع المعطوف على اسم إن بشرطه إما على الععلف على الموضع وإما على تقديره 
مبندأ محذوف الخبر لدلالة ما تقدم عليه والتقدير إن زيا ائم وعمرو ائم فيكون من عطف 
الجمل وإما معطوف على الضمير المستتر فى الخبر وفبه ضعف لعدم الفصل ورفعك مبندأً 
وخبره جاثز ومعطوقًا منصوب برفعك وعلی متعلق بمعطرف وبعد متعلتق بجائز ویجوز آن 
بكون متعلقا برفعك والتقدير ورفعك معطوقًا على منصوب إن بعد استكمالها الخبر جائز . ثم 
فال: 

القت بان تک وآ كين دون بت َمل روسان 


E‏ أن المفتوحة ولكن بالشرط المذكور فمثاله 
بعد أن فوله تعالی : أن الله برىء من المشر كين ورسولةج [التوبة : ۳] وبعد لكن نحو ما قائم 
بکر لکن زیدا قائم وعمرو وإنما لحقت أن ولکن بان لانھما لا بغیران معنی الابتداء بخلاف 
البواقی ثم تمم البیت بقوله : (من دون لیت ولعل وکأن) ولو اسنغنی عن قوله من دون لیت 
إلخ لم بخل بالمعنى ثم قال: 


و متإذنقلَيل نلاا تائمل 

يعني أن إن المكسورة إذا خففت قل عملها وذلك لزوال اختصاصها نحو فوله عز وجل : 
ون لالا لوبهم رك امام [هرد: ]١١١‏ رفهم منه أن إهمالها هو الكثير كقرله 
تعالى : إن كل نفس لما عبْهَّا حاف 4 [الطارق: ]٤‏ وأل فى العمل إما للمهد أى العمل 
المذكور وإما بدل من الضمير والتقدير فقل عملها. ثم قال : (وتلزم اللام إذا ما تهمل) يعنى 
أنها إذا حففت يلزم برها اللام وإنما لزمت اللام للفرق ببنها وبين إن النافية واللام فاعل تلز م 
والمفعول محذوف وتقديرالكلام وتلزم اللام الخبر وأل فى اللام للعهد وهى التى تصحب 
إن المشددة المتقدم ذكرها وفهم منه أنها ليست غيرها خلافًا للفارسى . ثم قال : 
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يعنى أنه قد يستغنى عن اللام بعد إن المخففة إذا أمن اللبس بينها وبين إن النافية لاعتماد 
الناطق بها على ذلك كقرل الشاعر : 

٤۔‏ آنا ابن أبا وإ مالك كانت كرامٌ المعادن 

فإن صدر البيت مدح فعلّم أن إن فى عنجزه ليست للنفى لثلا بتناقفض صدر البيت وعجره 
فلم بحئج إلى اللام الفارقة . وعنها فى موضع رفع باستغنى على أنه ناثب عن الفاعل وما 
موصولة مرفوعة ببدا وناطق مبتدأ وأراده خبره والجملة صلة لما والضمير فى أراده عائد على 
ما ومعتمدا بکسر المیم حال من فاعل أراده ویجوز فتح المیم علی آنه حال من مفعول آراده 
والنقدير إن ظهر المعنى الذى أراده الناطق معتمدًا عليه . ثم قال: 

لفل إلمبكناسخاقلا ثليه غالبايان نى موصلا 

بعنی أن الفعل ذا وقع بعد إن المخففة لا يكن إلا من نواسخ الابتداء فى الغالب كقوله 
تعالی: (وإن کات بر4 [البقر : ۳ ۱ وان کالدين كفروا تبزلقرنك) [القلم: ٥١‏ ] 
وفهم من قوله غالبا آنه قد یکون ناسخ کقوله: 

١‏ شت يمينك إن قتلت لم تتلحاكليك عقوبة المتعمد 

وقولهم إن بزينك لنفسك وإن بشينك لهيه والفعل مبتدأ وإن لم يك ناسخا شرط والجواب 


(۲۰) البیث من الطویل؛ وهو للطرماح فی دیوانه ص ۵۱۲؛ والدرر ۹۴/۲٠ء‏ والمقاصد التحوية ۲۷۹/۲ وبلا 
نسبة فى أوضح المسالك ۴۹۷/١‏ ونخلبص الشواهد ص ۳۷۸؛ وئذكرة النحاة ص ٠1١‏ والجنى الدانى ص 
٤‏ وشرح الاشمونی ۱۲۵/۱ وشرح ابن عفیل ص ۰۱۹۱ وشرح عمدة الحافظ ص ۲۴۷؛ وشرح فطر 
الندى ص ٠١١‏ وهمع الهرامع 111/1 
والشاهد فبه قوله : *ران مالك کائت کرام المعادن؛ حیٹ حف 
ربرفع الخبر؛ ولم يدخل اللام فى خبرها لنكون فارقة 
نفسه وآباءه. 

۳۷۸ ۳۷۹ , ۴۷۲ ۰۳۷۴/۱۰ البیت من الكامل؛ وهو لعانكة بئت زید فی الاغانی ۱۱/۱۸ ۰ وحزانة لادب‎ )٤( 
۲۷۸/۲ رالمقاصد التحوية‎ ١١/١ وشرح شواهد المغنى‎ ٠۲۳۱/۱ وشرح الشصریح‎ ۱۹٤/۲ والدرر‎ 
وارضح‎ ٠۲٠/۲ ولاسماء بت أبی بكر فى العفد الفرید ۳/ ۲۷۷؛ وبلا نسبة فى الأزهية ص ۹٤؛ والإنصاف‎ 
المسالك ۳۹۸/۱ وتخلیمص الشراهد ص ۳۷۹ والجنی الدائی ص ۲۰۸ ورصف المہانی ص ۹١٠١ء وسر‎ 
وشرح ابن عقيل ص ۹۳ء رشرح عمدة الحانظ‎ ٠۱۹١/۱ وشرح الأشمونی‎ ٠٠۰ ۰0۸/۲ صمناعة الإعراب‎ 
والمحقسب‎ ٠۴۹۸ ومسجالس علب ص‎ ٠١١ ص۲۳۹ شرح المفصل ۷۱/۸ ۲۷/۹ واللاسات ص‎ 
. ٠٤١/١ رالمتصف ۱۲۷/۴؛ رهمع الهرامع‎ ۱٠۲/۱ :ب رمغنی الیب ۲۲/۱ والمقرب‎ ۲ 
وهو اقتلت؛ رهذا‎ ٠ والشاهد فبه فوله «إن قنلت لمساما حيث ولى «إن* المخففة من الثقيلة فمل ما غير ناسخ‎ 
. شاذ لا يقاس عليه إلا عند الاخفش‎ 


المركدة وأمملهاء فلم بنصب بها الاسم 
بين «إن» النافية ‏ وذلك لامن اللبس» فالشاعر يمد 
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فلا تلفیه آی لا تجده وغالبًا حال من الهاء فی تلفیه وموصلاً مفعول ثان لتلفبه ویان متعاق 
بموصلا وذى بدل من إن أو نعت لها والجملة من الشرط والجواب حبر الفعل والضمير 
العائد من الخبر إلى المبتدأ مستتر فى يك . ثم قال 
وإذتحمف ان تاها تكن والحَبَرَاجْعَل لمن بد ان 
يعنى أن أن المفتوحة إذا خففت لم تهمل كما أهملت إن بل يستكن نيها اسمها وفهم عدم 
إهمالها من قوله اسمها فإنه لا يطلتق عليه اسمها إلا وهى عاملة فبه وتجوز فى قوله استكن 
وإنما هو محذوف إذ لا يستكن الضمير إلا فى الفعل أو ما أجرى مجراه. ثم قال : (والخبر 
اجعل جملة من بعد أن) يعنى أن خبر أن بعد ذلك الاسم المستكن فى أن لا يكون إلا جملة 
فشمل الجملة الاسمية والفعلية وفهم من أنه لا يكون مفردا والخبر مفعول أول باجعل وجملة 
هو المفعول الثانى ومن متعلق باجعل . ثم قال: 
ران یگن فلوم بن إا 
فالاخس القملل بذ اوش اؤ شفبرا تو لیل د 
بعنی ان اخبر الذی ذکر آنه یکون جل ذا كان مصدراً بفعل غير دعاء منصرف فالاحسن آن 
أو بأداة نفى أو بالسين أو بسوف أو لو أما قد فيفصل بها بينها وبين ا لماضى 
غلم نقذ صَدَفتا 4[المائدة : ۱۳ راما النفی فیکون بلا ربلن فیفصل بها 
بین أن وبين المضارع كقوله تعال: الاير ؤلاً4[طه: ۸۹] رأما السين 
وسوف فیفصل بہما بینها وبین امضارع کقوله تعال : لِم أن کون منم می وَآغرُون) 
[المرمل: : ۰] ومثله قرلك علمت أن سوف یموم زید وأما لو فیفصل بہا بین آن وبین ا ماضی 
کقول تعالى: ألو اشتقاموا )[الجن: ]١١‏ رقرا ذکر لوی قلیل من پذکرهامن 
النحویون لا إن الفصل بها قلیل وفهم من قوله فالأحسن آنه یجوز أن یأنی بغر فصل کقول : 
۷ علم وا أن يؤمَّلونًفجادوا قبل أن يسالوا باعظم سول 


(۲۷)البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ٠ ٠۴۷۴/۱‏ وتخلیص الشواهد ص ۳۸۳ رالجنى الدانى 
ص ۲۱۹ والدرر ۲/ ۱۹۷ وشرح الاشمونی ۱٤۷/۱‏ وشرح التصریح ۱/ ۲۲۳؛ رشرح ابن قبل ص 
١‏ وقطر الندى ص ٠١١‏ والمقاصد النحوبة ۲/ ۲۹۲ وهمع الهوامع ٠٤١/١‏ . 
والشاهد فبه قول :أن بوملون» حيث استعمل فيه «أن؛ المخفة من الثقيلة» وأعملها فى الاسم الذى هو مير 
الشان المحذوف» وفى الخبر الذى هو جملة «يؤمًلون؛ ومع أن جملة الخبر فعلية فعلها متصرف غير دعاء؛ ولم 
يات بفاصل بين «أن وجملة الخبر . 
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 نيملاعْلا الأول أن بتقدم المبتدأ على الخبر نحو قوله تعالى : واخ اهم أن لحد لله رب‎ 
: والآخر أن يندم الخبر كقول الشاعر‎ ]٠١ [بونس:‎ 

4۸ فى فتية كسيوف الهند قد علموا آذ هالك کل من یحی وینقعل 
وفهم من اشت استراطه فى ألفعل الشروط المذكورة أنه لا يفصل بينهما إذا كان لمعل دعاء 
غوله ت اة أن عب الله عله [النور :۹] أر غير متصرف كفوله تعالى ؛ رأن 
لس اسان إل ما سن [النجم :۳۹] واسم يكن ضمير عائد على الخبر وفعلا خبرها ولم 
يكن دعا جملة معطوفة على الجملة قبلها والفاء جواب الشرط والأحسن الفصل جملة اسمية 
وبقد منعلق بالفصل لانه مصدر وذکر لو مبتدا وقلیل خبر مقدم. ثم قال : 


رفنتکاانفاقری وهاو اانصاررى 


یعنی آن کان تخفف ضا ولا تھمل وفھخ عدم إھمالھا من فوله : فنوی منصوبھا نھی إذا 
ان ترح الخففة ل اسم کا د ب میم قد کون بنا رهم فاك ن قرل: 
وثابا ایضسًا وی وفهم ایضتًا من کونه لم یشترط فی خبرها آن یکون جملة کما ذکر فی نان 
خبرها يكون جملة ويكون مفردا فمثال ألجملّة قوله: 

ووج ەم رقالىجر اا ی 

فاسمها فى هذا البيت ضمير آلشأن وهو محذوف والجملة من فوله ثدياه حقان فى موضع 
الخبر ومثاله مفردا قوله : 


(۱۸) البیت من البسیط » رهو للاعشی فی دیوانه ص ۱۰۹ رالازهبة ص ۱٤‏ والإنصاف ص ۱۹۹ رتخليص 
الشسواهد ص ۳۸۲ وخسزانة الادب ۰1۲۱/۵ ۸/ ۰۳۹۰ ۳۹۳/۱۰ ۳۵۴/۱۱ ۳۵۲ والدرر ٠۱۹۴/۲‏ 
رشرح أبیات سب وبه۰۷1/۲۰ والکتاب ۰۱۳۷/۲ ۰۷/۳۴ ۰۱۹۲ ۲۵۲ والمحتسب ۳۰۸/۱ ومغن اللببب 
١‏ والمفاصد التحوية ۲/ ۲۸۷ والمنصف ۱۲۹/۳ ؛ ربلا نسبة فى مزانة الادب /٠١‏ ۴۹۱» ورصف 
المبائى ص ١٠١٠ء‏ وشرح المفصل ۷١/۸‏ والمفتضب ٠۹/۴‏ ومع الهواع ٠١١/١‏ 
والشاهد فبه فوله ن الك کل من يحقی؛ حي قمر اسم هاده المخغتة ادير : أنه هالك. .. والخبر 
جملة اكل من يحفى ويتتعل هالك؛ ف «هالك؛ خبر مقدم د «كل». 

)٠۹(‏ البيت من الهزج» وهو بلا نسبة فى الإنصاف ٠1۹۷ /١‏ رأرضح المسالك ١/۴۷۸؛‏ وتخليص الشواهد ص 
۹ والجنی الدانی ص ۰۵۷۵ وخزانة الدب ۳۹۲/۱۰ ۳۹۴ ۳۹۸ ۳۹۹ ٠4١ ٠٠١‏ والدرر 
۲ , رشرح الاشمونی ۰۱٤۷/۱‏ وشرح التصریح ۰۱۳۹/۱ وشرح شلور الذهب ص ۹٣۴۹ء‏ وشرح ابن 
عفیل ص ۰۱۹۷ وشرح قطر الندی ص ۰۱۵۸ وشرح المفصل ۰۷۲/۸ رالکتاب ۱۳۵/۲ء ١۲٠ء‏ ولسان 
العرب ۰۴۳۰/۱۳ ۳۲(أئن)ء والمقاصد النحوية ٠٠٠١/۲‏ والمتصف 1۲۸/۳ وهمع الهواع ٠١/١‏ . 
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وکان ثدیبه حقان فی رواية النصب وفهم من اقتصاره علی إن وأن وکأن آن باقیها لا یکون 
ذ هذا الحكم» أما لعل وليت فلا يخفغان وأما لكن فإنها لكنها لا تعمل مخففة . 
ثم قال: 


ویر اترا چا وجه فام 


لا التى لنط الجنس 
فوله لا التى لنفى الجئس أى التى يقصد بها نفى الجنس على سبيل الاسشخراق ورفع 
احتمال الخصوص فإذا أريد بها ذلك كانت مختصة بالأسماء فعملت . ثم قال: 
للاج 7للانىنكرة ‏ فل رة جات ك ازمكررة 
وإنما عملت عمل إن لأنها فى النفى نظيرة إن فى الإيجاب إذ إن توكيد للإيجاب ولا 
توكبد للنفى ولما كان عملها بالحمل على إن ضعفت فلم تعمل إلا فى النكرة ولذلك قال فى 
نكرة وفوله مفردة جاءنك نحو لا رجل فی التار أو مكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله إلا آن 
عمل المفردة واجب وعمل المكررة جائزوسيائيء وعمل مفعول باجمل وللا متعلق باجعل 
وكذلك فى نكرة مفردة ومكررة حالان من الفتميّر فى جاءتك العائد على لا. ثم إن اللكرة 
التى تعمل فيها لا على ثلاثة أقسنام ٣‏ اة ءاوشبهة بالمضاف» ومفردة» وقد أشار إلى 
الأول والثانى بقوله : ٣‏ 
فالصب بها مُضافا اؤ مغارعة وبعة ال الخبرلأكررأانعة 


٠۲۴۲/۱ البیت من العویل» وهو لعایاء بن ارقم فی الاصمعیات ص ۰۱۵۷ رالدرر ۲/ ۰۲۰۰ رشرح التصریح‎ )٥۰( 
رلزید بن أرقم فی الإنصاف‎ ٥۲۵/۱ ولارقم بن علباء فی شرح أببات په‎ ۴۸۲ /٤ والمفاصد النحوية‎ 
(قسم)؛ ولباغت بن صریم البشکری فى نخليص الشواهد‎ ٤۸۲ /۱۲ ولکعب بن آرقم فی لسان المرب‎ ۱ 
٠٠١١/۲ وله أر لعلباء بن أرقم فى المفاصد النحرية‎ ٠۴١ /۲ ص ۳۹۰ وشرح المفصل ۸/ ۸۳ والکناب‎ 
ولاحدھما و لأرقم بن علباء فی شرح شواهد المغنی ۱/ ۱۱۱ ؛ ولاحدهما و لراشد بن شهاب البشکری ار لابن‎ 
ربلا نسبة فى أرضح المسالك ۱/ ۴۳۷۷ء وجواهر الأدب ص‎ ۲١١/٠١ أصسرم اليشكرى فى خزانة الأدب‎ 
٠1۸۳/۲ رسر صناعة الراب‎ ٠۲۱۱ ۰۲۱۷ رالجنی الدانی ص ۰۲۲۲ ۵۲۲ ورصف المبانی ص‎ ۷ 
وشرح فطر الندى‎ ۴۳١ ۰۲۲۱ وسمط اللالی ص ۸۲۹ وشرح الاشمونی ۷/۱٤۱ء وشرح عمدة الحافظ ص‎ 
٠۲٠۴/۲ ۰۱۱۱/۱ ص ۱۵۷ والکتاب ۰۱۱۵/۳ والمحتسب ۲۰۸/۱ ومغنی اللبیب ۱/ ۰۳۴ والمقرب‎ 
٠١۳/١ والمنصف 1۲۸/۴ وهمع الهوامع‎ 

٠‏ والشاهد فيه قوله : «كأن ظبية؛ حيث روى برفع «ظبية؛ ونصبها وجرها. أماالرفع فيحتمل أن نكون «طبية؛ 
١ا‏ رجملة «تعطو؟ خبره» وهل الجملة الاسمية خبر «كأن؛ واسمها ضمير شأن محذرف» ويحتمل أن نكون 
خبر «كأنا واتعطو» صفتها واسمها محذوف» وهو ضمير المرأة» لان الخبر مفرد. اما النصب فعلى 
إعمال«كأذ؛ وها الإعمال مع التخفيف خاص بضرورة الشعر . وأمّا الجر فعلى أن أن زائدة بين الجار 
والمجرورء والتقدير : كظبية . 
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يعنى أنها تنصب المضاف والمشبه بالمضاف» والمراد بالمشبه بالمضاف ما عمل فيما 
بعده فمثال المضاف لا غلام رجل فى الدار ومثال المشبه بالمضاف لا طالعًا جبلاً عندك ولا 
مارا بزید فی الدار ولا حسنًا وجهه فی الدار» ونما سمی مشبهًا بالمضاف لعمله فیما بعده 
كالمضاف» وقول : (وبعد ذاك الخبر اذكر رافعه) أى بعد نصبك الاسم مثاله لا ظالم رجل 
محمود رلا طالب علم محروم؛ وفهم من قوله وبعد ذاك أن الخبر لا يجوز تقديمه على 
الاسم وبعد متعلتق باذكر والخبر مفعول مقدم باذكر ورافعه حال من الضمير المستتر فى اذكر 
والهاء فى رافعه عائدة على الخبرء ثم قال: 

ورک قرم تیاه عزني 


المراد بالمفرد فى هذا الباب ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف وفانحا حال أى فى حال 
کونك فانحا م نی ہمثال لا فیه مکررة وقد تقدم آن لا إذا کررت کان عملها جائزا لا واجبًا» 
ولذلك قال: 

الان جلا # مرفوعا أ منطوبا از مركب # وان رقت ارلا لا لبا 

فهذه خمسة أوجه . الأول فتحهكا اوهو المببتفاد ن المثال» الثانى قتع الأول ررفع 
الثانى؛ وهو مسنفاد من قوله : (والثان اجعلا مرفوعا) اثالث فتح الأول ونصب الثانى وهو 
مستفاد من قوله: (أومنصوبا) فهذه ثلاثة أوجه فى الثانى مع فتح الأول. والرابع رفع الأول 
والثانى . والخامس رفع الأول وبناء الثانى على الفتح وهما مستفادان من فوله : (رإن رفمت 
أولا لا تنصبا) فنهی عن نصب الشانی مع رفع الول وبفی رفعه وبناژه على الفتح ووجه 
فتحهما آنهما مبنبان مع لا ووجه نصب الثانی آنه معطوف على موضع اسم لا ووجه رفعه آنه 
مبدا محذوف الخبر أو معطوف علی لا مع اسمها لآنهما فی موضع رفع بالابتداء و على 
إعمال لا عمل ليس ووجه رفع الأول والثائى أنهما مبتدءان أر أعملا عمل ليس ورجه رفع 
الأول وفتح الثانی آن الأول مبتدا أو اسم لا إن عملت عمل لیس» والثانی مہنی مع لا والثائی 
مفعول أول باجعلا ومرفوعا مفعول ثان وما بعده معطوف عليه ومعنی أو التخيبر وإن رفعت 
شرط ولا تنصبا جوابه وهو على حذف الفاء أى فلا تنصبا والألف بدل من نون الو كيد 
الخفيفة. ثم قال: 


يعنى أنه يجوز فى نعت الاسم لا المبنى على الفتح ثلاثة أوجه فتحه ونصبه ورفعه وذلك 
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بشرطین الأول آن يكون مغردا وهو المنبه عليه بقوله ومفردًا. الثانى أن يكون متصلاً 
بالمنعوت وذلك مفهوم من قوله یلی آی يلى المنعوت فتقول لا رجل قائم أو قانًا أو قائم 
فوجه الفنح تركيب الصفة مع الموصوف ووجه النصب الحمل على موضع اسم لاء ووجه 
الرفع الحمل على موضع لامع اسمهاء ومفردا مفعول مقدم بافتح أو انصب أو ارفع فهو من 
باب التنازع مع تأخير العوامل وقدم مفردا على نعتًا وحقه التأخير عنه لأنه وصف له لأجل 
الضرورة ويجوز نصبه على الحال لأنه نعت نكرة نقدم عليها والمبنى ت وبلی فی 
موضع الصفة لمبنى رأو للتخيير» وتعدل مجزوم على جواب الأمر. ثم قال : 


تبر اتی رف ردنر لتو رئب ةاور المد 


اسار فى هذا ايت إلى مسألتين: الأرلى أن يكون اسم لا مبنيّا على الفحح والنعت مفرذا 
إلا أنه مفصول بينهما . الثانية أن يكون النعت يلى المنعوت إلا أنه غير مغرد أى مضاف فمثال 
الاولى لا رجل فى الدار ظريفاً أو ظريف ولا يجوز البناء للفصل بينهما ومثال الثانية لا رجل 
فاصد غلام فالغتح فبه أبضًا ممتنع لكان الإضإفة ووجه النصب فبها على اللفظ لأن المبنى 
هنا شبیه بالمعرب ووجه الرفع حمله على وضع لا مع اسمها وغیر ما بلی مفعول مقدم بتبن 
والرفع مفعول مفدم بافصد. ثم قال : 


له با للئمت ذى القصنل 


بعنی أنه إذا عطف على اسم لا المبنی ولم تتكررلأجاز فى المعطوف ما جاز فى النعت 
المفصول وهو النصب والرفع وامتنع البناء عن الفتح لفصل العاطف فقول لا رجل وامرأة 
بالنصب على اللفظ كقول الشاعر : 

۱ فلاب وابناًمشل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتازرا 

وامرأة بالرفع على المحل كقول الشاعر : 


البيت من الطوبل» وهو لريیع بن ضع الفزاری فى خزاة الأدب ٠1۷/٤‏ 1۸ وشرح النصسريح ٠۲٤۴/۱‏ 
وشرح شواهد الإيضاح ص ۲١۷‏ والمقاصد النحوية ۴١١/١‏ وللفرزدق أو لرجل من عبد مناة فى الدرر 
7 وبلا نسبة في أمالی ابن الحاجب ۲۱۹/۱ ۲/ ۵۹۴ ۸٤۷‏ وارضح المسالك ٠۲۲/۲‏ وجواهر 
الادب ص ۱١۲۲ء‏ شرح الأشمونى 1١۴/١‏ وشرح فطر الندى ص ۸١ء‏ وشرح المفصل 1/۲١1ء ٠٠١١‏ 
رالکتاب ۲/ ۲۸۵ واللامات ص ۰۱١۵‏ راللمع ص ٠۳۰‏ والمقتضب ۳۷۲/۲ وهمع الهواع ٠١/۲‏ . 
والشاهد فيه فول : هلا أب وابًاه حيث عطف على اسم #لا؛ النافية للجنس» رلم يكررهاء وجاء بالمعطوف 
منصوبًا؛ لانه عطفه علی محل اسم «لا؛ وهو مبنی علی الفتح فی محل نصب . وبجوز فيه الرفع؛ ووجهه آن 
یکون معطونًا علی محل لاء مع اسمهاء قإتهما معا فی محل رفع بالابتداء . 
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۲ هذا وجدكم المغار بعينه لام لى إن كان ذاك ولا اي 

فجمل لا زائدة أو عطف على الموضع والعطف مبتدأوخبره احكماله وما موصولة 
رصلتها اننمى وللئعت متعلق بانتمى وذى الفصل صفة للنعت وله متعلق باحكماء وكذلك 
بما والضمير فى قوله له هو الرابط بين المبتدأ والخبر ويجوز نصب العطف بفعل مضمر 
يفسره احكما وهو أجود وعلى هذا فجواب الشرط الذى هو إن لم تفكرر محذوف لدلالة ما 
تفدم علبه والتقدير احكم للعطف بما انتسب للنعت المفصول إن لم تثكرر لا فاحكم له ذلك 
ويجوز أن يكون خبر العطف جملة الشرط والجواب معًا إلا أن فى هذا الوجه حذف الفاء من 
جواب الشرط والتفدير فاحكم . ثم قال: 


وافطلانع رة اشنفهام با تتح رة الاننتهام 


بعنى أن حكم لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كحكمها إذالم تدخل علبها في جميع 
الوجوه المنفدمة وفيها نظر لأنه قد بحدث فيها إذاادخلت عليها همزة الاستفهام معان رهى 
الشمنى والنوبيخ وقد ببفى كل واحد منهما لى ممنا؛ وظاهره أنه موافق فى ذلك للمازنى 
رالمبرد فإنها عندهما تجرى مجراها قبل الهمزة مطلقًا» وأما ألا الى للعرض فلا مدخل لها 
فى هذا الباب لأنها لا تدخل إلا على الفعل. ولا معو ل أول بأعط وما مفعول ثان وصلنها 
تسنحق ومع تعلق بأعط ودون متعلق بتستحق وليس قوله الاستفهام مع قوله استفهام 
بإيطاء» لأن الأول نكرة والثانى معرفة. ثم قال: 


(٠)البيث‏ من الكامل رهو من أكثر الشواهد النحوية المختلف علیهاء فهو رجل من مذ حح فی الکتاب ۲۹۲/۲ 
وهو لضسمرة بن جابر فى حزانة الأدب ۳۸/۲ ٠١‏ وهو لرجل من مذحج أر لضمرة بن ضمرة أر لهام أخى 
جساس بن مرة فى خليص الشواهد ص ٠ ۲٠۵‏ وهو لرجل من مأحج أر لهمام بن مرة فى شرح شواهد الإيضاح 
ص ۰۲۰۹ وهو لرجل من بئى عبد مناف أو لابن أحمر أو لفسمرة بن ضمرة أو لرجل من ملدحج أو لهمام بن مرة 
أو لرجل من بنى عبد مثاة فى الدرر 1۷١ /١‏ وهو لهئى بن أحمر أو لزرافة الباهلى فى لسان المرب 11/١‏ 
(حيس)؛ وهو لرجل من مذحج او لهمام بن مرة أو لرجل من بئى عبد مناة أو لاين أحمر أو لضمرة بن ضمرة فى 
شرح التصربح ٠۲٢١/١‏ ولابن أحمر فى المؤتلف والمختلف ص ۳۸ والمقاصد النحوية ٠۴۴۹/۲‏ ولرجل 
من مذحج أر لهمام اغى جساس بن مرة أو لفسمرة بن سمرة آر لابن أحمر فی شرح شراهد المغنی ص ٠۹۲۱‏ 
ولهمام بن مرة فى الحماسة الشجرية 1/٠١۲؛‏ ولعامر بن جوين الطاثى أو مثقا بن مرة الكثانى فى حماسة 
البحثری ص ۰۷۸ ولرجل من بئ عبد مناة بن كنانة فى سمط اللالى ص ۰۲۸۸ ويلا نسبة فى جراهر الدب ص 
۲٠۵ ۱‏ والاشباء والنظالر / ٠١١‏ وأمالى اين الحاجب ص 0۹۳۴ء ۸٤۷‏ وأوضح المسانك ٠٠1/۲‏ 
ورصف المبانی ص ۲۱۷ وشرح الاشمونی ص ۰۱۵۱ وشرح ابن عفبل ص۰۲۰۲ وشرح المفصل ۲۹۲/۲ 
وکتاب اللامات ص ۱۰۱ واللمع فی العربیة ص ۱۹۲ ؛ ومغئی اللبیب ص »٥٩۳‏ والمقتضب ۳۷۱/۲ . 
والشاهد فيه فوله : «ولا أب حيث جاء «أب؟ مرفوعًا بالابتداء بعد لا الثافية غبر العاملة النى تلت «لاه النافية 


للجنس. 
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یعنی إذالم یعلم خر لا بز حلفه کقرله: 

0 ورذ زرف قان ري ولاكريم من الولدان مصبوح 

وإن علم کثر حذفه عند الحجازیین ووجب عند بنی تمیم وطبۍ وفهم من إطلاقه فی الخبر 
آنه لا فرق بین أن یکون ظرفا أو مجرورا أو غیرهما خلاقًا لمن فصل ونهم من قول : فی ذا 
الباب أن حذف الخبر فى غير هذا الباب ليس بشائع وإن علم» والمراد فاعل بفعل محذوف 
بفسره ظهر وجواب إذا محذوف لدلالة ما تقدم عليه . 

ظن واخواتها 

من نواسخ الابتداء ظن وأخواتها فتدخل على المبتد والخبر فتنصبهما بعد أخذها الفاعل 

مفعولین على النشبيه باعطيت > وهی عل سمي : قلبية وتصييرية وقد أشار إلى الأول بقوله : 
سا ند الق جزاى اند 

وجزأى الابتداء هما المبندأ والخبر ولما كانت آفعال القلوب منها ما يعمل العمل المذكور 

ومنها ما لا يعمل نحو نيقن وتفكر ونحوهها شار إلى الأول بقوله : 
انی رای خال عَلمْت وجنا 
قحست وزعمت مع مذ حجا دى وجمل الل كاعتقد. وب تلم 

ثم إن هذه الأفعال القلبية منها ما يفيد فى الخبر ينا وتسمى علمية ومنها ما يفيد فيه ترددا 
مع رجحان الرقوع وتسمى ظنبة ولم يرتبها فى النظم بل ذكرها على حسب ما سمح به الوزن 
وانا انب علی کل واحد منھاء آما رأی فھی بمعنی علم» تقول : رایت زیا عالما أی علمته 
وأما حال فهى بمعنى ظن وعلم هى أصل الأفعال العلمية وبها يفسر ساثرها ووجد بمعلى 
علم وظن هى أيغًا أصل الأفعال الظثية وبها يفسر ساثرها وحسب بمعثى ظن وزعم بمعنى 
)٩۳(‏ البیت من البسیط» وهو لحاتم بن عبد ال الطائی فی ملحق دبوانه ص ۰۲۹۲ وشرح آیبات سیبویه ۱/ ۰٥۷۴‏ 

ولابی ذزیب الهذلی فی ملحق شرح أشمار الهذلبين ص ۷١۱۳ء‏ رشرح شواهد الإبضاح ص ٠۲٠١‏ رشرع 

المفصل ٠١۷/١‏ رلرجل جاهلى من بنى النبيت فى المقاصد النحرية ٠۳۹۸/۲‏ ۴۹۹ وبلا نسبة فى تخلبص 

الشواهد ص ۲۲٤؛‏ ورصف المبانی ص ۰۲۹۱ ۲۹۷؛ وشرح الاشمونی ۰۱۵/۱ رشرح ابن هفیل ص ٠۲٠۹‏ 

والکتاب ۰۲۹۹/۲ ولسان العرب ٤۵۲ /٤‏ (صرر)ء والمقتضب ۴۷۰/٤‏ . 


والشاهد فیه قول : امصبوح؛ حیث ذکر خبر ل٤‏ لانه لم یکن مما یعلم؛ فإذا لم بعلم یجب ذکره, ریجوز ان 
يكون «مصبوح؛ نعتًا لاسمها محمولاً على الموضع؛ والخبر محذوف لملم السامع» تقديره : موجود . 
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ظن وعد كذلك وحجا ذلك آیضًا ودری بمعنی علم وجعل كذلك وفیها زبادة وهی الاعتفاد 
ولذلك فال: وجعل اللذ كاعتقد وهب بمعنى ظن وتعلم بمعنى اعلم فهذه ثلالة عشر فعلاً 
كلها متساوية فى نصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان وهى كلها معطوفة على رأى على 
حذف العاطف ١‏ فهى كلها مفعولة بأعنى إلى زعمت» رعد مخفوضة بمع ومع متعلق بأعلى 
وحجاودری وجعل معطوفات على عد واللذ نعمت لجعل وصلته اعفد رهب وتعلم 
معطوفان أبضًا على ما بعد مع ولهذه الأنعال معان أخر ولم أنبه عليها لأنها ليست من هذا 
الباب ثم شرع فى القسم الثانى وهى التصيبرية بقوله : 
وى كَمَيَرا انضابهاانصبمُداوخبرا 


یعنی انصب بالأفعال التی ہمعنی صیر المبتدا والخبر وهی ما دل على تحویل کما تنصب 
بالفلبية ولم يذكر الفا الأنعال النصيبرية كما ذكر.إلقلبية وهى صبر وأصار رجعل ورد واتخذ 
وتخ وترك ووهب فی نحو وهبنی الله فدالكآئ جغلتی, والتی مہئدا خبرہ انصب بها ویجوز 
أن یکون فی موضع نصب بفعل یفسره انصب من باب الاشتغال وهو أجود. ثم قال: 
وحص بالليق والإلفاء ف1 سن فلل عب 


بعثى أن الأفعال المذكورة قبل هب تخنص دون سائر أفعال هذا الباب بالتعليق والإلغاه 
فالتعليق ترك العمل لموجب» والإلغاء ترك العمل لغبر موجب ويحتمل قوله حص أن يكون 
ماضبًا مہنبا للمفعول وما فی موضع رفع به ون یکون فعل آمر وما فی موضع نصب به 
والأول أظهر ومن قبل هب صلة لما وبالتعليق متعلق بخص 2 

والامر هب قد ألزما. ‏ كَذاتعلّمْ 

يعن أن هذين الفعلين يلزمان صيغة الأمر فلا يستعملان ماضيين ولا مضارعين وفهم منه 
أنه بجوز إسنادهما إلى الضمير المفرد المذكر والمؤنث رإلى المثى والمجموع فتقول يا 
زیدان هبانی قائمًا وبا زیدون هبونی قائمًا فان فعل الأمر صالح لذلك . وهب مبتد وخبره فد 
آلزما وفى آلزما ضمير يعود على هب والأمر مغعول ثان بألزم» رتعلم مبتدأ خبره كذا أى 
مثل هب فى لزومه الأمر . ولما أنى بأفعال هذا الباب كلها بلفظ الماضى وكان غير الماضى 
وهو الأمر والمضارع واسم المفعول مثل الماضى فى العمل المذكرر أشار إلى ذلك بقوله : 

ولقَبْرالمَاض من سومُااجغل كَل مال ركن 
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قوله من سواهما آی من سوی هب وتعلم لأنهما لازمان للامر وزکن آی علم وکل مفعول 
باجعل وما موصولة وزکن صلتها وله متعلق بزکن ولغیر متعلق باجعل ومن فى موضع الحال 
من غير والنقدير اجمل كل ما علم للماضى من الحكم لغير الماضى فى حال كونه من سوى 
هب وتعلم . ثم قال: 

وجو الإلغاء لافى الإ 

تقدم أن الإلغاء ترك العمل لغير موجب وفهم من قله وجوز أنه جائز لا واجب وفهم من 
قوله لا فی الابتداء ثلاث صور أن بتأخر عنهما نحو زید قائم ظننت أو بتوسط بینهما نحو زید 
ظندت فاضل آو یتقدم على المفعولین ویتقدم علیه غیره نحو متی ظننت زید قائم؟ وفی جوازه 
الإلغاء فى هذه الصررة الثالثة حلاف وظاهر كلامه جوازه لأن الفعل ليس فى الابتداء ولم 
يتعرض الناظم إلى الأرجح» والأرجح الإلغاء مع التأخير والإعمال مع الشوسط بين 
المفعولين وفهم من قوله لا فى الابتدا أن إعمال المتقدم راجب والإلغاء مفعول بجوز ولا 
عاطفة والمعطوف عليه محذوف تفدبزه وجو الإلغاء فى النأخير والتوسط لا في الانداء 
وأجاز الكوفيون الإلغاء مع التقدم واسندلوا بقوله : 

٤‏ كذاك أدبت حتی صارامن خلۍ أي وجدت ملاك الشيمة الأب 

وهذا ونحوه مؤول عند البصريين إما على ية ضمير الأمر والشأن فيكون الفعل باقيًا على 
ا راف رو و ی اا ر ر ر 


ات اا E E‏ 
أى إذا ورد من كلام العرب ما يوهم إلغاء الفعل المتقدم فلك فى تأريله وجهان أحدهما أن 


)١(‏ البیت من البسبط » وهو لبعض الفزاریین فی خحزانة الأدب ۰۱۳۹/۹ ۰۱۳ ۰۴۴۵/۱۰ رالدرر ۲۵۷/۲؛ ربلا 
نسبة فى الأشباه والنظاثر ۳/ ٠۳۴‏ وأرضح المسالك ۲/ ٠١‏ رتخليص الشراهد ص ٠۲۲۹‏ رشرح الأاشمونى 
١‏ وشرح التصريح ٠۲۸/١‏ رشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ١١٠٠ء‏ وشرح عمدة الحافظ ص 
۹ وشرح ابن عقيل ص ۲۲١‏ والمقاصد النحرية ٠٤١١/١‏ ۸۹/۴ والمقرب ١١۷/١‏ وهمع الهوامع 
er‏ 

ى ناه «وجدت ملاك الشيمة الادب؟ حيث ألفى عمل الفعل «رجدت! مع تقدمه؛ ولو أعمله لقال : 

#وجدت ملاك الشيمة الأدب» بنصب «ملاكه؛ و«الأدب؛ على أنما مفعولان وخرجه البصريون عل ثلالة 

أرجه: الأول أنه من باب التعليق» ولام الابنداء مقدرة الدخول على «ملاكه. 

والثانى أنه من باب الإعمال» والمفعول الأول ضمير شأن محذوف رجملة المبتدا وخبره فى محل نصب مفعول 

ثان. 

والثالث أنه من باب الإغاء» لكن سيب الإلغاء أن الفعل م يقع فى أول الكلام» بل سبقه قول الشاعر آئى؛ 
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تنوى فيه ضمير الشأن فيكون التقدير أنى رأيته ملاك الشيمة الأدب فيكون الفعل باتيًا على 
عمله والجملة مفسرة للضمير فى موضع المفعول الشانى أو تقدر لام الابتداء فيكون التقدير 
أنى رأيت لملاك الشيمة فيكون الفعل معلقًا وفى موهم متعلتق باو وإلغاء مفعول بموهم وما 
موصولة واقعة على الفعل وتقدم صلتها. ثم قال : 


والزم ال ل 
وأذرلا اء ازيم تدرو نبان 
قد تدم أن التعلبق رك العمل لموجب وهو أن يفصل بين الفعل ومفعوليه بأحد الأشباء 


الستة التى ذكرها الارل ماالانية كقوله عزو 
۸ الثانى إن النافية كقوله تعالى : رتقون إن بشم إل فللا 4 [الإسراء: ]٠١‏ الثالث لا قال 
فى شرح النسهبل من أمثلة ابن السرا اج احسب لا یقوم زید قال ابن هانۍ بظهر آنه لم بحفظ له 
لاهن المرب ترا ولا شع وقد نشدت هللاد 

٥ه.‏ فعش معدماً او مت كريما فلإتتى/ 7 ٣إرى‏ الموت لا ينجو من الموت هاربه 

الرابع لام الابتداء كقوله تعالى : «رلفد عَلمَراقَْ َر ) [البفرة: ]٠٠١‏ الخامس لام 
القسم. كفوله: 

.١‏ ولقدعلمت لتاتیئی منیتی إن المنايا لاتطيش سهامُها 

السادس الاستفهام كقوله مز وجل: وإة أذرى أقريب أم عيذ ما عدون [الأئياء : ]١١۹‏ 
وعلم من وله والتزم أن التعليق لازم بخلاف الإلغاء والتعليق مفعول بالتزم وفبل متلق به ولام 
ابتداء مہندا وکذا سن وأو قسم معطوف عليه على حذف مضاف والتفدیر لام ابتداء أو لام قسم 
كذا والاسنفهام مبتدأ وذا مبتدأ ثان وخبره انحتم وله متعلتق بانحتم والجملة خبر المبتدأ الأول 
والضمير العائد على ذا الفاعل بانحتم والعاند على الاستفهام الضسمير فى له . ثم قال: 

لملم مرنان رفن نة تلب لوأحد 


(۵۹)البیت من الكامل» وهو لبد بن ربيعة فى ديرانه ص ۴۸> وتخليص الشواهد ص ٠۴‏ وخزانة الأدب 
۱ والدرر ۲۱۳/۲ وشرح شواهد المغنى؟/۸۲۸, والكتاب ٠٠١/۴‏ والمقاصد النحوية 
٠ ۴‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۲/ 1ء وخزانة الأدب »۳۴١/۱١‏ وسر صناعة الإعراب ص ٠۲٠١‏ 
وشرح الأشمونی ١/٠۱ء‏ وشرح شذزر الذهب ص ٠4۷١‏ وشرح قطر الثدى ص ١١۱۷ء‏ رسخن اللبيب 
۳ ۷ وهمع الهوامع ۱۵۴/۱ . 

والشاهد فبه تعليق «لتائين ٠‏ ب #علمت؛ على نية القسم والممنى : علمت والله لتأتينى . 
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یعنی آن علم إذا کائت بمعنی عرف وهو أن يكون معناها متعلقًا بالمفرد تتعدى إلى مفعول 
واحد كقوله تعالى : < لا تعلَمُونهم لمهم 4[الأنفال : ]٦١‏ وأن ظن إذا كانت بمعلى اتهم 
تتعدى أيضًا إلى مفعول واحد كقولك ظنئت زيدًا على المال أى اتهمته وليس حيئذ من أفعال 
هذا الباب وتعدية مبتدأ وخبره فى المجرور قبله ولواحد منعلق بتعدية وملتزمة صفة لتعدية 
وأضاف عام إلى العرفان وهو مصدر عرف وأضاف ظن إلى تهمة وهو مصدر اتهم ثم فال : 


ولراى الأزنا انم مالملا طالب مفمولين من قبل اتقمى 

يعلى أن رأى الحلمبة نتسب لها من العمل ما انتسب لعلم الطالبة للمفعولين السابقة لأنها 
شییة انی کرنها نها درك باحس انی رمت قول : 

۷ اآراهم رف تی تی إذاشا 

وأضاف رأى للرويا ليام أنها الحلمبة أن مصدرها الرؤيا ومصدر رأى الصرية رؤية 
واحنرز بقوله طالب مفعولین من علم العتزفائية وائم ہمعنی انسب رانتمی بمعنی انشسب وما 
موصولة واقعة على حكم علم المتعدية إلى مفعولين وهى مفعولة بانم وصلتها انتم ولراى 
منعلق بانم» ولعل منعلق باننمی وطالب مفعولین تحال من علم» ركذلك من قبل منعلق 
بانتمی والتقدیر انسب العمل الذی انتسب من قبل لعمل فی حال ونه مفعولین لرأى الرؤيا. 

ثم قال: 


ولاج مابلاميل سلومفمول ازنفعول 


يعلى أن المفعولين فى هذا الباب لا يجوز حذفهما معا ولا حذف أحدهما من غير أن يدل 
على الحذف دليل وهذا هو الحذف على جهة الاقتصار لأنهما فى الأصل مبندأ وبر» رفهم 
مله أنه يجوز حذنهما وحذف أحدهماإذا دل على الحذف دليل» وهر الحذف على جهة 
الاختصار فمن حذفهما معًا قوله : 


(۵۷) ابیت من الوافر» وهو لابن أحمر فی ديوانه ص ٠ ٠۴١‏ والحماسة البصرية ۰۲۱۲/۱ والدرر ٠۲٠۲/۲‏ رشرح 
النصريح ۲٠١/١‏ والمقاصد النحوبة ٠۲١١/۲‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 4۹/۲ ؛ وشرح الأشمونى 
۱ وشرح ابن عقبل ص ۰۲۲۲ وهمع الهرامع ۱١١/۱‏ . 
والشاهد فبه قوله : «أراهم رفقتى» ا فل رای اول ن ری ا ن ا 
الضمير فى «أراهم؟ وقوله: «رفقتى؟. 
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۸ه۔ بای ک تاب آم باي َة تری حبّهم عارا على تحب 
آی وتحسب حبهم عار لی ومن حذف الأول» < ولا بَحْسَن الذین يحون با انهم ال 
هن فطله هو حرا لهم 4 [آل عمران : ۱۸۰). أی بخلهم» ومن حذف الثانی قول 
۹ ولقد نزلت فلا تظنی غير منى بمنزلة المحب ارم 
ذلك واقعًا» وسقوط مفعول بتجز وهنا وبلا دلیل متعلقا 


E a 

يعنى أن أصل القول وما اشتق منه أن يدخل على الجملة فتحكى به وقد بنصب المفرد إذا 
كان فى معنى الجملة كقولك فلت خطبة ثم إنه قد يضمن معنى الظن فينصب مفعولين وذلك 
بشروط الأرل أن بكون مضارعًا الثانى أن بكون ميفتنحًا بتاء المخاطب» وهذان الشرطان 
مفهومان من قوله : تفول الثالث أن تدخل ليه أداةالأتبتفهام وهو المنبه علبه بقوله : (إن ولى 
مستفهمًا به) الرابع أن لا يفصل بينهما بغير الظرف أو المجرور أو أحد المفعولين وهو المنبه 
عليه بفوله : (ولم بنفصل# بغير ظرف أر كظرف أو عمل) فمثال ما لا فصل فيه أنقول زيدًا 


منطلقًا؛ ومنه قوله : 
٠‏ متى تقول الفلص الرواسيا يدنين قاسم وقاسمًا 
(۸) البیت من الطویل» وهو للکسیت فی خحزائة الدب ۰۱۴۷/۹ والدرر ۲۷۲/۱ ۳ وشرح الشصر, 


۱ وشرح دبوان الحماسة للم رزوقی ص ۰1۹۲ والمحتتب ۱۸۳/۱ والملاصد السو ٩۳/۲‏ 
۳ وبلا نسبة فی أروضح المسالك ۰1۹/۲ وشرح الاشمونی ص ۱۱٤‏ رشرح ابن عشیل ص ٠۲۲۵‏ 
رهمع الهوامع ٠٠۲/۱‏ 

والشاهد فيه وله : اونحسب» حيث حلاف المفعولين لدلالة سابق الكلام علبهما.. 

من الكامل» وهو لمترة فی دیواته ص 1۹۱ وأدب الكاتب ص 1۴ ؛ والأاشباه رالنظائر ٠٠١/۲‏ 
اق ص ۰۳۸ والاغانی ۲۱۲/۹؛ وجمهرة اللفة ص ۹١‏ » وخزانة الأدب ۰۲۲۷/۳ ۱۳۹/۹ 
والخصائص ۴۱۱/۲ والدرر ۲/ ۲۵ء رشرح شذور الذهب ص ۸٤ء‏ وشرح شراهد المغتى 1۸٠ /١‏ 
ولسان العرب ۲۸۹/١‏ (عبب)؛ والمقاصد التحوية /١‏ ٠۲ء‏ وبلا نسبة فى أوفاح السالك ٠۷١/١‏ رشرح 
الاشمونى 1٤/1‏ ص ۲۲۵ والمقرب ١١۷/١‏ وهمع الهوامع 1١۲/١‏ . 

والشاهد فيه قوله  :‏ فلا تظنى غير حيث حذف المفعول الثانى ل نظن لفيام الذلبل على المحذوف» وئفدير 


)٠١(‏ الرجز لهدبة بن م فی دیوانه ص ۱۳۰ وتخلیص الشواهد ص ۲۵۹ وخزانة لادب ۳۳۹/۹ والدرر 
۲ ۷۴ والشعر والشعراء ۲/ 14 ؛ ولسان العرب ۵۷١ /١١‏ (قول)ء ٤٠1/٠١‏ (فغم)؛ رالمقاصد النحوية 
۳ وبلا نسبة فی شرح الاشمونی ۱۹٤/۱‏ ؛ وشرح شذور الذهب ص ۸۸٤؛‏ وشرح ابن قبل ص ۰۲۲۷ 
وهمع الهوامع 10۷/١‏ 
والشاه. د» فول ٠‏ تقول القلص يدنين؟ حيث ررد الفعل تقول بمعنى اتظن؛ فنصب مفعولين هما *القلص 
وجملة اپاين 
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ومثال الفصل بالظرف كقولك أعندك تقول عمرا مقيمًا وبالمجرور : أفى الدار تقول زيدا 
جالسًا ومثال الفصل بأحد المفعولين أزيدا تقول منطلقًا ومثله قوله: 

1 اجهالانقولبنى لى لعممرُأيكأممتجاهلبنا 

ویعنی بقوله عمل آحد المفعولین لانه بمعنی معمول وفی تنکیر عمل شعار باه لا یفصل 
إلا بأحد المفعولين لا بهما لأن التنكير يشعر بالتقليل وفوله : وإن ببعض ذى فصلت بحتمل 
تصربح بما فهم من الشطر الذى قبله رذى إشارة إلى الثلاثة المتقدمة وهى الظرف رالمجرور 
وأحد المغعولين فإن لم تستوف الشروط بطل العمل وتعينت الحكاية وإن استوفيت الشروط 
جاز النصب والحكاية» وقوله : (وأاجرى القول كظن مطلقا)ء البيت يعنى أن نى سليم 
ينصبون بالقول مطلقًا أى بلا شرط » يريد على جهة الجواز لأن الرفع على الحكاية عندهم 
جائز فتفول على الأول قلت عمراً منطلقًا وقل ذا مشفقًا. ومنه فول بعضهم : 


۲ قالت وكنت رجلا فطينا خلال مزالله إن راا 
والقول مرفوع باجری ومطلقًا حال من القوّل عند سلیم متعاق بأجری وقل فعل أمر وذا 
مفعول أول ومشفقًا مفعول ثان. 


آعلم وارئ 
إذا دخلت همزة التعدية على فعل غير متعد تعدى إلى واحد نحو أدخل زيدًا وإن دخلت 
علی متمد إلی واحد تعدی بها إلی اثنین نحو آلبست زیدً ثوبا وإن دخلت على منعد إلى اثئين 

تعدى بها إلا ثلاثة وذلك فى فعلين خاصة وهما علم ورأى وإليهما أشار بقوله : 

(۱۱) البیٹ من الوافر» وهو للکصیت بن زید فی خزانة الأدب /٩‏ ۰۱۸۴۳ ۱۸ء والدرر ۲۷۹/۲؛ وشرح أبيسات 
سیبویه ۱۳۲/۱ ؛ وشرح الشصریح ۲۱۳/۱ وشرح المفصل ۷۸/۷؛ ۰۷۹ رالکتاب ٠١١/١‏ رالمقاصد 
الدحوية ۲۲۹/۲ وليس فى ديوانه» ربلا نسبة فى أمالى المرنضى ٠۴٠۳ /١‏ وأرضح المسسالك ٠۷۸/۲‏ 
ونخليص الشواهد ص ٤0۷‏ ؛ رخزانة الآدب ۲/ ۴۹ء وشرح الأشمونى /١‏ ٤٠ء‏ رشرح شذرر الذهب ص 
۰ رشرح ابن عقیل ص ۲۲۸؛ والمفنضب ۳۲۹/۲ وهمم الهوامع ۱١۷/١‏ . 
والشاهد فيه 'أجھالاً فول نی لوی حيث أعمل «نفول؟ عمل «نظن؟ فنصب به مفعولين» أحدهما قرله : 

جهالا؛ والتانى فوله : «بنى لؤى؟ مع أله نصل بين أداة الإستفهام والفعل بفاصل - وهو قوله : «جهالاه - رذلك 
لان هذا الفصل لا يمنع الإعمال» لأن الفاصل معمول للفعل» فهو مفعوله الثانى , 

الرجز لاعرابی فى المقاصد النحوية ۲/ ۰٤۲١‏ وبلا نسبة فی تخلیص الشواهد ص ٩۹٩۲ء‏ والدرر ٠۲۷۲/۲‏ 
وسمط اللالی ص ۰1۸۱ وشرح الاشمونی ۰۱۵۹/۱ وشرح النصریح ۲۱۲/۱ وشرح این عقیل ص ٠۲۲۹‏ 
رلسان العرب ۱۳/ ۳۲۴ (فطن) ۲٠١ ٠٤٥۹‏ (بمن)٠‏ والمعانى الكيير ص 7٤7‏ » وهمع الهوامع ٠١۷/١‏ 
رالشاهد فیه مجی؛ الفعل «فال؟ بممنی «ظن؟» فتصب مفعولين هما «هذاه و١‏ إسرائبنا؛ ويريد إسراليلا فقلب اللام 
نوا وقبل يجوز فی «إسراتیل» #|سرال* و١إسراین؛‏ 
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إلى تلا رى وَل عدا إذا مارا أرى رانا 
يعنى أن علم ورأى المتعديين إلى اثين إذا دخلت عليه ما همزة النقل تعديا بها إلى ثلالة 
فالمفعول الأول هو الذى كان فاعلاً بهما قبل دخول الهمزة والثانى والفالث هما اللذان كانا 
منصوبین بهما فرآی وعلم مفعول مقدم بعدوا وإلى ثلاثة وإذا متعلقان بعدوا والضمیر فى 
صارا عائد علی علم ورأی وأری وأعلم خبر صارا ثم قال : 
ومالمفمولىعلْت ن تطلفا لان رائاك الفاحئقا 


يعنی أن جميع ما استفر من الحكم للمعولين فى رأى وعلم قبل دخول الهمزة من إلغاء 
وتعليق ومع الحذف لغیر دلبل وجوازه لدلیل ثابت للثانی والثالٹ من مفاعیل أعلم وأری فما 
مرصولة وهى مبئدأ وصلتها لمفعولى ومطلقًا حال من الضمير المستتر فى المجرور العائد 
علی ما وخبر ما حقق وللثان متعالق بحفق ثم قال : 
اتن الواحدبلا مرن لاتب نوها 


بعنى أن علم العرفائية ورأى البصربة اليتعديتين إلى واحكإذا دخلت عليه ما همزة التعدية 
تعدبا إلى اثنين ولبستا حينئذ من هذا الباب ولا من الباب الذى قبله لأن المفعول الثائى غير 
الأول فهو من باب كسا وأعطى» ولذلك أشار بقوله: 

والان مهما کدانی الك هوبه نی کل حکم و افا 

يعلى أن المفعول الثانى من هذين المفعولين كالمفعول الثانى من باب كسا يجوز فيه 
الحذف اختصارا وافتصارا ويمتنع فيه ما جاز فى مفعولى علمت المتعدية إلى اثئين من إلغاء 
وتعليق وغير ذلك من الأحكام الجا فبه» وفهم من تشبيهه بباب كسا أن المفعول الثانى 
أيغنًا كالمفعول الأول من باب كسا إذ لا وجه لتخصيصه المفعول الثانى بالذكر فالضمير فى 
تعديا عائد على علم العرفانية ورأى البصرية وبلا همز متعلق بتمديا والفاء جواب الشرط 
ولاثنین وبه متعلقان بترصلا والضمیر فی به عائد علی الهمز والثانی مبشدا وخبره کثانی وفی 
کل حکم متعلق باتتسا وکذلك به ثم قال: 


وكارىالابق ت اابرا خش ايباكلك ر 


القاعل 0و 


ذکر أن آفعال هذا الباب سبعة والذی آثبت سیبویه منها آعلم وآری ونبأً وزاد أبو على آنا 
وألحق بها السيرافى حدث وأخبر وخبر ونبأ مبتدأ وأخبر وحدث وأنبأ معطوفات عليه على 
حذف العاطف وخبره فى المجرور قبله وخبر مبتدأ خبره كذاك . 

الفاعل 

هو الاسم المسند إلبه فعل أو ما جرى مجراء مقدمًا عليه على طريقة فعل أو فاعل وقد 
استغنى الناظم عن هذا العريف بالمثال فقال : 

الفاعلالذى روان دبرا وج اجه نمم ال و 

فاتی بمثالين الأول آنى زيد فزيد فاعل لأنه اسم أسند إليه فعل على طريقة فعل وقدم عليه 
وهو أت والثانی منبرًا وجهه فوجهه فاعل لأنه اسم أسند إلبه وصف جار مجرى الفعل على 
طريقة فاعل وهو منبر ثم نمم البيت بقوله : نعم الفتى وفيه تنبيه على أن فعل الفاعل يكون غير 
متصرف فقوله الفاعل مبندأ والذى خبره وتو مرصول صلته كمرفوعى وهو مضاف إلى 
المثالین على حذف القول والتقدیر کمرفرعی قول آتی زد منبرا وجهه. ثم قال : 

وَفدفنل نامل إن فهر هو رلأنضميرالتنر 


يعنى أن الفعل لابد له من فاعل وفهم من فوله بعد أن الفاعل لايكون إلا بعد الفعل وقول 
فإن ظهر أى فإن ظهر ما هو فاعل فى المعنى فهو الفاعل فى الاصطلاح والمراد بظهر برز 
فشمل الظاهر نحو فام زید والضمیرالبارز نحو قمت وقوله وإلا أ وإن لم يبرز وفوله فضمير 
استتر نحو قم ففى قم ضمير مستتر إذ لا يستغنى الفعل عن الفاعل وفاعل مبئدأ خبره فى 
الظرف نبله وفإن ظهر شرط والفاء جواب الشرط وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره الفاعل 
وإن شرط ولا نافية وفعل الشرط محذوف تقديره وإن لا يظهر والفاء جواب الشرط وضمير 
خبر مبندأ مضمر تقديره وإلا فهو ضمير واستنر فى موضع الصفة لضمير . ثم قال : 

وجرد الفغل إا ما أت لال اجنم كفازالشهة 

يعنى أن الفعل إذا أسند إلى فاعل مثنى أو مجموع جرد من علامة الثثنية والجمع فتقول 
قام الزيدان وقام الزيدون هذه هى اللغة الفصيحة وفهم من المثال أن شرط الفاعل المذكور أن 
کون ظاهرً فالفعل مفعول بجرد وبعده مجرور محذوف تقدیره من العلامتین ولاثئین متعلق 
بأسند. ثم أشار إلى اللغة الأخرى بقوله: 
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E E‏ تاوما وافغل للظاهر بَدر 


هذه اللغة بسمبها النحويون لغة أكلونى البراغيث وهى أن يلحق الفعل المسند إلى المثنى 
الف والمسند إلى الجمع المذكر واوء والمسند إلى الجمع المؤنث نون فتفول سعدا أخواك 
وسعدوا إخونك وسعدن بئاتك وهذه الأحرف اللاحقة للفعل على هذه اللغة ليست بضمائر 
رإنما هى علامات للفعل كالتاء فى قامت هند ويكون المسند إلبه بلفظ النشئية والجمع كما 
ذكر وبعطف آخر الاسمين على الأول كقوله : 

۳ تولى قتا المارقين بتفسه وقدأسلمامعبدوحميم 

وفهم من قوله قد بقال قلة هذه اللغة وفهم من قوله : والفعل للظاهر بعد مسند أن هذه 
الحروف علامات لا ضمائر وسعدا فى موضع رفع بيقال والواو فى قوله والفعل وار الحال 
أى والحالة هذه. ثم قال : 


وبرنم الفاملنتلأفشمرا کنل زد فی جوآب مرا 


یعنی أن الشعل قد بحذف ویبقی الفاعل ونجترز فى قوله أضمرا والمراد حذف و 
إطلاقه الحدف جوازا كالمشال الدى ذكر» والحذت وجوبًاكقوله عز وجل: «وإن أحد ن 
المر كين استجارك € [التوبة :1[ ويجوز فى زيد المثال أن يكون فاعلاً والتقدير قرأ زيد وأن 
يكون مبتدأ محذوف الخبر وهو أجود لمطابقة الجواب للسزال فإن السؤال جملة اسمية» 
ومن حذفه جوازا فوله عز وجل فى فراءة ابن عامر وشعبة : يس فيه لمر وألآمال 3 
رجال€ [النرر: ۳۹ ۰ ۴۷] آی یسبح له رجال. ثم فال : 


واه تابث تلى الصاضى إا كان لان كانت هند الاتى 


يعنى أن الفعل الماضى إذا أسند إلى المؤنث لحفته تاء تدل على تأنيث فاعله» وهى فى 
ذلك على فسمين: لازمة وجائزة؛ وقد أشار إلى اللازمة بقوله: 


(۳٠)البیت‏ من الطویل» وهو لعبید الله بن قيس الرفبات فى ديوانه ص 1۹ء وتخليص الشواهد ص ۲۷۴ والدرر 
۲ وشرح التصريح ۲۷۷/١‏ وشرح شواهد المغلى ۷۸۴/۲ ۷۹١‏ والمقاصد النحوية ۲1١/۲‏ ربلا 
نسبة فى أرضح المسالك ٠١١/۲‏ والجنى الدانى ص 1۷١‏ رجواهر الادب ص ۹١٠٠ء‏ وشرح الاشمونى 
۱ وشرح شذور الذعب ص ۲۲۷؛ رشرح ابن عقیل ص ۲۳۹ ومغنی اللبیب ۰۳۹۷/۲ ۰۴۷۱ وهمم 
الهواع ١١١/۱‏ 
والشاهد فيه قوله : «وقد أسلماه معبد وحميم؟ حيث الحق بالفعل المسند إلى الفاعل الظاهر ضمير الثثئية » وذلك 
على لغة الحارث بن كمب» وهی لغة ما يسم «أكلونى البراغيث». 
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وإ اتلزم فلم د ا صل اوم ُقهمداتحر 
فذكر أنها تلزم فى موضعين: الأول أن يكون المسند إليه ضميراً منصلاً وشمل الحقيقى 
التأنيث نحو هند قامت والمجازى التأنيث نحو الشمس طلعت. واحترز بقوله متصل من 
المنفصل نحو ما قام إلا أنت. الثانى أن يكون المسند إلبه ظاهرا حقيقى التأنيث وهو المشار 
إليه بقوله ذات حر والحر الغرج وفعل مفعول بتلزم وفى تلزم ضمير مستتر يعود على التاء 
ومضمر على حذف مضاف والتقدير فعل فاعل مضمر ومتصل نعت لمضمر فلر فصل بين 
الفعل والفاعل الحقيقى التأنيث فإما أن يكون الفاصل غير إلا أو إلا فإن كان الفاصل غير 

إلا فقد أشار إليه بقوله: 
رقد ببح لقصل ترك لاء فى توان القاضى بنت الوأقف 


يعلى أنه إذا فصل بين الفعل والاغل الحَمَبّقي التأنيث بغبر إلا جاز وجهان إثبات التاء 
وتركها وفهم من فوله وقد ببيح أن لحذفها قليل بالنسبة إلى إثباتها فالفصل فاعل ببيح وترك 
مفعول به وفی متعللق بیبیح ونخْوَمضًاف إلى قول میجذوف والتقدیر فى نحو قولك والفصل 
هنا بالمفعول. وإن كان الفاصل إلا فقد أشار إليه بقوله : 

رالحَف تع د قمليافُفلا كمازكاللاقا الملا 

فما زكا إلا فتاة أحسن مما زكت إلا فتاة وإنما كان حذفها أحسن لأن الفعل فى التقدير 
مسند إلى مذكر لأن التقدير ما زكا أحد إلا اة ابن العلا فالحذف مبتدأ وخبره فضلاً ومع 
متعلق بالحذف وبإلا متعلق بفضل . ثم قال: 

والحَذف قد بانی بلا قصل 
أشار بذلك إلى ما حكاه سيبويه عن بعض العرب قال فلانة وأشار بقوله : 


وع فضميرذى المجازفى شف روع 


إلى قول الشاعر: 
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4 فلامُزتة ودقت رها ولا ار ض ابقل ابق الها 
فأسقط التاء من أبقل والفعل مسند إلى ضمير الأرض والحذف مبتدأ وخبره قد بأتى وبلا 
فصل متعلق بيأنى ومع متعلق بوقع وذى المجاز نعت لمحذوف والتقدير مع ضمير المؤئث 
ذى المجاز. ثم قال: 
وات جنع سوى السالم من منك الا مع إخدى الل 
يعن أن الفعل الماضى إذا أسند لجمع غير المذكر السالم حكمه كحكمه مع المجازئ 
التائبث كإحدى اللبن وهى لبئة فتفول قام الرجال وقامست الرجال كما تقول سقطت اللبئة 
وسقط اللبئة وشمل غير السالم من مذكر جمع التكسير كما ذكر وجمع المؤئث السالم فتقول 
على هذا فام الهندات وقامت الهندات وفى هذا حلاف والذى ذهب إليه الناظم جواز 
الوجهين وهو مذهب كوفى ومذهب جمهور البصريين أنه كراحده يلزم فيه التاء . فالتاء مبتدا 
ومع جمع فى موضع الحال منه وخبر المتأ كالتاءكرسوى السالم نعت لجمع ومن مذكر 
متعاتق بالسالم واللبن جمع لبئة وهى ال 
والحاذف فى نعم الفتاة املتحتوا للل قصطالد لجنس فيه بين 


بعنى أن العرب استحسنوا الحذف فى نعم تقول نعم المرأة هند وفهم منه أن بئس مثلها إذ 
لا فرق فتقول بشس المرأة هند وإنما استحسن فى هذا الحذف لما ذكر من قصد الجنس كأنه 
فى معنى نعم جنس المسرأة ولا يفهم من فوله استحسنوا أنه أحسن من الإثبات بل هو 
مستحسن وإن کان الإثبات أحسن. فالحذف مفعول باستحسنوا وفى نعم متعلق بالحذف أو 
اسنحسنوا ولان متعلق باستحسنواء ثم قال 


() البيت من المتفارب» وهو لعامر بن جوين فى تخليص الشواهد ص 4۸۳ » رخحزائة الأدب ٠٠١ 8١ 1١/1‏ 
والدرر ۲۹۸/1 وشرح التصریح ۲۷۸/۱ وشرح شراهد الإیغاح س ۴۴۹ ٠ ۲٠١‏ ررح شسواهد المغنى 
۲ والكتاب ۲/١٤؛‏ ولسان المرب ۱١١/۷‏ (أرض)ء 1١/١١‏ (بقل)ء رالمفاصد النحوية ٠۲18/١‏ 
وبلا نسبة فی امالی ابن الحاجب ۱/ ٠۴١۲‏ وأرضح المسالك ٠١۸/۴‏ وجواهر الدب ص ١۳٠٠ء‏ رالخصائصس 
۲ , وشرح الاشمونی ۱/ ۰۱۷۲ والرد على الحا ص ٠٩۱‏ ورصف المبانی ص ١1ء‏ وشرح أبيات 
سببویه ۰۵0۷/۱ وشرح ابن عفبل ص ۲۲٤۲‏ وشرح المفصل ۰٩/۵‏ رلسان العرب ۳١۷/۱‏ (خحضب)» 
رالمحتسب ۰۱۱۲/۲ ومغن اللبیب 161/۲ والمقرب ۱/ ٠۴۰۳‏ وهمع الهوامع ۱۷١/۲‏ . 
الشاهد فيه نوله : دولا أرض أبغل إيقالهاه رالفباس ؛ أبغلت إبغالها لأن الفعل مسند إلى ضسمير عائد على 
٥الارض؛‏ رهی مؤنث مجازى» فحذف التاء ضرورة. 


والامال فى ااعل اذ تملا والاصل فى القمُول ان يفصلا 
ربجا بخلاف العلل وقذيجى المقم و قبل الفعل 


يعنى أن الأصل أن ينقدم الفاعل على المفعول لأن الفاعل كالجزء من فعله بخلاف المفعول . 
والأاصل مبتدأ وفى الفاعل متعلق به وأن يتصلا خبره وإعراب عجز البيت مثل صدره. ثم قال : 
(وقد يجاء بخلاف الأصل) خلاف الأصل هو أن يتقدم المفعول على الفاعل فتقول ضرب عمرا 
زید. وبخلاف فی موضع رفع علی آنه مفعول لم یسم فاعله وقد فی قوله فد یجاء للنحفیق لا 
للنقليل فإن تقديم المفعول على الفاعل كثير إلا أن يراد بالنسبة إلى تفديم الفاعل على المفعول 
فتكون للتقليل . ثم قال: (وقد يجى المفعول قبل الفعل) يعنى أن المفعول قد بأنى منقدمًا على 
الفعل وشمل ما تفدیمه جائز نحو فربقًا هدی وما تقديمه واجب نحو إياك نعبد وظاهر فد هنا نها 
للتفليل لأن نقديم المفعول على الفعل أفل من تقديمه على الفاعل . ثم قال 


وار القصول إن لبس ادر ۳ أفلمر الناملً فير مْحَصر 


ذکر فی هذا لبت موضعي بج فيهماتأخير المفعول على الفاعل : الأول أن بخاف 
اللبس وذلك بآن يكرن الإعراب خفبًا فى الفآعل والمفعول معا نحو ضرب موسى عيسى 
فالاول هو الفاعل محافظة على الرتبة والآخر أن يكون الفاعل ضمبرا متصلاً نحو ضربت 
زیدا. والمفعول مفعول بأخر وإن شرط ولبس مفعول لم یسم فاعله بفعل محذوف بفسره 
حذر وأو أضمر معطوف على حذر وغيرمنحصر حال من الفاعل واحترز به من الفاعل إذا كان 
منحصراً فإنه يجب انفصاله وتأخيره ويكون حيئئذ المفعول واجب التقديم نحو ما ضرب زيدا 
إلا آنا. ثم قال: 


اا ا لوردو قد 


يعنى أنه يجب تأخير المحصرر بإلا أو بإنما فاعلاً كان أو مفعولا فإذا قصد حصر المفعرل 
وجب تأخيره وتقديم الفاعل فتقول ما ضرب زيد إلا عمراً وإنما ضرب زيد عمرا وإذا قصد 
حصر الفاعل وجب تأخيره وتقديم المفعول فقول ما ضرب عمرا إلا زيد وإنما ضرب عمرا 
زيد وقوله وقد يسبق إن قصد ظهر ولا يظهر القصد إلا فى المحصرر بإلا وأما المحصور بإنما 
فقد لا يعلم حصره إلا بتأخيره . وأشار بذلك إلى قوله: 
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٥‏ فلم يدر إلا الله ماهيجتالنا ية رادار واا 
فقدم الفاعل وهو محصور على المفعول وما موصرلة وهى مفعول مقدم بأخر وصلتها 

انحصر وبالا متعلق بانحصر وفهم من قوله قد یسب أن ذلك لیل وأن ذلك لا یکون إلا مع إلا 

لأن الفصد لا يظهر إلا معها. ثم قال: 
وشاع نخوخاف رارز و تح ورن وال جر 


يعنى أن تقديم المفعول الماتبس بضمير الفاعل على الفاعل كثبر وهو قوله خاف ربه عمر 
فربه مفعول مغدم ملتبس بضمير الفاعل وإنما كثر ذلك لأن الضمير وإن كان عائدا على ما 
بعده فإن المفسر للضمير مقدم فى النية لأن نقديمه هو الأصل وقرله : (وشذ نحو زان نوره 
الشجر) يعنى أن تفدم الفاعل الملتبس بضمير المفعول على المفعول قليل وإنما قل ذلك لان 
الضمبر الملتبس به عائد على متأخر لفظا ورتبةرلأن المفعول فى نية التأخير . ونحو فاعل 
بشاع وهو على حذف مضاف والتقدير شاع تجو قول ك آوكذلك شد . 


النائب عن‌الفاعل 
بسمى النائب عن الفاعل ويسمى المفعول الذى لم يسم فاعله. قوله : 
بتوبا فول به نامل لاله : 


خښردال 


بعئی آن الفاعل یحذف وینوب عنه المفعول به . وفوله فیماله آی فیما استقر له من 
الأحكام كوجوب الرفع والتأاخير وعدم الحذف وتسكين آخر الفعل الماضى معه ولحاق تاء 
التأنيث فى الماضى إذا كان مؤننًا ثم مثل بقوله : (كئيل خير نائل) أصله ثلث خير نائل فلما 
حذف الفاعل ارتفع المفعول به لنيابته عله . ولما كانت نيابة المفعول به عن الفاعل مشروطة 
بتغبير فعل الفاعل عن بئيثه إلى بثية تدل على النيابة نبه على ذلك بقوله : 


()البيث من الطويل» وهو لذى الرمة فی ديوانه ص ۹۹٩‏ والدرر ۲۸۹/۲ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
۲ وتخليص الشواهد ص ۰1۸۷ وشرح الأشمونی ۱۷۷/١‏ وشرح ابن عقبل ص ٠۲۲۸‏ رالمقاصد 
النحوبة ۲۹۳/١‏ والمقرب ١١/١‏ وهمع الهوامع ٠١١/١‏ 
والشاهد فيه قوله : دفلم بدر إلا الله ما؛ حيث قدم الفاعل المحصور ب «إلأ؛ وهو لفظ الجلالة على المفعول 
ماه وهلا غير جائز عند جمهور النحاة؛ وكان الكساثى يسوغه فى الشعر . 


۹ النائب عن القاعل 96 


فاو افتل افللمن والمصل ‏ بلاخرافس زف فى رصل 
لمن د مضا ا الَمُول فيه بت بحو 


يعنى ن أول الفعل المبنى للمفعول يضم» وشمل الماضى والمضارع فإنهما بشت ركان فى 
ضم الأول فإن كان ماضيًا كسر ما قبل آخره وإلى ذلك أشار بقوله: (والمتصل #بالآخر 
اكسر فى مضئ) ثم مثل ذلك بقوله : (كروصل) وآصله وصلت الشىء فحذف الفاعل وأقيم 
المفعول به مقامه فتغير قَعَّل إلى فُعل وإن كان مضارعاً فتح ما قبل الآخر» وإلى ذلك أشار 
بقوله: (واجعله من مضارع منفتحًا) أى اجمل ما قبل الآخر من المضارع منفتحًا ثم مثل 
بقوله : (كبنتحى المقول فيه يتتحى) فقوله وأول الفعل مفعول مقدم باضصممن والمخصل 
مفعول مقدم أبضًا باکسر وفی متعلق باکسر وبالآخر متعلق بالمنصل رالهاء فی اجعله عائدة 
على ما قبل الآخر ومن مضارع متعلق باجهله ومنغتحًا مفعول ثان باجعل والمقول نعت 
لينتحى وفيه متعلق بالمقول ويتتحى منحكي بالمَقول ويجوز ضبط المقول بالضم فيكون قد 
تم الکلام عند فوله کینتحی ثم استانف فالقدیر على هذا واجعله من مضارع کینتحی منفنحا 
فالمقول فبه إذا على هذا العمل الى كوضم الأول وفتح ما قبل الآخر ينشحى فينتحى على 
هذا الوجه خبر عن المفول لا محكى وبالأول جزم المرادى . ثم إن ضم الأول فى الماضى 
والمضارع وكسر ما قبل الأخر فى الماضى وفتحه فى المضارع مطرد فى جميع الأفعال 
المبنية للمفعول وقد يضم إلى ذلك فى بعض الأفعال تغيبر آخر؛ وذلك فى نوعين: الأول أن 
يكون أول الفعل الماضى تاء المطاوعةء وإلى ذلك أشار بقوله : 

والانى الى تاالمُطارمه كالاول اج عله بلاماآعسة 

يعنى أن الحرف الثانى من الفمل الماضى الفتتح بتاء المطاوعة يضم أيضاً كالأرل فتفول 
فى تعلمت الحساب تعلم الحساب بضم الأرل والثانى وفهم من قوله تا امطاوعة أن المراد 
بالفعل هنا الماضى لان المضارع لا يفتح بثاء الطارعة بل بحرف المضارعة والثانى مفعول 
بفعل محذوف يفسره اجعله وتاء المطاوعة مفعول بالتالى. وكالأرل فى موضع المفعول الثائى 
لاجعله وبلا منازعة اجعله وهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. الثائى أن يكون 
الفعل الماضى مفتتحاً بهمزة الوصل وإلى ذلك أشار بقوله: 

مدقتي فق راسك شيجل 


يعلى أن الفعل إذا افتتح بهمز الوصل جمل ثالثه مضمومًا كالأول فتقول فى انطلق انطلق 
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وفی استحلی استُحلى وفهم من قوله بهمز الوصل أن ذلك الفعل لا یکون إلا ماضيًا لان 
المضارع لا بفتتح بهمزة الوصل. وثالث مفعول بفعل مقدر من باب الاشتغال والذى نعت 
المحذوف والنغدير وثالث الفعل الذى ابتدئ بهمز الوصل والعامل فيه ابتدئ وافتتح وليس 
العامل فيه الكون المطلق وإعراب البيت كإعراب البيت الذى قبله. ثم قال : 
واقس راو امم فاللاىأعل ‏ ارصم جاكبئ ناخئمل 
يعلى أن فى الفعل الماضى الشلاثى المعتل العين ثلاث لغات : الأولى إخلاص الكسر 
وهى المشار إليها بقوله واكسر. الثانية الإشمام وهى المشار إليها بفوله أو اشمم وحقيفنه عند 
الجمهور أن تكون الكسرة مشوبة بشىء من صوت الضصمة وهاتان اللغتان فصيحتان وقرئ 
بهما فى المتراتر . الثالتة إخلاص الضمة وهى المشار إلبها بقوله وضم جا كبوع» ومنه قول : 
5 لبت وهل بنفع شب نا لي ت لبت شبابابع فاشتريت 
وشمل فوله فا ثلاث المفتوح العین تلحواباع وآلمگسور العین كخاف وشمل قوله أعل ما 
عینه اء کباع وما عینه واو كفال والأصل فى ذه اللات كلها فعل بضم الفاء وكسر العين 
كالصحبع والأصل فى بيع بإخلاص الكثر بيع فاتتحقلت الكسرة فى الباء فنقلت إلى الباء 
رذهبت حركة الياء وسكت العين لزوال حركتها والأصل فى قيل فول استثقلت أيضًا الكسرة 
فى الواو فنقلت إلى القاف وبقيت الواو ساكئة فقلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلها وأما على لغة 
قول وبوع فإن الكسرة حذفت من حرف العلة فسلمت الواو وقلبت الياء واو لسكونهنا وضم 
ما فبلها وأما على لغة الإشمام فهى مركبة من اللغتين . وفا ثلائى مفعول باشمم على إعمال 
الانى ومفعول اكسر محذوف وأعل فى موضع الصفة لثلاثى وعيتًا تميبز وضم مبتدأ وسرغ 
الابشداء به كوه فى محرض النفصيل وخبره جا وقصره ضرورة واحتمل معطوف على جا 
وکبوع فی موضع الحال من فاعل جا. ثم قال: 


)ال رجز لرؤبة فی ملحق دهوانه ص ۰۱۷۱ والدرر ۲۱/۲ 1/ ٠۲٠١‏ وشرح التصريح رشرح شواهد المغنى 
١‏ رالمقاصد النحوية ٠٠۲١/۲‏ وبلا نسبة فى أسرار العريية ص ٠۹۲‏ وأرضح المسالك ٠٠١١/۲‏ 
وتخلیص الشواهد ص ۰٤۹٩‏ رشرح الاشمونی ۰۱۸۱/۱ وشرح ابن عفیل ص ۲۵۱ ونی الیب ٠1۳۲/۲‏ 
همع الهرامع ۰۲۲۸/۱ ٠١١/۲‏ 
والشاهد فبه قوله ‏ «بوع على لغة بعض العرب» والمشهور اييع؛. 
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يعنى أنه إذا خيف لبس النائب عن الفاعل بالغاعل بسبب شكل ترك ذلك الشكل الموقع فى 
اللبس واستعمل الشكل الذى لا لبس فيه وذلك نحو بيع العبد إذا أسندته إلى ضمير المخاطب 
فقلت بعت يا عبد بإخلاص الكسر لم يعلم هل هو فعل وفاعل أو فعل ومفعول فبترك الكسر 
ويرجع إلى الضم أو الإشمام وكذلك طلت با زيد إذا أسندته أبضًا إلى ضمير المخاطب فقلت 
طلت بالضم التبس بفعل الفاعل فترجع إلى الإشمام أو الكسر إذ لا لبس فيهما. وإن شرط 
وحيف فعل الشرط ولبس مفعول لم بسم فاعله وبشکل متعلق بخیف ویجنلب جواب 
الشرط . ثم قال (وما لباع قد برى لنحو حب) بعئى آنه يجوز فى فاء الفعل الثلاثى المضاعف 
نحو حب ورد ما جاز فی فاء باع من کسر وإشمام وضم وقد قرئ هله بضاعتنا ردت إلیثا بکسر 
الراء وفهم من قوله قد بری أن ذلك قلیل ولم قرا بها فی المتواتر. فما مېندا مُرصول وصاته 
لباع وقد برى الخبر ولنحو فى موضع المفعول الثانى ليرى . ثم قال : 
رسالقاباعلنالمين تلن فى انار وانقاد ود 


يعنى أن ما كان من الفعل المعتل العين على ورن افنعل نحو اختار أو على وزن اتفعل نحو 
انقاد وما أشبههما يجوز فى احرف آلذئ تلب العين ا جاز فى فاء باع من الأوجه الثلاثة 
المذكررة فتقول اختیر واختور وبالإشمام وفهم من تمثیله باختار وانقاد أن ما صحث عينه من 
هذین الوزئین لا بجری فبه ما ذكر نحو اعتور بل يجرى مجرى الصحيح . وما موصولة مبنداً 
وصلتها لفا باع وخبرها لما العين تلى والعين مبتدأ و تلى والجملة صلة ما الثائية وفى اختار 
متعللق بغلى والتقدير ما استقر من الأوجه الثلاثة لما باع ثابت للحرف الذى تلبه العين فى اخثار 
رانقاد وما أشبههما وينجلى فى موضع الصفة لشبه أى وما يشبههما فى الوزن والإعلال. ثم 
إن الذى ينوب عن الاعل أحد أربعة أشياء المفعول به والظرف والمصدر والجار والمجرور 
وقد ذكر فى أول الباب المفعول به وأشار هنا إلى بقبة ما ينوب عن الفاعل فقال: 


نابل من قرف امن مدر اأخرف جر اة حى 


يعنى أنه ينوب عن الفاعل ما يقبل الثيابة من ظرف وشمل ظرف الزمان وظرف المكان» 
ویشترط فی نیابتھما آن لا یکونا مبھمین فلا یجوز سیر وقت ولا جلس مکان ون یکونا 
منصرفین فلا یجوز سیر سحر ولا جلس عند أو مایقبل 
نیابت آن لا یکون مؤ کد وأن لا یکون غیر متصرف نحو سبحان آو حرف جر یعئی مع مجروره 


یابة من مصدر ویشترط أیغًا فی 
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ویشترط فی نبابت أن لا يلزم طريقة واحدة كحروف القسم والاستثناء ومذ ومنذ وهذه الشروط 
كلها مستفادة من قوله : (وقابل من ظرف أو من مصدر) فإنك إذا رمت إسناد الفعل المبئى 
للمفعول إلى أحد هذه الأشياء تعذر ذلك فمثال ما توفرت فيه شروط النيابة سير بزيد بومين 
وفرسخین سیر شدیدا إن أقمت المجرور وسیر بزید یومان فرسخین سیر شدیدا إن أقمت 
ظرف الزمان وسير بزيد يومين فرسخين سير شديد إن أقمت المصدر وقابل مبتدأ ومن 
ظرف متعلق به وهو الذى سوغ الابتداء به.. وحرى معنى حقيق وهو خبر المبتدأ وبنيابة 
متعلق به. ثم قال: 


ولابنوببَطْض هذى إذ رة فى اللقظ مف م وليه رقذيرة 


اعلم أنه إذا اجتمع مع المفعرل به أحد هذه الأشياء الأربعة المذكورة لا ينوب واحد منها 
بحضرته هذا هو مذهب البصریین» ومذهب الکوفیین أنه یجوز آن بنوب کل واحد منها 
بحضرة المفعول به وبه أخذ الناظم وإلئ ذلك أشاراب (وند برد)» وفهم منه ان ذلك 
قليل ومئه فراءة بعضهم : ليجزى قومًا بماكانوا يكيتبون على إقامة المجرور مقام الفاعل وهو 
بما كانوا مع حضرة المفعول به وهو قوماً وله بعض فاعل بيئوب وهذى إشارة إلى الأربعة 
المذكورة وإن وجد شرط محذرف الجواب لدلالة ما تقدم عليه رفاعل برد ضمير مسعتر 
والنقدير وفد يرد ذلك أى نيابة أحد المشار إلبه مع وجود المفعول به . ثم فال: 


وبائفاق قد يثوبالُان من باب كسافيماالبالة أن 


يعلى أن النحويين اتفقوا على جواز نيابة المفعول الثانى من باب كسا ويعبر أيضسًا عن هذا 
النوع بباب أعطى وهو ما كان المفعول الانى فيه غير الأول واحترز به من المفعول الثانى من 
باب ظن وذلك مع أمن اللبس فتقول علی هذا کسی زیدا ثوب وأعطی عمرا درهم وفهم من 
فوله : فيما التباسه آمن أنه إذا رجد لبس وجب إفامة الأول كقولك أعطى زيد عمرا وفهم أبضًا 
من سکوته عن الأول أنه يجوز نبابشه باتفاق لدخوله تحت عبارته فی قوله فی آول الباب: 
ينوب مفعول به عن فاعل . وقد إما للتحقيق لأنه جائز اتفاقًا وإما للتفليل بالنظر إلى ليابة 
الأول فإنه أكثر وباتفاق متعلق بينوب وكذلك فيما والثان فاعل وامن باب فى موضع الحال من 
الثان. ثم قال : 
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ولآارى مما إا الفملة قمر‎ 
يعن أن نباب المفعول التانی من باب ظن وهو ماهو خبر فى الأاصل والمفعول الثانی من‎ 
باب آعلم وأصله المہتدأ اشتهر عند النحویین منعه ووجه منعه فی باب ظن آنه خبر ف الأاصل‎ 
والنائب عن الفاعل مخبر عنه فتنافبا ورجه منعه فى أعلم أن المفعول الأول مفعرل به حقبقة‎ 
فينزل المفعول الثانى والثالث مع الأول منزلة الظرف والمجرور مع وجود المفعول به وذهب‎ 
بعضهم إلى جواز نيابتهما وهو اختيار الناظم وإلى ذلك أشار بقوله : (ولا آری منعًا إذا القصد‎ 
ظهر) وظهور القصد هو عدم اللبس فيجوز عنده ظن قائم زيدًاء وأعلم زيدا فرسه مسرجًا‎ 
وهم من سکوته عن المفعول الأرل من باب ظن رأعلم أنه يجوز نيابتهما بلا خلاف. وفى‎ 
: باب منعلتق باشتهر وهو الخبر عن المنع والقصد فاعل بفعل محذوف يفسره ظهر ثم فال‎ 


رساسوى الاب ماالفا بالرانم اماتا خفئغنا 


يعن أنه يجب نصب ما نعلق بالفعل آلمسةإلي النائب مع رفع النائب وشمل فرله وما 
سوى النائب جميع المنصوبات كظرف الزمان وظرف المكان والمصدر والحال والنميبز 
والمفعول له أو فيه أو معه فتفول أعقلى زيد درهمًا بوم الجممة أمام زيد إعطاء فتنصب جميع 
ما علق بالفعل غير النائب . رما مبتدأ موصولة وصلنها سوى النائب ومما مشعلق بالاستفرار 
العامل فى الصلة» وبالرافع متعلق بعللق والنصب له مبتدأ وخبر والجملة خبر ما ومحفقًا حال 
من الضمير المستتر فى له العائد على التصب . 


اشتغال العامل عن المعمول 
المراد بالعامل فى هذا الباب المفسر للعامل فى الاسم السابق ومن شرطه صلاحيته للعمل 
فيه فوجب آن لا یکون إلا فعلاً متصرقًا أو اسم فاعل أو اسم مفعول ولا یجوز أن یکون فعلاً 
غير متصرف ولا صفة مشبهة ولا حرفًا لأن هذه لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملاًء ثم قال : 
إمعْمرا سابق فطلافعل 
نالايق الب يفنل أفنيرا 


يعنى أن الفعل إذا اشتغل بنصب ضمير عائد على اسم سابق عن نصب لفظ ذلك الاسم 
السابق وعن نصب محله فانصب ذلك الاسم السابق بعلل لازم الإضمار مرافق للفعل 
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المشتغل بالضمير فمثال المشتغل عن نصب لفظه زيدا ضربته ومثال المشتغل عن نصب 
محله عمرا مررت به» ونهم من قوله موافق مطلق الموافقة فشمل الموافق فى اللفظ والمعلى 
كالمثال الأول والموافق فى المعنى دون اللفظ كالمثال الثانى والتقدير ضربت زيداضربنه 
وجاوزت عمراً مرت به» وهذا التقدبر لا ینطق به لان الفعل الثانی عوض منه فلا یجمع 
بينهما ويشترط فى المفسر أن لايفصل بيئه وبين الاسم السابق. وإن حرف شرط ومضمر 
فاعل بفعل محذوف بفسره شغل وسابق نعت لاسم وفعلاً مفعول بشغل رعنه متعلق بشغل 
والضمیر فيه عائد علی الاسم السابق والباء فی بتصب بمعنی عن وهو بدل اشتمال من 
الضمير فى عنه وبنصسب متعلق بشغل والضمير فى لفظه عائد على الاسم السابق والظاهر فى 
أل فى قوله أو المحل أنها معاقبة للضمير والتقدير بنصب لفظه أو محله ويحتمل هذا البيت 
وجه حر من الإعراب وهو أن تكون الهاء فى لفظه عائد ة على الضمير الذى اشتغل الفعل به 
ونکون الباء علی بابها لا بمعنی عن وعلی الإعراترالأول حمل الناظم کلامه فی شرح الكافبة 
فترجح الاد به والسبق مفعول بفعل مضامريفره مه وبفعل متعالق بانصبه وأضمرا فى 
موضع الصفة لفعل وحتمًا نعت لمصدر تتخذرفتااوالتقدير إضمارًا حنمًا ويحتمل أن يكون 
حالأمن الفسمير فى أضمرا وموافق تحت اَل بقةتتععةبالجملة ولما مخعلق بموافق وما 
موصولة رصلنها الجملة بعدها. ثم إن الاسم السابق لفعل ناصب لضميره على حمسة 
أقسام: لازم النصب» ولازم الرفع بالابتداء» وراجح النصب على الرفع» وسسنو فيه 
الأمرانء وراجح الرفع على النصب» وقد بين الاسم الأول بقوله : 
والملبا حنم إن تلاال اقسا بخص بالفعل كان رَحَيْما 

يعنى أن الاسم السابق إذا تبع ما يختص بالفعل تحتم نصبه والمخنص بالفعل أدرات 
الشرط وأدوات التحضيض وأدرات الاستفهام ما عدا الهمزة وذكر منها إن وحيثما فتقول إن 
زیدا لفبنه فأجمل |کرامه وحیشما زیدً لقیته يرمك ومثال التحضیض هلا زیدًا کلمته ومثال 
الاستفهام متى زيدا تأتبه وجواب إن محذوف لدلالة ما تقدم عليه . ثم أشار إلى القسم الثائى 
بقوله: 


وان تلاالسابق مسابالإلسةا بخص فالرلح لزنه نا 
كسذاإذاالفغلتلامالم يرذ ماقبلمَنمولالمابعدوجذ 
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فذکر لوجو؛ رفع الاسم السابق سببين : أحدهما ما اشتمل عليه البيت الأول وهو أن يتيع 
الاسم السابق يختص بالابتداء مثال ذلك إذا التى للمفاجاة وليتما الابتدائية نحر حرجت 
فإذا زید بضربه عمرو ولیتما زيد أكرمته . والثانى أن بفصل بين الاسم السابق والفعل ما لا 
بصح آن يعمل ما بعده فیما قبله کادوات الصدر نحو زید ما آکرمته وعمرو لاکرمنه وإعراب 
البيت الأول واضح وأما البيت الثانى ففيه تعقيد يتبين بالإعراب فالفعل فاعل بفعل يفسره تلا 
وما موصولة واقعة على الفاصل بين الاسم السابق والفعل وهو مفعول لتلا وصلحها الجملة 
إلى آخر البيت وما الثانية موصولة فاعلة بيرد واقعة على الاسم السابق رصالتها قبله والهاء فى 
قبله عائدة على الفاصل ومعمولاً حال من ما الثانية وما الثالدة موصولة واقعة على الفعل 
المفسر وصلتها وجد وبعد متعلق بوجد وهو مقطرع عن الإضافة وتفدير المضاف بعده أى 
بعد الفاصل ونقديرالكلام كذلك أبضًا جب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل الشىء الذى لا 
برد الذى قبله معمولا للفعل الذى بعد وهوالمفسر . ثم أشار إلى القسم الثالث فقال : 
لير لبا ّل فعْل فى ل نة سايلا لفقب 
وة عاطف بلائفل على ئرل ننلئلنفرارا 


فذكر لترجيح النصسب على الرفع ثلاثة أسباب اشتمل البيت الأول على سببين : الأول أن 
يكون الاسم السابق قبل فعل يقتضى الطلب وذلك الأمر نحو زيذًا اضربه رالدعاء نح اللهم 
زیدا ارحمه والنهی نحو زیدا لا تهنه . الثانی آن یقع الاسم السابق بعد شیء یغلب دخوله على 
الفعل نحو ما وإن النافبتين وهمزة الاستفهام نحو ما زيدًا ضربنه وإن مرا أكرمته وأزيدا 
رأينه» واشتمل البيت الثانى على سبب واحد وهو آن يكون الاسم السابق معطوفاً على جملا 
مصدرة بالفعل نحو زید فام وعمرآ کلمته ومثله قوله عز وجل : : یدل ن بشاء فی رمه 
والظال لهم عَذَبا أليما [الإنسان: ۱ ] واحرز بقوله بلا فصل من أن یقع بین حرف 
العطف والمعطوف'فاصل نحر قام زيد وأما عمرو فكلمته لان حكم المعطوف فى ذلك حكم 
المستأئف» وإنما اختير النصب قبل الطلب لأن الطلب طالب للفعل وبعد الحروف المذكورة 
لأن الغالب فيها أن يليها الفعل ومع العطف على الجملة الفعلبة لا تناسب المعطوف 
للمعطوف عليه . ونصب مفعول لم يسم فاعله باخئير وذى طلب نعت لفعل وبعد معطوف 
على قبل فهو مخعلتق باختير وسا موصولة وافعة على الأدوات المتقدمة على الاسم السابق 
وإيلاؤه مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول الثانى والفعل مفعول أول ویجوز أن يكون 


103 اشتغال العامل عن المعمول ۳ 


المصدر مضائًا إلى المقعول الأول والأول أظهر لأن الناظم بطلق ولى على تبع فى هذا اللظم 
كثيرا وغلب فى موضع الخبر لإيلاؤه وبعد معطوف على بعد فى البيت الأول وبلاافصل 
متعلق بعاطف وعلی ذلك وأولا طرف متعلق بمستفر واحترز به من الفعل الذی لم بقع ولا 
كالجملة ذات الورجهين . ثم أشار إلى القسم الرابع فقال: 


وان تلاالَعطوف فطلامخجن به عن اسم فاططة غ 


فذكر لمساواة الرفع والنصب سببًا واحدًا وهو أن يكون الاسم السابق معطوتًا على جملة 
ذات وجهين وهى التى صدرها مبتدأ وعجزها فعل كقولك زيد قام وعمرا كلمته فاللصب 
مراعاة لعجزها والرفع مراعاة لصدرها ولا ترجيح لواحد من الوجهين على الآخر وتجرز فى 
تسمية الاسم السابق معطوفًا والمعطوف فى الحقيقة إنما هى الجملة التى هو جزؤها والعذر 
له أنه لما ولى حرف العطف أطلق عليه معطونًا.فالمعطوف فاعل بتلا ومخبرا عت لفعلا وبه 
فی موضع المفعول الذی لم یسم فاعلہ مٹخبرا وع إسم متعلق بمخبرا ویجوز أن یکون 
مفعولا لم يسم فاعله بمخبرا وبه متعلق بمخبرا وفاعطفن جواب الشرط . ثم أشار إلى القسم 
الخامس بقوله؛ 

TR 

يعنى أن الرفع راجح فيما خلا من موجب النصب ومرجحه وموجب الرفع وتسارى 
الوجهين ومثال ذلك زيد ضربته وإنما كان الرفع راجحا لمدم الحذف بخلاف اللصب فإنه 
على حذف الفعل والرفع مبتدأوفى متعلق به ورجح خبر المبتدأ ثم تمم البيت بقوله : (فما 
آبیح افعل ودع ما لم ببح) لاه مسئغنی عنه ‏ لم قال : 

ومول يخرجر ‏ لاناق ة قول ری 

بعنى أن الفعل المشغول بالضمير المفصول بينه وبين الفعل بحرف الجر أو بالإضافة 
يجرى مجرى الفعل المشغرل بالضمير المباشر فى جميع الأاقسام المذكورة فلحو إن زيدا 
مررت به وإن زیدا رأیت آخاه یجری مجری إن زیدًا ضربته فى وجوب النصب وكذلك ساثر 
المسائل؛ وفهم من قوله أو بإضافة أن نحو زيدًا ضربت غلام أخيه وصاحب غلام أخبه 


وغیرهما مما یتعدد فیه المضاف یجری مجری زیدا ضربت غلامه لأن قوله بإضافة آعم من أن 
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يكون المضاف واحدً أو أكثر» وفى ذلك أيفنًا إشعار بأن المفصول بحرف الجر نحو زيداً 
مررت به یجری مجری ما کان المجرور فیه مضانًا متحداً کان أو متعددا نحو زیا مررت 
بأخيه ومررت بغلام أخيه. ونصل مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول ويصح نفديره 
منصربًا إذا قدر حذف الفاعل فيكون نقديره وفصلك مشغرلاء ومرفوعا إذا كان التقدير أن 
يفصل المشغول والأرل حسن لأن التقدير الثانى فيه خلاف وخبره يبجرى وبحرف منعلق 
بفصل وكذلك بإضافة وکوصل متعلق بیجری . ثم قال : 

روفي ذا الاب وملقاذامَلّ ‏ بالف ل إذ لمك نانع حمل 


بعنى آن الوصف الذى يعمل عمل الفعل يساو الفعل فى جواز نفسير العامل فى الاسم 
السابق والمراد بالوصف المذكور اسم الفاعل واسم المفعول دون الصفة المشبهة وأفعل 
التفضبل لأنها لا تعمل فيما قبلها فلا تفسر عاملاً فنحو أزيدا أنت ضاربه كقولك أزيداً تضربه» 
فإن فلت قد تقدم أنه لا يجوز الاشتغإلافى نحوأزيدا أنت تضربه للفصل والفصل موجود فى 
هذا المثال قلت لا يمتنع الفصل إلا مع الفعل لا ميتفلال الفعل بخلاف الوصف فإنه لا بستقل 
بنفسه بل لا بد له من شىء بسند إلبةافعترل أنت ضاربه مبزلة تضربه واحترز بالوصف مما يعمل 
عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل والمصدر وبقوله ذا عمل من اسم الفاعل بمعنى المضى 
فإنه لا يعمل وبقوله إن لم يك مانع حصل من اسم الفاعل العامل المفترن بأل الموصرلة نحو 
زيد أنا الضاربه غدا وفهم من قوله إن لم يك مانع حصل أن الصفة المشبهة لا تفسر لامتناع 
عملها فيما قبلها ووصقًا مفعول بسو وفى متعلق بسو وكذلك بالفعل والظاهر أن يك تامة ومانع 
فاعل بها وحصل فى موضع الصفة لمانع والتقدير إن لم يوجد مانع حصل . ثم قال: 

ولق ةحاصلةبنببع ملق ةبض لالم الوانع 


يعنى أن الشاغل للعامل إذا كان أجنبًا بسببی جرى مجرى السببى والمراد بالعلقة 
الضمير العائد على الاسم السابق والمراد بالتابع هنا | ت كقولك زیدا ضربت رجلا بحبه أو 
عطف البيان كقوله زيدًا ضربت رجلا أخاء أو عطف النسق كقولك زيدًا ضربت عمرً أخاه 
وإطلاقه فی التابع يوهم آن ذلك جائز فی جمیع التوابع ولیس كذلك بل هو مخصرص بما 
ذكر والمراد بالواقع السببى المعمول للمفسر. وعلقة مبتدأً وحاصلة نعت له وبتابع متعلق 
بحاصلة وكملقة خبر المبتدأ وبنفس صفة لعلقة ٠‏ 
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تعدی‌الفعل ولزومه 
الفعل على قسمين : منعد؛ ولازم وبدأ بالمتعدى فقال؛ 
مَلاة القعلا ادى انتمل مَاقَبْرتطدربهنخوعمل 
بعنى أن علامة الفعل المتعدى جواز اتصال ضمير غير المصدر به نحو زيد ضربه عمرو 
والخير عمله زيد واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر فإنها تتصل بالمتعدى واللازم 
فليست علامة لواحد منهما . وعلامة مدأ وخبره أن تصل وها مفعول بتصل وبه مشعلق 
ا DD “ MM‏ 
نائصبابه ةميش عفاعل نحو رتالب 


GEE 


يعنى أن الفعل المتعدى ينصب المفعول بة"إذا لم عن الفاعل فإذا ناب عن الفاعل كان 
مرفوعا کما نقدم فی بابه وفهم من قوله فانصب به أن لناصب للمفعول به الفعل وهو اصح 
الافوال وإعراب البیت واضح . ثم فال ؛ ولام كرآَمدی) یعنی ان ما لا بصلح أن بتصل 
به ضسمير غير المصدر فهو لازم ويقال فيه غير تعد وقاصر ولازم خبر مفدم وغير المعدى 
مبتدا مزخر ثم إن من اللازم ما یسندل علی لزومه بمعناه ومنه ما یستدل عليه بوزنه» وقد شرع 
فی بیان ذلك فقال : 
وحم روم امال السلجابا كم 
هذا مما یستدل على لزومه وهو أن بون دالا على السجايا أى الطباع وهو ما دل على 
معنی قام بالفاعل لازم له ثم مثل ذلك بنهم ومعناه کثر آکله ومثله حمق بکسر المیم وضمها. 
ثم قال: 
كاملل والمُضّاهى افمَنّا 


هذا مما بسندل علۍ لزومه بوزنه وهو افعلل کاقشعر واطمان وافعنلل کاحرنجم واقعشسس 
والمضاهى المشابه واصطلاحه فى هذا النظم آنه إذا علق الحکم على شبه شىء فالمراد به 
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ذلك اللفظ وشبهه فكأنه قال واقعنسس ومضاهيه. وافعلل مبتدأ خبره كذا والمضاهى 
معطوف على افعلل واقعنسسا مفعول بالمضاهی ویجوز أن یکون فاعلاً بالمضاهی ی والذى 
ضاهاه اقعنسسا ثم قال : 


E 

نحو وضوء وطهر فى النظافة ونجس وقذر فى الدنس وما موصرلة معطوفة على 
المضاهى. ثم قال: 

| 

وهو ما لیس حركة جسم من معنی قائم بالفاعل غير لازم له نحو مرض وکسل ونشط 

وعرضًا معطوف على دنستًا, ثم قال: 
اوطارع المعدى #الرأجد كمد فاد 
يعنى أن من علامة لزوم الفعل أن بكونَ مطاوعأ لفعل متعد إلى واحد ومعلى المطارعة 


قبول أثر الشعل المطاوع نحو دحرجته فتذحرج ومددت الثوب فامند واحترز بقوله لواحد من 
مطاوع المتعدى لاثنين فإنه متعد إلى واحد كقولك علمت زيدا الحساب فتعلمه . ثم فال: 


وما لازا برق جر 
يعنى أن الفعل إذا طلب مفعولا من جهة المعنى ولم يصل إليه بنفسه لضعفه عنه عدى إليه 
بحرف الجر نحو مررت بزيد وآليت على عمرو. ثم قال : 
ا د و ل 
يعنى أن حرف الجر إذا حذف انتصب المجرور بالفعل وذلك على نوعين: موقوف على 
السماع» ومطرد» وفد أشار إلى الأول بقوله: 


آی سماعًا کقوله : 
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۷. آليت حب العراق الدهرأطممة ‏ والحبيأةفى القرية الوسر 
آى آليت على حب العراقى فحذف حرف الجر ونصب المجرور وظاهر قوله نقلاً أن القل 
راجع للنصب وليس كذلك بل هو راجع لحذف حرف الجر وأما النصب فليس بنقل» وأشار 
إل الثانی بقوله: 
ونيا راات ئة اننس جب ادرا 


يعن أن حذف حرف الجر مع أن وأن المصدريتين مطرد إذا أمن اللبس فتفول عجبت من 
أنك تفوم وعجبت أنك تقوم وعجبت من أن تفوم وعجبت أن تقوم وعجبت أن يدوا أى 
بعطوا الدية احترز بقوله مع أمن لبس من نحو رغبت من أن تقوم ورغبت عن أن تفرم فلا 
يجوز حذف حرف الجر هنا لثلا يلتبس وإنما اطرد حذف حرف الجر مع أن وأن لطولهما فى 
الصلة واخنلف فى موضعهما بعد الحذف فقيل فى موضع جر وقبل فى مرضع نصب وهر 
افيس وقوله وإن حذف شرط وادغم فاء خذقت فی اء لجواب بعد تسکینها ونقلاً مصدر فی 
موضع الحال من الحذف المفهوم من ذف وقاعل يطرد ضمير عائد على الحذف المفهوم 


من حذف. ثم قال : 
والامل سب فاع نى من بن الجسشن من زاركم نسلج ايم 


إذا كان الفعل متعديً إلى اثئين من غبر باب ظن فلا بد أن يكون أحدهما فاعلاً في المعلي 
واصلہ آن یندم علی ما لیس فاعلاً فی المعنی کفولك اعطبت زیدا درهمًا فزید هو الفاعل فی 
المعنى لأنه هو الذى أخذ الدرهم وكقولك البسن من زاركم نسج اليمن. فمن زاركم مفعول 
أول لالبسن ونسج اليمن مفعول ثان والأول هو الفاعل فى المعنى لانه هو الذى لبس نسج 
اليمن ونسج مصدر بمعنی اسم مفعول أى منسوج . 
لزم الاص لالجب را وتر اك الأصلل حسما قد رى 


ثم إن المفعول الأول فى ذلك على ثلاثة أقسام قسم يجب فيه تفديم ما هو فاعل فى 


(1۷)البيت من البسيط؛ وهو للمتلمس فى ديوانه ص ٠۹١‏ وتخليص الشواهد ص ١١۷‏ ؛ والجنى الدائى ص 1۷۴ 
وخزانة الأدب ٠۳۵۱/۱‏ وشرح التصریح ۴٠۲/۱‏ وشرح شواهد المغنى ۲۹١ /١‏ والكتاب ۱ والمقاصد 
النحرية 01۸/۲ وبلا ن فى أوضح المسالك ۲/ ۱۸۰ وشرح الاشمونی ۱۹۷/١‏ ومغنى اللييب ۹۹4/1 
والشاهد فيه وله «آليت حب العراق؛ حيث حذف حرف الجر (والأصل : على حب العراق) ونصب حب 
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المعنى وقسم يجب فيه تأخيره وقسم يجوز فيه الوجهان وقد أشار إلى القسم الأول بقوله : 
(ويلزم الأصل لموجب عرا) ى لشىء أوجب والمرجب الذى يوجب تقديمه هو اللبس نحر 
أعطيت زيدا عمراء أو الحصر نحو ما أعطيت زيدا إلا درهمًا أو يكون الأول ضميرا متصلاً 
بالفعل نحو أعطيتك درهمًا ثم أشار إلى القسم الثانى بقوله : (وترك ذاك الأصل حتمًا قد 
بری) بعنی آنه قد يجب تأخير ما هو فاعل فى المعنى لموجب أيضًا وذلك الموجب كونه 
محصورا نحو ما أعطيت درهمًا إلا زيدا أو يكون الثانى ضميرا متصلاً نحو الدرهم أعطبته 
زبداً أو ملتبساً بضمير يعود على الأول نحو أسكئت الدار بانيها . 

وأما الفسم الثالث وهو ما يجوز فيه الوجهان فهر مستفاد من قوله : والأصل سبق فاعل 
معلی وترك مبتدأ خبره قد بری وحتمًا مفعول ثان بیری وقد فی قوله قد پری للشحقیق لا 
للتغليل؛ ثم قال : 


بے حاف با مین جربا مر 


يعني : : أنه يجوز حذف الفضلة وفهم منإظلاق الحذف أنه يجوز حذفها اختصارا أو 
افتصارا وشمل فوله فضلة معو لتقد إل واج نحو ضربت والأول من المتعدى إلى 
اثین کقوله عز وجل : 5ران فلبلا 4[النجم: ۳۲] رالانی قوله: سوق يفيك رك 
ری €[الضحی : ]٥‏ والأول والثائی معا نحو فاما من أعطی واتقی وقوله إن لم یضر آی إن 
لم بضر حذفه وذلك إذا کان جوابا نحو ضربت زین لمن قال من ضربت أو کان محصورا لحر 
ما ضربت إلا زيا ففى هذين الموضعين لا يجوز حذفهما اخنصارا ولا اقتصارا وحذف 
مفعول مقدم بأجز وان لم یضر شرط ومعنی بضر يقال ضار یضیر ضبرآً بمعنی ضر بضر 
ضرا وقوله كحذف هو على حذف مضاف والتقدير كضمير حذف وما موصولة وصلتها 
الجملة إلى آخر البيت وجوابًا مفعول ثان بسيق وفى سيق ضمير عاند على الصلة 

E E E O 

ثم إن الفعل الناصب للفضلة يجوز حذفه وذلك على وجهين أحدهما على جهة الجواز 
والثانى على جهة الوجوب وقد أشار إلى الأول بقوله : (ويحذف الناصبها إن علما) يعنى آنه 
بحذف الفعل الناصب للفضلة إذا علم جوازأ كقولك لمن قال ما ضربت أحدا بل زيدا ووجوبًا 
فى باب الاشتغال والنداء والتحذير والإغراءء وما كان مثلاً او جارياً مجرى المثل وهذاهو 
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الوجه الثانى رإليه أشار بقوله: (وقد یکون حذفه ملتزمًا) وفهم منه آن قوله ویحذف بمعلی 
يجوز حذفه لأنه فى مقابلة الحذف على جهة الوجوب. والناصبها مفعول لم یسم فاعله 
بيحذف وهو اسم فاعل والضمير المتصل به منصوب الموضع على أنه مفعول به وهو عائد 
على الفضلة وحذفه اسم بكون والضمير فيه عائد على الناصب . 


التنازع هى العمل 


التنازع هو أن بتقدم عاملان ويتأخر عنهما معمول واحد وکل واحد من العاملین يطلبه من 
جهة المعلى» وقد بين ذلك بقوله: 


إأعاملان التَفبافى او عمل تلل تللواحدنهماليل 


المراد بالعامل هنا الفعل أر ما جرى مجزأه ولامدخل للحرف فى هذا الباب وشمل فوله 
عاملان تنازع الفعلين كقوله عز وجل : «افؤتى أذ عه طر4 [الكهف : ]١‏ والاسمين 


كقول الشاعر: 
۸ عهدت مغيئًا مخنيا من اجره فلم أتخذإلافناءك موثلا 
والفعل والاسم مع تقدم الاسم كقوله تعالى : <هام اروا كعاب [ الحافة: ]١۹‏ 
والفعل والاسم مع نقدم الفعل كقوله: 
۹ لقدعلمَّت أولى المغير لحقت فلم أنكُل عن الضرب مسمَعًا 


ومعنی اقنضبًا طلبا فخرج به نوعان احدهما آن یکون احد العاملین لایقتضّی عملا فی 
المتنازع فيه كول امرئ القيس 


()البيت من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ۱۸۹/۲ء رنخليص الشواهد ص ٠١٠۱۳‏ وشرح الأشمرنى 
١‏ وشرح التصريح ۴٠۹/١‏ والمقاصد النحوية ۲/۴. 
والشاهد فيه فوله مفيثا مغنيًا من أجره» حيث تدم عاملان ركلاهما اسم فاعل صالح للممل فى المعمول 
وهو فوله: امن آجرته» وفی کل منهما فمیر مسنئر هو فاعله» وقد أعمل الثانی لفربه فصب به امن؛ على 
المفعولبةء وأعمل الأرل فى ضميرهء وحلف هاا الضمير» لأن فى ذكره إعادة على متأعر لفظا ورئبة من غير 
ضرورة ولو أمكنه إصمال المامل الأول لقال: عهدت مغيثا مغنبه من أجرئه 

(1۹)البیت من الطویل» وهو للمرار الأسدی فی دبوانه ص ۰۲۱٤‏ وشرح أیبات سیبویه ۱/ 1۰ رالکتاب ۱۹۳/۱ » 
وللمرار الأسدى أو لزغبة بن مالك فى شرح شواهد الإبضاح ص١۳٠؛‏ وشرح المفصل ٠٠١/1‏ والمقاصد 
النحوية ١١١ ٠١/۳‏ ولمالك بن زغبة فی خزانة الدب ۰۱۲۸/۸ ۱۹ء والدرر ۵/ ۲۵۵ وبلانسبة فى شرح 
الاشمونی ۲۰۲/۱ وشرح ابن عقیل ص ۲۱۲ واللمع ص ۲۷۱ والمقتضب ۱٤/۱‏ رهمع الهرامع ۹۳/۲ 


بن حجر: 
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٠‏ ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة 
فإن أطلب غير طالب لقليل . 
5 
فاناك الفانى غير طالب للاحقون لأنه أت به توكيدا لاناك الأول وفهم من قوله فى اسم أن 
المتنازع فيه لا يكون أكثر من اسم واحد وفهم من قوله قبل أن المتنازع فيه لا يتقدم على 
العاملين ولا على أحدهما وفى ذلك خلاف» وقوله فللواحد منهما العمل يعلى أن العمل 
لأحدهما. وعاملان فاعل بفعل محذوف يفسره اقتضيا وفى اسم متعلق باقتضيا وكذلك قبل 
وعمل مفعول به ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة والعمل مبتدأ وخبره للواحد ومنهما فى 
موضع الحال من الواحد وفهم منه جواز إعمال كل راحد منهما ولا خلاف فى ذلك رإنما 
الخلاف فى الاختيار وقد نبه عليه بقوله : 
وان اولى عند فل لمر واناز کا عبرم ذا اة 


احتار البصريون إعمال الثانى لفربه من المعلمول واختار الكوفيون إعمال الأول لمبقه 
والصحيح مذهب البصربين لأن إعَمال اني فى كلام المرب أكثر من إعمال الأول ذكر ذلك 
سيبوبه وصرح الناظم بأهل البصرة وفهم من قوله غيرهم أنهم أهل الكوفة لكونه أنى بهم فى 
مقابلة أهل البصرة. رالثان مبندأ وهو على حذف المضاف والتقدبر وإعمال الثانى وأولى 
خبره وعند متعلتق بأولی وعكسًا مفعول باختار وغيرهم فاعل وذا أسرة حال من الفاعل وأسرة 
الرجل رهطه وكنى بذلك عن كثرة القائلين باختيار إعمال الأرل. ثم قال : 


الببت من الطويل» رهر لامرئ القبس فى ديوانه ص ۴۹ والإنصاف ۸١ /١‏ رثذكرة النحاة ص ۳۴۹ وخزانة 
الأدب ۰۲1۲۰۳۲۷/۱ والدرر ۳۲۲/۵ وشرح شور الذهب ص ۲۹1» وشرح شواهد المغتی ٠۴۲۲/۱‏ 
۲ وشرح قطر الندی ص ۱۹۹ رالكتاب ۲۹/١‏ رالمفاصد التحوبة ۳/ ١۳؛‏ ومع الهوامع ١١١/۲‏ 
وبلا نسبة فی شرح الأشمونی ۲۰۱/۱ ۰1۰۲/۳ وشرح شواهد المغنی ۲/ ۸۸۰؛ ومغنى اللبيب ٠۲١٠/1‏ 
والمفتضب ۷1/1 والمقرب ۱١١/١‏ . 
والشاهد فیه فول : «کفانی ولم أطلب قلبل؛ حیث جاء قوله : «فلیل؟ فاعلاً [ «کفانی؟» رليس البيت من باب 
التنازع» لان من شرط التنازع صحة نوجه كل واحد من الماملين إلى الحممول المتأخر مع بقاء المعنى صحيحًا 
والامر ههنا ليس كذلك لانه لیس مطلوبًا . 


(۷۱) صدره: 


فأبن إلى أين التجاة يبغلنى 

والبيت من الطربل؛ وهو بلا نسبة فى الأشباء واللظائر ۷/ ٠۲۹۷‏ وأوضح المسالك ۱۹١/۲‏ ورخزانة 
الادب ۱۵۸/۵ والخصائص ۰۱۰۳/۳ ۰۱۰۹ والدرر ۵/ ۰۳۲۳ ۲۲/٦‏ وشرح الأاشمونی ۱/۱٠۲؛‏ وشرح 
ابن عقيل ص ۰٤۸۷‏ وشرح قطر الندى ص ۲۹۰ والمقاصد النحوبة ۳/ ۹ء وهمع الهوامع ۱۱۱/۲ ٠۲١‏ 


11 التنازع فى العمل ا 
راطمل الُهمَلّفى ضير اا اه رازم AE E‏ 


المهمل هو العامل الذى لم يعمل فى الاسم المتنازع فيه فيعمل فى ضميره . وقوله والترم 
ما التزما يعنى من مطابقة الضمير للظاهر ومن حذف الفضلة وإثبات العمدة ومن وجوب 
حذف الضمير فى بعض الأحوال وتأخيره فى بعضها وما صلح لوقوعه على جميع ما ذكر وما 
الأولى وافعة على الاسم المتنازع فيه وصلتها تنازعاه والعائد على الموصول الهاء فى تنازعاء 
وفی متعلق بأعمل ثم آتی بمثلین فقال : 

r‏ بخان وی ناسا وقدبقى راف دامبداكا 


فالمشال الأول على اختيار البصربين وهو إعمال الثائی فابناكا فاعل بسىء ويحسنان هو 
المهمل ولذلك عمل فى ضميره وهو الألف والمثال الثانى على اختيار الكوفبين وهو إغمال 
الأول فعبداك فاعل بغى واعنديا هو المهلمل ذلك عمل فى ضميره وهو الألف من اععديا 
وفهم من المثالين أنه يجب إضمار المرفوع قبل الحفسر وبعده فأما على إعمال الأرل فتشنرك 
الفضلة مع الممدة فى الإضمار فى المَهتمل وهو الثانى وما على إهمال الأول ففيه تفصيل 
پینه بفرله : 


يعنى أن المهمل إذا كان أولاً وكان يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه باللصب لم بضمر فيه 
نحو ضربت وضربنى زيد ولما كان المنصوب شاملا للفضلة ولما أصله العمدة أشار إلى أن 
حكم الفضلة لزوم الحذف بقوله : بل حذفه الزم إن يكن غير خبرء وغير الخبر هو الفضلة 
وهو تصریح ہما نهم من قوله قبل (ولا تجۍ مع ول قد أهملا) ثم آشار إلى أن حكم ما ليس 
بفضلة وهو ما أصله الخبر الإضمار والتاخير عن المفسر بقوله : (وأخرنه إن يكن هو الخبر)ء 
فمن کونه منصوبًا ینبغی أن لا یضمر قبل الذکر کالمرفوع» ومن ونه عمدة فی الأاصل پنبغی 
أن لا بحذف فرجب عنده الإضمار والتاخير ومثال ذلك ظئنی وظندت زیدا قائمًا ايا ونجوز 
فى إطلاقه الخبر على ما هو عمدة فى الأصل إذ لا فرق بين أن يكون أصله الخبر أو المبتداً 
لأن كل واحد منهما عمدة فى الأصل وإذا حمل على هذا لم يحنج إلى ما قاله الشارح 
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المرادى وقوله مع أول متعلق بتجى وكذلك بمضمر وأوهلا فى موضع الصفة لمضمر ولغير 
متعلق بأاوهلا ومعنى أوهلا جعل أهلاً لغير الرفع وحذفه مفعول مقدم بالزم وإن يكن شرط 
حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه وكذلك إن يکن هو الخبر هو فصل بین اسم کان وخېرها أو 
توكيد لاسمها أو مبندأ خبره الخبر والجملة خبر كان. ثم قال : 
واطهر ان یکن ف و خر ت اوق 
بعنى أن الضمير إذا كان خبراً عن شىء مخالف لمفسره فى الإفراد والثذكير وفروعهما 
وجب إظهاره لأنه إذا أضمره مرافقًا للمخبر عنه خالف المفسر. وإذا أضمر موافقًا للمفسر 
خالف المخبر عنه وإن بكن شرط محذوف الجواب لدلالة ما تفدم عليه ولغر فى موضع 
الصفة لخبر أو معمول له وما موصولة واقعة على المفعول الأول وصلتها الجملة التي بعدها. 
ا 
تراش و 
فهذا المثالى على إعمال الأول فالتانىالذى هويطنانى هو المهمل ولذلك عمل فى الضمير 
المثنی فکان حت مفعوله الثانی الذی هو أخا أن يكون ضميراً لكنه لو أضمر مفردا مرافقًا 
للمخبر عنه وهو الباء من بظنانى لخالف المفسر وهو أخوين ولو أضمر مثنى موافقًا للمفسر 
لخالف المخبر عنه فوجب إظهاره لذلك. وفى بعض نسخ المرادى فى هذا الفصل تخلبط» 
والصواب ماذكرت لك. 


انى اخلا۷ زار ن رااخَوبْن فى الا 


المضعول المطلق 
المفاعيل خمسة: مفعول به ومفعول مطلق وسمى مفعولاً مطلقًا لأن المفاعيل كلها مفيدة 
بأداة ومفعول فيه ومفعول له ويسمى أيضسًا مفعولا من أجله أو مفعولأ معهء أما المفعول به 
فقد تقدم فى باب الفاعل وشرع الآن فى بيان الأربعة المذكورة وبدأ بالمفعول المطلق فقال: 


يمف انل ازرمف مب 


فال فى الترجمة المغعول المطلقء ES‏ 
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والمفعول المطلق مترادفان وليس كذلك بل قد يكون المفعول المطلق غير مصدر نحو ضربته 
سوطا ویكون المصدر غير مفعول مطلق نحو أعجبنى ضربك وفهم من قوله من مدلولی 
الفعل أن للفعل مدلولين وبين أحدهمابقوله كأمن من أمن فأمن فعل يدل على الحدث 
والزسان وأمن اسم لذلك الحدث وهو أحد مدلولى الفعل ولم يبين المدلول الثائى وهر 
الزمان لأنه غير مقصود فى هذا الباب فالمصدر مبتدأ وخبره اسم وما موصولة واقعة على 
الحدث وصلتها سوى الزمان ومن فى مرضع نصب حال من الضمير المستتر فى الصلة 
ویحنمل أن بکون متعاقًا بمحذوف تقدیره آعنی . ثم فال: (بمثله آو فعل أو وصف نصب) 
مثال ما ينصب بمثله أعجبئنى ضربك زبداً ضربًا وشمل المماثل فى اللفظ والمعنى كالمشال 
المذكور والمماثل فى المعنى دون اللفظ كقولك أعجبنى قيامك وقوفاً لأنه مماثل فى المعلى 
ومشال ما انتصب بالفعل فولك فمت قبامًا ومشال ما انتصب بالوصف آنا ائم قیامًا. ٹم قال : 
(وكونه أصلاً لهذين انشخب) الإشارة بهذين إلى الفعل والوصف رهو مذهب البصريين 
وانتخب أى اختير وذلك لوجوه مذكورة في کٹبهمومذهب الكوفبين العكس. وكونه مبتدا 
وأصلاً حبر كون رلهذين متعلق بأاصلاً وانتاخ ب تحبر المبتدا. ثم قال : 


وکیا از توما یسین او عل ک۶ کشر ت رین سر فی رد 
يعنى أن المفعول المطلق بؤتى به لأحد ثلاث فوائد وأتى بمشالين الأول للعدد وهر قوله 
سبرنین ومثله عشرين ضربة والثانى للنرع وهو قوله : (سير ذى رشد) ومثله الموصوف 
كفولك سرت سير شديدا ومصاحب أل كقولك سرت السير أى الذى تعلم ومثال التوكيد 
سرت سیراً وسمی نوكيدًا لأنه لم بفد غير ما أفاده الفعل الناصب له . ثم قال: 
وقذيَوباعلة مسالب هدل كجة كل الجة ارم الجذك 
الأصل فى المفعول المطلق أن يكون من لفظ العامل فيه ومعناه نحو ضربت ضربًاء وقد 
ینوب عنه ما دل عليه من مغاير لفظ العامل فيه نحو جد كل الجد فكل منصوب على أنه 
مفعول مطلق وليس من لفظ جد لكئه دال عليه لإضافئه إلى المصدر الذى هو من لفظ الفعل 
وكذلك افرح الجذل فالجذل منصوب على أنه مفعول مطلق وليس من لفظ افرح لكنه فى 
معناء فإن الجذل هو الفرح . وقد هنا للتحقيق لكثرة ورود النيابة فى ذلك وما مرصولة وافعة 
على النائب عن المصدر فاعلة بينوب وصلتها دل وعليه متعللق بدل والرابط بين الصلة 
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والموصول الضمير المستتر فى دل والضمير فى عليه عائد على المدلول عليه وهو المصدر 
والتقدير وقد بنوب عن المصدر اللفظ الذى دل عليه ويجوز أن يكون الضمير فى عليه هو 
الرابط وفاعل دل عائد على المصدر فيكرن التقدير ما دل المصدر عليه لأن كل واحد منهما 
دال على الآخر إذ هو فی معناه. ثم قال : 
وسالقوكبدئوخدادا ‏ و جنع قير والرة 

يعنى أن المصدر المؤكد لا يجوز تلنيته ولا جمعه وذلك لأنه بمنزلة تكرير الفعل والفعل 
لا بانی ولا بجمع؛ وغیره أی غير المزكد وشمل النوعی والعدد فكل راحد مهما يجوز تللیته 
وجممه آما المعدود فلا خلاف فی جواز ننیته وجمعه نحو ضربته ضربشین وضربات واما 
النوعى فقد سمع من العرب تثنيته وجمعه» كقول الشاعر : 

۲ هل من حلوم لأقوام فاخبرعُم ما جرب القوم من عَضی ونضریسی 

واختلف فی القباس عليه فمذهب سیبریة انملا بقاس علیہ قال رلیس کل جمع بجمع کما 
لا بجمع كل مصدر كالحلوم والأشبغالالقاسة بعْضهم وهو اختيار الناظم فقول على هذا 
ضرہت زیا ضربتین وضروبًا إذا أردت نوين من الضرب أو أنواعًا. وما موصولة مفعول 
مغدم بوحد وهي واقعة على المصدر الحؤكد وصلتها لتوكيد وغيره مفعول باجمع نهو من 
باب الننازع ویطلبه ثن واجمع وأفرد والهاء فى غيره عائدة على ما. ثم إن عامل المصدر على 
ثلاثة أقسام ممتنع الحذف وجائزه وواجبه وقد أشار إلى الأول بقوله: 

وَحَذف عامل الُزقد انع 

يعنى أن حذف المامل فى المؤكد ممتنع قال فى شرح الكافية لأن المصدر يفصد به تقوبة 
عامله وتفریر معناه وحذفه مناف لذلك واعترضه ولده بدر الدین بما هر مذکور فی شرحه 
واعتراضه عليه متجه وقد جاء حذف عامل المصدر المؤکد فی نحو زيد ضربًا أى يضرب 
ضربا ولا [شکال فی آن هذا مصدر مؤكد لأنك لو أظهرت العامل فقلت زید بضرب ضرا 
تعین کونه مؤکدا» ثم آشار إلى الثانی بقوله : 
(۷۲) البیت من البسبط؛ وهو لجریر فی دیراته ص ۱۲۸» وشرح شواهد الإبضاح ص ۵٨۸‏ ۵0۹ وشرح شواهد 


المغنى ١/۱۸؛‏ ولسان العرب ۱٤۹/1۲‏ . 
والشاهد فيه قوله : حلم" فى جمع المصدر 
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یی ةشر ئ ئ 

بعنى أن سوى المؤكد وهر النوع رالمعدود يجوز حذف عاملهما إذ ا دل عليه دليل ولا 
خلاف فی ذلك کقولك لمن قال ما ضربت زیا بل ضربتین وبل ضربًا شدیدا ومتسع اسم 
مفعول بمعئی المصدر فهو اسم مصدر وتفدیره انساع» وهو مبتدأ خبره فی سواه وهر على 
حذف مضاف تفديره وفى حذف سواه ولدليل متعلق بحذف المقدر ربجرز أن يكون منعلقًا 
بالاستقرار العامل فى الخبر أى واقع لدليل وبجوز أن يكن متسع خبرًا والمبتدأ محذوف أى 
والحذف متسع فيه فیکون على هذا متسع اسم مفعول إلا آنه حذف منعاقه وهو فيه ولدليل 
منعلق بمنسع . ثم أشار إلى القسم الثالث» فذكر أنه يجب حذف عامل المصدر فى ستة 
مواضع . أشار إلى الأول منها بقوله : 

ولخا فمن آت بد ون نله كنذا للذ اندلا 


يعنى أنه يجب حذف عامل المصدر الأتى دلأ عن فعله كقولك ضربًا وأشار بقوله : كندل 
إلى قول الشاعر: 

۳ على حين الى الناس جل آمورهم ‏ تندلا ريق المال ندل الشعالب 

فندل مصدر ندل وهو بدل من اللفظ بالفعل والتقدير اندل ومعثى الندل الخطف رزريق 
اسم رجل وهو منادی على حذف حرف النداء والمال مفعول ندل وقوله مع آت على حذف 
الموصوف نقديره مع مصدر آث وبدلأ منصوب على الحال من الضمبر المستتر فى آت ومن 
فعله متعلتق بندلا وكندلاً فى موضع الحال من فاعل آت واللذ لخة فى الذى وصلته كندلا وهو 
فعل أمر مؤكد بئون التو كيد الخفيفة ووفف عليها بالألف . ثم أشار إلى الموضع الثانى بقوله : 

وساقتصر عيام ماما ا ج 


(۷۳) البيت من الطويل؛ وهو لأعشى همدان فى الحماسة البصربة ۲/ ۲۱۲» ٠۲٠۳‏ رلشاعر من همدان فى شرح 
أبیات سیبوبه ٠۳۷۱/۱‏ ۴۷۲ ولأعشى همدان أو للأحوص ار لجرير فى المغاصد النحوية 1/۳٠؛‏ وهوفى 
ملحق دیوان الاحوص ص ۲۱۵ رملحق دیوان جریر ص ۰۱۰۲۱ وبلا نسبة فی الإنصاف ص ۲۹۴ رأرضح 
المسالك ١/۸٠۲ء‏ وجمهرة اللغة ص 1۸۲ والخصائص ٠١١/١‏ وسر صناعة الإعراب ص ٠١٠۷‏ وشرح 
الاشمونی ۰۲۰٤/۱‏ وشرح التصربح ۱/ ۴۳۴۱ء وشرح ابن عقيل ص ۲۸۹ والكتاب ٠٠٠١ /١‏ ولسان العرب 
۷۰ (خشف)؛ 1۵۳/۱۱ (ندل). 
والشاهد فبها مجیء «ندلاه مصدراثاا عن فعله: والممتی : اندل ندل بمعنی اخطف خطقًا. 
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یعنی أن المصدر إذا تی به فی تفصیل وجب حذف عامل وأشار بقوله : كإما ما إلى وله 
عزوجل 3ا بعد إا فداه € [محمد:٤]‏ وهو تفصيل لعاقبة ما قبله وهو قوله عز وجل : 
«لشدرا اراق [محمد: : ]٤‏ وما موصولة واقعة على المصدر ولتفصيل صلته وكإما فى 
موضع الحال وعامله مبندأ وخبره بحذف والجملة فى موضع الخبر لما وحيث مستعلق 
بيحذف ومعنى عن عرض . ثم أشار إلى الموضع الثالث فقال : 


کلامکرر وذو حطر ورد نانب نفل لالم عبن التندذ 
أى يجب حذف عامل المصدر إذا ناب المصدر عن خبر اسم عين بتكرير نحو زبد سير سير 
أو بحصر نحو إئما أنت سير واحترز باسم العين من اسم المعنى نحو أمرك سير فإن المصدر فيه 
مرفوع. ومكرر مبدأ وخبره كذا وذو حصر معطوف على المبتدأ وورد فى موضع الصفة لمكرر 
وذو حصر معا ونا فعل حال من فاعل ورد واستند فى موضع الصفة لمکرر وذر حصر وکان 
حه أن پول وردا نائبی واستندا لان کلا المصدریک مستندان نائب فعل ولکنه آفرد على معنی ما 
ذكر ونظيره قولهم: هو أحسن الفتيانوأجمله ثم أشار إلى الرابع والخامس بقوله : 


وملأ ابوا رة ت ازفبر 
أى ومن المصدر الواجب حذف عامله ما يسميه النحويون مزكدً لنفسه أو غيره ثم مثل 
للأول بقوله: 


نحو له على الف عرفا 
أى فالقسم الأول من المؤكد وهو المؤكد لنفسه مثاله له على ألف عرئًا أى اعنرافًا وإنما 
سمی مؤکدا لنفسه لانه واقع بعد جملة هی نص فی معناه فله على آلف هی نفس الاعتراف 
ومثل للثانی بقوله : 


والّان كاي الت حَقاصرفا 


آی والقسم الثانی من المؤکد مثالہ ابنی آنت حقًا صرفًا ونما سمی مؤکدًا لغیره لأنه واقع 
بعد جملة صارت به نصا فى معناه» وبيانه أن قولك أنت ابنى يحشمل الحقيقة والمجاز على 
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أن المراد نت مثل ابنى» فلما ذكر المصدر ارتفع به المجاز المحتمل وتعينت الحقيقة والعامل 
فى هذين النوعين فعل واجب الحذف تقديره أحق إن كان المبتدأ غير منكلم وحقنى إن كان 
منكلمًاء وفهم من قوله مؤكدا أنه واجب التأخير عن الجملة لأن المؤكد بعد المؤكد وما 
مبتدأ واقعة على المصدر وخبرها مئه وصلتها بدعونه والهاء مفعول أول بيدعونه وهى الرابطة 
بين الصلة والموصول ومزكدا مفعول ثان والواو عائدة على النحوبين ولنفسه متعلق بمؤكدًا 
وغيره معطوف عليه وباقى إعراب البيت واضح. ثم أشار إلى الموضع السادس فقال : 


بعنى أنه يجب حذف عامل المصدر أبضًا إذا أنى به بعد الجملة على وجه التشبيه وذلك 
بخمسة شروط : الأول أن يكون بعد جملة وقد صرح بهذا الشرط فى قوله: (بعد جملة)» 
واحثرز به من الواقع بعد مفرد نحو صوته صوت حمار فلا بجوز نصبه . الثائی آن تکون حاریة 
معناه. الثالث أن تكون مشتملة على فاعلهالرابع أ يكون ما اشتملت عليه الجملة فير صالح 
للعمل. الخامس أن يكون المصدر مشهرابالحدؤث وإئما لم يصرح بباقى الشروط لانها 
مستفادة من المشال وهو قوله : (كلئ.بكابكاء ذات عضلة). فالجملة مشنملة على على 
المصدر وهو بكاء وعلى فاعله وهو الياء من لى ليس فى المصدر الذى اشتملت عليه وهو بكا 
صلاحية للعمل لأنه ليس نائبًا عن الفعل ولا مقدرا بأن والفعل وبكا مشعر بالحدوث فعلى هذا 
يكون المثال متممًا للحكم والشروط وذو النشببه مبتدأ خبره كذاك وبعد فى موضع الحال من 
ذو. والبكاء بمد وبقصر وقد استعمله فى المثال بالوجهين . وذات عضلة هى النى تملع من 
النكاح والعامل فى المصدر فى هذا النوع واجب الحذف والتقدير أبكى . 


المطعول له 
وهو المصدر المذكرر علة للفعل ويشترط فى نصبه أربعة شروط : أن بكون مصدراًء وأن 
يظهر التعليل وأن يتحد مع الفعل المعلل فى الزمان وأن يتحد معه فى الفاعل وقد نبه على 
اثنین منها بقوله : 
اتدل ئطب جد كارن 


فقوله ينصب مفعولا له هذا هو الحكم وقرله المصدر هذا هو الشرط الأول فلو كان غير 
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مصدر لم ينصب كقولك أكرستك لزيد وقوله إنأبان تعليلاً هذا هو الشرط الشائى يعنى إن 
أظهر تعليلاً نلو لم بظهر التعليل لم يكن مفعولا له كقولك جلست قعودا ثم مثل بقوله جد 
شكرا فان شكرا مصدر وقد أبان التعليل لان معناه جد لأجل الشكر. ثم نبه على الشرطين 
الأخبرين بقوله : 


وهو بما ْمَل فيه محد # ولا ناعلا 


يعلى أن من شرط نصب المفعول له أن يتحد زمانه وزمان الفعل المعلل وأن يتحد فاعلهما 
فلو الحثلف زمانهما لم بنصب كقولك أنيتك أمس لإكرامك لى غدًا وكذلك لر اخنلف 
فاعلهما كقولك أكرمنك لإكرامك لى فمثال ما استرفى الشروط تولك قمت إجلالألك 
ومثله قوله جد شکرا والمصدر مفعول لم یسم فاعله يصب ومفعولا حال من المصدر وله 
متعلتق بمفعولا وهو مبتدأ ومتحد خبره ووقتًا وفاعلاً منصوبان على حذف الجار أى فى وقت 
وفاعل ویجوز أن يکونا تمییزین منقولین من آلفاعل والتقدیر منحد زمانهما وناعلهما وفی 
هذا الوجه تقديم التميبز على عامله الإنمتراق ومذهب الناظم جوازه. ثم قال : 
اأ رأة ناج بل 

يعنى أنه إذا فقدت الشروط المذكورة أو بعضها وجب جره باللام وإنما اقتصر على الام 


وان کان جره بالباء ومن وإلی جائزا لکشرة الام وقلة غیرها مما ذکر. وإن شرط وجوابه 
فاجرره وشرط مرفوع بفعل مضمر بفسره فقد . ثم قال 


يعلى أن الشروط المذكورة لا توجب النصب بل تسوغه فيجوز جره باللام مع وجودها 
فنقول قمت لإجلال لك وهذا قنع لزهد. واسم ليس ضمير مستتر يعود على المفعول له وفى 
بمتنع مير يفسره الجر المفهوم من قرله فاجرره ويمتنع خبرها ومع الشروط متعلق بيمتلع 
وهو على حذف مضاف والنقدير وليس الجر ممتنعًا مع وجود الشروط وفهم من المشال أنه 
يجوز تفديم المفعول له على عامله ولا بختص ذلك بالمجرور بل هو جائز فى المجرور 
والمنصوب . ثم قال: 
والمکس فی مصجوب ال 
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يعلى أن المفعول له إذا كان جردا من الألف راللام والإضافة يقل أن تصحبه لام الجر 
وإن کان مفرونًا بال يقل آن لا تصحبه اللام فنحو قمت لإكرام لك قليل وإكرامًا لك كثبر ونحو 
تمت الإکرام فلیل ولاکرام کثبر وهم من سکوته عن المضاف أنه یستری فيه الوجهان والهاء 
فی یصحبھا عائدة على لام الجر» ثم آتی بشاهد على نصب مصحوب آل فقال: 


وانشدوا 


لاالدالجبنم عن الهَيْجاء ول 


ےن 
الجبن الخوف بقال رجل جبان وامرأة جبان وعن متعلقة بالجبن والهيجاء الحرب والزمر 
الجماعات a ES E‏ الثلاثة فقال: 
Nt‏ یرکب کل عاقر جمهور# مخافةً عل الحبرر #الهول من تهول القبور 


المطعول فيه وهو المسمى ظرفا 


المفعول خبر مبتدأ مضمر وأل فيه موصنولة وفبة تعلق بالمفعول راستفيد من هذه الترجمة 
أن لهذا النوع من المفاعيل اسمين : مفعول فیه» وظرف وقوله: 


الظرزدا وتا نكاما فى باطراد كا الكت ازا 


قسم الظرف إلى مكان وزمان وشمل قرله وقت أو مكان الظرف وغير الظرف وألحرج 
بقوله ضمنا فى ما ليس بظرف من الزمان والمكان نحو يوم الجمعة مبارك وأعجبنى مضع 
جلوسك واحرز بقوله: باطراد من المكان المختص المنصوب بدخل نحو دخلت الدار 
والمسجد ونحوه فإنه غير ظرف لأنه لا يطرد نصبه مع ساثئر الأفعال فلا يقال صليت المسجد 
ولا جلست الدار وفهم من ذلك أن الدار من نحو دخلت الدار ليس بظرف» وفى صب الدار 
ونحوها من اسم المكان المخنص ثلاثة مذاهب: الأول أنه انشصب نصب المفعول به بعد 


۰٤۷/۱ ۱۱ء وشرح أیبات سیبوبه‎ ۰۱۱٤/۳ الرجز للمجاج فی دبوانه ۳۵۲/۱ ۳۵۵ وخزانة الدب‎ )۷٤( 
٠۱۸٤ ولعبد الله بن رؤبة أو للعجاج فى شرح شواهد الإيضاح ص‎ ۳1۹/١ والكتاب‎ ٠٠1/۲ وشرح المفصل‎ 
. ۱۸۹ 1۸۷ وبلا نسبة فی آسرار العرببة ص‎ 
. وانشاهد فيه نصب مخانة؛ و«زعل؛ و١الهول؛ على المفعول له‎ 
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إسفاط الخافض على وجه الشوسع والمجاز وإليه ذهب الناظم . الشانى أنه انشصب لصب 
المفعول به حقيفة وإن دخل معه تعد بنفسه . الثالث أنه انتصب نصب الظرف وأجرى مجرى 
المبهم من ظروف المكان. 

فأما على الشانى والثالث فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه إن كان ظرفًا فهو قد دخل فى 
الظروف وإن كان مفعولا به حفيقة فلا يحتاج إلى قيد الاطراد لأنه لبس على معنى فى وأما 
على الأول فيحتاج إلى قيد الاطراد خلاقًا للشارح فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم لفظى 
فلا بخرجه ذلك عن معنى فى وهذا هو الذى اعتبر الناظم فاحتاج إلى قيد الاطراد ثم مثل 
بظرفین أحدهما مکان وهو هنا والآخر زمان وهو أزمنًا جمع زمان على إسقاط حرف الجر . 
والظرف مبتدأ وخبره وق أو مكان وأو للتفصيل وضسًا فى موضع الصفة لوقت ومكان 
وألفه للتثنبة ونی مفعول ان لضمن وهو على حذف مضاف أی ضمن معنی فى وباطراد 
متعلق بضمن . ثم فال: 

نانصبة بالواقع نيه طهر اة والأناره ئ قدا 


بين فى هذا البيت أن حكم الظرف النصب وأن الناصب له الواقع فيه من فعل أو ما فى 
معنا نحو قعدت أمامك وسرنى قدومك يرم الجمعة وأنت سائر دا وأن العامل فيه يكون 
ظاهرا كما نقدم ويكون مقدرا وأطلق فى المقدر فشمل المقدر جوازا نحو يوم الجمعة لمن 
قال متى قدمت ووجوا إذا وقع خبراً لذى خبر أو صلة أو صفة أو حالا ومظهرًا خبر كان مقدم 
وإلا حرف شرط ولا ثافية وفعل الشرط محذوف تقديره وإن لم يكن مظهرا والفاء جواب 
الشرط. ثم فال : 


يعنى أن أسماء الزمان كلها قابلة للظرفية مبهمها ومختصها فالمبهم منها ما دل على زمان 
غير معين نحو وقت وحين ويوم . والمختص ما ليس بمبهم كأسماء الشهور والأيام وما عرف 
بأل والمعدود وإئما استؤثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية على 
أسماء المكان لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان لأنه 
یدل علی الزمان بصیغته وبالالتزام وعلی المکان بالالتزام فقط . فان قلت ومن أین بفهم آن 
مراده بكل وقت المبهم والمختص . قلت من قوله بعد : وما يقبله المكان إلا مبهسًا ففهم منه 
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أن اسم الزمان يفبل الظرفية مبهمًا وغير مبهم وليس فى مقابلة المبهم إلا المختص وكل مبتدا 
وقابل خبره وذاك إشارة إلى النصب على الظرفية . ثم قال : 


ا بقسکوبائی 

يعنى أن أسماء المكان لا يقبل الظرفية منها إلا المبهم وفهم منه أن المختص لا يقبلها. 
والمخنص من أسماء المكان ما له صورة وحدود محصورة نحو الدار والمسجد رالجبل 
والمبهم ما ليس كذلك. ثم شرع فی بیان المبهم منها فقال: 


خو الجهات والمق اير ونا صي من الفعل می من رى 


فذكر للمبهم ثلاثة أنواع : الأول الجهات ويعئى به الجهات الست نحو أمام وخلف وفوق 
وتحت ويمين وشمال . الثانى المقادبر نحو فزسخ وميل وبريد. الثالك ما صيغ من الفعل 
کمرمی ومذهب وظاهر قوله کمرمی من‌ژمی آن ری صیغ من لفظ رمی ولیس ذلك ولا 
يبعد أن يبحمل الفعل هنا على الفعل اللخوى وهو المصدر فيكون قوله من رمى على حذف 
مضاف آی من مصدر رم فتقول جلس ماك وخلفك وبرت میلاً وفرسځًا. وأما ما صغ 
من الفعل فلا ينصبه إلا ما اجتمع معه فى الأصل» وإلى ذلك أشار بقوله: 

أكون ةا تفيسالنيقع ‏ طنالنافى امه تنأ جنع 

يعنى أن شرط القياس فى نصب هذا النوع وهو المشتق أن ينصبه عامل اجتمع معه فى 
الاصل المشتق منه نحو رمیت مرمی وذهبت مذهبًا وجلست مجلسًا وشمل قوله لما فى أصله 
الفعل وغيره مما اشتق من المصدر نحو آنا رام مرمى وأعجبنى جلوسك مجلساً وفهم من 
قوله وشرط کون ذا مقيسًا أن العامل فيه قد يكون غير مجتمع معه فى الأصل المشتق مئه وأن 
ما نصبه عامل من غير ما ذكر غير مقيس وذلك كقولهم زيد منى مزجر الكلب ومقعد القابلة 
ومناط الشربا فالعامل فى هذا الاستقرار وليس مما اجتمع معه فى أصله ولو عمل فى مزجر 
زجر وفى مقعد قعد وفى مناط ناط لكان مقيسًا . وشرط مبندأ وذا إشارة إلى المصدر المشتق 
ومقيسًا حبر كون وأن وما بعدها خبر المبتدأ وظرقًا منصوب على الحال من فاعل بقع ولما 
متعلق بظرقًا أو فى موضع الصفة لظرفًا وما موصولة واقعة على العامل واجتمع صلة ما وفى 
ومع متعلقان باجتمع . ثم قال: 


یعنی أن ما بستعمل من أسماء الزمان والمكان ظرقًا تارة وغیر ظرف أخرى فإنه يسمى فى 
عرف النحويين واصطلاحهم مخصرفًا نحو بوم ومکان فيستعمل ظرفًا نحو رجت يوم 
الجمعة وجلست مكانك وغير ظرف نحو أعجبنى يوم الجمعة ونظرت إلى مكائك وأن ما 


يلزم الظرفية ولا برج عنها البنة نحو سحر من يوم بعينه وفط وعوض أولا يخرج عنها إلا 
إلى شبهها والمراد بشبهها الجر بمن نحو عند فإنه لا بستعمل إلا ظرفًا نحو جلست عندك أو 
مجرورا بمن نحو خرجت من عندك فإنه بسمى فى الاصطلاح غير متصرف. وما موصولة 
وبری صلتها والظاهر نها قلببة والمفعول الأول مستتر فی یری وظرئًا مفعول ثان» ویجوز آن 
تكون ما شرطبة والفاء جواب الشرط وغير مبتذأ وخبره الذى وظرفية مفعول بلزم وأو شبهها 
معطوف على محذرف تقديره أو لزم ظرفية أو شبهها وهو عند فإنه يزم أحد هذين ولا يجرز 
أن يكون معطونًا على ظرفية المنظوق به لماايلزم من كونه يلزم شبه الظرفية فقط رليس كذلك 
بل هو لازم للظرفية أو لشبهها وأو على هذا للنفسيم ومن الكلم متعلق بشبهها ويكون الكلم 
علی هذا واقعًا علی من ویجوز أن بکون متعاًا بلزم ويكون الكلم وافعًا على الظرف الئى 
تستعمل ظرفًا أو شبهها. ثم قال : 


وقد يبتكاو مدر ونی فزن ادان يئر 
يعنى أن المصدر ينوب عن ظرف المكان وظرف الزمان إلا أن نيابته عن ظرف المكان 
فليلة وفهم ذلك من فرله وقد ينوب ونيابته عن ظرف الزمان كشيرة وصرح ذلك فى فوله 
يكثر ونيابته عنهما هو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمن نيابته عن 
ظرف المکان قولهم جلست قرب زید أى مكان قريب زيد ومن ناته عن ظرف الزمان 
فولهم آنيك طلوع الشمس أى وقت طلوع الشمس والإشارة بقوله ذاك إلى نيابة المصدر 
عن الظرف. 
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المضعول معه 
المفعول معه : هو الاسم المتتصب المذكور بعد الواو التى بمعنى مع أى الدالة على 
المصاحبة من غير تشريك فى الحكم ومعه متعلق بالمفعول والهاء عائدة على أل لأنها 
موصولة وقد استغنى الناظم عن الحد بالمثال فقال : 


ب نالی الواومَقْمُولامَمَة ‏ فی نحو سیری و 


يعنى أن حكم المفعول محه النصب وهو الاسم التالى لواو المصاحبة نحو سيرى والطريق 
أى مع الطريق . وتالى الواو مفعول لم يسم فاعله ببنصب ومفعولا حال منها ومسرعة حال 
من الباء فی سیری . ثم قال: 

بامن لفل وهه سبق ذامل لابالواو فى القول الاح 

لما ذكر فى البيت الذى قبله أن المفعولةامعه ينص بن فى هذا البيت الناصب له وفهم من 
فوله بما من الفعل وشبهه أنه لا يعمل فيه العام المعنزى كاسم الإشارة وهو مذهب سيبويه 
رالجمهور والمراد بشبه الفعل اسم الفاعلل اسم المعو والمصدر فمثال الفعل استوى 
الماء والخشبة ومثال شبهه أعجبنى استواء الماء والخشبة وفهم من فوله سبق أن المفعول معه 
لاينقدم على عامسله وقوله لا بالواو إشارة إلى مذهب عبد القاهر الجرجانى أن 
الناصب للمفعول معه الواو ورد بأنها لو كانت الناصبة لاتصل الضمير بها فى نحو قول 
الشاعر: 


وذا مبثدأ والنصب نعث له وخبره بما وما موصولة وصلتها سبق ومن الفعل متعلق بسبق 
ولا عاطفة وما بعدها معطوف على بما والأحق أفعل تفضيل والتقدير هذا النصب بالسابق من 
فعل أو شبهه لا بالواو فى القول المختار. ثم قال 


(۷) صدره: 
فأليت لا أنفك احدو قصيدة 
والبيت من الطويل» وهو لأبى ذريب الهذلى فى الأغانى »۲٨۸/١‏ وخزائة اللأدب ۸/ ١٠ء 01۹١‏ رالدرر 
۱ ۴/ 4٠ء‏ وشرح أشعار الهذليين ٠۲٠۹/١‏ وشرح شواهد الإبضاح ص ۱۸١‏ والمقاصد النحوية 
۱ ۰ ربلا نسبة فی تذكرة النحاة ص ۰٤‏ وشرح التصریح ۰۱۰۵/۱ رهمع الهرامع ۰۱۳/۱ ۲۲۰ 
والشاهد فيه فوله : «وإياهاه حبث نصبه على المقعول معه. 
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وة مااتفهام اأ كفاتمب ‏ بفطل كو لمر يعض العَرَب 
بعنى أنه يجوز نصب ما بعد الواو إذا تفدمها كيف أو ما الاستفهامية على تقدبر تكون نحو 
كبف أنت رقصعة من ثريد وما أنت وزيدا التقدير كيف تكون وقصعة وما نكون وزبدًا وكان 
المقدرة ناقصة وكيف وما خبر مقدم وفهم من قوله بعض العرب أن بعضمهم لا ينصب بعد 
هذه الراو بل يرفع عطقا على ما قبلها وهو أفصح اللغتين لعدم الحذف وبعض العرب فاعل 
بنصب وبعد متعلق بنصب ركذلك بفعل ومضمر نعت لفعل لا لكون لأن ا لمضمر هر الفعل . 

ألمب مُخَار دى ضف الق 

ارافقذإفلمارقامل صب 


ثم إن الاسم الصالح لكوئه مفعولا معه على ثلاثة أفسام : قسم يترجح عطفه على النصسب 
على المعية» وقسم بنرجح نصبه على الحقية على العطف» وقسم يمتنع فيه العطف» وقد أشار 
إلى القسم الأول بقوله : (والعطف إن يمك بلا صعف أحق) يعنى إذا أمكن العطف بلا ضعف 
كان راجحا على النصب على المعية نجو قأم زيد رعمرر ويجوز النصب وإلما رجح المطف 
لأنه لا ضعف فيه والعطف ميدأ رَحَبّره ألحق وَإنَبَمَكن شرط والجواب محذوف لدلالة ما 
نفدم عليه لأن الخبر منقدم فى التفدير . ثم أشار إلى القسم الثانى بقرله ! (رالنصب مختار لدى 
ضعف النسن) بعنى أن النصب على المعية أرجح من العطف عند ضعف عطف النسق تحر 
قمث وزيدا لان العطف على ضمبر الرفع المتصل بغي ثوكيد ولا فصل ضعيف فلو قلت قمت 
أنا وزيد كان العطف أحق لعدم الضعف. والنصب مختار مبتدا وخبر ولدى متعلق بمختار 
وضعف مضاف لمحذرف تقديره لدى ضعف عطف النسقء ثم أشار إلى القسم الثالث بفوله : 

(راللصب إن لم بجز المطف بجب) يعنى أن نصب ما بعد الراو حيث لا يجوز العطف 
واجب وشمل صورتين إحداهما لا بجوز فيها العطف لمانع لفظى نحو ما لك وزيدا لان 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتلع عند الجمهرر وفى جمل هذا المثال 
مما يمتنع فيه العطف كما مثل به الشارح نظر لأن مذهب الثاظم جواز العطف على الضمير 
المجرور دون إعادة الجار وسيأتى فى باب العطف إن شاء الله تعالى . والأخرى لا يجوز فيها 
العطف لمانع معنوى نحو جلست والحائط وسيرى والطريق لأنه لا بصلح للمشاركة . ثم إن 
ما لا بجوز فيه العطف على قسمین قسم بتعین أن یکرن مفعولاً معه كما تقدم وقسم بمتنع آن 
يكوك مفعولا معه فيجب اعتقاد عامل مضمر وإلى ذلك أشار بقوله : 
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(او اعتقد إضمار عامل تصب) يعنى إذا لم يصح عطفه ولا نصبه على المعية فيعتقد أن 
ناصبه مضمر وذلك كقول الشاعر : 

فلفتسهاتبتًا وسا بار حى قنتاهنالاعياها 

فهذا ونحوه لا يجوز فيه العطف ولا اللصب على المعية فيكون ماء مفعولا بفعل مضمر 
تقدبره وسقبتها ويحنمل أن يكون قوله أو اعتقد إضمار عامل تصب فيما يمتنع عطفه وينتصب 
على المعبة كقرله عز وجل امعو مركم شرام [بونس: ]۷١‏ فيمتتع العطف فى 
*شركاء كم لان أجمع بمعلى عزم لا ينصب إلا الأمر ونحوه ويجوز نصبه على المعية أى من 
شرکانکم أو یکون مفعولا بفعل مضمر تقدیره وأجمعوا شرکاءکم من جمع . والنصب مبتدا 
ويجب خبره وأو اعنقد معطوف على يجب وأو للتخيبر وجاز عطف اعتقد وهو طلب على 
یجب وهو خبر لأن بجب فی معنی وجب وتصب مجزوم علی جواب الأمر . 


الاستثناء 


الاستشاء : الإخراج بالا أر إحدى أخجواتهاء وأدوآت الاستثناء أربعة أقسام: حرف واسم 
وفعل ومشترك بين الفعل والحرف فالحرَف إلا وهى لصتل فى أدوات الاسنشناء لأن غيرها 
بقدر بھا ولذا بدأ بها فقال ! 
ما استت الام نمام قصب 
يعنى أن المستئنى بإلا يتتصب إذا كان الكلام تامًا واحغرز بالمستئنى بإلا من المسنشى 
بغيرها من أدوات الاستثناء واحترز بالتام من المفرّغ. والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه 
وشمل الموجب حو قولك قام القوم إلا زيدًا والمنفى نحو ما قام أحد إلا زيدًا إلا أن الأول 
واجب النصب والثانی فيه تفصیل وإليه أشار بقوله : 
نتفي ازكفى اشخب 
إباع مااتصل والصبً ماانقطع 


انظر التخریج رقم ۵۳ 

حیث لا بصح أن بکون مفعولا به لانه لا یصح أن بشئرك مع لفظة ١الت‏ 
وهو قوله دعلفتها؛ لان الماء لا بعلف؛ وإنما سقی » فلابد من تقدير عامل » رالتفدير: «سفیتهاه: 
مفعول ممه . وقيل إنه معطوف على تيه لأن الشاعر ضمن الفعل «علفنهاه معئى الفعل *أنلتهاء أ «قدمت لهاه . 
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يعلى أن المستئنى بعد النفى أو ما أشبهه وهو الاستفهام والنهى إذا كان متصلاً اختير إتباعه 
على نصبه على الاستثناء فنحو ما قام أحد إلا زيد بالرفع وما مررت بأحد إلا زيد بالجر أحسن 
من ما قام أحد إلا زيداً وما مررت بأحد إلا يدا بالنصب فيهما. والمنصل ما كان المسنشى 
بعض الأول. وإذا كان منقطعًا فلغة أهل الحجاز وجوب النصب على الاستشناء وهذه اللغة 
مفهومة من قوله وانصب ما انقطع . والمنقطع ما كان المستلنى فيه من غير جنس المستثلى مله 
نحو مافى الدار أحد إلا تدا وأما بنو تميم فيجوز فيه عندهم النصب وهو الراجح رالإتباع 
وإلى ذلك آشار بقوله: 

وع ميم نيه إندال وع 

یعنی آن بنی تمیم بجیزون فی المنقطع الإبدال نیقولون ما فبھا أحد إلا رتل . ومله فوله : 

RY‏ ت إلأاليعانيروإلأالعميس 

وما فی قوله 0 
محذوف نقدیره اسئلنته ومع متعلق باسنتشنت ینتصب خبر ما وهو على هذا الوجه مرفوع 
وفف عليه بالسکون ویجوز أن تكون ما شرطيلة منصوبة باستشنت وبنتصب جواب الشرط 
ويصح تقديره مجزومًا وسرفوعًاووفف عليه بالسكون وانشخب فعل أمر وإتباع مضبول 
بانتخب وبعد نفی متعلق بانتخب ویجوز ضضم التاء من انتخب نیکون بنا للمفعول فیرتفع به 
إتباع على أنه نائب عن الفاعل والأول أجود لمناسبته لقوله بعد (وانصب ما اقطع) ونا 
موصولة وصلها انقطع وابدال مہندا ووقع صفنه وفيه متعلق بوقع وعن نمیم حبره 
ويحتمل أن يكون فيه منعلقًا بالاستقرار الذى فى الخبر وفى تنكير إبدال إشعار بفلة إتباعه 
عند تمیم . ثم فال 


(۷۷) الرجز لجران العود فی دیوانه ص ۷ وخزانة الأدب ۱۰/ ۰۱۵ ۱۸ء والدرر ٠۹۲/۳‏ وشرح أببات سيبويه 
۲ ۰ وشرح التصریح ۰۳۵۳/۱ وشرح المفصل ۰۱۱۷/۲ ۲۷/۴ ۲١/۷‏ والمقاصد النحوية ٠٠١۷/۳‏ 
ربلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۹1/۴ رالإنصاف ۲۷٠/١‏ وأرضح المسالك ۲٠1/۲‏ والجنى الدائى ص 
٤‏ وجواهر الادب ص ۱1۵ » وخزانة الأب ۱۲۱/۲ ۱۲۴ ۱۲۹ ۷/ ۳۹۴۳ ۰۲۵۸/۹ ۴۱٤‏ ررصف 
المبانی ص ۰۲۱۷ وشرح الاشمونی ۲۲۹/۱؛ وشرح شذور الذهب ص ٠۴٤١‏ وشرح المفصل ۲/ ٠۸٠‏ 
والصاحبی فی فقه اللغة ص ۱۳۹ والکتاب ۱/ ۰۲۱۳ ۲/ ۰۴۲۲ ولسان العرب ۱۹۸/۲ (کئس)ء ۳۳/۱١‏ 
(الا)؛ ومجالس لعلب ص ۲۲ء والمقتضب ۰۳۱۹/۲ ۰۳۲۷ ۲۱ وهمع الهرایع ۲۲۵/۱. 
وائشاهد فيه قوله : إلا البعافیر؛ فإن ظاهره أنه اسنشاء متقطع تقدم فيه منه» فکان ینبغی انتصابه على 
المشهور من لغات العرب وهى لغة أهل الحجازء وقد رجه سيبويه رفعه : الأول أنه جملل کالاستشنا 
المغرغ» وجعل ذكر المستنى منه مساويا فى هذه الحالة لعدم ذكره» من جهة أن المعنى على ذلك ؛ فكانه فال : 
ليس لها إلا اليعافير . والوجه الثانى أنه توسّع فى معنى الاستتناء حنى جعله نوعًا من المستنى نه . 


127 الاه rv‏ 
وضی ملب ابق نی الي قد« بای 

یعنی آن المسنشنی إذا کان مفدمًا علی المسنٹنی مئه بعد نفی فد انی غیر منصوب فیکون 

مفرعًا له العامل الذی قبل إلا ویعرب هو بدلا مئه قال سیبویه حدثنی يونس أن قومًا برثق 


بعربیتهم یقولون ما لی إلا خوك ناصر فیجعلون ناصر بدلا وفهم من قوله قد بأتی آن غیر 
النصب ليل وقد صرح بهذا المفهوم فقال : 


ولك تمل الست ر إن ورذ 
ولبت هذا البیت فی بعض النسخ وغیر نصب سابق برفع غير وجر نصب وسابق وإعرابه 
على هذا الوجه مبندأ ونصب وسابق مضافان إلیه وقد یاتی خبر المبتدا ونی النفی متعلق بیأتی 
وثبت أیضًا فی بعض النسخ وغیر نصب سابق نصب غير وجر نصب منوا ورفع سابق 
وإعرابه على هذا الوجه سابق مبتدأ وفى النفن تعلق ههو الذى سو الابتداء بالنكرة وخبره 
قد بأئی وغیر صب حال من فاعل ياتى ونصب مضاف إليه وهو مصدر بمعئى اسم المفعول 
والقدبر قد انی سابق فی النفی غیر متضتو ب رم قال : 
ابرغ سابق لالا بلايكزكالولأئسا 


یعنی ما قبل لا إذا کان مفرعًا لما بعدھا فلا حکم لإلا فتکون کانھا لم تذکر ولایکون ذلك 
إلا فی نفی أو شبهه وكان حفه أن ينبه على ذلك وإنما نرك التنبیه عليه لرضوحه وشمل فوله 
سابیی ما کان السابق فیه عاملاً نحو ما قام إلا زید وما کان غیر عامل نحو ما فی الدار إلا زید 
ويكون التفريغ فى جميع المعمولات إلا مع المصدر المؤكد فلا يجوز ما ضربت إلا ضربًا. 
وسابق مفعول لم يسم فاعله بيفرغ وإلا مفعول بسابق ولما متعلق بيفرغ وبعد صلة لما وهو 
مقطوع عن الإضافة وتقدير المضاف إليه بعده أى بعد إلا أو بعد السابق واسم يكن ضمير 
عائد على السابق أو على ما وهذان الوجهان ذكرهما المرادى ويحتمل أن يكون عاثدًا على 
الحكم المفهوم من الكلام أى يكن الحكم ويحتمل أن يكون عائداً على الكلام المشتمل على 
السابق وعلى التالى لإلا أى يكن الكلام والظاهر أن ما فى قوله كما زائدة ولو في موضع جر 
بالكاف وهى مصدرية والتقدير بكن كعدم إلا . ثم اعلم أن إلا تنكرر للشو كيد ولغير التوكيد» 
وقد آشار إلى تکرارها لتو کید فقال: 
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الغ إلاذتتو يدلا رربم إلاًالقَىإاً اللا 
يعنى أن إلا إذا تكررت للتوكيد ألغيت وإلغاؤها هو أن لا تنصب وتلغى مع البدل نحو ما 
قام إلا أخوك إلا زيد فلو أسقطت إلا لصح الكلام فقول ما قام إلا أخوك زيد وكررت لتوكيد 
إلا الأولى ومثله بقوله إلا الفتى إلا العلا فالعلا بدل من الفتى والتقدبر لا تمرر بهم إلا الفتى 
العلا فالعلا هر الفتى ومع عطف النسق نحو ما قام إلا أخوك وإلا زيد فلو قلت ماقام إلا 
أحوك وزيد لصح الكلام وقد جمع الشاعر بينهما فقال : 


۸ مالك من شبخل إلاعَمَل إلار “والارملهٌ 


وذات توکيد حال من إلا . ثم إن تكرارها لغير الو كيد بكون مع الشفريغ ومع غيره وقد 
أشار إلى الأول بقوله: 

ااكرزلاق ر دنع تريغ ا 

فی واد ن ابلااش فت E RS‏ 


فد قدم أن التفريغ هو أن بكؤت تما قبل إلا طالبًا لما بعدها فإذا كررت إلا فى التفربغ فإنه 
يترك تأثبر العامل الذى هو إلا فى واحد من المستثنيين أو المستثنيات ويكون بحسب ما 
يطلب ما قبل إلا وما عدا الواحد منصوبًاء وفهم من قوله فى واحد أن ترك العمل بإلا ليس 
مخصو صا بواحد دون واحد بل يجوز إلغاء إلا فى الأول دون الثانى والالث وفى الثانى دون 
الأول والثالث وفى الثالث دون الأول والثائى فقول ما فام إلا زيد إلا عمرً إلا خالدا وما قام 
إلا زيدا إلا عمرو إلا خالدا وما قام إلا زيدًا إلاعمرا إلا خالد. وقرله: (وليس عن نصب 
سواه مغنی) یعنی آن ما سوی المستٹنی الذی تلغی إلا معه ينصب ونصبه بالعامل الذى هو إلا 
وعلى هذا الوجه حمل المرادى المامل وحمله ابن عقيل على أنه العامل الذى قبل إلا وجعل 
دع بمعنى اجعل» وما ذكره المرادى أصوب لثلاثة أوجه ؛ الأول أن فيه التنبيه على أن إلاهى 
العامل فى المستثنى وهر مواق لتصريح الناظم به فى غير هذا النظم . الثانى أن دع بمعنى 
(۷۸) الرجز بلا نسبة فى أوضح المسالك ۲/ ۰۲۷۲ والدرر ۳/ ۷١ء‏ ورصف المبانى ص ۸۹؛ وشرح الأاشمونى 

۱ رشرح النصریح ۴۵۱/۱؛ وشرح ابن عقيل ص ۴٠١‏ والكتاب ٠۴۲٠/١‏ رالمشاصد اللحوية 

۳ وهمع الهوامع ۲۲۷/۱ 

والشاهد فيه قرله : إلا عملهء إلا رسيمه وإلا رمله؟» ف «رسيمه؟ بدل؛ ورمله؟ معطوف» و«إلا٤‏ المقترنة بكل 

مهما مؤكدة. 
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اجعل غبر معهود فى اللغة وإنما يكون دع بمعنى انرك . الثالث أن ما قبل إلا فى التفريغ قد يكون 
غير عامل نحو ما فی الدار لا زید. وقوله وإن تکرر شرط وفی تکرر ضمیر یعود علی إلا ولا 
عاطفة على معطوف مقدر نقديره لغير التوكيد لا للتوكيد والتأثير مفعول مقدم بدع ومع متعلق 
بدع وكذلك فى واحد وما مرصولة واقعة على المستانيات واستثنى صلتها وبإلا متعاتق باستثنى 
والضمير المسنكن فى استثنى هو الرابط بين الصلة والموصول رمغنى اسم ليس وعن نصب 
مخعلق به وخبر لیس محذوف نقدره ولیس فی ذلك أو لیس مغن عن نصب سواه موجودا 
وبحتمل أن یکون اسم ليس مضمرا تفدبره ذلك ومغن خبرها ورقف عليه بالسكون على لغة 
رببعة والاول أظهر ثم إن نكرار إلا لغير التوكيد فى غير التغريغ على قسمين الأول أن يكون 
المستشى مفدمًا على المسنثنى مئه والآخر أن يكون متأخرا عنهء وقد أشار إلى الأول بقول : 

نرين لقم تالجس مكمه لزم 

يعنى أن الاسنشناء التام إذا تكررت فيه إلا لغير وكيد وكان المستثنى مقدمًا على المستثنى 
مله نصب جميع المسنشئيات نحو ما فام إلا ري إل علمرً إلا خالا القوم. ودون ومع وبه 
منعلقات باحکم ونصب مفعول بفعل مجذوف بقسره احکم وفی قرله والتزم زياد فائدة رهی 
ان قوله احکم به قد بحمل علی الوجوب وقد یخمل علی آلجواز لان الحکم بالشیء قد یکون 
واجبًا وفد کون جائزا وقوله والتزم نص فی الوجوب . ثم آشار إلى الثانی بقوله : 


والب لتاخير وجو بوأحسد نهاك مالو كان دون زائد 


يعنى أن المستثئيات إذا كانت متأخرة عن المستثلى منه لصب جميعها إلا واحدًا منها فإنه 
یحکم لہ بحکم ما لم ینکر فیه إلا وینصب وجوبا إذا کان الاستئناء موجبًا نحو قام إلا زیدا إلا 
عمرا ویترجح إتباعه على نصبه إن كان منفيًاء وفهم من قوله وجي بواحد منها أن الواحد 
الذی بجاء به يجوز أن يكون الأول أو الثانى أو الثالث فتقول ما قام أحد إلا زيد إلا عمرً إلا 
خالا وما قام أحد إلا زيا إلا عمرو إلا خالا وما قام أحد إلا زيدًا إلا عمرا إلا خالد إلا أن 
الأولى أن ذلك الواحد هو الأرل. ثم مثل بقوله: 


AE O E TE 


يجوز فى هذا المثال رفع الأول بدلا من الواو فى يفوا ونصبه على الاستثناء وهر الأجود 
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ویجوز نصب امرؤ ورفع على ثم نبه على أن ما زاد على المستئنى الأول من المسنشنيات 
حکمه فی المعنی حکم الأول فان کان مخرجا کان ما زاد عليه كذلك وإِن کان مدخلا کان ما 
زاد عليه كذلك وبيان ذلك أنك إذا قلت قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا فهى كلها مخرجة 
من القوم . وإن قلت ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرً إلا خالدا فهى مدخلة والمراد بها إخراج 
الأول من المستئنى منه ثم إخراج الثانى مما بقى بعد إخراج الأول ثم إخراج الثالك مما بقى 
بعد إخراج الأول والشانى . ولتأخير متعلق بانصب والظاهر أن اللام بمعنى مع ومنها فى 
موضع الصفة لواحد وكما فى موضع الحال من واحد لاختصاصه بالصفة أو صفة بعد صفة 
وما كافة ولو مصدرية وهى على حذف مضاف أى كحال. وكان هنا تامة بمعنى وجد ودون 
فى موضع الحال رالتقدیر وجۍ بواحد منها حال وجوده دون زائد عليه . ثم أشار إلى القسم 
الثانى من أدوات الاستلناء» وهو الاسم فقال: 


واسْنْنن مج زابر نرا بناللنتقىبلأئجًا 

عنی آن غير بستئنی بها مجرور إإضافتها إأبه ؤنكرن هى معربة بما يستحفه الاسم الواقع 
بعد إلا من وجوب النصب أو رجانه أر رجحان التبمية فتفول قام القوم غير زيد بوجوب 
النصب لأئك تقول قام القوم إلا ريدأ رما فيهاًأحة غير فرس برجحان النصب وما فام أحد 
غبر زيد برجحان التبعية وأصل غير أن نكون صفة واجبة الإضافة لمخالف موصوفها وقد 
نقطع عن الإضافة لفطًا لا معنى فتبنى على الضم ونستعمل بمعنى إلا كما ذكر فى هذا الباب 
ومجرورا مفعول باستشن وبغیر متعلق باستشن ومعربًا حال من غبر وبما متعلق معرب وما 
موصولة وصانها نسب والمسنشنی متعلق بنسب وبإلا منعلق بمستثلی . ثم قال : 

ولسوى وی سواه اجملاً على الامح سالقَيْر جملا 


ذكر أن فى سوى ثلاث لغات القصر مع كسر السين وضمه والمد مع فتح السين وأنها 
کلھا یستٹنی بھا کما یستثنی غير ونعرب بما عرب به غير إلا أنه يقدر فى المقصورة الإعراب 
وأشار بقوله على الأصح إلى مخالفة سيبويه والخليل فبها فإنها عندهما ظرف غر متصرف 
ولا تخرج عن الظرفبة إلا فى الشعر. قال سيبويه رحمه الله فى باب ما بحتمل فى الشعر 
وجعلوا ما لاإيجىء فى الكلام إلا ظرفًا بمنزلة غيره من الأسماء وذلك قول المرار بن سلامة 
العجلى : 


1 الاستئناء‎ 13i 
ولا نطق الفحشاء من کان مه إذاجلسوامئًا ولان سوائا‎ ۹ 
1 : وقال الأعشى‎ 

وما قصدت من أهلها لسوائنا اه 

واسندل المصنف على مذهبه بأدلة واستشهد بشواهد هی مذکورة فی کتبه فلا نطیل بها 

وفهم من قوله على الأصح أن مذهب سيبويه صحيح إلا أن مذهبه أصح منه ووقف على 

اجعلا بالالف لأنها مبدلة من نون التوكيد ا خفيفة . ثم أشار إلى القسم الثالث والرابع فقال: 
واملتَنزناصباب لوحلا تاا كندل 


ذكر فى هذا البيت من أدوات الاستشناء أربعة : منها ما لا بستعمل إلا فعلاً وهو ليس ولا 
یکون والمستشنی بهما راجب النصب نحو قام القوم لیس زیذا ولا يكون عمراً وما قأم أاحد 
لبس زیدا ولا يون عمرا وهو خبر لهما واسمهنتًا ضمير مستتر عائد على البعض المفهوم من 
الکلام والنفدیر لیس بعضھم زیدا ولا یکن بعضنھم عر ومنھا ما یستعمل فعلاً فینصب ما 
بعده» وحرف جر فیجر ما بعده وهو خلا وعدا ولهما حالتان: الأولی تجردهما من ماء 
والشانية افعرانهما بها فإذا كانا مج ردن نايعا ؤجهان النصب والجر والارجح 
النصب وفهم ذلك من ذكره لهما مع ليس ولا يكون وإلى ذلك أشار بقوله : 


واج رر بابق يكوه ارذ وبشد ماقمب والجحرارقد رذ 


یعنی آن ساہقی یکون فی البیت الذی قبل هذا وھما خلا وعدا یجوز جر المستٹنی بھما رفهم 
مئه شرط النجريد فإنه أحال على لفظهما وهما خاليان من ما وفهم من قوله إن ترد أن الجر بهما 
مرجوح ثم أشار إلى الحالة الثانية وهى اقترانهما بما بقوله : (وبعد ما انصب)ء أى إذا افثرن عدا 
وخلا ما فالوجه نصب المستثنى بهما وإنما انتتصب لأن ما مصدرية فلا بليها حرف جر هذا 
مذهب الجمهور وحكى بعضهم الجر بهما مقشرنتين بما وإلى ذلك أشار بقوله : (وانجرار قد 
برد) وفهم من تنکیر انجرار ومن قوله قد يرد أن الجر بهما مع ما قليل . وناصبًا حال من فاعل 


(۷۹) البيث من الطريل » وهو للمرار بن سلامة المجلى فى خحزانة الأدب ۰۳۸/۳ وشرح أببات سيبويه ٠4۲٤/١‏ 
والكتاب ٠۳٠/١‏ والمفاصد النحوية 1۲١/۴‏ ولرجل من الأنصار فى الكاب ١/۸٠؛‏ وبلا نسبة فى 
الإنصاف ۲۹۲/۱ وشرح الاشمونی ۰۲۳۵/۱ رشرح ابن عقيل ص ۴۱۵ رالمقنضب ٠٠١/۲‏ 
والشاهد فيه وضع «سواء؟ موضع «غير؛ وإدخال دمن» عابها انها لا نستعمل فى الكلام إلا ظرفا.. 
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استشن وبلیس متعلتی باستشن ومفعول ناصبًا محذوف آی ناصبًا المستٹنی وبعد لافی موضع 
الحال من يكون وإن ترد شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه وانجرار مبتدأ خبره قد يرد 
وسوغ الابتداء به معنى التقسيم ثم بين وجه الجر والنصب بهما فقال: 
وحباأجرانمُماحرقان عنامال نمّّانتلان 

یعنی آن خلا وعدا ذا جرا ما بعدھما کانا حرفی جر وإذا نصباه کانا فعلین والمسنشنی 
حینئذ مفعول بھما وفھم مئه آنھما إذا جرا کانا حرفین سواء اق أو تجردا منها وكذلك إن 
نصبا كانا فعلين مطلقًا ونهم مئه آن ما قبلهما إذا جرا زائدة لأن ما المصدرية لا بليها حرف 
الجر. رحیث متعلق بقوله حرفان لأنه فی معنی محکوم بحرفیتهما وکما متعلق بفعلان لاه 
أیضسًا فی معنی محکوم بفعلیتهما ویجوز آن یکون حیث شرطا والفاه جوابه علی مذهب الفراء 
لأنه بجبز أن يجزم بحيث دون ما والعامل فيها حيئذ الفعل الذى بعدها. ثم قال : 


وتخلاحاشاولاتملح لان / قبل حاش رحشا فاخقظهنًا 


بعنی آن حاشا مل خلا فی أنََا ست ۍ بها رويجوزآفى المستشنى بها اللصب رالجر على 
الوجه الذی جاز فی خلا وقد تقدم . ولما کانت حاشا مخالغة لخلا فی آنه لا بجوز افترانھا ہما 
نبه علی ذلك بقوله : رلا تصحب ما بعنی آن حاشا لا تدخل علیها ما بخلاف خلا ولما کان 
فی حاشا ثلاث لغات نبه على ذلك بقوله : (رقیل حاش وحشا فاحفظهما)» ونوزع فى ذلك . 


الحال 
الخال وصلفاقَضدة م شب ر مُفهرفى حال گرا اذب 


يجوز فى الحال النذكير والتأنيث وقد استعمل الناظم فى هذا الباب اللغتين. قوله: 
(الحال وصف فضلة منتصب # مفهم فى حال) المراد بالوصف اسم الفاعل واسم المفعول 
والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل وخرج بقرله فضلة العمدة كالخبر نحو زيد 
فاضل» والمراد بالفضلة ما يصح الاستغناء عنه وقد يعرض له مأ يوجب ذكره إما لوقوعه سادا 
مسد الخبر نحو ضربى زيدا قاثمًا أو لتوقف المعنى عليه كقوله: 
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EE N NO e‏ كاسفابالة قليل الرجاء 
وحمل الشارح قوله متتصب على جاثئز النصب واعترضه بالوصف المنصرب وحمله 
المرادى على واجب النصب فيخرج النعت لأنه غير لازم للنصب وهو أظهر لأن النصب من 
أحكام الحال اللازمة له وخرج بقوله مفهم فى حال التمييز نحو لله دره فارسً لأنه لا بفهم فى 
حال لكونه على تقدير من وتسامح الناظم فى هذا التعريف لإدخاله فيه النصب وهو حكم من 
أحكام الحال لا جزء من ماهيته ثم مثل بعد استيفاء التعريف فقال : (كفردا أذهب) وفى المثال 
تنبيه على جواز تفديم الحال على عاملها وسيأنى وقوله الحال مبتدأ ورصف خبره وفضلة 
ومتنصب ومفهم نعوت لوصف ولیست من باب تعدد الخبر لأنها فصول نهى نموت 

للرصف . ثم قال : 

وتوامقفلائطتقًا يغب كنتب ئلتذحقا 
المراد بالمتنقل غير اللازم لصاحب الحتال كآلخأق والألوان والمراد بالمشتق أسماء 
الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة لأن هذه كلها متنقة من المصادر فالغالب فى الحال أن 
بکون مدقلا مشتقًا نحو جاء زید راکہًا فراگبًا تقل لانة قد یکون غیر راکب ومشتق من 
الرکوب؛ وفهم من قوله بغلب أنه قد يأنى فى غير الغالب غير مندقل وغير مشتق فمئال غير 
المنتقل قولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها فالزرافة مفعول بخلق ويديها بدل بعض 
من کل وأطول حال من یدبها وهی لازمة لأن کون بدبها اطول من رجلبها لازم لهاء ومثال غير 
المشتق قوله عز وجل: حون من اأجبال ونا [الشعراء: ]١٤١‏ فيبوئًا غير مشت وقول : 
(لكن ليس مسنحقا) تتميم للبيت لجواز الاستغناء عنه بيغلب . وكونه مبندأ ومنتقلاً ومشنقًا 
خبران لکون ویغلب خبر المبتدأ ویجوز فی فتح الحاء على أنه اسم مفعول ويكون 
الضمير فيه عاثدًا على الفاعل بيغلب أى ليس كونه منتقلاً مشتقًا مستحقًا ويجوز كسر الحاء على 
أنه اسم فاعل ويكون الضمير فيه عائدا على الحال ولابد فى هذا الوجه من حذف مجرور 


٠٠۹١/1 وهو لعدى بن الرعلاء الغسانى فى الأصمعياث ١١ء والحماسة الشجرية‎ ٠ البيت من الخفيف‎ )۸٠( 
(موت)؛ وسمجم الشصراء‎ ٩١/١ وسمط اللالى ص ۰۸ ١١1ء ولان المرب‎ ۵۸۴ /٩ وخزانة لادب‎ 
وبلا نسبة فى‎ ٠۹/٠١ وسعجم الأدباء‎ »۲٠١ ولصالح بن عبد القدوس فى حماسة البحترى ص‎ ۲٠۲ ص‎ 
وشرح شواهد المخنی ۰۹۳۹/۲ وشرح قطر الندی ص ٢۲۴۲ء رمغنى اللبيب‎ ۰۲٤۲/۱ شرح الاشسمونی‎ 
0 
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ويكون معمولاً لمستحق والتقدير ليس الحال مستحقًا لكونه منتقلاً مشتقًا ولما ذكر أن الحال قد 
تأنى غير مشنقة نبه على المواضع النى يكثر فبها جمود الحال فقال: 


وکر الجمردفى سر وف دی ناول بلا تکل 


يعنى أن جمود الحال يكثر إذا دل على سعر كقولك بعت البر مدا بدرهم فمدا لفظ 
منصوب على الحال وهو جامد إلا آنه مؤول بالمشتق لأنه فی معنی مسعرً ویجوز أن بقدر 
مسعرا اسم فاعل فیکون حالا من التاء فی بعت وأن یکون مسعرً بفتح العين اسم مفعول 
فيكون حالأمن البر ويكشر إذا ظهر مزرلا بالمشتق غير متكلف وظاهر لفظه أن الدالً على 
السمر ليس داخلاً في المبدى التأرل وليس كذلك بل منه والمذر له أن هذا من باب عطف 
العام على الخاص ثم ذكر مثلاً من المبدى الول دون تكلف فقال: 

ته اوا و وروا ا دد 
فذكر ثلاثة أنواع : الأول أن يدل على اعرا ونمو قوله: (كبعه مدا بكذا) وكأان هذا مال 
لقرله ويكشر الجمود فى سعر .الثانى أن بل على مفاعلة وهو فوله : (يدًا ببد)» أى مناجزة . 
الثالث أن بدل على التشببه وهو قول (وكر زيد اسا ونسر ذلك بفوله : (أى كأسد) وفهم 
من قوله کہعه آن هذه المثل لیس مجیء الحال جامد محصورا فیها وینہغی أن تجمل الكاف 
فی قرلہ آی کأسد اسما بمعنی مثل لآن الحال أصلھا أن تکون وصفًا ویجوز أن تکرن حرفا 
ویکون قد فصد به تفسير المعنى لا أنها الحال بنفسها ثم قال 


والحال إأ رف لفظافانقذ تكيرة مى كوخدل اجْتهذ 


حق الحال أن يكون نكرة لأن المقصود به بيان الهيئة وذلك حاصل بلفظ التنكير فلا حاجة 
لتعريفه صوناً للفظ عن الزيادة والخروج عن الأصل لغير غرض وقد يجىء بصورة المعرف 
بالالف واللام فيحكم بزيادتها نحو ادخلوا الأول فالأول وبصورة المضاف إلى المعرفة 
فيحكم بتأويله بالنكرة نحو اجتهد وحدك أى منفردا. والحال مبتدأ وإن عرف شرط وفاعنقد 
جوابه وتنكيره مفعول باعنقد ونصب لفغلًا على إسقاط فى أو على التمبيز وكذلك معنى وخبر 
المبندأ جملة الشرط والجواب . ثم قال: 


وط رشكرحلاايق بكن ةل 
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حق الحال أن يكون وصفًا كما تقدم لأنه صفة لصاحبه فى المعنى وخبر عنه أيضًا وقد بقع 
المصدر موضع الحال كمايقع صفة وخبراً» وكل ذلك على خلاف الأصل ولا خلاف فى 
ورود المصدر حال كقوله عز وجل : اذوه وف وط [الأعراف : ]١١‏ وهو كثير ومع 
كثرته فلا بقاس عليه عند الجمهور. وأجاز المبرد القياس عليه وليس فى قول الناظم بكثرة 
إشعار بالقياس وفهم منه أن وقرع المصدر المعرف حالا قليل لقخصيصه الكثرة بالمنكر . 
ومصدر مبتدأومنكر صفته ريقع خبره وحالا حال من فاعل بقع المستتر وبكثرة متعلق بيقع 
وبغتة فعلة من البغت أن يفجأك الشىء. قال الشاعر : 


ولكنهم بانواولم أدربفتة وأعظم شىء حين يفجؤك البغت 


تفول بغتة فجأة وبغته بغتة أی مفاجاة. ثم قال : 


ولم بُكزْفالب اذو الحسال إن وي اخزار ب بخصص ايبن 
بن تداق افا قلا ب تابرع نري شود 
حق صاحب الحال أن بكون معرقة لانه تيخب رنه بالخال فى المعنى؛ وقد يجىء نكرة 
ولذلك مسوغات كما أن للابتداء بالنكرة مسوغات وفد تفدمت فى باب المبتدأفمن 
مسوغات تنكير صاحب الحال أن يتأخر عن الحال وهو المنبه عليه بقوله إن لم يتاخر ومثاله 
فى الدار فائمًا رجل» ومنه قول الشاعر : 
۱. وبالجسم می الو علمته شحوب وان تستشهدی الب 
فصاحب الحال شحوب وبا منصوبٌ على الحال وأصله شحوب بین؛ ومنها ان یکون 
مخصصتًا وهو المنبه عليه بغوله أو يخصص وشمل صورتين الأولى آن بخصص بالوصف 
کفوله عز وجل ایا طرق لار مکی ت انرا عدن ) [الدخان : ]٠٠‏ والثانية أن 
اة إلى نكرة كقوله تعالى : $ فى أربعة ابام سء [فصلت : ]٠١‏ ومنها أن : 
کون بعد وهو المنبه عليه بقوله آو یبن من بعد نفی أی یظهر بعد نفی ومشاله ما جاء رجل 
ضاحکا ومنه قوله عز وجل : وها كنا من فرية إل وها كناب نعم ) [الحجر : ]٤‏ ومنها أن 


(۸۱) البیت من الطویل؛ وهو بلا نسبة فی شرح ابن عقيل ص ۳۲۹ وشرح عمدة الخافظ ص ۲۴ والكقاب 
۲ ۴ والمقاصد النحوية ٠۷/۳‏ 
والشاهد فيه تقديم بينا؟ على «شحوب؛ وتصبه على الحال بعد أن كان صفة متأخرة؛ آی: شحوب ين 
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یکون بعد مشابه للنفی وهو المنبه عليه بقوله آو مضاهیه آی مشابهه وشمل صورتین الأولی 
الاستفهام ومثاله مل جا احد ضاحکاء ومنه قوله: 

۲. باصاح هل 

اتان ایی ومثا لبتم أحد ضاحگا . ومنه قوله: 

۳ لايركّن أح إلى الإحجام يوم الوغى متخوفالحمام 

فهذه ست مسوغات وقد مثل الناظم الصورة الأخبرة بقوله: (لا يبغ امرؤ على امرئ 
مستسهلاً) فمستسهلاً حال من امرئ الأول» وسوغ ذلك تقدم النهى وفهم من قوله غالا أن 
صاحب الحال بون نكرة محضة من غير مسوغ فى غير الغالب. حکی سيہويه من كلام 
العرب مررت بماء فعدة رجل وقولهم وعليه مائة بيضًا وفى الحديث «فصلى رسول الله #ة 
قاعدًا وصلی وراءه رجال قیامًا؛ , وذر الحال مفعول لم یسم فاعله بینکر وغالبًا حال مئه وإن 
لم يتأخر إلخ شرط والجواب محذوف لدلالة ما تقدم عليه ومن بعد متعلتق بيبن . ثم فال : 


وبق حال مابحرف جف ) يوا ولات ن ق د ورذ 


يعنى أن صاحب الحال إذا كان مجرورا يخرف الجر لا يجوز عند أكثر النحويين تقديم الحال 
عليه نحو مررت بهند قائمة فلا يجوز عندهم مررت قائمة بهند . قال المؤلف وهذا الذى منعوه 
لا أمنعه آنا لوروده فى كلام العرب» وقد استدل الناظم على جواز ذلك بشواهد منها فوله : 

٤‏ تسلیت طرا عنکم بعد بعدگم بذکراگم حتی کأنکم عندی 


(۹) البيث من البسبط ؛ وهو لرجل من طّى فى الدرر اللوامع »1/٤‏ وشرح التصريح ۴۷۷/١‏ وشرح عمدة الحائظ 
ص ۴۳ ؛ والمقاصد اللحوية ۳/ ٠١۴‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۴۱۱/۲ رشرح الاشمونی ٠۲٤۷/۱‏ 
وشرح ابن قبل ص ۴۲۹ وهمع الهوایع ۲۲۰/۱ . 
والشاهد فبه فوله: ١بافيًا؛‏ حيث وقع حال من النكرة «عيش؛ ومسوغ ذلك وقوعها بعد استفهام إنکاری برد 
مەنی الى . 

(۸۳) الببيت من الكامل» وهو لقطرى بن الشجاءة فى ديرانه ص ١١۱۷ء‏ وخزائة الأدب ٠٠١١ /٠١‏ والدرر ٠١/1‏ 
وشرح دیوان الحماسة للمرزوقی ص ۱۴۳۱ء رشرح ابن عقيل ص ٠۴۰‏ رشرح عمدة الحافظ ص ٠۲۳‏ 
والمقاصد النحوية ۳/ ٠1٠١‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۴۱۲/۲ء وشرح الاشمونی ٠۲٤۷/۱‏ شرح 
التصریح ۳۷۷/۱ وهمع الهوامع ۲٠١/۱‏ 
رالشاهد به قوله : امتخولًا؛ حيث جاء حالاً من النكرة #أحد والذى سرغ ذلك رقرع هذه الثكرة بعد ئش . 

(۸) البيث من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى أرضح المسالك ٠۴۲۱/۲‏ وشرح الأشمونى ۲۲۸/١‏ وشرح النصريح 
۱ وشرح عمد الحائظ ص ۳۲١‏ رالمقاصد النحوة ٠١١/۳۴‏ . 
والشاهد فيه قوله : «طراه فإنه حال بمعنى : جميعًا» وصاحبه الضمير فى هنكم ١‏ 
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فطرًا حال من الكاف فى عنكم وهو مجرور بعن. فإن قلت فد فهم من تخصيصه المنم 
بالمجرور أن ما عدا المجرور بالحرف وهو المرفوع والمنصوب والمجرور بالإضافة لا 
يمتنع أن يسبقه الحال. أما المرفوع والمنصوب فلا إشكال فى جواز تقديم الحال عليهما نحو 
جاء ضاحكًا زيد وضربت منطلقة هند وأما المجرور بالإضافة فقد حكى الإجماع على منم 
جواز تفديم الحال عليه قلت هذا المفهوم معطل وإنما خص المجرور بالحرف لأنها هى 
المسألة التى تعرض النحويون لذكرها فى كتبهم والخلاف فبها مشهور وممن أجاز تقدبم 
الحال فیها على صاحبها الفارسی وابن کیسان وابن برهان ولا بقتضی قوله ولا آمنعه انفراده 
بالجراز بل هوغیر مانع له ویکون فی ذلك تابعًا لغیره. وسبق حال مفعول مغدم بأبوا وهو 
مصدر مضاف إلى الفاعل وما مفعول بسبق وهى واقعة على صاحب الحال والضمير فى أبوا 
عائد على النحوبين وظاهره أنه عائد على جميعهم وليس كذلك» لما تقدم من أن بعضهم 
آجازه فوجب إعادته على الأكثرين والهاء فى أمنمه عائدة على سبق . ثم فال: 


ولاج زحالامن المُفاف ل 0# اق فى اماف ممل 

اناا ايتا اتج للائمينا 
بعنى أن صاحب الحال لا يكون مضافًا إلبه إلا فى ثلاثة مواضع ؛ الأرل أن يفخضى 
المضاف العمل فى الحال رمعناه أن يكون جاريًا مجرى الفعل فى كونه مصدرً أو اسم فاعل 
كقوله تعالى : إلى الله مرجعكم جميعًا) [المائدة: ]٠٠١‏ ومثله قوله أعجبنى ضرب هند 
فائمة وأنا ضارب هند قاعدة فضرب وضارب يقتضيان العمل فى الحال لأن الحال لا يعمل 
فيهاإلا فعل أو ما فى معناه. الشانى أن يكون المضاف جزءا من المضاف إلبه كقوله عز 
وجل : وزغا ما فى صدورهم هَن غل إخوأنا ‏ [الحجر : ]٤۷‏ فالصدور بعض ما أضيف إلبه . 
الثالث: أن يكون المضاف مثل جزء المضاف له فى صحة الاستغناء به عن الأرل كقوله عز 
وجل : أن ابع مل راهيم حنيفا) [النحل : ]١۲١‏ لصحة اتيم إبراهيم فلو كان المضاف إليه 
غير ما ذكر لم يجز إتبان الحال منه نحو جاء غلام هند قائمة وإنما جاز ذلك فى المواضع 
المذكورة دون غبرها بناء على آن الحال لا يعمل فيها إلا الفعل أو ما فى معناه وأن العامل فى 
الحال هو العامل فى صاحبها فإذا كان المضاف مصدرا أو اسم فاعل فلا إشكال فى أنه هو 
العامل فى صاحب الحال وفى الحال معاً وإذا كان المضاف بعض المضاف إليه آو مشل بعضه 
صار الأول ملغى لصحة الاستغناء عله وصار العامل فى التقدير عاملاً فى المضاف إليه فالهاء 
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من صدورهم معمولة للاستقرار وإبراهيم معمول لاتبع حالاً مفعول بتجز ومن المضاف متعلق 
بنجز واللام فی له بمعنی إلى فان أضاف متعد يالى وعمله مفعول باقتضى والضمير فيه عائد 
على الحال لا على المضاف إليه فإن المضاف فى نحو غلام زيد اقتضى العمل فى المضاف 
إلبه وهو جرهء وقوله فلا تحيفا أى لا تحل عن الواجب فى ذلك فهر تتميم للبيت لصحة 
الاستغناء عنه . ثم اعلم أن العامل فى الحال إنما هو فعل أو شبهه أو يتضمن معناه دون لفظه 
وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله: 

والحال إن بلصبابفيلرنا اوضقة انيت مرا 

E E E اا ی‎ 


بعنى أن العامل فى الحال إذا كان فعلاً متصرفًا أو صفة مشبهة به جاز تفديمه على عامله» 
والمراد بالمتصرف ما استعمل منه الماضى والمضارع والأمر؛ والمراد بغير المتصرف ما لزم 
لفظ الماضى» والمراد بالشبيه بالمتصزف ايكون وصفًا قابلاً لملامة الفرعبة وهى التثنبة 
والجمع والتائيث وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة» وغير المشبه به أفعل 
التفضيل فإنه لا يثنى ولا بجمع ولا ينث ثم آئى بمثالين الأول من الصفة المشبهة بالتصرف رهو 
قوله مسرعاً ذا راحل» فذا مبتدأ وراحل خبره ومسرعاً حال من الضمير المستتر فى راحل وهو 
العائد على البتدأ والعامل فى الخال راحل وهو صفة أشبهت التصرف لأنه اسم فاعل والآخر من 
الفعل وهو قوله : (رخلصاً زيد دعا) فزيد مبتدأ ودعا فعل ماض متصرف وفيه ضمير يعرد عل 
زيد وخلصاً حال من ذلك الضمير والعامل فى الحال دعا وهو فعل متصرف وفهم منه أنه إذا كان 
العامل فعلاً غير متصرف أو صفة غير شبيهة با منصرف ل بجز التقديم فلا جوز فى نحو ما أحسن 
هندا منجردة أن تقول متجردة ما أحسن هنداً ولا ما منجردة أحسن هئداً وكذلك لا جوز فى نحو 
هند أجمل من زيد متجردة هند متجردة أجمل من زيد» وفهم من المثالين أن لكل واحد منهما 
صورئين إحداهما ما ذكر وهو أن يكون الخال مثقدماً عل ما أسئد إليه العامل والأخرى أن يكون 
الحال متقدما على العامل فقط ؛ فمثالهما فى امال الأول ذا مسرعاً راحل وى الخال الثاني زيد 

لصا دعاء وإنما قصد الصورتين الأوليين للتنبيه عل جواز تقديمه عل ما أسند إليه فون جواز 
تقديمه على العامل فقط أحرى. وال حال مبتدا وإن ينصب شرط وبفعل متعلق بينصب وصرف فى 
موضع الصفة لفعل أو صفة معطوف على فعل وأشبهت المصرفا جملة فى موضع الصفة 
لصفة رالفاء جواب الشرط وجائز خبر معدم وتقديمه مبتدأ. ثم أشار إلى الثالث فقال : 
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عام لمن فى فللا روئ وران ننا 
حلك تاوت تخ وميد تقراف هجر 

يعنى أن العامل فى الحال إذا ضمن معلى الفعل دون حروفه لا يتقدم عليه الحال لضعفه ثم 
مثل بثلاث كلمات فقال: (كتلك ليت وكأن) فتلك اسم إشارة وفيها معنى الفعل وهو أشير 
وليس فيها حروف الفعل الذى يفهم منه وليت حرف تمن وفبها معنى الفعل وهو أنمنى وكأن 
حرف تشبيه وفيها معنى الفعل وهو أشبه وفهم من دخول الكاف على تلك آن ذلك مطرد فی 
أسماء الإشارة كلها فمثال اسم الإشارة تلك هند منطلقة وذلك عمرو ضاحكاء ومثال التمنى 
ليت عمراً مفيمًا عندناء ومثال النشبيه كأنك طالمًا البدر فالعامل فى الأول تلك لتضمنها معلى 
أشير وفى الثانى ليت لتضمنها معنى أتمنى وفى الثالث كان لقضسمنها معنى أشبه» وفهم أبضًا 
من الكاف أن ذلك غير محصور فيماذكر؛ ومنما ضمن معنى الفعل دون حررفه الترجى 
وحرف الندببه وما فى الشرط والاستفهام الينقصرد به أشبظيم. ثم فال : 

(وندر # نحو سعيدامستقرا في َج 

هذا أيضضًا من الموامل التى تضمئت معنى الفعل دون حروفه وهو الظرف وحرف الجر 
مسبوقین باسم ما الحال له کما فی نحو زید عندك قاعدا وسعید فی هجر مستفرا فالعامل فی 
الحال فى هذين المثالين ونحرهما الظرف والمجرور لنبابتهما مناب استفر أو مستقرً والحال 
فى هذا المدال الذى ذكر مؤكدة لأن التقدير سعبد استقر فى هجر مستقرا» وإنما فصل هذه 
المسألة من تلك وما ذكر بعدها وإن كانت مثلها فى تضمن معنى الفعل دون حروفه لأنه قد 
سمع فيه تفديم الحال على عاملها ولذلك أنى بالحال فى المثال الذى ذكر وهو مستقرا مقدمًا 
على عامله وهو فی هجر ومثله قوله عز وجل فی قراءة من قرا «والسموات مَطريّات پیمیه ) 
[الزمر: 1۷] بنصب مطويات وممن أجاز تقديم الحال فى مشل هذا الأاخفش . وهو فاعل 
بندر وسعيد وما بعده جملة اسمية وهى محكية بقول محذوف تقديره وهو فولك . ثم قال 


ESS CE 


قد تقدم أن أفعل التفضيل غير شبيه بالفعل لكونه غير قابل للعلامة الفرعية فاستحق بذلك 
أن لا يتقدم عليه الحال لكن له مزية على العوامل الجامدة لوجود لفظ الفعل فيه فاغتفر 
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توسطه بین حالین کالمثال المذكرر. فنحو مبنداً ومستجاز خبره وزید مبتدأ خبره أنفع وفى 
أنفع ضمير مستتر عائد على زيد ومفردا حال من ذلك الضمير ومن عمرو متعلق بأنفع ومعانًا 
حال من عمرو والعامل فیهما أنفع وأصله زبد أنفع فی حال کونه منفرداً من عمرو فی 
حال ونه معان . وإنما كان أنفع عاملاً فى الحالين لان صاحب الحال وهو الضمير المستتر 
والمجرور بمن معمولان له والعامل فى الحال هو العامل فى صاحبهاء وتوله لن بهن آى لم 
بضعف وهو خبر بعد خبر . ثم قال: 
والالقتذيجىءاتندد لمرد فام رفير مقر 
بعنی أن الحال قد يجىء متعددا أى متكرراً والمراد بالمفرد غير المتكرر وغبر المفرد 
المتكرر فمشال المفرد جاء زید راكبًّا ومثال غير المفرد جاء زبد رابا ضاحگا فالحال قد 
تعددت مع اتحاد صاحبها. وشمل قوله وغیر مفرد ثلاث صور: الأولی أن یکون صاحب 
الحال متعددا والحال مجتمعة نحو وخر كمالس والْقعر اّ4 [إبراهيم : ۳۳] الثائية 
آن يكون بنفريق مع إيلاء كل منهما طاح انحوالقبت مصعدا زبدا منحدرا . الثالة أن يكون 
بتفریق مع عدم إیلاء کل واحد منهما صاحبه لحو لیت زیدا مصعدا منحدراً رالاختبار فی 
نحو هذا مع عدم القرينة جعل الأولى للئائبة وألقانبة للأولى فمصعدا فى المشال حال من زيد 
ومنحدرا حال من الناء فی لفیت. والحال مبشدأ وخبره قد یجیء إلخ» والظاهر فی قد أنھا 
للتحفيق لا للتقليل ولمفرد متعلق بيجىء. ثم اعلم أن الحال على قسمين مبينة وقد نقدمت 
رمؤكدة رهى قسمان مؤكدة لعاملها ومؤكدة لمضمون الجملة وقد أشار إلى الأول بقوله: 
وعامل الحال بها قد أكدا 


يعنى أن العامل فى الحال قد يزكد بها فتكون الحال على هذا مؤكدة لماملها وذلك على 
قسمين: الأول أن تكون من لفظ عاملها كقوله عز وجل : «وأرستاك لاس سرلا [النساء : 
۹ الثانی آن نکون موافقة لماملها معنی لا لفظا کقوله تعالی : 5لا ترا فی الأرض ممْسدین) 
[البقرة: ]٦١‏ لأن العثو هو الفساد ولهذا المثال أشار بقرله: 


فی نحو لاتمت فی الاأض س 


فمفسدا حال من الفاعل بتعث المستتر والعامل فيه تعث وهو موافق له فى معناه دون 
لفظه . ثم أشار إلى القسم الثانى من الحال المؤكدة بقوله : 
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يعنى أن الحال تجىء مؤكدة للجملة ويجب أن يكون عاملها مضمرً وأن تكون واجبة التأخير 
مثال ذلك زيد أبوك عطونًا فالعامل فيها واجب الحذف تقديره إن كان المبتدأ غير أنا أحقه أو 
أعرفه وإن كان أئا حقنى أو أعرفنى» وإنما لم يصح تقديره أعرف أو أحتق مع كون المبدا آنا لما 
يزدى إلبه من تعدى فعل الفاعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل؛ لأن التقدير أعرفنى 
فیکون الفاعل والمفعول شبنًا واحدا مع کونھما ضمیرین متصلین وإنما وجب تأخیر الحال لأنھا 
مؤكدة للجملة والمؤكد بعد المؤكد. ويشترط فى الجملة المؤكد بها أن تكون اسميةء وأن 
یکون جزآها معرفتین» وأن بکوئا جامدين . وفهم كونها اسمية من قوله جملة بعد ذكر المؤكدة 
لعاملها والمزكدة لعاملها فعلية وهذه قسيمتها فوجب أن تكون اسمية وفهم اشتراط كون جزأبها 
معرفتین من تسمیتها مؤكدة لأنه لا بؤکد إلا ما قد عرف وفھم اشتراط کون جزآبها جامدین من 
فوله : (وإن تؤكد جماة) لأنه لو كان أحد جزأبها مكلتقًا لكانت مؤكدة لعاملها فنكون من الفسم 
الأول. وإن تؤكد شرط وجوابه فمضمر عاملها ومضمر خبر مقدم وقوله ولفظها بزخر جملة 
مستانفة أفادت حكمًا غير الأول . ثم اعلم أن الحال على قسمين: مفردة وهو الأصل» وقد 
تقدم» وجملة. ولما فرغ من القسم الأرل شرع فى القسم الثانى فقال : 

يع أن الجملة تفع فى موضع غير الحال فيحكم حينشذ عليها أنها فى موضع نصب 
وشمل وله جملة الجملة الاسمية والجملة الفعلية . 

ومثل بالجملة الاسمية فقال : 


جا دوعو ناو رحلَّة 


وموضع ظرف مكان والعامل فيه تجىء أى تجىء الجملة فى موضع الحال. ثم قال : 


وات بده 


ب ضارم يت حوتف ضّميرا ومن الواو خلت 


يعنى أن الجملة الراقعة فى موضع الحال إذا كانت فعلية مبدوءة بفعل مضارع مثبت فإنها 
تحنوی على ضمیر عائد على صاحب الحال وتخلو من الواو نحو جاء زيد بضحك وجاء زيد 
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يديه» وإنما لم يقترن الفعل المضارع المذكور بالواو لأنه بمنزلة المفرد 
لشبه المضارع به فكما لا تدخل الواو على المفرد فتقول قام زيد ضاحكًا فكذلك لا تدخل 
على ما أشبهه وهو المضارع. وذات مبتدأ وهو مؤنث ذو بمعنى صاحب وبمضارع متعلق 
ببده رثبت فى موضع الصفة لمضارع وحوت ضير فى موضع الخبر لذات وخلت معطوف 
على حوت ومن الواو متعلق بخلت والجملتان خبران عن ذات. ثم قال : 


وذات واوبلدتعاائو بىد ا اللضار اج 


يعنى أن الجملة المصدر بالفعل المضارع المثبت إذا وردت فى كلام العرب مقرونة 
بالواو فليست الجملة حينذ فعلية بل ينوى بعد الوا مبتدأ ويجعل الفعل المضارع خير عن 
ذلك المبتدأ فتصير الجملة اسمية ومما ورد من ذلك قول العرب قمت وأصك عيليه ومعنى 
أصك أضرب قال اله تمالی  :‏ فصکت رجهها) [الذاریات : ۲۹] أى ضربته . وذات منصوب 
بفعل محذوف يفسره انو ويجوز رفعه على الابتنداء وخبره انو وبعدها متعلق بانو والمضارع 
مفعول أول باجعلن ومسندا مفعول ثان وله مشعأق أبمسندًا والهاء فى بمدها عائدة على الواو 
والضمير فى له عائد على المبند والتقدير انو بعد الور الداخلة على المضارع مبتدأ واجعل 
المضارع مسنداً لذلك المبتدأ المنوى. ثم قال؟ 


لالحا یری ناتنا پوواز بتر بهت 


يعلى أن الجملة الوافعة حال إذا كانت سرى ما تقدم يجرز أن تأتى فبها بالوار وحدها نحو 
جاء زيد والشمس طالعة أو بالضمير دون واو نحو جاء زيد يده على رأسه أو بالضمير رالراو 
معا نحو جاء زید ويده على رأسه إلا أن قوله : سوى ما قدّما شامل للجملة الاسمية منفية 
ومثبتة وللجملة الفعلية المصدرة بالماضى مثبتة للجملة الفعلية المبدوءة بالمضارع 
المنفى وليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره الشارح فانظره هنا والعذر له فى إطلاقه أن أكثر 
هذه الأقسام يجوز فيه الأوجه الثلاثة فاعتمد فى ذلك على الأكثر . وجملة الحال مبئدأ وخبره 
براو وما بعده عطف عليه والعامل هنا فی المجرور الواقع خبرًا لیس بکون مطلق بل تفدبره 
مسنعمل أو جاء وحذف للعلم به وأو للشخيبر وسوى استشناء وما موصرلة واقعة على الجملة 
المتعدية . ثم اعلم أن العامل فى الحال قد يكون محذوفًا وحذفه على نوعين : جائز وواجب 
وإلی النوعین آشار بقوله : 
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والحال قَديخدف مانيهًاعمل فويض مايخ لف ذقسرة حُظل 


فبحذف جوازا إذا دل عليه دلبل لفظى أو حالى فاللفظى كما إذا تقدم ذكره كفولك راكب 
لمن قال لك كيف جثت» والحالى كقولك للقادم من سفر مبرورًا ماجورا أى قدمت» ولك 
فی هذین ونحوھما أن تذکر العامل فتقول جت راکبًا وقدمت مہرورا» ویحذف وجوبا إذا 
جرت مثلاً كقول المرب حظيين بنات صلفين كنات فحظبين وصلفين حالان والعامل فبهما 
عرفتهم والحظى اسم الفاعل من حظى المشتق من الحظوة وصلفين من الصلف وهو عدم 
الحظوة يقال صلفت المرأة صلمًا إذا لم تحفطً عند زوجها والبنات جمع بئت والكنات جمع 
كئة وهى زوجة لابن فبنات وكات منصوبان على التمييز» ومن حذف عامل الحال وجو إذا 
سدت مسد الخبر وتقدم فى الابنداء. والحال مبتدأ وقد يحذف خبره وما مفعول لم يسم 
فاعله وهو واقع على العامل فى الحال والضمير فى فيها عائد على الحال رالضمير المستثر 
فی عمل عائد على ما وبعض مبتدأ وما واقعة عل المامل ویحذف صلنها وذکره مبتدأ ثان 
وخبره حظل والجملة خبر عن بعض» وممنى حظل: ملع . 


التمييز 
هو الاسم النكرة المضمن معلى من لبيان ما قبله من الإبهام فى اسم مجمل الحفبقة أو 
إجمال فى نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله ويقال فيه فى الاصطلاح نمييز ومميز وتفسبر 
ومفسر. قال: 
إنابتقى ب تة اننيب ۇاساقدذئرة 

قوله (اسم) جدس وبمعنى من يشمل التميبر واسم لا والمفعول الثائى من أستغفر اله ذبا 
والمشبه بالمفعرل به نحو الحسن الوجه ومبين مخرج لما سوى التمييز والمشبه بالمفعول به 
ونكرة مخرج للمشبه بالمفعول به وحكم التمييز النصب وهو المنبه عليه بقوله ينصب رنهم 
من قوله بما قد فسره أن الناصب له ما قبله من الاسم المجمل الحقيقة أر الجملة المجملة 
النسبة أما الاسم المجمل فلا إشكال فى أنه هو الناصب له وهو متفق عليه وأما الجملة ففيها 
خلاف فقيل الناصب له الفعل نحو طاب زيد نفسًا وما أشبهه نحو زيد طيب نفسًا» وقيل 
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الناصب له الجملة وهو اختبار ابن عصفور ولا ينبغى أن بحمل كلام الناظم على طاهره فإنه قد 
نص بعد على أن العامل فى هذا النوع الفعل أو ما أشبهه والعذر له آن التمييز فى هذا النوع لما 
كان رافعا لإبهام نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله فكأنه قد رفع الإبهام عنه. وقوله اسم خبر 
مبندآ مضمر تقديره هو اسم أى المميز اسم وبمعنى من فى موضع الصفة لاسم ومن مضاف إليه 
ومبين نعت لاسم ونكرة نعت بعد نعت وينصب جملة مستأنفة وتمييزا منصوب على الحال» 
وبما متعلق بينصب وما موصولة واقعة على العامل وهو المفسر وقد فسره فى موضع الصلة لما 
والضمير العائد على الموصول الهاء فى فسره وفى فسر ضمير مستتر عائد على التمييز ويجوز 
أن يكون اسم مبتدأ وينصب إلخ الجملة خبر له والأول أظهر» ثم مثل فقال : 
كطلبرااارتنيز برا وتر للرتنر 

فأنى بثلاثة من المشل. الأول الممسوح وهو شبر أرضًا. الثانى المكيل وهو قفيز برا. 
والثالث الموزون وهو قوله : (ومنوين علا وتعرا) وبقى عليه من تمييز المفرد تمبيز العدد 
وسنذکره فی بابه وقوله آرضنًا تمیبز لشبر وبر تمبایز لقفیز وعسلاً ونمراً تمبیزان لمنوین 
والمدوان ثثنية منا وهو الرطل . ثم قال: 


نى وس ههااجرةإة ‏ انتهاك ةة فة 


الإشارة بذى إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن فهم من ذلك أن التميبز بعد العمدد 
لايجىء بالوجهين وفوله : (إذا أضفتها) أى إذا أضفتها إلى التمبيز المنصوب فنفول شبر 
أرض وففيز بر ومنوا عسل وتمر وقوله : (كمد حنطة) مبندأ ومضاف إلبه وغذا خبره وهو على 
حذف الفول تقديره كقولك مد حنطة غذاء ثم فال : 


والتصلب بد ما أضيفاوَجَبَا ‏ إن كان مكل مل الازض قبا 
يعلى أن الممبز إذا أضيف وجب نصب التمييز وفهم من قوله إن كان مثل ملء الأرض ذبا 
آنه لا یجب نصبه إلا إذا كان كالمثال المذكور فى كونه لا يصح إغناؤه من المضاف إليه إذ لا 
يجوز مثل ملء ذهب فلو صح إغناژه عنه لم يكن النصب واجبًا نحو هو أحسن الناس رجلا إذ 
يجوز أن تفول هو أحسن رجل على أن هذا المثال الثانى ينصب فيه الشمييز ما دام المميز 
مضاقًا لكنه صالح للجر بالإضافة عند حذف المضاف إليه بخلاف الأرل. والنصب مبندا 
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وبعد متعلق به وما موصولة وصاتها أضیف ورجب خبر المبتدأ ران کان شرط ومثل خبر کان 
وملء الأرض مبتدأ خبره محذوف تقديره لى أو نحوه والجملة محكية بقل محذوف تقديره 
إن كان مثل قولك لى ملء الأرض ذهبًا . ثم قال : 

وألفاعل السَطْنى الجن باللا ٠‏ لكات اطلى مزلا 


يعلى أن الاسم النكرة إذا وقع بعد أفعل التفضيل وكان فاعلاً فى المعنى وجب نصبه على 
الدمييز وعلامة كونه فاعلاً فى المعنى أنك إذا صغت من أفعل التفضبل فعلاً جملت ذلك 
التمييز فاعلاًبه نحو أنت أعلى منزلا أى علا منزلك ونهم منه أن الراقع بعد أفعل التفضيل إذا 
لم یکن فاعلاً فى المعنى لم يتتصب على التميبز نحو أنت أنضل رجل بل يجب خفضه 
بالإضافة إلا إذا أضصيف أفعل إلى غيره فإنه ينشصب حيئئذ نحو أنت أفضل الناس رجلا 
والفاعل مفعول مقدم بانصبن والمعنى منصوب على إسقاط الخافض أى فى المعنى ولا 
بصح أن يكون الفاعل مضاقًا إلى المعنى ومفضلاً جال من الفاعل المستتر فى انصبن وأفعل 
غير منصرف للعلمية والوزن» ثم فال: 


رد کل ماالت فی نمج مب افم ابی بکر ا 
یعنی آن التمییز بنصب بعد ما دل علی تعجب ومثل ذلك بقولہ آکرم بابی بکر آبا قال فی 
شرح الكافية المراد بأپی بکر صاحب رسرل الله ټ ررضی عن أپی بکر صاحبه وفهم من 
قوله : (وبعد كل ما اقتضى تعجبا) أن ذلك غير خاص بالصيغتين الموضوعتين للتعجب 
ما أنعله وأنعل به فدخل فى ذلك ما أفهم التعجب من غير الصيغتين المذكورتين نحو ويله 
رجلا ووبحه إنسانًا وله دره فارسا وحسېك به كافلاً ونحو ذلك . : 


قد تقدم أن التمییز على معنی من لکن منه ما يصلح لمباشرتها ومنه ما لایصلح وکله 
صالح لمباشرتها إلا نوعين تمييز العدد رما هو فاعل فى المعنى وقد استلناهما فلا يقال فى 
نحو عندی عشرون درهمًا عشرون من درهم ولا فی طاب زید نفسًا طاب زید من نفس . ثم 
أتى بمثال من الفاعل فى المعنى فقال: 
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فنضسًا تمييز وهو فاعل فى المعنى لأن التقدير لتطب نفسك وغير مفعول باجرر وبمن متعلق 
باجرر والفاعل مجرور عطقا على ذى والموصوف بذى محذوف وكذلك بالفاعل المع 
منصوب على إسقاط فى وإن شثت شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه والتقدير إن 
شئت فاجرر بمن غير التمييز صاحب العدد وغير التمييز الفاعل فى المعلى . ثم قال : 


أعاملال بز قتع طلقا والفع ل ذراتملريف نزرآ قا 


يعنى أن العامل فى التميبز يجب تقديمه عليه فيلزم وجوب تأخير النميبز وقوله مطلقا أى 
سواء کان اسما آو فعلاً اما إذا کان اسمًا فلا یتقدم عليه بالإجماع نحو عندی عشرون درهمًا 
فالمامل فی درهسًا عشرون فلا یجوز عندی درهمًا عشرون وآما إذا کان فعلاً فان کان الفعل 
غیر منصرف فلا یجوز أیفًا نقدیمه علیه نخر ما أكرمك با ونعم رجلا زید وان کان متصرفًا 
فف ديم التمبيز عليه حلاف والمشلهوررهنع تقدبمه وهو مذهب سيبويه وأجاز قوم نفديمه 
منهم المازنى والمبرد وتبعهم الناظم قى برها النظم» وظاهر قرله نزرًا سبقا أن له مذًا 
الا وهو جواز تقدیمه بقلة ولم يقل به اح ومن تراه تقدیمه قوله : 


EL YS ولست إذا ذرأعاًأضيق بضارع‎ ٥ 
وابیات آخر منها:‎ 
1اطب بل می وداعی المنون بنادى جهارا‎ 


وعامل التمييز مفعول مقدم ومطلقًا حال من فاعل التميبز والفعل مبندأ وذو التصريف 
عت له والخبر فی سبتی ونزرا حال من الضمير المستتر فى سبق . 


. ۲۳۳/۳ الييث من الطويل؛ وهو بلا نسبة فى المقاصد النحوية‎ )۸٥( 
والشاهد فيه تقدم النمییز» وهو قوله : اذْرعًا؛ على عامله وهو قول وهنا التقديم قليل.‎ 

(۸1) البيت من المتقارب» وهو لرجل من طى فى شرح التصريح ٠ ۲٠١/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۷١4۷ء‏ ريلا 
نسبة فى أوضح المسالك ۳۷۲/۲ وشرح الاشمونی ۰۲۹۱/۱ وشرح شواهد المغئی ۲/ ٠۸ء‏ ومغ اللبيب 
۲ والمقاصد النحوية ۲٤۱/۴‏ . 
والشاهد فيه قوله : "أنفسًا تطيب؟ حيث فدم التمييز على عامله» وهذا نادر عند سيبويه والجمهور» وقياسى عند 
الكساثى والميرد. 
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حروق الجر 


عاك روف الجر وف م إلى شی خلا حاشاعدا فی عن عل 
E OTE REE‏ 


ذکر فی ھذین البیتین عشرین حرقًا وھی کلھا متساویة فی جر الاسم» وقد ذکر بعد معنی 
کل واحد منھا وما یختص بها إلا خلا وحاشا وعداء فإنه قد تقدم الکلام فیھا فی باب 
الاستداء» وأما كى ولعل ومتى فإنه لم بذكرها البتة لخرابة الجر بها أما كى فتجر ما 
الاستفهامية فالوا كيمه بمعنى لمه وما المصدرية مع صلتها نحو قوله: 


۷ إذاأنت لم تنفع فضرفإنما برادالفتی کی مایضر وینفع 
وأن المصدرية فى قوله : 
۸. فقالت أل الناس أصبحت مانا انك كيماأنتنروتخدما 


وهى فى هذه المواضع كلها بمعت الام ويطرد جرهالأن المصدربة رلذلك أجازوا فى 


۷ وبروی ابیت : 
إذاأنت لم تتفع فض ناما برجى الفئى كبما يضر وينفعا 

والبيث من الطويل » وهو للنابغة الجمدى فى ملحق ديرانه ص ۲٢١‏ رله ار للنابغة الذبيانى فى شرح شراهد 
المغنى ٠٠١۷/١‏ رللئابغة الجمدى أر للنابغة الذبيانى أر لقيس بن الخطيم فى خزانة الأدب ٠4۹۸/۸‏ والمقاصد 
الحوية / ۰۲۲۵ ولفیس بن الخطیم فی ملحق دیوانه ص »۴۴١‏ ركتاب الصناعتين ص ۴٠١‏ رللنابغة الذيبانى 
فى شرح النصريح ٠۴/۲‏ والمقاصد النحوية ۳۷۹/١‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٠١/۴‏ ونذكرة النحاة 
ص ۰٦۰۹‏ والجنی الدانی ص ۲۱۲ رالحیوان ۷۹/۳ وخزانة الدب ۷/ ۰۱۰ وشرح الاشمونی ٠۲۸۴/۲‏ 
وشرح عمدة الحافظ ۰۲۱۱ ومغنی اللییب ۰۱۸۲/۱ وهمع الهوامع ۰۵/۱ .۴١‏ 
والشاهد فيه قرله : «كيما بضر رينفع؟ دخلت ١ما‏ المصدرية على اكى؛ درن أن تكفها عن الممل لأنها غبر كافة 
ینا 

(۸/) البیت من الطریل» وهر لجمیل بثینة فی دیوانه ص ۱١۸‏ ؛ وخزانة الأدب ۸/ ۲۸۱ 1۸۲ ؛ ٠1۸۴‏ 1۸۸ والدرر 
٤‏ وشرح التصریح ۰۳/۲ ۰۲۳۱ وشرح المفصل ۰۱۲/۹ ۰۱۹ وله أو لحسان بن ثابت فى شرح شواهد 
المغنى ٠٨٠۸/١‏ ربلا نسبة فى أوضح المسالك 1١/۳‏ وخزانة الأدب ص ١۱۲٠ء‏ وجراهر الأدب ص ٠ ٠۲١‏ 
والجنی الدانی ص ۰۲۹۲ ورصف المبانی ص ۲۱۷ وشرح الاشمونی ۲/ ۲۸۴ وشرح النصریح ۲١/۲‏ 
وشرح شذور الذعب ص ۳۷۳ وشرح عمدة الحافظ ص ۲۹۷ ومغنى اللييب ٠۸۴ /١‏ ؛ وهمع الهرامع 0/۲ . 
والشاهد نيه ظهور «أن* المصدرية بعد كى* وذلك دلبل على أمرين: الارل أن كى» دالة على النعليل» وليست 
حرفا مصدرباء والتانى أن كى» التمليلبة تقدر بعدها «أن؛ إذا لم تكن موجودة.. 
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نحو جئتك کی تکرمنی أن تکرن کی حرف جر وآن مقدرة بعدها وأن تكرن مصسدرية واللام 
مقدرة قبلهاء وأما لعل فإن الجر بها وارد فى كلام العرب خلاقًا لمن أنكره كقوله : 

۸4 لعلاللاف فلكم علينا بشيء إن اکم ريم 

وآما متی فھی فی لغة هذیل بمعنی من ومنه قولهم أخرجهامتی كمه أى من كمه. وهاك 
اسم فعل ہمعنی خذ ولم يذكر الجوهرى ولا الزبيدى فى ها إلا التنبيه وزاد الجوهرى الزجر 
فهى علدهما حرف فقط وقد ذكرها ابن مالك فى التسهيل من أسماء الأفعال بمعنى خذ 
وحروف الجر مفعول به وهی مبتد وخبره من إلى إلى آخر البيتين وكل ما بعد من معطوف 
عليه على إسقاط العاطف . ثم إن من حروف الجر ما بختص بالظاهر وهى سبعة أحرف وقد 
أشار إلبها بقوله : 


بالظامر الخصص مل مذ رح الکن رود ورب 297 


يعنى أن هذه الحروف السبعة لا دحل علي الضمير بل على الظاهر فقط نحو مذ يومين 
وحتى مطلع الفجر وزيد مرق وجباتك ورب رجل وتالله وفهم منه أن ما عدا هذه السبعة 
من حروف الجر بدخل على الظاهر وألمضمر . ومنذ مفعول باخصص وما بعده معطوف عليه 
وبالظاهر متعلق باخصص ثم إن هذه الأحرف السبعة منها ما يختص اختصاصً آخر زائداً على 
الاخنصاص بالظاهر وهى أربعة وقد أشار إلبها بقوله: 
واخصصبمدوندوقناورب ‏ كرا رالا لله ورب 


یعنی أن مذ ومنذ لا یکون الظاهر الذی یدخلان علیہ إلا وقًا بعنی اسم زمان نحو مذ یومنا 
ومنذ بوم الجمعة وأن رب لا يكون الظاهر الذى تدخل عليه إلا نكرة نحو رب رجل وأن التاء 
لا يكون الظاهر الذى تدخل عليه إلا لفظ الله ولفظ رب نحو تالله وحكى تَر الكعبة إلا أن 
دخولها على لفظ اله أكشر من دخرلها على رب وفهم منه أن ما بقى من الأحرف السبعة 


(۸۹) البيث من الوافر» وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٠۷/۳‏ رالجنى الدانىي ص 0۸٤‏ » وجواهر الدب ص 
۴ وخزانة الآدب ۲۲۲/۱۰ ۰۲۳ ۰۲۴۰ ورصف المبانی ص ۳۴۷۵ء وشرح الاشمونی ۲۸۲/۲؛ وشرح 
النصریح ۰۲/۲ وشرح این عقيل ص ٠۳١۱‏ وشرح قطر الندى ص ۲٤۹‏ والمقاصد النحوبة ٠۲۲۷/۲‏ 
والمقرب ۱۹۳/۱ . 
والشاهد نبه قوله : «لعل الله» حيث جاءث لعل حرف جر على لغة عقيل . 


149 حروف الجر 164 


المخنصة بالظاهر تدخل على الظاهر مطلقًا. ووقتًا مفعول باخصص وبمذ متعلق باخصص 
ومنکرا معطوف على وقت وبرب معطوف على ہمذ والتاء مبد وخبره لله ورب معطرف 
على لله وفوله: 1 
وسارروامن تخو رقش تاها وتخ وة اى 

لفد تقدم أن رب والكاف من الأحرف المختصة بالظاهر وأشار فى هذا البيت إلى أنهما قد 
يدخلان على المضمر قليلاً ومنه قول العرب ربه رجلاً وقول الشاعر : 

.٠‏ خلى النتأبات شمالأكفبا وأم أوعال كهاأوأقربًا 

وفهم من المثال أن المضمر الذی بدخلان علیه لا یکون إلا ضمیر غاب وترله ونحوه أى 
ونحو كها ويحشمل وجهين أحدهما أن يكون المراد ونحوه من ضمير الغائب كهو رهن 


وکقوله: 5 
1. فلاترىبعلاًولاحلانلا كةرولاكهن إلاحاظلا 
فيكون الفمير على هذا عائدا على إها الآحرًإدأيكون المراد نحو ذلك أى من دخول 
الأحرف المختصة بالظاهر على الضمير كقوله ؟ 
1 فلاواللە مايلفى اا تی حال با ابن بی زياد 


فأدخل حتى على الضمير وهى من الأحرف المختصة بالظاهر. وما مبتدأ وهى موصولة 
ورووا صانها والضمير فى رووا عائد على النحويين والضمير العائد من الصلة إلى الموصول 


(٠۹)الرجز‏ للمجاج فى ملحق دبوانه ۴٨۹/۲‏ وأوضح المسالك ١/٠ء‏ وجمهرة اللغة ص 1١‏ رخزانة الادب 
۱۰ ۰۱ وشرح بياث سیبوبه ۲/ ۹۵ » وشرح شواهد الشالیة ص ۳۹۵ رالکناب ۰۴۸۲/۲ رنعجم 
ما اسنعجم ص ۲٠۲‏ والمقاصد النحوية ۳/ ۰۲۵۲ وبلا نسبة فی شرح الأشمونی ۲۸۹/۲ رشرح ابن فيل 
ص ۰۳۵۹ رشرح المفصل ۱۹/۸ 1۲ .٤٤‏ 
والشاهد فيه قرله : «كها؛ حيث خلت الكاف على الضمبر ضرررة» نشييهًا لها بلفظ «مشل؟ لأنها فى ممناها. 

(۹۱) الرجمز لرؤبة فی دیوانه ص۱۲۸ ؛ وخزانة الأدب ۰۱۹۵/۱۰ ۰۱۹۲ والدرر ۰۲۹۸/۵ ۱۵۲/۲ وشرح أببات 
سیویه ۱۹۳/۲ وشرح التصریح ۲/ »٤‏ والمقاصد النحية ۲۵۲/۴ وللعجاج فی الکناب ۲/ ۰۴۸۹ ولیس فی 
دبرانه؛ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۱۸/۳ وجراهر الدب ص ۰۱۲۲ ورصف المبانی ص »۲٠۲‏ وشرح 
الاشمونی ۰۲۸۱/۲ وشرح ابن عقیل ص ٠۳۵۷‏ وشرح عمدة الحائظ ص ۲۹۹» وهمع الهوامع ٠١/۲‏ . 
والشاهد فيه قوله : ١كه»‏ و اكهن؟ حيث جر الضمير فى الموضعين » بالكاف للضرورة الشعرية . 

)ليت من الوافر» وهو بلا نة فى الجنى الدانى ص ٠٥۲٤‏ رجراهر الأدب ص ٠1٠۸‏ وخزائة الأدب 
۹ 4۷۵ والدرر ۱۱۱/۲؛ ورصف المبانی ص ۰۱۸١‏ وشرح الأشمونی ۰۲۸۱/۲ وشرح ابن عفیل 
س »۳١١‏ والمقاصد النحوية ۲۹۵/۳ والمقرب ۱۹٤/۱‏ ومع الهوایع ۲۴/۲. 
والشاهد فيه قله : «حتاك» حيث جرت «حتى؟ الضمير وهذا لا بكون إلا فى الضرورة الشعربة 
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محذوف تقدیره روو ونزر خبر المبندا وکها مبندأ خبره کذا ونحوه أتی مبتدأ وخبر . ثم شرع 
فی معانی حروف الجر وبدأ بمن فقال: 
من وبين وابد دافام _ بن رقو تاق د لاز 
وزبد فی نفی وشبّهه فجر ٭# نكرةٌ 

فذكر لمن خمسة معان: الأول التبعيض كقوله تعالى : #فمنهم من آم ومهم س كقزر 
[البقرة: ]۲٠۳‏ الثانى التبيين كقرله تعالى : اجتبّوا الرَجس من الأرتان [الحج : (r:‏ 
وعلامنه أن بصح تقدبر الذى فى مرضعها أى فاجتنبوا الرجس الذى هو الأوثان. الثالث 
ابتداء الغاية فى المكان نحو خرجت من المسجد. الرابع ابنداء الغابة فى الزمان كفرله : من 
أول بوم أحق آن تقوم فيه» وفهم من قرله وقد تأتى أن إتيانها لابتداء الغابة فى الزمان قلبل 
وهو مختلف فبه ومذهب الأاحفش والكوفيين أنها تكون لابتداء الغابة مطلقًا وهو الحتيار 
الناظم قال فى شرح الكافبة وهو الصحيخ لصحة الماع بذلك . الخامس الزيادة ويشترط فى 
زیادنها آن تکون بعد نفی أو شبهه وهو المنبه عليه بقوله : (وزید فی نفی وشبهه)» وشبه النفی 
الاستفهام نحو هل من خالق عبر الله والنهى نجو لا يقم من أحد وأن يكون مجرورها نكرة 
وهو المنبه عليه بقوله فجر نكرة. 

ثم اتی بمثال زیادتها بعد النفی فقال: 


ك مالباغمنز نتفر 


فما نفی ومن زائدة فی المہدأ ولباغ خبره وقوله ہمن مشعلق بابتدئ وهو مطلوب له 
ولبعض وبين فهو من باب التنازع وفى الأمكنة متملق بابتدئ وقد تأنى جملة مستائفة ولبده 
متعلق بتأتی . 

ثم قال: 

للاته اح ولام وإلى 

يعنى أن هذه الأحرف الثلائة مستوية فى الدلالة على الانتهاء إلا أن دلالة إلى على الانتهاء 
آکٹر ثم حنی ثم اللام فمشال إلی کل یجری إلی أجل مسمی ومثال حتی «فتول علهم حن 
حين€ [الصافات : ]۱۷١‏ ومثال الام كل يجْرى لأجلٍ مى € [الرعد : ۲] . 

ٹم قال: 
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وسن وباءبف همان بدلا 
بعنی أن من والباء مسنویان فی الدلالة على البدل فمشال من قوله تعالی : روُد 
منكم ملالكة فى الأ يشون [الرخرف : ]٠١‏ ومشال الباء قوله بخ فى عائشة رض اله عنها 
لا بسرنى بها حمر النعم؟ أى بدلها ومن مبتدأ وباء معطوفة عليها ويفهمان بدلا فى موضع 
الخبر. ثم فال ؛ 


راللام للملك رهه وفى تة انفضا وتملبل فى 
وريد 1 
فد تفدم هناك أن اللام تكون للانتهاء وقد ذكر لها هنا حمسة سمان: الأرل الملك نحو 
المال لزيد الثانى شبه الملك نحو السرج للفرم الثالث التعدية نحو هب لى من لذنك ولا 
[مریم: ]٥‏ الراب ابع النعليل نحو جلت لإكإاطي خاب الزيادة وزادتها لضوية العام لضعفه 
ایر تعر خن ررر رست :]ار لکونه فرعا کقوله تعالی : طفل لا 
بريد [هود : ۷[ وقد تزاد لغب را ذلك ارعان ردد نكم [اللمل : ۷۲]. وفرله 
واللام للملك مبتدأ وخبر وشبهه معطرف على الملك وفىتعدية متملنق بقفى أى تبع وتعليل 
معطوف على نعدية وزيد فعل ماض مبنى للمفعول وفيه ضمير مستتر عائد على اللام . ثم قال : 


ا ا 


فى يشش ركان فى الدلالة على الظرفية والسببية فمثال دلالة الباء على الظرفية 
قوله تعالی : (وإگم مرون مهم مُمْبحین 29 ربالْلّْلٍ4 [الصافات : ۱۳۷ ۱۳۸] ومثال 
دلالتها على السببية فوله تعالى : < ممن الذين هادوا حرم عيهم € [النساء : ]٠١١‏ ومثال 
دلالة فى على الظرفبة زيد فى المسجد ومثال دلالة فى على السيبية فوله تعالى لمكم فى ما 
عتم فيه عَذابً غيم [النور: ]٠١‏ والظرفية فى فى أكثر والسببية فى الباء أكثر وفهم من 
قوله وقد ببينان السببا أن دلالتهما على السببية قليل . والظرفية مفعول مقدم باستبن وببا متعلق 
باستبن وفی معطوف على بہا وقد يبینان جملة مستأنفة . ثم قال : 


ومنل مغ ومن عن بها اطق 
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قد تقدم أن الباء تكون والسببية والبدل وذكر لها فى هذا البيت أيضًا سبعة معان 
الأول الاستعانة نحو كتبت بالقلم الثانى التعدية وهى المعاقبة لهمزة التعدية نحو ذهبت بزيد 
أى أذهبته ومثله قوله عز وجل : رآ اء لذب مهم [البقرة: ]۲١‏ أى لأذهب 
سمعهم الثالث العوض وهى الداخلة على الأثمان نحو اشتريت الفرس بالف الرابع الإلصاق 
نحو وسوا روسكم[ الائدة : ]١‏ ا خاس معنى مع نحو قد جَاءَكمُ الول الم 
[الساء: ٠١‏ أى مع الحق السادس معنى من يعنى التى للتبعيض كقوله تعالى : :5 
عرب بها عاد اله [الإنسان: 1]السابع معنى عن كقوله تعالى : و فق لاء 
ْفًم [الفرقان : ۲]. وبالبا متعلق باستعن ويطلبه عد وعوض فهو من باب التنازع ومثل 
حال من الضمير فى بها وهو مضاف لمع» ومن وعن معطوفان عليه والتقدير انطق بالباء فى 
حال کونها مماثلة فى المعنى لمع ومن وعن. 

ثم فال: 


علی للاس یلا ونی فی ومن 
ذكر لعلى ثلاثة ممان: الأول الاستعلاء وهو أصلها ويكون حسبًا كفولك ركبت على 
الفرس ومعنريا كقوله : 
۳ قد استوی بشرٌ علی العراق 
الثانى معنى فى كفرله تعالى : ولغوا ما تو الشياطين على مك ملين [البقرة: ]1٠١‏ 
الثالك معنى عن كفوله : 


٤‏ إذارضيت على بنو فشي لمر اه أعجبنى رضاهًَا 


(۹۳) الرجز ہلا نسبة فی زصف المبانی ص ۰۷ ؛ ولسان العرب ٤٠٤/۱‏ (سوة). 
والشاهد فبه وله : «قد استوی بشم علی العراق؟ حیث أفادت «علی؛ العلو مجاراء والمعنی ؛ استولی رفهر . 
(4) ايت من الوافر» وهو للفجيف المفيلى فى أدب الكائب ص 0١۷‏ رالأزهية ص ۲۷۷؛ رخزالة الأب 
۰ ۴۳۴ والدرر ۱۳۵/٤‏ وشرح التصريح ٠٠١/۲‏ وشرح شواهد المغنى ١/١11؛‏ ولسان المرب 
٠4‏ "(رضى)؛ والمقاصد النحرية ۴/ ۲۸۲؛ ونرادر أبى زيد ص 1۷1 وبلا نسبة فى الأشباه رالنظائر 
۲ رالإنصاف ۲/ »1۳١‏ وأوضح المسالك ۲١/۴‏ وجمهرة اللغة ص ٠۴٠١‏ والجنى الدائى ص ۲۷۷ 
والخصائص ۰۳۱۱/۲ ۳۸۹ ورصف المبانی ص ۰۴۷۲ وشرح الأشمونی ۲۹4/۲ . وشرح شواهد المغنى 
۲ وشرح ابن عقيل ص »۴٠١‏ وشرح المفصل ٠٠۴١/١‏ رلسان المرب 11٤/1١‏ (با)ء والمحتسب 
۱ ۰۳۲۸ ومغنی اللییب ۰۱۳/۲ والمقتضب ۲۲۰/۲ رهم الهوامع ۲۸/۲ . 
والشاهد فیه قول : «رضیت علی؟ حیث جاءت دعلی؟ بمعنی دهن؟. 


153 حروق الجر 1r‏ 


وعلی مبتدا خبره للاستعلاء ومعنی معطوف على للاستعلاء وهو مضاف إلى فى وعن . 
ثم قال: 


ذكر لعن ثلاثة معان الأول التجاوز وهو أصلها كقولك رميت عن القوس وأخذت عن زيد 
وفهم ذلك من قوله: عنی من قد فطن. الانی معنی بعاد کقوله تعالی : تركب طْبْقا عن 
طّی) [الانشفاق : ۱۹] آى بعد طبق . الثالث معنى على كقول الشاعر : 
.٥‏ لاه ابن عمك لا فضت فی حسب عنی ولا أنت دیانی فت خزونی 
وفهم من قوله وقد تجی أن إتیانها بمعنی بعد وعلی قلبل وقول : 
كتاعلى نؤضغ نقذ جلا 


نتميم للبيت فإنه قد سبق فى البيت الى قيله :أن على تجىء بمعنى عن إلا أن فيه إشارة 
للحمل والمعادلة وتجاوزا مفعول مقندم بعثى وبعن ملق بعنى وموضع منصوب على 
الظرفية وهو متعلق بتجى وبعد مضماف إلبه . ثم قال : 


“بكاف وها يقد 
ذكر للكاف ثلاثة معان الأول التشبيه وهو أصلها وأكشر معانيها نحو زيد كعمرو الثانى 
التعليل وهو المشار إليه بقوله : (وبها التعليل قد يعنى) كقرله تعالى : (واذكروه كما هداكم) 
[البغرة: ۱۹۸] آی لأجل هدايته لكم ونهم من قوله قد يعنى أن إتبانها لانعليل قليل . الثالث 
(۹) البيث من البسسيط ؛ وهو لذى الإصبع المدوانی فی أدب الکاتب ص ٨۱۳‏ والأزهبة ص ٠۲۷۹‏ وإصلاح 
المنطق ص ۴۷۳ والاغانى ١١۸/۴‏ وأمالى المرنضى ۲٠۲/١‏ رجمهرة اللغة ص ٨۹1‏ رخزانة الأادب 
۷ ۷۷ ۸ ۱ رالدرر ۱1۳/٤‏ وسمط اللالی ص ٩۲۸۹ء‏ شرح الشصریح ۰۱۵/۲ شرح 
شواهد المغنی ۱/ ۲۳۰ ولسان المرب ۲٢/۱۱‏ (فضل) ۰۱۹۷/۱۴ ۱۷۰ (دین)» ۰۲۹۰ ۲۹۱ (عنن)؛ 0۳۹ 
(لوه)ء ۲۲۹/٠١‏ (غزا)ء والمونلف رالمختلف ص 1۱ء ومغنى اللبيب ۰٠۲۷/١‏ والمقاصد النحوية 
۴ ولکمب الغنوی فی الازهية ص ۰۹۷ وبلا نسبة فی الأشباه والنظائر ۲۹۳/۱ , ۱۲۱/۲ , ٠۴٠۴‏ 
رالإنصاف ۳۹۲/١‏ وأوضح المسالك ۲۳/۳ والجنی الداتی ص ١۲۲؛‏ وجواهر الادب ص ۴۲۳۴ء رخزانة 
الأدب ۰۱۲۲/۱۰ ۰۴٢٢‏ رالخصاتص ۲۸۸/۲ ورصف المبانی ص ٠۲٠٢‏ ۴۹۸ رشرح الاش مرنى 
۲ ۰۱۰ رشرح ابن عقبل ص ۳۹٤‏ » وشرح المفصل ۸/ ۰۴ وهمع الهوامع ۲۹/۲ 
والشاهد به قوله : «عنّی؟ حیث وردت «عن؟ بمعنی «علی؟ دل على ذلك فوله: «أفضلت؟ الذی بتمدی ب «على. 


تی وزائداف وک بد ورذ 
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زیادتها للتاکبد وهو المشار إلبه بقوله : (وزائدا لوکبد ورد) كقوله عز وجل: لس كمه 
شی€۶ [الشوری: ]۱١‏ آی لیس مثله شیء والتعلیل مبتدآ وخبره قد یعنی وبها متعلق بیعنی 
وزائدا نصب على الحال من الضمير المستتر فى ورد ولتوكيد متعلق بزائدا . 


وانلتعمل ال ماوكتاعن وعلى من أجل دا عبهمامن دقلا 


واعلم أن من حروف الجر ما يخرج عن الحرفية ويستعمل اسمًا وذلك خمسة أحرف أشار 
إلى ثلائة منها بقوله : (واستعمل اسما وکذا عن وعلی) بعنی أن کاف النشبیه پستعمل اسما 
فقيل فى الضرورة وهو مذهب سيبويه كقوله : : 

ورحنا بکابن الماء نوطنا تصرًب فيه العين طورا وترتقى 

وقيل فى الاختيار وهو مذهب الأخفش وإليه ذهب المصنف وذلك أطلق فى قوله واستعمل 
اسما وان عن وعلی أبضتًا بسنعملان اسمين وقد أشار إلبهما بقوله وكذا عن وعلى أى وكذلك 
أبضًا بستعمل عن وعلى اسمين كما إمتتعمل كأفر التشبيه اسمًا ثم علل استعمالهما اسمين 
بقوله : (من أجل ذا عليهما من دخلا) أى من أجل أستعمالهما اسمين دخل علبهما من لان 
حرف الجر لا يدخل على الحرفقإنما جل على الاستي فمن دخول من على عن قوله : 


۷ فقلت لارب لما أن علابهم من عن يمين الحبجًا نظرة قبل 
ومن دخولها على على قوله : 
۸ عدت من عليه بَعْدمَاتم ظمزها ‏ لصل وعن قيض بزيزاء مَجهل 


(۹۱) البیث من الطویل» رهو لامرئ الفیس فی دیوانه ص ۱۷۱ رادب الکاتب ص ۰۰۵ ولسان المرب ۴۱۲/۹ 
کوف)؛ وبلا نسبة فی خحزائة الادب ۰۱۹۷/۱۰ ۱۷۱ ورصف المبانی ص ۱۹1 
والشاهد فبه فوله : ١بكابن؛‏ حيث جاءت الكاف اسمًا مجرورً بالباء. 

(۹۷) البیت من البسیط وهو للقطامی فی دیواله ص ۲۸ء أدب الكائب ص ٠٠۲‏ وشرح المفصل ٠٤١/۸‏ ولسان 
العرب ۱۴/ ۲۹۵ (عنن)ء ٠١۴/١‏ (حبا)ء والمقاصد النحوية ۲۹۷/۳ وبلا نسبة فى أسرار العربية ص ٨0‏ 
والجنی الدائی ص ۲۲۳ وجواهر الدب ص ۳۲۲» ورصف المبانی ص ۳۱۷ والمقرب ۱۹۵/۱ 
والتاهد فی وله :امن من پمین الحا حیت جات دعن اسما پمعلی؛ جاب 

(۸) البسيث من الطويل» وهو لمزاحم العقيلى فى أدب الكانب ص ٤١٠٠ء‏ والأزهية ص ١۱۹ء‏ وخزائة الأادب 
۷۰ ۱۰ والدرر ۱۸۷/٤‏ وشرح التصریح ۱۹/۲» وشرح شواهد الإبضاح ص ۲۴۰ وشرح شواهد 
المغتی ۲۲۵/۱ وشرح المفصل ۴۸/۸؛ ولسان المرب /١١‏ ۳۸۴(صال)ء ۸۸/١١‏ (علا) والمقاصد 
النحوبة ۲۰۱/۳ ونوادرآبی زيد ص ١١۴‏ وبلا نسبة فى أسرار العريية ص ۳١١؛‏ والأشباه والنظافر ٠۱۲/۳‏ 
روضح المسالك ۸/۳ وجمهر اللغة ص ۱۴۱١‏ والجنی الدانی ص ٤4۷١‏ وجواهر الأدب ص ٠۴۷١‏ 
وخحزانة الآدب ۹/ ۰٥۳۵‏ ورصف المباتی ص ۴۷۱ وشرح الاشمونی ۰۲۹۱/۲ وشرح ابن عقیل ص ۰۳۱۷ 
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ومعنى عن جانب وعلى فوق . واسما حال من الضمير المستتر فى اسشعمل العائد على 
کاف التشہیه وعن وعلی مبتدآن خبرهما کذا ومن مبتدأ ودخلا فی موضع خبره ومن أجل 
منعلتق بحل وكذا عليهما ثم أشار إلى الرابع والخامس مما يستعمل اسمًا بفوله : 


اومان خي رقنا اوأر ااهنر جلت نذا 
بعنی آنٰ مذ ومئذ یکرنان اسمین فی موضعین الأول آن برتفع ما بعدھما نحو مذ یوم 
الجمعة ومنل يومان وفهم من قوله حيث رفعا أن مذ ومنذ عنده مبتدآن لإسناد الرفع إلبهما لان 
المبندأ رانع للخبر وهو أحد المذاهب فيهما خلانًا لمن قال إنهما خبران . الثانى أن بلبهما 
فعل نحو أنيتك مذ قام زيد ومنذ دعا عمرو» وفهم من قله أو أوليا الفعل آنهما ظرفان 
مضافان إلى الجملة الفعلبة خلانًا لمن قال هما مبتدآن مقدر بعدهما زمان هو خبر لهما. وم 
ومن مبندأ ومعطوف عليه واسمان خبر وحيث طرف مضاف لرفع والعامل فى الظرف اسمان 

لاه فی معنی محکوم باسمیتهما وأولبا مجظوف على رفعا والفعل ثان لوليا ثم قال: 


وجرا نی فی فکمن ر هما ونی الحضور می فی سین 


بین فی هذا البیت معنی مذ ومن إذا كنا حرفين فقال معناهما معنى من إذا كان المجرور 
بهما ماضبًا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أى من يوم الجمعة ومعنى فى إذا كان المجرور بهما 
حاضرا نحو ما رأیته مذ یومنا أی فی یومنا, وإن یجرا شرط وفی مضی متعلق بیجرا والفاء 
جواب الشرط وهما مبئدآن وخبره کمن ی فهما کمن ومعنی مفعول مقدم باستبن مضاف إلى 
فی» وفی الحضور مشعلی باستین ولا بد من تقدیر بھما فیکون التقدیر استبن بهما أی اطلب 
بهما أى بمذ ومنذ فى الحضور معئى فى . ثم اعلم أن من حروف الجر ما يزاد بعذه ماء وذلك 
خمسة أحرف أشار إلى ثلائة منها بقوله : 


وبفدمن وهن وباء ريدلا قلم سق عرفلل قدلا 


فزبادتها بعد من نحو قوله عز وجل : ظ نما خطبتاتهم) [نوح : ]۲١‏ وبعد عن عما قليل 
= والکتاب ۰۲۳۱/۲ ومجالس ثعلب ص ۰۴۰۴۲ ومغنی اللییب ۰۱٤۱/۱‏ 0۴۲/۲ والمقتضب ٠6۴/۴‏ 


والمقرب ۱۹۹/۱ وهمع الهوایع ۳۹/۲ 
والشاهد فيه قوله : دمن علیہ حیث جاست «علی؛ اسما مجرورا دمن 
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وبعد الباء فبما رحمة من الله . وقوله فلم تعق أى لم تمنع عملها كما فى المثل وما مفعول 
مقدم لم یسم فاعله بزید وبعد متعلق بزید وا ضمیر مستتر عائد على ما وعن منعلق 
بتعق . ثم أشار إلى الرابع والخامس مما تلحقهما فقال : 


ويد ةربا والكاف كفا وقذتلبهماوجرلم يكف 
یعنی ن «ماء تزاد أیضًا بعد رب والکاف» فارة تکفهما عن العمل کقوله عز وجل : ر 
بو الذين كقروا) [الحجر: ۲] وكقول الشاعر : 
لعمرل إننى وأباحميد كما النشوان والرجل الحكيم 


وتارة لاتكفهما كقوله: 

.١‏ ربماضربة بسيف صقيل بین بصري وطعنةنجلاء 
وفوله: 

١‏ ونر مولانا ونچلم آنه كما الناس مجروم عليه وجارم 


وفهم من قوله : وقد تلبهما آن عملهما فلیل وقد صرح به فی الكافية . ثم فال : 
وفارب جرت يمدب والقا رند الور سا ذالَمل 
بعنی آن رب تحذف ویبقی عملها وذلك بعد بل ومثاله : 
من الوافر» وهو لزیاد الاعجم فی دبوانه ص ۰۹۷ والجنی الدانى ص ١۸؛‏ وشرح شواهد المغنى ص 
١‏ والمقاصد النحوبة ۰۳۲۸/۳ وبلا نسبة فی مغنی الیب ۱۷۸/١‏ . 


والشاهد فيه فوله :«كما النشوان؛ حبث كفت ماه الكاف عن الجر 
ریرری: 


۸۲ /٩ وخزانة الأدب‎ 1۹١ /١ والحماسة الشجربة‎ . ١ 
وبلا نسبة فى جمهرة‎ ٠٢١/۳ والمقاصد التحوية‎ ۲٠۲ ومجم الشعراء ص‎ ۷۲١ وشرح شراهد المغنى ص‎ 
ورصف المبانى‎ ٠٠١ وجواهر الدب ص ۳1۹ وأوضح المسالك ۴/ 1۵ والجنى الدانى ص‎ 4۹١ اللغة ص‎ 
.۲۸/۲ ص ۰۱۹۲ ۴۱۹ وشرح الاشمونی ۲۹۹/۲ ومغتی اللبیب ص ۱۳۷ » وهمع الهرامع‎ 

(۱۰۱) البیت من الطویل» وهو لعمرو بن براقة فی امالی القالی ۲/ ۱۲۲ والدرر /٤‏ ۲۱۰ ؛ وسمط اللالی ص ٠۷٤۹‏ 
وشرح التصربح ۰۲۱/۲ وشرح شواهد المغنی ۲٠۲/۱‏ ۲ ۷۷۸ والمزتلف رالمختلف ص 
۷ والمقاصد النحوية ۳/ ٠۳۴۲‏ ربلا نسبة فى أوضح المسالك ۳/ ۹۷ء والجنی الدائی ص ۱۹1١ء‏ ۸۲ 
وجواهر الأدب ص ۱۳۳۴ وخزانة الآدب ۰۲۰۷/۱۰ رالدرر ۰۸۱/٦‏ وشرح الأشمونی ٠۲۹۹/۲‏ وشرح ابن 
عقيل ص ۳۷۱ ومغنی اللییب ۱/ ۰1۵ وهمع الهوامع ۳۸/۲: ٠۴۰‏ . 
والشاهد فيه قرله : «كما الناس؟ حيث زيدت «ما' بعد الكاف دون أن تكفها عن عمل الجر. 


oy 


وعد الغاء كقوله : 
۳ فمشلك حبلی قد طرفت مضع 
وبعد الواو کقوله: 
ولل کموج البحر آرخی سول 
وفهم من قوله : (وبعد الواو شاع ذاالعمل) أن بعد بل والفاء غير شائع وهو مفهوم 
صحيح وإعراب البيت واضح . ثم قال : 


ا : رک 5 
وقد بجر بسوى رب لَدى حذف وتف ف بى مرم 


يعنى أن حذف حرف الجر وإبقاء عمله فيما سوى رب من حروف الجر على قسمين : 
غير مطرد وهو المشار إليه بقوله: (وقد يجر) ففهم منه النقلبل» وفهم من التعليل عدم 
الاطراد» ومنه قوله : 


۱۰( الرج ارب فی دبواله ص ۱٥۰‏ والدرر ۱۹۴/۲۲۲۲٤۱‏ وشرح شراهد الإبضاح ص ۴۷۱ ۳١‏ 
۰ وشرح شواهد المخنى ٠۳٤۷/١‏ ولان اقرب 5194/0۷۷ندل)» ٠١١/١١‏ (جهرم)» رالمفاصد 
النحرية ۳/ ٠۳۳۵‏ وبلا نسبة فی الإنصاف ص ۲۲۵ وجواهر الأدب ص ۲۹ ورصف المبانی ص ٠١١‏ 
وشرح الاشمونی ۲۹۹/۲ وشرح شذور الذعب ص ۰۲۱۷ رشرح ابن عقيل ص ۳۷۴ رشرح عمدة الحانظ 
ص ۰۲۷۳ وشرح المفصل ۱۰۵/۸ ومغن اللبیب ۰۱۱۲/۱ وهمع الهوامع ۳۱/۲ 
والشاهد فبه فوله : بل بلد» حبث جر فول : «بلده ب رب المحذرفة بعد دبل 

عجزه: 7 


فاهبنها عن ذی نمائم مغل 
رالبیت من الطریل؛ وهو لامرئ الفیس فی دبوانه ص ۱۲ والازهیة ص ۰۲۲۲ والجنی الدانی ص ۰۷۵ وجواهر 
الادب ص ۱۳؛ رخحزانة لادب ۱/ ۳۳۲ والدرر ۰۱۹۳/٤‏ رشرح أببات سببویه ۲۵۰/۱ رشرح شذور الذهب 
ص4۱۱ وشرح شدواهد المغنی ۰۹۰۲/۱ ۰۲1۳ والکتاب ۱۹۴/۲ رلسان المرب ۰۱۲۹/۸ ۱۲۷ (رضع)» 
۱ (غبل)؛ والمقاصد النحویة ۰۳۳۹/۴ ربلا نسبة فی أوضح المسالك ۳/ ۰۷۳ ورصف المبانی ص ٠۴۸۷‏ 
وشرح الاشمونی ۰۲۹۹/۲ رشرح ابن عقیل ص ۴۷۲ ؛ رمغنی اللییب ۰۱۳۹/۱ ۰۱۹۱ رهمع الهوامع ۴۱/۲ . 
والشاهد فيه قوله : «فمثلك حبلی؟ حیث جر «مثل؟ ب درب المقدرة بعد القاء 

عجزه: 

على بأئواع الهموم ليتلى 
والبیت من الطویل؛ رهو لامرئ القیس فی دبوانه ص ۱۸ء رخزانة الأدب ۰۴۲۹/۲ ۲۷۱/۳ وشرح شراهد 
المغنی ۵۷4/۲ ۷۸١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۲۷۲ دالمقاصد النحوية ٠۳۳۸/۳‏ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك ۷١/۴‏ وشرح الأاشمونى ۲ رشرح شور الذعب ص ٤٤١‏ . 
والشاهد فيه قول : «ولبل۲» حيث حافت منه رب وبقى عدسلها بعد الواو. 
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افير ااي شر ية شارت ليب بالأكف الأصابع 


ونرد وهر المتارزل برل : (وبعض بر مطردا) وذلك فی آغظ اف فی القسم نحو انه 
لافعلن وبعد #كم؛ الاستفهامية إذا دخل علیها حرف جر نحو بکم درهم آی بكم من درهم 
وذكر المرادی فى هذا الفصل مواضع غبر هذين لم تشتهر . 


الاضافة 
فال: 
ُوناتلى الإقراب أوأنتوينا ‏ مماتضيف اخذف كطور سينا 


بعنى أنك إذا أردت إضافة اسم إلى اسم حذفت سافى المضاف من نون تلى صلامة 
الإعراب أو تنوين وشمل النون نون المثنى والمجموع على حده وما ألحق بهما نحو غلاماك 
وابنا زید وصاحبو زيد وعشروك وأهلواغمرو» وشمل الننوين التنوين الظاهر نحو غلامك فى 
غلام» والمغدر نحو دراهمك فی دراهم . وطور سینا اسم جبل بالشام وبقال له أیضًا طور 
سيين وقد جاء بالوجهين وأصله قبل الإضافة طور فهو اسم جبل أيضًا . ونوا مفعول مقدم 
باحذف وتنويًا معطوف عليه ومما متعلق باحذف . 


والانى ارز وائو من أوفى إذا ‏ لم بطلع الآذاك واللاأم سسا 
E‏ 

وهذا الذى ذكر فى هذا البيت حكم الاسم الأول من المضافين وأما الثانى فحكمه الجر 
وعلی ذلك نبه بقوله : (والثانى اجرر) يعنى أن حكم المضاف إلبه الجر ثم إن الإضافة تعقدر 
عنده بشلاثة أحرف وإلى ذلك أشار بقوله : (وائو من أو فى إذا # يملح الأً لك واللام خذا 
# لما سوى ذينك) مثال الإضافة المقدرة بمن خأتم فضة وباب ساج ونحو ذلك وضابطه آن 
يكون الّمضاف إليه اسمًا للجنس الذى منه المضاف ومثال المقدرة بفى بل مكر الليل وضابطه 


(۵ ۲۱۰ البیت من الطویل » وهو للفرزدق فی دیواته ۱/ ۰۲۲۰ وتخلیص الشراهد ص ٤‏ ۰ وخزانة الدب »١١١/۹‏ 
١‏ والدرر ۱۹1/٤‏ وشرح الشصريح ۴٠۲/١‏ وشرح شواهد المغئي ١/١٠؛‏ والمقاصد اللحربة 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٠1۷۸/١‏ وخىزانة الأدب ٤١/٠١‏ والدرر 1۸۵/۵ رشرح 
الاشمونی ۱۹1/۱ وشرح این عفیل ص ۳۷۲ ومغنی اللبیب ۰1۱/۱ 1۲۳/۲ وهمع الهوایع ۸۱,۳۹/۲ 
والشاهد فيه فوله «اشارت کلیب" بريد : أشارت إلى كليب ء فحذف حرف الجر لضرررة الوزن 
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فيه المضاف وإلى هذين القسمين أشار بقوله : (وانو من 
أر فى) ففوله : (إذا لم يصلح إلا ذاك) بعنى إن لم بصلح فى التأوبل إلا تقديرهماء وقول : 
(واللام حذا لما سوى ذبنك) أى قدر اللام فيما سوى ذينك القسمين وهو أكثر أفسام 
المضاف وشمل قوله الى للملك نحو دار زيد والتى للاستحقاق نحو باب الدار وسرج 
الدابة. ومن مفعول بانو وفى معطوف على من وأو للتقسيم وذاك فاعل بيصلح وهو إشارة 
لنية من أو فى واللام مفعول بخذا والألف فى خذا بدل من نون التوكيد الحفيفة ولما متعلق 
بخذا وما موصولة صلتها سوى ذبنك وتج رز فی قوله خذا لانه آراد به قدر . ثم اعلم آن 
الإضافة على قسمين : محضة» وغبر محضة وقد أشار إلى القسم الأرل فقال: 


وتقصضصلولا ازاف ف يف لى تا 


يعنى أن الإضافة المحضة تفيد تخصيص الأول إن أضيف إلى نكرة نحو غلام رجل أو 
تعريفه إن أضيف إلى معرفة نحو غلام زبداوتهم كونًالقسم الأول هو المضاف إلى نكرة من 
ذكر المعرفة فى قسميه. وأولاأ مفعول باخمتص وأو أعطه معطوف على الخحصص وأو 
للنقسيم والتعريف مفعول ثان لأعطه وبالذئ نعلق بأعطه زهو مطلوب أبضًا لاخحصص لان 
الالحشصاص إنما بتحصل للاول بالشانى وتلا صلة للذى والذى واقع على المضاف إلبه 
والضمير العائد على الموصول الفاعل المستتر فى تلا . ثم أشار إلى القسم الثانى من الإضافة 
وهى الإضافة غير المحضة فقال: 

ون ياب الضافا بولغان تكيره لابدل 


يعلى أن المضاف إذا كان شبيهًا بالفعل المضارع لكونه اسم فاعل أو اسم مفعول بمعلى 
الحال أو الاستقبال أو ما حمل عليه من أمثلة المبالغة أو الصفة المشبهة كانت إضافته غير 
محضة لاتفيد تخصيصًا ولا تعريقًا وإنما هى لمجرد التخفيف وذلك نحو ضارب زيد 
وضاربا عمرا وأصله ضارب زیا وضاربان عمرا. والمضاف مفعول بیشابه ویفعل فاعل به 
ويجوز المكس وهو أظهر ووصمًا حال من المضاف والفاء جواب الشرط وعن تنكبره متعلق 
بيعدل . ثم أتى بمثالين من الإضافة غير المحضة فقال: 
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فرب راجينا اسم فاعل مضاف إلى الضمير ولم تفد الإضافة تخصيصًا ولا تعريقًا بل هر 
نكرة ولذلك أدخل عليه رب لاختصاصها بالنكرة وعظيم صفة مشبهة باسم الفاعل وإضافته 
إلى الأمل غير محضة وهو نعت لراجينا ونعت النكرة نكرة ومروع اسم مفعول وإضافته إلى 
القلب غير محضة وفبل صفة مشبهة وإضافتها إلى الحيل غير محضة وهذه الصفات نعوت 


لراجينا ونعت النكرة نكرة. ثم قال: 
E E‏ 


الإشارة بذى لأقرب الفسمين وهى الإضافة غير المحضة يعنى أنها تسمى لفظية لأن 
فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط وهى تسمى أيضا مجازية وغبر محضة والإشارة بتلك إلى أول 
القسمين يعلى أنها نجىء محضة أى خالصة لإفادتها التخصيص أو التعريف وتسمى أبضًا 
معنوبة لإفادتها معنى التخصيص أو التعريف. وذى مبتدأ والإضافة نعت له واسمها مبندأ ثان 
ولفظبة حبر المبندأ الثانى والجملة خيز المبذأً الأول ولك محضة ومعنوية مبتدأ وخر ثم 
قال: 


ووصل ا بالضاف مامز ارون با ان كالجند الشر 
الى ت اچد الاي کا الو راس الجسانی 


الإشارة بذا إلى أقرب مذكور وهو ما إضافته غير محضة يعنى أنه يغتفر دخول أل على 
المضاف» لكن بشرط أن تدخل على الثانى نحو الضارب الرجل والجعد الشعر أر يكون 
الثانى مضافًا إلى ما فيه أل نحو الحسن وجه الأب والضارب رأس الجانى فلو لم تنصل أل 
بالشانى ولا بما أضيف إليه الثانى لم يجز دخول أل على المضاف فلا يجوز الضارب زد ولا 
الضارب صاحب زيد . ورصل أل مبتدأ ومضاف إليه ومغتفر خبره وبذا متعلق بوصل 
والمضاف نعت لذا وإن وصلت شرط جوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه والجعد من باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل وفعله جعد جمادة وأو بالذى معطوف على وله بالشانى وزد 
مبندأ والضارب إلى آخر البيت خبره والجملة على حذف القول والتقدير كقولك . ثم قال : 


وكولهافى الوعلف كاف إذأوقع ‏ تىا جنا بيلق 
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بعنی أن وجود أل فى الوصف المضاف إن کان مثنى أو مجموعًا على حده وهو الذى اتبع 
سبیل المثنی فی کون الإعراب بحرف بعده نون واحترز به من جمع النکسبر فإنه یکفی عن 
وجودها فى المضاف إليه نحو الضاربا زيد والمكرمو عمرو وقوله سبيله ابع أى سبيل المشى 
فیما ذکر. وکونها معد وإن وقع مبتدا ثان وكاف خبره والجملة خبر الأول هذا ما أعرب به 
الشارح هذا البيت وهو صعب التفدير وعندى فى إعرابه غير هذا الوجه وهو أن كوه مبتدأ 
رالظاهر أنه مصدر كان التامة أى وجرد وفى الوصف مخعلق به وكاف خبره وإن وقع فى 
مرضع نصب على إسقاط لام التعليل والتغدير وجوده أى أل فى الوصف كاف لوفوعه أى 
لوقوع الوصف مثنى أو مجموعًا على حده ويجوز فى همزة إن الكسر وقد جاء كذلك فى 
بعض النسخ فوقوع الوصف مثنی أو مجموعًا على حده شرط فی الاکتفاء عن وجود ال فى 
المضاف إلبه وسبيله مفعول باتبع والجملة فى موضع الصفة لجمع» ثم قال : 

ررل ا افسب نان او اتان كان لحف رفا 


بعلى أن المضاف المذكور قد بكتسب التأنيك من المضاف إلبه إذا كان مؤنتًا وذلك بشرط 
صحة الاستغناء بالغانى عن الأول وهو المنبه علي وله إن كان لحذف مرهلا أى إذا كان 
المضاف صالخا للحذف والاستغناء عنه بالثانى كفول الشاعر : 
٦‏ مَّشین کما اهنزت رماح تسفهت أعاليسها مر الرياح النراسم 
فمر فاعل بتسفهت ولحقت التاء الفعل المسئد إليه لاكتسابه التأئيث من المضاف إلبه وهر 
الرياح لأنه يجوز الاستغناء بالرياح عن مر فتقول تسفهت الرياح فلو كان المضاف إلى المؤنث 
مما لا یصلح الاستغناء عنه بالٹانی لم یجز تأنیثه نحو قام غلام هند إذ لا يصح أن تقول قام هند 
وأنت ترید غلام هند وفهم من قوله وربما آن ذلك فلیل وفی ذكر هذا الشرط إشعار بأنه بجوز 
أن يكتسب المؤنث التذكبر من المضاف إليه إذا صح الاستخناء عله بالثانى كق له : 
(۱۰۱)البیت من الطویل» وهو لذی الرة فی دیانه ص ۷۵٤‏ وخزانة الادب / ۲۲۵» رشرح آبياث سيب ويه 
۱ والکتاب ۰٥۲/۱‏ 1۵ والمحتسب ۲۳۷/۱ والمقاصد النحوية / ۴١۷‏ ويلانسبة فى الأشباء 
والنظائر ۰۲۳۹/۵ رالخصائص ۲۱۷/۲؛ وشرح الاشمونی ۰۳۱۰/۲ وشرح ابن عقبل ص ۴۸۰ وشرح 
عمد الحافظ ص ۸۳۸؛ ولسان المرب ۲۸۸/۳ (عرد)ء 441/٤‏ (صدر)ء ۳۹/١١‏ (قبل)ء 1۹4/1۳ 
(سنه)» رالمقنضب ۱۹۷/٤‏ . 


والشاهد فبه قوله : «تسفهت . . . مر الرياح؟ حيث أنث الفعل مع أن فاعله مره مذكر . والذى سوغ ذلك اكتسابه 
التأنيث من المضاف إليه المؤنث؛ وهو قوله : «الرياح؟ رصحة الاستفناء بالمضاف إليه عنه. 
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۷ رؤية الفكر مايؤول له الأ رامعین عل ی اجتناب اشوا 

فمعين خبر عن رؤية وذكره وهو خبر عن مؤنث لاكتساب المبتدأ التذكير من المضاف إلبه 
وهو الفكر لصحة الاستغناء بالثانى عن الأول لأنه يجوز أن يقول الفكر معين إذ العلة فى ذلك 
واحدة. وثان فاعل بأکسب وارلا مفعول ول وتأنبئًا مفعول ان وإن کان شرط جوابه 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه ولحذف متعلق بموهلا. ثم قال: 


ولا انااملم ابه السذ نى وار م ومما إذا ورذ 
بجب أن يكون المضاف مغايرًا للمضاف إلبه ولو بوجه ما لأن المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التخصبص أو التعريف والشىء لا يتخصص ولا بنعرف بلفسه فإن ورد من كلام 
العرب ما يوهم إضافة الشىء إلى نفسه أول ذلك بإضافة الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز 
فيؤول الأول بالمسمى والثانى بالاسم والاسم خلاف المسمى ونحو مسجد الجامع فى 
قولهم مسجد الجامع فيؤول على حف الموصتوف والنقدير مسجد المكان الجامع . ومعنى 
منصوب على التمبيز أو على إسقاط فى وموهمًا مفعول بأول وحذف معموله لاقتضاء المع 
له ونقديره مرهمًا جواز إضافة الشىء إلى نفسه . 
رطضن لاشلا بان ا ويّلْض ذا فد بات نظا نرا 
ثم اعلم أن من الأسماء ما يلزم الإضافة لفظًا ومعنى ولا يخلو عنها البتة رمنها ما 
يلزمها معنى وبخلو عنها لظا وقد أشار إلى الأول فقال : (وبعض الأسماء بضاف أبدا) يعنى 
أن من الأسماء ما لا يسشعمل إلا مضائًا نحو قصارى الشىء وحماداه وذلك على حلاف 
الأصل فإن الاصل فى الاسم أن يستعمل مضاقًا تارة وغير مضاف أخرى ثم إن من اللازم 
للإضافة ما يلزمها معنى ويجوز إفراده لفظًا وإلى ذلك أشار بقرله : (وبعض ذا قد بأات لفظا 
مفردا) وذلك نحو کل وبعض وقبل وبعد وبعض الأسماء مبتدأ ویضاف خبره وأبدا منصوب 
على الظرف وبعض ذا مبندأ وقد يأت خبره وحذف الياء من يأت استغناء بالكسرة ومفردا حال 
من الضمير المستتر فى يات ولفظًا منصوب على إسقاط الخافض ويجوز نصبه على المييز . 
ثم قا : 


. ۲۹/۲ ۲ء والمقاصد النحوية ۳۱۹/۳ همع الهوائع‎ /١ البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى الدرر‎ )۱١۷( 
والشاهد فيه قوله : رزية الفكر مايزول لهه حيث اكتسب المضاف وهر قوله :* رؤية التذكبر من المضاف إليه‎ 
٠لا وهو فوله: «الفکر فأعاد عليه الضمبر مذکَرا فی قوله‎ 
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وض ابش اناأحتماائت ‏ لازأ ما فارا خب رل 
يعنى أن بعض الأسماء اللازمة للضافة لفظًا ومعنى يمتنع أن تضاف إلى الظاهر فتجب 
إضافته للمضمر وفى هذا النوع خروج عن الأصل من وجهين لزوم الإضافة ركون المضاف 


إلبه مضمرا. 
وخ د لی ودوالئ ر سىدى وت ياايدىللبى 
ثم أنى من ذلك بأربعة أ فقال:(کوحد لبی ودوالی سعدی) آما رحد فقد تفدم الکلام 


علیه فی باب الحال وأنه لازم النصب تقول جاء زید وحده أی منفردا وقد جاء مضاقًا إلیه فى 
قرلهم فی المدح نسیج وحده وفرید دهره وفی الذم فی قولهم جحیش وحده وعیبر وحدہ آما 
لبى فإنه أيضتا لازم الإضافة إلى الضمير نحو لبيك ومعنى لبيك إقامة على إجابتك بعد إقامة 
وأما دوالى فيضاف أيضاً إلى الضمير وجوبا لحو دوالي رمعناه إدالة لك بعد إدالة وسعدى 
كذلك تقول سعدبك ومعناه إسعادا بعد إسعاد وقد جاء فى الشعر إضافة لبى إلى الظاهر على 
وجه الشدوذ وعلى ذلك نبه بقوله : (رشلإلاءیدىللبى) أئوشذ إضافة لبى ليدى وأشار 
بذلك إلى قول الشاعر : 

۸ دعوتا لما نابنی مسوراً فلبافلبی یدیم سور 

فأضاف لبى إلى يدى مسور وإيلاء فاعل بشذ وهو مصدر مضاف إلى المفعول اأرل 
واللام فى للبى زائدة فى المفعول الثانى تفوية لضعف العامل لكونه فرعا أعنى فى العمل فإن 
إيلاء مصدر أولى وهو متعد إلى اثئين بنفسه . 


ساوت دی الین خن 


إفرادإذ 


(۱۰۸ )ابیت من المتفارب» وهو لرجل من بنی آسد فی الدرر 1۸/۳؛ رشرح التصسریح ۴۸/۲؛ وشرح شسواهد 
المغنی ۲/ ۰٩۱۰‏ ولسان العرب ۲۳۹/۱۵ (لبى)ء رالمقاصد النحوبة ۳/ ٠۳۸١‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
۳ ۳ وخزانة الدب ۲ ۲ ۰ رسر صناعة الإعراب ۲/ ۷۲۷؛ وشرح ییات سیبویه ۱ رشرح 
الأشمونى ۲ وشرح ابن عقیل ص ۰۴۸۴ ۳۸۰ والکتاب ۰۴۵۲/۱ ولسان المرب ۷۴۳۱/۱ (لبب)» 
۲ (سور)» والمحتسب ۰۷۸/۱ ۰۲۳/۲ ومفنی اللبيب 0۷۸/۲؛ وهمع الهرامع ٠۹١/١‏ 
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ثم قال: (وألزموا إضافة إلى الجمل # حي وإذ) أما حيث فهى ظرف مكان وأما إذ فهى 
ظرف للزمان الماضى وكلاهما يلزم الإضافة إلى الجمل وشمل نوله الجمل الجملة الاسمية 
نحو جلست حيث زيد جالس والفعلية نحو جلست حيث جلس زد وأتينك إذ زيد قائم وإذ 
قام زید ثم ! رد بجواز حذف الجملة بعدها وتعويض التنوين منها وإلى ذلك أشار 
بقوله : (وإن ينون بُحتمل إفراد إذ) الضمير فى ينون عائد على أقرب المذكور وهو إذأى وإن 
ينون إذبحتمل الإفراد كقوله تعالى : : ويومند يقر امرون ج بعر الله [الروم: ]١ » ٤‏ 
وقوله: وتم حينذ رون4 [الواقعة : ]٤‏ والضمير فى وألزموا عائد على العرب رحيث 
وإذ مفعول بألزموا وإضافة مغعول ثان وهو مقدم من تأخير وإلى الجمل متعلق بالزموا 
والضمير فى ينون عائد على إذ وكذلك الهاء فى إفراده . واعلم أن من أسماء الزمان ما بجرى 
مجرى إذ فى الإضافة إلى الجمل وإلى ذلك أشار بقوله: 


وساكلاتتى كلام اضداجوازانخ وين جابُد 

یعنی آن ما شابه إذ فی کونه اسم زمان مبهم بمعنی الماضی بجری مجری إذ فی إضافته 
إلى الجملة الاسمبة والفعلبة جوازا لا إزومًا نحو بوم ووقت رحين فقول قمت يوم قام زبد 
وحین زد قائم وفهم منه أنه إذا كان غيرمبهم لم يضف إلى الجمل نحو نهار وكذلك إذا كان 
محدودا نحو شهر فلا جر مجرى إذ إلا إذا استوى الشبه فى الأوجه المذكورة وما موصولة 
واقعة على أسماء الزمان الشبيهة بإذ وهر مفعول مقدم بأضف وصلتها كإذ ومعنى منصوب 
على إسقاط الخافض وجوازا مصدر وصف لمصدر محذوف تفقديره أضف إضافة جائرة 
ويحتمل أن يكون منصوبًا على الحال إذا قدرنا المصدر المحذوف معرفة والأول أظهر وكإذ 
الثانى متعلق باضف وهو على حذف مضاف أى كإضافة إذ ويحتمل أن يكون فى موضع 
الحال على أنه نعت نكرة مقدم عليها والتغدير إضافة كإضافة إذ وهوأظهر ويكون التقدير 
أضف ما أشبه إذ من ظروف الزمان كإضافة إذ إلى الجمل ولذلك عقبه بقوله جوازا لأنه لو لم 
يقل جوازا لفهم منه أنها تضاف إلى الجمل لزومًا وقوله حين جا نبذ مثال لإضافة حين للجملة 
الفعلبة وهو متعلق بنبذ ومعنى نبد : طرح. ثم قال : 


وقبْل فن ل مرب اود افر بارمَن بى فلن يندا 


165 الإضاقة 1 


يعن آن ما جرى من أسماء الزمان مجرى إذ فأضيف إلى الجملة يجوز فيه حينشذ البناء 
والإعراب إلا أن الجملة إذا كانت مصدرة بفعل مبنى اختير الب اء» وشمل قوله فعل بنیا 
الماضى كقوله: 


۹ على حین الھی الناس جل امورهم 
والمضارع المبنى كفوله : 
۰ على حین یستصیین کل حلیم 

إن كانت الجملة المضاف إليها مصدرة بالفعل المعرب وهو المضارع العارى عن موانع 
الإعراب نحو قول الله عز وجل هذا رم يع [المائدة:١١١]‏ أو بالمبتدأ نحو قول الشاعر : 

١‏ ألم تعلمىياعمرك اف آننى کریم على حین الکرام قليل 

فالوجه الإعراب وهو منفق عليه ولذلك قال: (وقبل فعل معرب آو مبتدا # أعرب) وأجاز 
الكوفيون فيه البناء وتبعهم الناظم ولذلك قال: (ومن بنى فلن بفندا) ويؤبده قراءة نافع هذا 
وم فع العنادقين صبدأم) [الماندة: ۱۱۹] وأن قوله على حين الکرام قلبل روی بفتح جين . 
والتفنبد النكذيب رالذى يبنى عليه الظرفذا فى ها الفٍصل الفح ولم ينبه علبه الناظم وما 
موصولة وافعة على أسماء الزمان الجارية مجرى إذوهى مفعولة بأاعرب ومطلوبة لابن فهو 


)مجر 
دلا زر المال ندل الثعالب 

رالبيث من الطويل» رهو لاعشى همدان فى الحماسة البصریة ۲۹۲/۲ ٠۴٠۴‏ ولشاعر من همدان فى شرح 
بات سیبوبه ۱ ۴۷۲ ولاعشى همدان أر للاحوص أو لجرير فى المقاصد النحوية ٠٤1/۴‏ رهوفی 
ملحن دپوان الاحبوص ص ۲۱۵؛ رملحق دیوان جریر ۰۱۰۲۱ ربلا نسبة فی الإنصاف ص ۲۹۳ رارض 
المسالك ٠۲٠۸/١‏ رجمهرة اللفة ص ٠1۸١‏ رالخصائص ٠١١/١‏ رسر صناعة الإعراب ص ٠۵١۷‏ وشرح 
الاشمونی ۰۲۰/۱ وشرح النصریح ۰۳۳۱/۱ رشرح ابن عفیل ص ۲۸۹ والکتاب ۱/ ۱۱۵ ولسان المرب 
۹ ۷ (خشف)؛ ۲۵۳/۱۱ (ندل). 

(۱۱۰)صدره: 

اجنين منهن قلبی تح 

والبيث من الطويل» وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك ۴/ ١۴٠ء‏ رخزانة الأدب ۴١۷/۴‏ والدرر ٠١/۴‏ 
وشرح الاشمونی ۰۴۱۵/۲ رشرح التصریح ۰٤۲/۲‏ وشرح شواهد المغتی ۲/ ۸۳۳ رمغنی اللیب 0۱۸/۲ 
والمقاصد التحوية ۴/ ٠1١‏ وهمع الهراع .۲۱۸/١‏ 
رالشامد فبه قوله : على حن يستصبین؛ حيث بنى #حين؛ على الفتح لإضافه إلى الفعل المضارع المنى 
لاتصاله بنون النسوة. 

(۱۱۱)البیت من الطویل» وهو لمبشر بن هذیل فی دیوان المعانی ۸۹/۱ ولموبال بن جهم المذحجی فی شرح 
شواهد المغنى ۸۸/۲ ولمبشر بن هذيل أو لموبال بن جهم فى المقاصد التحوية ۲٠١/١‏ وبلا نسبة فى 
الدرر ۱٤۷/۳‏ رشرح الاشمونی ۰۴۱۵/۲ ومغنی اللیب ۰۵1۸/۲ وهمع الهواع ۲۱۸/۲ . 
والشاهد فبه قوله: #على حين الكرام قليل؛ حيث بنيت «حين؛ على الفتح رغم إضافتها إلى جملة معربة الصندر» 
والأكثر إعرابها قبل المعرب . 
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من باب التنازع وأو للتخيبر وصلة ما قد أجريا وكإذ متعلق بأجريا وقصر بنا لضرورة الوزن 
وبنيا فى موضع الصفة لفعل» وقبل متعلق بأعرب» وأو لتقسيم ومن شرط فى موضع رفع 
بالابتداء وخبره بنی» والفاء جواب الشرط . ثم قال: 

ولا اا بے جر وتان یو اتیک 


يعنى أن العرب ألزمت إذا الإضافة إلى الجمل الفعلية » ويعنى بإذا الظرفية دون الفجائيةء 
والجملة بعدها فى موضع جر عند الجمهور» والعامل فيها جوابها على المشهور وإذا مفعول 
أول بألزموا وإضافة مفعول ثان وإلى متعلق بإضافة وهن فعل أمرمن هان بهون ضد صعب . 
ثم قال: 
نهم تز نرف با قزق أت فاعلناوكلا 


من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا ومقلى كلكا وكلا وفهم من قوله لمفهم انين أنهما لا 
يضافان للمفرد وشمل مفهم اثنين المثى نحر كلا الأجلين وضميره نحو كلاهما وما دل عليه 
نحو كلانا واسم الإشارة نحو كلا ذينك» وفهم من قوله معرف آنهما لا بضافان إلى نكرة فلا 
يقال کلا رجلین . وفهم من قوله بلا تفرق أنه قال کلا زید وعمرو وقد جاء فی ضرورة الشعر 
کقوله؛ 

۲ کلا خی وخلیلی واجدی عضدا فى الناثبات وإلمام الملمات 

ومعرف نعت لمفهم واللام فيه متعلقة بأضيف وكذلك كلا ولا زائدة بين الجار والمجرور . 


E 0 


أو تنو الأجرا وا 


ثم قال: (ولا تضف لمفرد معرف# أيا) من الأسماء اللازمة للإضافة مغنى دون لفظ أى . 
رقوله ولا تضف نهى أن تضاف أى لمفرد معرف وفهم منه أنها تضاف للجمع والمثلى مطلقًا 


(۱۱۲)البيت من البسيط؛ وهو بلا نسبة فی أوضح المسالك ۱۲۰/۴ والدرر ۱۱۲/۴ ۰ وشرح الأاشمونی ٠۴٠۷/۲‏ 
وشرح التصریح ۰۲۳/۲ وشرح شواهد المغنی ص ٥0۲‏ وشرح ابن عقيل ص ۴۹۰ ومغنى اللبيب ص 
١‏ والمقاصد النحوبة ٠1۹/۳‏ وهمع الهوامع ۲/ 
رالشامد فیه قول : «کلا آخی وخلیلی؟ حیث آذ 
الأنبارى إضافتها إلى المفرد بشرط تكررها. 


كلاه إلى كلمتين» وهلا ضرورة تادرة؛ وأجاز این 
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نكرة کان أو معرفة نحو أ رجال وأى رجلين وأى الرجال وأى الرجلين وفهم منه يض أنها 
تضاف للمفرد النكرة نحو أى رجل ويمتنع أن تضاف إلى المفرد المعرفة إلافى صورتين 
أشار إلى الأول بقوله: 

(وإن كررتها فأاضف) يعنى أنك إذا كررت أيا جاز أن تضبفها إلى المغرد المعرفة نحو آى 
زید وی عمرو عندك یعنی أی الرجلین قبل ولا تأتی إلا فى الشعر كقول : 

۳ الا تسالون الاس آیی واكم غداةالفقينا كان خير وأكرما 

ثم أشار إلى الصورة الثانية بقوله : (أو تنو الأجزا) أى يجوز إضافتها إلى المفرد المعرفة 
إذا نوبت أجزاء ذلك الاسم كقولك أى زيد ضربت والتحقيق أنها فى هذه الصررة مضافة إلى 
الجمع لأن التقدير أى أجزائه ضربت ولذلك يكون الجواب بده أو رأسه. ثم اعام أن أا 
بالنظر إلى إضافتها إلى المعرفة والنكرة على ثلاثة أقسام أشار إلى القسم الأول منها بقوله : 
(واخصصن بالمعرفة # موصولة أيا) بعنى أن أيا إذا كانت موصرلة تختص بإضافتها إلى 
المعرفة نحو مررت بأى الرجال هو أففتل وام هر أكرم ثم أشار إلى الشانى بفرله : 
(وبالعكس الصفة) يعنى أن أي إذا كانت صفة بعكتلالموصرلةء وهى أنها تختص بإضافضها 
إلى النكرة نحو مررت برجل أى رل كلك إذاكإنت يجالا كقولك جاء زبد أى فارس ثم 
أشار إلى الثالث بقوله : 


وان نکن ترطااواستنفهانا تل طلناكئل يمالكلا 


بعل أن آي إذا كانت شرطًا أو استفهامًا جاز أن تضاف إلى المعرفة والنكرة ثحو أى رجل 
تضرب أضصربه وأى الرجال تكرم أكرمه وأى رجل عندك وأى رجال عندك. وأبامفصول 
بتضف وإن كررتها شرط وجوابه فأضف وحذف مفعول فأضف والمجرور المتعلق به لدلالة 
ما تفدم علبه والتقدير فأضفها للمعرفة وأو تنو معطوف على كررتها فهو شرط والتقدير وإن 
كررتها أو نويت الأجزاء فأضفهاء وفيه نظر لأن ما عطف على الشرط شرط وتقدم عليه 
فأضف وهو جواب ولا بجوز تقديم الجواب على الشرط ولم أرفيما وقفت عليه من كلام 
العرب مثل هذا التركيب» ونظيره : إن قام زيد فأكرمه أو يقعد» على أن الإكرام مرئب على 
(۱۱۳)البیت من الطلویل ۰ وهو بلا نسبة فی شرح الاشمونی ۲/ ۳۱۷ وشرح ابن عقيل ص ۳۹١‏ رالمقاصد النحوية 


irr 
والشاهد فیه قوله : ابی رهآیکم» حيث أضاف «أى؟ إلى مفرد معرفة» والذى جوز ذلك تكربرها‎ 
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الفعلين ويتخرج على آن يكون حذف إن الشرطية قبل تنو على مذهب من أجاز ذلك فيكون 
النقدير أو إن تنو الأجزاء فأضف وحذف فأضف لدلالة الأول عليه . فإن تلت مذهب من 
أجاز ذلك أن الفعل ير 

RR وإنسان عینی بحس ر الماء تارة و‎ .٤ 

قلت يجوز آن یکون تنو مرفوعًا واکتفی بالکسرة عن الیاء کقوله تعالی : اقاي 
فى قراءة من حذف الباء أو تكون حذفت من تنو لالقاء الساكنين على مذهب من لايععد 
بحركة الثقل فى أل . وقوه أيا مفعول باخصصن وبالمعرفة متعلق به وموصولة حال من أى 
مقدم عليها والصفة مبتدأ خبره بالعكس وإن تكن شرطًا شرط جوابه فمطلقًا إلى آخر البيت 
ومطلقًا حال من أى يعنى مضافة إلى المعرفة أو النكرة ومعنى كمل بها الكلام أى الكلام الذى 
هی جزؤء لانها مع ما أضیفت إلبه جزء كلام . 

ثم قال: 


بعد حذف إن كقوله : 


والزموا إضاقةالدن جر 

لدن من الأسماء اللازمة للإضافة لقظااوتعثق»وممناكا قبل بمعنى عند وقيل هى لأول غابة 
من الزمان والمكان وفهم من قوله فجرٌأنها لا تضاف إلا للمفرد وجمل المرادى قوله فجر 
شاملا للجر فى الفط والمحل لتندرج الجملة وجعل من إضافتها إلى الجملة قوله: 


() عجز: 


والبيث من الطويل؛ وهر لذى الرمة فى ديرانه ص ٠٤٠١‏ وخزانة الأدب ۲/ ٠۹۲‏ والدرر ۲/ ١٠ء‏ والمقاصد 
النحوية 0۷۸/۱ .1٤۹/4‏ ولكثير فى المحتسب ۱/ ۱١١‏ وبلا نسبة فى الأشباه رالنظائر ۱۰۴/۴ ۲۵۷/۷ 
رأرضح المسالك ۴۲/۴ وتذكرة النحاة ص 11۸ وشرح الاشمونی ۱/ ۹۲ء ومجالس ثملب ص ٠1١۲‏ 
ER SAR‏ ممع الهوامع ۹۸/1 

والشاهد فبه قوله : ابحسر الماء؛ حيث حذف مئه «إن٠ء‏ إذ أصله : ١إن‏ بحسر الماء؟ قلمًا حف ارتفع الفعل ٠‏ 
وإنما فذّروا فيه «إن؛ محذرفة وأن نقدبره: وإنسان عينى إن بحسر الما لان فوله: رإنسان عینی؟ 
دا فلن دم ربط ذهب من 


إن تقم هند يغضب». وقال آبو حًا ETE E‏ 5 
الرابط فيعطف بالقاء وحدها من بين سأثر حروف المطف - جملة فيها رابط 
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۱١‏ لدن شب حتی شاب سود الذوائب 
والفعل عند المصنف فى نحو هذا على تقدبر أنء قال فى الكافية : 
واثر ربت ولدن إن قارا من قبل فعل نحو من لدن قرا 

وأجاز المرادى أبضًا أن يضاف إلى الجملة الاسمية كقرله: لدن أنت بانع وليس فيه 
دليل لاحنمال آن تكون الجملة صفة لزمان محذوف تفديره لدن وقت أنت فيه بافع وقد سمع 
نصب غدوة بعد لدن وقد أشار إليه بقوله : 

يعنى أنه قد نصب غدوة بعد لدن كفول ذى الرمة: 

لدن غدوة حتى إذاامتدت الضحى وح ت القطين الشحشتحان المكلف 

ونصبه فيل على تشبيه لدن باسم ألفاعل المنون وقيل على إضمار كان الناقصة وقيل على 
التميبز وقد سمى بعض المغأخرين تنوين ذو ةمج لدن تنوين الفرق. ولدن مفعول أول 
بألزموا وإضافة مفعول ثان ومفعول فج ر محذوف تفنديره فجر ما أضيف إلبه ونصب مبتدا 
خبره ندر وبها تعلق بنصب . ثم قال 


راغب قشي نشع رقت ريشو من 


من الأسماء اللازمة للإضافة مع وهى اسم لموضع الاجتماع ملازمة للظرفية وتفرد فيلزم 
نصبھا على الحال نحوجاء الزیدان معا أی جمیعًا وقد حکی جرها وحکی سیبریه من قولهم 
ذهبت من معه . وقوله مع فيها قلبل يعنى أن فيها لغتين فح العين وسكونها ولغة السكرن 


(۱۱۵) صدره: 
صریع غوان راقهن وراه 

والبیت من الطوبل؛ وهر للقطامی فی دیوائه ص ۰٤٤‏ رخزانة الأدب ۰۷۹/۷ رالدرر ۴/ ٠۳۷‏ رسمط اللالى 
ص ۳۲ء رشرح التصريح ٤1/۲‏ وشرح شواهد المغنى ص »۲١‏ رمماهد التتصيص ۱۸١/١‏ والمقاصد 
النحوبة ٤۲۷/۳‏ وبلا نسبة فى الأشباء والنظائر 4/ ۲۲۷؛ وأوضح المسالك ۳/ ١٠ء‏ ونخليص الشواهد ص 
۳ وشر الاشمونی ۰۳۱۸/۲ ومغنی البیب ص ۱۵۷ وهمع الهوایع ۲۱١/۱‏ . 
والشاهد فيه فوله : «لدن شب» حيث أضاف لفظ «لدن؟ إلى جملة شب وفاعله المستثر فيه . 

۱۱ ابیت من الطويل» وهو فى ديران ذى الرمة ص 1۵1۵ وشرح المفصل ٠١١/۲‏ ؛ ولسان العرب 1۹1/١‏ 
(شحح)؛ ۱۳/ ۲۸۴ لد . 
والشاهد فیه قوله : دلدن غدرةً؛ حیٹ نصب | 
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قليلة وقوه ونقل فتح وكسر يعنى فى لغة السكون إذا الثقت العين الساكنة مع ساكن بعدها 
وجب تحريكها فمن حر كها بالفتح فتخفيف ومن حركها بالكسر فعلى أصل التقاء الساكئين 
وقول المرادی هما مرتبان لا مفرعان غير صحيح بل هما مفرعان لا مرتبان لأن لغة الفتح لا 
يحدث الساكن فيها حكمًا وإنما بحدثه فى الساكنة ويدل على صحة ما ذكرته قوله لسكون 
فجمل الفتح والكسر لأجل السكون ومع معطوف على لدن فى البيت الذى قبله والتفدير 
وألزموا إضافة لدن ومع ومع الساكن العين مبتدأ وقليل خبره وفيها متعلق بقليل ولا يصح أن 
يكون مع المفتوح العين مبتدأ والجملة بعده خبر لأن ذلك لا يؤخذ منه حكم مع فى لزومها 
الإضافة بل يؤخذ منه أن فيها لغتين فقط بخلاف الإعراب الأول. ثم قال: 
ولمم بناء برا ان عدت ما وان شان 

غير من الأسماء اللازمة للإضافة وقد تخلو منها لفظًا وذلك مفهرم من فرله إن عدمت ما 
له أضيف يعلى إن عدمته فى اللفظ وفوله اويا ماما يمنى أن المضاف إلبه يكون محذوقا 
لفظا ومنويًا معنى وفهم منه أنه إن لم يعدم المفتاف إليه لم يبن على الضم وأنه إن حذف ولم 
بنو لم بين أيفًا على الضم وأن المعتى باوباهنئ ما عام درن لفظه فهر على حذف مضاف 
لاه إذا نوی لفظه ومعناء كان معربًا كما لو لفظ بالمضاف إلبه وغير مفعرل باضمم وبناء 
مصدر فى مرضع الحال أى بانبًا وإن عدمت شرط وما مفعول بعدمت واقع على المضاف إلبه 
وأضيف صلة لما وله متعلق بأضيف والضمير العائد من الصلة إلى الموصول الهاء فى له 
والضمير فى أضيف عائد على غير وناويا حال من الفاعل باضمم أو من التاء فى عدمت وما 
مفعول بناويًا وهى واقعة على المضاف إليه وصلته عدما. ثم قال : 

بلكب ربن اول ورن رالجهائ الفارمل 

لما قدم حكم غير وهو أنها تبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة ونرى المضاف إلبه 
الحق بغبر فى ذلك الحکم قبل وما بعده فقبل وبعد نحو قوله عز وجل : لله الام من قبل وم 
بغ [الروم: ]٤‏ وحسب كقولك ما عندی غير درهم حسب وأول نحو ابد بذا من أرل 
ودون نحو من دون والجهات يعنى الجهات الست وهى يمين وشمال وفوق وتحت روراء 
ن وشمال فهذہ كلها تبنی على الضم كغير إذا 
إلبه ونوی مناه دون لفظه . ثم قال: 


۷ لااد‎ ı71 
E O O 


هذا تصریح بما فهم من قوله ناوبًا ما عدما فإِنه إن لم ينو لم يبن على الضم فلم يبق إلا 
الإعراب وهو الأصل إلا أن قوله نصبًا يوهم أنه لا يعرب حال قطعه عن الإضافة إلا بالنصب 
ولیس ذلك بل بعرب بالنصب إن کان ظرفًا کقرله : 

۷ فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكادأغص بالما الزلال 

وباج إذادخل عليه حرف اجر نحو قوله عز وجل : لله الأمرٌ ن قبل ونبد [الروم: ]٤‏ 
فى قراءة من جر ونون وكأنه استغنى عن ذكر الجر لشمول المفهوم الأول له وخص النصب 
بالذكر لكثرته . والحاصل أن قبلاً وما بعدها لها أربعة أحوال تصربح بالمضاف إلبه وليته 
معنى ولفظا وعدمه لفظا ومعنى وهى فى هذه الأحوال الثلاثة معربة وعدم ذكر المضاف إليه 
ونبته معن لا لفظا وهى فى هله الحالة مبنية على الضم وإنما بنيت فى هذه الصورة لان لها 
شبها بالحرف لتوغلها فى الإبهام فإذا انضم إلى دَلكإنضمن معنى الإضافة ومخالفة النظائر 
بتعريفها بمعنى ما هى مقطوعة عنه كمل لكشب الحرف فاستحقت البثاء وبنيت على الضم 
لانه أقوى الحركات تنببهًا على عرو قبةاالبناء:اوقبلبتدأ وخبره كغبر ويجوز ضبط غير 
وفبل بالضم من غير تنوين وبالتنوين والرفع وهو الأصل لأنها أاسماء ليس فبها ما وجب البناء 
ووجه الضم أنه ذكرها على الحالة التى تكون عليها فى حال قطعها عن الإضافة وأما بعد 
ودون وما ینهما فیتعین فبها الضم من غبر تنوین إذ لا يستقيم الوزن إلا به ووجهه ما تقدم فى 
قبل وغير وهى معطوف على قبل والجهات وعلى كذلك والراو فى أعربرا تعود على العرب 
ونصبًا مصدر فى موضع الحال أى ناصبين ويجوز أن يكون منصوبًا على حذف الجار أى 
بنصب وقبلاً مفعولا بأعربوا ولا بجوز فيه الضم كما جاز فيما قبل إذ لا وجه فيه للضم وما 
موصولة معطوفة على قبل وصلتها قد ذکرا ومن متعلق بذکر وغیر داخل فیما بعد قبل لان قال 
قبل کغیر ونط بعل مہنبا على الم ووجهه ما تقدم فی بعد ودون. ثم قال 


)البيت من الوافر» وهو ليزيد بن الصعق فى خحزانة الأدب ۲۲۲/۱ ؛ ۲۹ء ولسان المرب ٠١١ /1١‏ (حمم)ء 
ولعبد الله بن بعرب فى الدرر ٠١٠١/۴‏ والمقاصد النحوية ۳/ ۲۴١‏ ؛ وبلا نسبة فى أرضح المسالك ٠٠١۹/۴‏ 
وتذكرة النحاة ص ۵۲۷ ؛ وخزاتة الأدب 1/ ۰۵۰۵ ۰۵۱۰ وشرح الاشمونی ۳۴۲/۲ وشرح التصريح 0٠/١‏ 
وشرح ابن عضبل ص ۳۹۷ وشرح قطر الندی ص ۰۲۱ وشرح المفصل ٤/۸۸؛‏ وهم الهوالع ٠۲٠١/۱‏ 
ویروی «الفرات! و«الحمیم؛ مکان «الزلال؛ . 
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ابل لاف قا عا یلار اا ا 


ما يلى المضاف هو المضاف إليه والغرض بهذا الكلام الإعلام بأن المضاف قد بحذف 
ويام المضاف إليه مقامه فى الإعراب كقوله تعالى : «وأشر برا فى فربهم المج 
[البفرة: ]٩۳‏ أی حب المجل وکقوله عز وجل: (واسال َر [یوسف: ۸۲] أى آهل 
القرية رما موصولة وهى مبتدأ وصلتها يلى المضاف وخبرها أن خلمًا ونصب خلفا على 
الحال من الضمير فى بأتى العائد على ما وعنه متعلق بخلقًا وفى الإعراب معلق ببأتى وإذا 
متعلق بخلقا او اتی . ثم قال : 


E 8‏ 
وربا جروا اذى افوا كا 


الرجه فى حذف المضاف أن ينوب عنه المضاف إلبه فى الإعراب كما تقدم وقد بجىء 
المضاف إليه مجرورا كما لو صرح بالمضاف والْذى أبقرا هو المضاف إليه لأنه هو الباق بعد 
حذف المضاف ومعنى قوله أبقوا كما إلى آخر البيت أى تركوه على الحالة النى كان عليها قبل 
حذف المضاف وهى الجر وفهم من قوله رربم آن ذلك فلیل وفيه مع قلته شرط نبه عليه بقوله : 


A O 


يعنى أنه لا يجوز بقاء المضاف إليه مجرورً إذا حذف المضاف إلا بشرط أن بكرن 
المحذوف معطرفا على ما قبله لفظًا ومعنى كقول : 
۸ اکل امرئ تحسبین امرا ونارترق اة بالليل نارا 
فار مضاف إليه كل وحذف كل وبقى نار مجرورً لأن المضاف الذى هو كل معطوف على 
كل المنطوق به المضاف إلى امرئ وما موصولة واقعة على المضاف وحذف صلتها وهى 
(۱۱۸)البیت من المخقارب» وهو لأبی دؤاد فی دبرانه ص ۴۵۳ والاصممیات ص ۱۹۱ وأمالی ابن الحاجب 
۱ ۷ رخزانة الآدب ۰۵۹۲/٩‏ ۰۲۸۱/۱۰ والدرر ۴۹/١‏ شرح الشصربح »01/١‏ وشرح شراهد 
الإبضاح ص ۲۹۹ وشرح شواهد المغنى ٠۷٠١/۴‏ وشرح عمدة الحافظ ص ٠٠٠١‏ وشرح المفصل ٠۲١/۴‏ 
والكناب 11/١‏ والمقاصد النحوية ۳/ ١4؛‏ رلعدى بن زيد فى ملحت دبوانه ص ۱۹۹؛ وبلا نسبة فى الأشباء 
والنظائر 4۹/۸ والإنصاف ۲/ 1۷۴» وأرضح المسالك ۹۹/۴٠ء‏ رخزانة الأب ٠۸١ /۷ ٠۲۱۷/٤‏ ورصف 
المبانی ص ۰۳۲۸ رشرح الاشمونی ۲/ ۲۳۵ وشرح این هقل ص ۳۹۹ رشرح المفصل ۷۹/۴ ٠٠١۲‏ 
۸ ۱ والمحنسب ۲۸۱/۱ وه ۰۱ والمقرب ۱/ ۲۴۷؛ وهمع الهوائع 0۲/۲ . 
والشاهد فبه قوله : «رنار» حيث حذف المضاف «كل! المضاف إليه مجرورًا كما كان قبل الحذف» وذلك 
لان المضاف المحذرفمعطوف على ممائل لهء وهو قوله: «كل امرئ؟. 


Wr الإضافة‎ 13 


اسم یکون ومماثلاً خبر یکون ولما متعلق به وما موصولة وصاتها قد عطف وعلیه متعلق 
بعطف رفى عطف ضمير بعود على ما والضمير فى عليه عائد على المعطوف عليه . ثم قال : 


٣ 0 2 


يعنى أن الثانى الذى هو المضاف إليه بحذف ويبقى الأول الذى هو المضاف على الحالة 
التى كان عليها مع اتصال المضاف به من حذف التنوين إن كان مفردا أو النون إن كان مثنى أو 
مجموعًا على حده لکن بشرط نبه عليه بقوله : 

برط طف وإض اة إلى ملل الى لٴانغت لارا 

بعنى أن بقاء المضاف إذا حذف المضاف إليه على الحالة النى كان عليها مشروط بان 
بععلف عليه اسم مضاف إلى مثل المضاف إليه الأول وذلك مثل قولهم قطع الله بد ورجل من 
قالها أى فطع الله يد من قالها فحذف من الها وبقى بد غير منون كما كان مع وجود المضاف 
إلبه لأنه قد عطف رجل مضاقًا إلى مثل المحذوف» ومته قول الشاعر : 

۹ یامن رأی عار ض ایس ربه بين ذراعًى وج هة الأسد 

فذراعى مضاف إلى محذوف مثل الى أضيف إليه المعطوف عليه وكحاله فى موضع 
الحال من الأول وإذا متعلنق بالاستقرار المامل فى كحاله وهى مضافة إلى يتصل وبه متعلق 
ببتصل ربشرط متعلتق بيحذف وإلى متعلق بإضافة والذى واقع على المضاف إليه المحذون 
وصلته أضفت وله متعلق به والضمير المجرور عائد على الموصول. ثم اعلم أن المضاف 
والمضاف إليه كالشىء الراحد فلا فصل بينهما كما لا يفصل بين أبعاض الكلمة إلا فى 
ضرورة الشعر هذا مذهب جمهور النحويين وأما الناظم فالفصل عنده بين المضاف 
E E‏ 


مَفْمولااوظرفااجزول 


(۱۱۹)البیث من المنسرح» وهو للفرزدق فی خسزانة الدب ۴۱۹/۲ ٠1٠۲/٤‏ ۲۸۹/5 وشرح شراهد المخفى 
۲ وشرح المفصل ۲١/۴‏ والكتاب ۱۸١/١‏ والمقاصد النحرية ۳/ ۲۵۱ والمقتضب ٠۲۲۹/۲‏ ريلا 
نسبۀ فی الأشباه والنظاثر ۱/ ۰۱۰۰ ۲۱4/۲ ۴۹١‏ رتخليص الشواهد ص ۸۷ء وخحزانة الأدب ٠۱۸۷/١١‏ 
والخصائس 1۰۷/۲ ورصف المبانی ص ۰۴٢۱‏ وسر صناعة الإعراب ص ۲۹۷؛ وشرح الاشمونی ٠۴۳۱/۲‏ 
وشرح عمدة الحافظ ص ٥۰۲‏ ؛ ولسان العرب ۹۴/۴ (یعد)» ۲۹۲/۱۵ (یا)» ومغتی اللییب ۲/ ۳۸۰ 1١١‏ 
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فجمل الجائز فى السعة ثلاثة أنواع : الأول أن يكون المضاف 
بمفعول المضاف فشمل نوعين الأول المصدر كقراءة ابن عامر (ركدَلك 
فل أرلادهم شر نهم( [الانعام : ۱۷ بنصب آولادهم وجر شرکانهم وأصله قتل شر کائیم 
أولادهم ففصل بالمفعول بين المضاف والمضاف إليه لأن المضاف مصدر والمصدر شبيه 
بالفعل. الثانى اسم الفاعل كقرله عز وجل فى قراءة بعضهم : فلا تعس الله مُخلف وَعَدةٌ 
رس4 [إبراهيم : ]٤١‏ ففصل بين مخلف ورسله بالمفعول وهو وعده لأن المضاف اسم الفاعل 
واسم الفاعل شببه بالمضاف هذا معنى قوله : (فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولا) الع 
الثانى أن يكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بظرف معمول المضاف كقول : 

N.‏ . کناحت یوما صخرة بعسیل 

وهذا معنی قوله أو ظرئًا ونهم منه جواز الفصل بالمجرور إذ الظرف والمجرور من راد 

واحد ومن ذلك قوله: 


لا أنت متا في الجا مصابرة 
ففصل بين معقاد ومصابرة بقوله الهيجا. انوع الثالث الفصل بالفسم ومنه ما حكى 
الکسائی هذا غلام والله زید ففصل بین لام آززید ہلسم وهذا معنی قوله ولم بعب فصل 
بمین . ثم آشار إلى الثانی بقوله: 
وافلطراراوه اا باجتبيىازبنفنتاؤندا 
فجعل الفصل للاضطرار ثلاثة أنواع : الأول أن يكون الفاصل أجبيا يعفى أجابيا عن 
المضاف كقوله: 


(۱۲۰) صدره: 
قرشٔی بخیر لا کون ومدحتی 
والبيث من الطويل وهو بلا نسبة فى اوح المسالك ۱۸٤/۳‏ والدرر ۲۳/۵ وشرح الاشمونی ٠۳۲۸/۲‏ 
شرح التصربح 0۸/۲» رشرح عمدة الحافظ ص ۴۲۸ ولسان العرب 4٤۷/١١‏ (عسل)ء والمقاصد النحرية 
۳ وهمع الهوامع 0۲/۲ 
والشاعد فيه فوله : «كناحت يومًا صخرة؟ فإ قوله : «ناحت! اسم فاعل مضاف إلى مفعوله» وهو قول : 
صخرة؛ وقد فصل بینهما بالظرف وهو فوله: «پوئا؛. 
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١۔‏ كما خط الکتاب بكف يوا بهردی قارب آو يزيل 


ففصل بین کف وبهودی بیوم وهو آجنبی من المضاف آی غير معمول له . الثانى أن يفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بالئعت أى ينعت المضاف كقول الشاعر : 


جوت رقد بل المردی تة من ابن آہی شیخ الاباطح طالب 
أراد ابن أبى طالب شيخ الأباطح وهو المراد بقوله أو بنعت . الثالث النداء كقول الشاعر : 
۳ وفاق كعب بجبر منقذالك من تمجيل تهلكة والخلد فى سقر 


وهو المراد بقوله أو ندا وفصل مفعول مقدم بأجز وهو مصدر مضاف إلى المفعول وشبه 
فعل لعث لمضاف وما موصولة واقعة على الفاصل وصانها نصب والضمير العائد على 
الموصول محذوف تفديره نصبه وهى فاعل بفصل ومفعولا أو ظرئًا حالان من ما أر من 
الضمير المحذوف وتفدير البيت أجز أن فصل ألمَماف منصوبه فى حال كونه مفعولا أو 
ظرفًا وفصل يمين مفعول لم يسم فاعله بيعب وهو منضدر مضاف إلى الفاعل رالتقدير لم عب 
أن يفصل البمين المضاف راضطرارا مفعول له رهؤتعليلالرأجد وفى وجد ضمير عائد على 
الفصل وہأاجنی متعلق بوجد. 


(۱)البیث من الوافر» وهو لابی حية النمیری فی الإنصاف ۴/ ۲۴۲ وخزانة الأدب /٤‏ ١۹٠۲ء‏ رالدرر ٤۵/١‏ 
وشرح التصريح 0۹/۲ والكتاب 1۷۹/١‏ ولسان العرب /٠١‏ ١۳۹(عجم)؛‏ والمقاصد النحوية ۲۷١/۴‏ 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۱۸۹/۴ رالخصالص ۲/ ١٠٠؛‏ ورصف المبائى ص 1١‏ رشرح الاشمونى 
۳ وشرح ابن عفيل ص ٠٤٠۴‏ وشرح عمدة الحافظ ص 14۵» وشرح المفصل ٠١۴/١‏ رلسان المرب 
4 ا(حبر)؛ والمقتضب ۱۳۷۷/٤‏ وهمع الهوامع 5۲/۲ . 
والشاهد فيه فرله : بكفا بومًا بهودئ؛ حيث فصل بالظرف «يومًا؛ بين المضاف رالمضاف إليه. 

(۱۲۲)البيت من الطويلء وهو لمعاوية بن أيى سفيان فى الدرر ٠1/۵‏ وشرح التصريح ٠0۹/۴‏ والمقاصد النحرية 
۳ وبلا نسبة فی شرح الاشمونی ۰۲۵۸/۱ وشرح ابن عقبل ص »٤۰٤‏ وشرح عمد الحافظ ص ٠۲۹۱‏ 
وهمع الهرامع ٠۲/۲‏ 
والشاهد فيه قرله : «من ابن أبى شيخ الأباطع طالب حيث فصل بين المضاف وهو قول «أبى؟ والمضاف إليه 
وهو وله: «طالب» بالنعت للضرورة الشعرية 

البيث من البسيط » رهو لبجير بن زهير فى الدرر /١‏ ۸ء والمقاصد النحوية 1۸۹/۳؛ رهمع الهوامع 
وبلا نسبة فی شرح الااشمونی ۳۲۹/۲ رشرح ابن عقیل ص ٤۰٥‏ 
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ىداترا وة 


جميمُهًاالباببدفنحهًااخنذى 
اقل واو م قافر بهن 


EEE EV E | 


إنما أفرد هذا الباب بالذكر لأن فيه أحكامًا ليست فى الباب الذى قبله فمنها أن آخر 
المضاف إلى الياء يكون مكسورا وإلى ذلك أشار بقوله ؛ (آخر ما أضيف للياء اكسر) نحو هذا 
غلامی وصاحبى وصديفى ويسنشى من ذلك المعتل الآخر رالمثنى وجمع المذكر السالم وقد 
أشار إلى الأرل بغوله : (إذا # لم يك بخلا) يعنى ا لم يكن المضاف إلى الياء معتل الأخر 
وشمل المقصور والمنقوص ولذلك أئى بمثالينفقال : (كرام وفذا) فرام مثال للمنفوص وقذا 
مشال للمقصور والقذا ما بقع فى العي ثم نبه على الشانى والفالث بقوله : (أر يك كابنين 
وزبدین) بعنی أو یك مثنی کابنین أو جما علی حده کزیدین ونهم من کلامه أن هذه الأشیاء 
التی ذکرت لا يون ما قبل الياء فبها مكسورا . وأما حكم الباء فى نفسها فقد نبه عليه بول : 
(فذى # جميعها اليا بعد فتحها احثذى) ذى إشارة إلى الأربعة المذكورة يعنى أن هذه الأشياء 
المذكورة تكون الياء بعدها مفتوحة وفهم من قوله احتذى وجوب فتحها وفهم من تخصيصه 
الیاء فی ھل المواضع آن الیاء فی غیرھا لا یجب فتحھا بل یجوز فتحھا وسکونھها نحو غلامی' 
وغلام ی ثم بین حکم ما قبل الیاء بقوله : 

(وتدغم البا فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاکسره بهن# وألفا سلم) 

بعنى أن ما قبل ياء المتكلم إن كان ياء أدغمت فى الياء وشمل المنقوص نحو رامى 
والمثلى والمجموع على حده فى حالة الجر والنصب نحو مررت بزيدى ورأيت زيدى 
ومررت بمسلمی فی زیدین ومسلمین والواو یعنی فى جمع المذكر السالم فى حالة الرفع 
وفهم منه وجوب قلب الواو ياء لأن الحرف لا يدغم إلا فى مثله وفهم من قوله : (وإن ما قبل 
واو ضم) أن ما قبل الواو فى الجمع بكون مضمومًا فيجب كسره بعد قلب الواو ياء وإدغامها 
فی الیاء نحو هزلاء مسلمۍ ویکون مفتوحًا فیبقی على حاله نحو هؤلاء مصطفی فی جع 
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مصطفی وقول وألقًا سلم آی اتر کها على حالها وشمل المقصور نحو فتاى وعصاى والمثنى 
فی حال الرفع نحو هذان غلاماى هذه لغة جمهور العرب وهذيل يبدلون ألف المقصور ياء 
ويدغمونها فى ياء المنكلم وهو المنبه عليه بقوله : (وفى المقصور عن # هذيل انقلابها ياء 
حسن) وفهم من تخصيصه المقصور أن ألف ‏ 
المبدلة من الألف تدغم فى ياء المتكلم لاجتماع مثلين : الأول منهما ساكن فتقول هذا فتى» 
ومن ذلك فول الشاعر: 

4 سبقراهوئ واعنقوالهوائم ‏ فتځر مرا ولكل جب نَم 

وفوله آخر مفعول باكسر رأل فى الياء للعهد إما لما فى الترجمة من قوله ياء المتكام أو فى 
آرل الکتاب من قوله وقبل با لنفس رقوله فلی مبتدأ رجمبمها رکید له والیاء مندأ ثان 
وفتحها مبتدأ ثالث واحتذى خبر المبدأ الثالث والضمير المسنثر فيه عائد على فتحها 
والجملة حبر المبتدأ الثانى الذى هو الباءوالضم ير المائد عليه من الجملة الهاء فى فنحها 
والجملة خبر المبثد الأول والضمير العائد علبه محذوف تقديره بعدها فحذف وهر مثوى 
ولذلك بئیت بعد ویجوز ان بکون جښعها بدا ثانا وهو وما بعده خبر المبندا الأول والرابط 
فى هذا الزجه الهاء فى جميعها والعائد على جميعها هو الضمير المقدر الذى كان يعرد على 
المبتدأ الأول فى الوجه الأول والياء مفعول لم يسم فاعله وفبه مشعلق بتدغم والهاء فى فيه 
عائدة على ياء المتكلم وإن شرط وما مفعول لم يسم فاعله بفعل محذوف يفسره ضم ويهن 
فعل مضارع مجزرم على جاب الأمر وهازه مضمومة من هان بهون إذا سهل ولا بصح 
كسرها لأنه مضارع وهن بهن إذا ضعف لأن المراد به إذا أدغم يسهل ويخفف لا يضعف وألقا 
مفعول مقدم بسلم رانقلابها مبتدأ وياء منصوب على إسقاط لام الجر وحسن خبر انقلابها 
وعن هليل متعلق بحسن وكذلك فى المقصور. 


لا تبدل عندهم وفهم منه أبضًا أن الياء 


٠٠۷٠٠٠١/۲ وسر صثاعة الإعراب‎ »١١ /۵ والدرر‎ ٠ /١ البيث من الكامل » وهو لأبى ذؤيب فى إتباء الرواة‎ )٠۲( 
وشرح قطر الندى ص ١۹٠؛ رشرح المفصل‎ ٠۲۱۲/۲ رشرح اشعار الهذلیین ۰۷/۱ وشرح شواهد المغنی‎ 
(هوا)ء والمحتسب ١/۷1؛ والمقاصد النحرية‎ ۳۷۲ /٠١ وكاب اللامات ص ۹۸ ولسان المرب‎ ۴۴ ۳ 
ربلا نسبة فى أرضح المسالك ۱۹۹/۳ وجواهر الدب ص ۱۷۷ رشرح‎ ٠۳/۲ وهمع الهوامع‎ ۳ 
رالمقرب‎ »٠۸ دیوان الحماسة للسرزوقی ص ۵۲؛ وشرح الاشمونی ۴۳۱/۲ وشرح ابن عقيل ص‎ 
WN 
. والشاهد فبه قوله ؛ «هَوى؛ والأاصل : هراى فقلب الألف ياء على لغة هذيل؛ رأدغمها فى ياء المنكلم‎ 
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إعمال المصدر‎ 


بفعله المملدر ألحق فى المَمَل اناا زج رازن ان 
إأكاأننل معان انتايحل محلاولانم درلل 


(بفعله المصدر ألحق فى العمل) يعنى أن المصدر يلحق فى العمل بفعله الذى اشتق مئه 
فى رفع الفاعل إن كان لازمًا نحو عجبت من قيام زيد وفى رفع الفاعل ونصب المفول إن 
کان متعدیا لواحد نحو عجبت من ضرب زید عمراً ویتعدی بحرف الجر إن کان فعله پتعدی 
بذلك الحرف نحو أعجبنى مرور بزيد ويتعدى إلى مفعولين إن كان فعله يتعدى إليهما نحر 
عجبت من إعطاء زيد عمرا درهمًا وكذلك المتعدى إلى ثلاثة نحو عجبت من إعلام زيد عمراً 
بكرا شاخصتًا وهذا كله مستفاد من قوله: بفعله المصدر ألحق فى العمل . وهذا سراء كان 
مضافاً أو مجردا من الإضافة أو مقروئًا بأل وإلى ذلك أشار بقوله ؛ (مضاقًا أو مجردا أو مع 
أل) فإعماله مضاقًا أكثر من إعماله مجردا وإعماله مجردا أكثر من إعماله مقرونًا بأل رإلحافه 
بفعله فى العمل المذكور لیس مطلقًا بل بشرط به عليه بفوله : 

(إن كان نعل مع أن أر ما بحل # محله) 

يعنى آنه لا يعمل العمل المذكور إلا إذا صح أن يحل محله الفعل وأن أو ما المصدريتان 
نحو أعجبئى قيامك أى أن تقوم وعجبت من قيامك الآن أى مما تقوم وشمل قوله أن الناصبة 
والمخففة وفهم منه أن المصدر إذا لم يحل محله أن أو ما لا يعمل عمل الفعل نحو له صرت 
صوت حمار ولذلك جعل صوت الحمار معمولأ لفعل محذوف وقد تفدم ثم قال : 

(رلاسم مصدر عمل) 

اسم المصدر هو ما فى أوله ميم مزيدة لغير المفاعلة نحر المحمدة والمضرب أر كان لغبر 
الشلائى بوزن ما للثلاثى نحو الوضوء والغسل فإن فعلهما توضأ واغتسل» وإنما فصل الناظم 
هذا النوع من المصدر لقلة عمله وفى تنكير عمل تبيه على ذلك كما ذكر الشارح ومن إعماله 
قول عائشة رضى الله عنها: من فُبلة الرجل امرأنه الوضوء فأعمل قبلة وهر اسم مصدر لأن 
فعله قبل . والمصدر مفعول مقدم بألحق وبفعله وفی العمل متعلقان بألحق ومضائًا وما بعده 
أحوال من المصدر وإن كان فعل شرط ومع فى موضع الصفة لفعل وما معطوف على أن ويحل 
فی موضع خبر کان ومحله نصب على المصدر ولاسم مصدر عمل مبتدأً وخبر . ثم قال : 

و ةج اذى أضيفالة ‏ للبت اوبرلع ًة 
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قد تفدم أن المصدر يكون مضافاً او مجرداً أو مقروناً بأل فالمضاف إن كان مضاقًا إلى 
الفاعل كمل بنصب مفعوله وهذا هو المراد بقوله كمل بنصب نحو أعجبنى أكل زيد الخبز 
ومنه قوله تعالى : رولا دع الله الاس [البقرة: ]۲١١‏ وإن كان مضائًا إلى المفعول كمل 
برفع فاعله وهذا هو المراد بقوله أو برفع نحو أعجبنى أكل الخبز عمرو ومنه قوله عز وجل : 
لله على الاس حج ايت مَنٍ اسعَطاع) [آل عمران: ۹۷] فى أحد التأويلات وإضافه إلى 
الفاعل ونصب المفعول أكثر من إضافته إلى المفعول ورفع الفاعل وقوله كمل نصب لا بريد 
أن ذلك واجب بل هو جائز لأنه بجوز آن يضاف إلى الفاعل رلايذكر معه مفعول لحر 
اعجبنی اکل زید وإلی المفعول ولا یذکر فاعل نحو أعجبنی کل الخبز» ومنه قوله عز وجل 
بسزال جنك € وبعد متعلق بكمل والذى مفعول بجره وجره مصمدر مضاف إلى الفاعل 
والذى مفعول به فهو مصدر مضاف كمل بالمنصوب وأضيف له صلة الذى والضمير العائد 
على المنصوب الهاء فى له وفى ضيف ضمير منسنثر عائد على المصدر وعمله مفعول بكمل 
وأو برفع معطوف عليه وأو للتقسيم لا للبشيبر .ثم قال : 


وجُرمابنع ساجروين_ عى فى الالباع السَحَل خسن 


قد تفدم أن المصدر بضاف إلى الفاعل وإلى المفعرل فإن أضيف إلى الفاعل فلفظه 
مجرور وموضعه مرفوع وإن أضيف إلى المفعول فلفظه مجرور ومرضعه منصوب إن قدر بان 
وفعل الفاعل ومرفوع إن قدر بأن وفعل المفعول فيجوز فى تابع المضاف إلبه إذا كان فاعلاً 
الجر على اللفظ والرفع على الموضع وشمل قوله ما يتبع جمبع التوابع فتقول أعجبنى أكل 
زيد الظريف بالجر حملاً على اللفظ والرفع حملاً على الموضع وكذلك أعجبلى أكل زيد 
وعمرو وأعجبنى أكل اللحم والخبز بالجر حملا على اللفظ وبالنصب حملا على الموضع 
على تقدير المصدر بأن وفعل الفاعل وبالرفع على الموضع أيضًا على تقدير المصدر بان 
وفعل المفعول» والتقدير أن أكل الخبز واللحم وقوله المحل شامل للأرجه المذكورة كلهاء 
والأاحسن فى ذلك الحمل على اللفظ ؛ ولذلك بدأ به. وقوله وجر فعل أمر وما مفعول بجر» 
وهى موصولة أيضًاء وصلتها يتبع وما الثانية مفعول بيتبع » وهى موصولة آيضًا وصاتها جر 
ومن شرطبة فی موضع رفع بالابتداء وخبرها راعی وفی متعلق براعی والمحل مفعول براعی 
والفاء جواب الشرط وحسن خبر مبتدأ محذوف تقديره ففعله حسن . 


4۰ إعمال اسم القاعل 180 
إعمال اسم الفاعل 
ا ل ا 

المراد باسم الفاعل ما دل على حدث وفاعله جاريًا مجرى الفعل فى الحدوث والصلاحية 
للاستعمال بمعنى الماضى والحال والاستقبال. فوله : (كفعله اسم فاعل فى العمل) يعني أن 
اسم الفاعل يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل إن كان فعله لازمًا نحو أقائم زيد وينصب المفعول 
إن کان متعديا لواحد نحو آضارب زید عمرا وینصب مفعولین إن کان فعله تعدا إلی النین 
نحو أمعط زيد عمرًا درهمًا وهذه كلها مستفادة من قوله : (كفعله اسم فاعل فى العمل). لكن 
لا بعمل العمل المذكور إلا بشرطين أشار إلى الأول منهما بقوله : (إن كان عن مضيه بمعزل) 
بعنى أن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لأنه أشبه فعله 
فی الحرکات رالسکنات وعدد الحروف نحو آنا ضارب زیدا غد او الآن فإن کان ہمعنى 
المضى لم يعمل لأنه لم بشبه فعله فيما ذكز؛ ثجأشار إلى الشرط الثائى بقوله : 

وول استف هاما او حرف داتفا اأ جاصقة امتا 

بعنی أن من شرط إعمال اسم الفاعل أن بعتمد على شىء فبله وذكر من ذلك حمسة 
مواضع الأول آن يلى الاستفهام نحو أضارب نت عمرا. الثانی أن بلى حرف النداء نحو يا 
طالعًا جبلاً والظاهر أن هذا مما اعتمد على الموصرف لان التقدير يا رجلا طالًا جبلاً وليس 
حرف النداء مما يقرب من الفعل لأنه خاص بالاسم . الثالث أن يلى نيا نحو ما ضارب أئت 
زيدا. الرابع أن بكون صفة لموصوف نحو مررت برجل ضارب عمرا وفى ضمن ذلك الحال 
لأنها صفة فى المعنى نحو جاء زيد راكبًا فرسًا . الخامس أن يكون مسندًا وشمل الخبر وما 
اصلہ الخبر نحو زید ضارب عمرا وإِن زیدا ضارب عمرا وکان زیدا ضاربًا عمرا وظندت زیدا 
ضاربًا عمرا لان اسم الفاعل فى هذه المثل كلها مسند. واسم الفاعل مبتدأ وخبره كفعله وف 
العمل متعلق بالاستفرار الذى فى الخبر» وإن كان شرط والباء فى بمعزل ظرفية بمعنى فى 
والمجرور خبر كان وعن سضيه متعلق بمعزل والهاء فى مضيه عائدة على اسم الفاعل 
واستفهامًا مفعول بولی وأو حرف ندا وأو نفا معطوفان على استفهام وأ جا معطوف على 
ول ومسنداً معطوف عل صفة. ثم قال : 
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وقذيكون ن محلوف عرف يتح المَمل لى صف 
يعن أن اسم الفاعل يأتى معتمدًا على موصوف محذوف فيستحق العمل كما اسنحقه ما 
هو صفة لمذكور كفول الشاعر: 
٠‏ كناطع صخرة یوما لیوهنها فلم بُضرها وأوهى قرنه الوَعل 
أى كوعل ناطح وقد تفم أن ما وقع بعد حرف النداء منهذا الباب والضمير فى يكون 
اسمها وهو عائد على اسم الفاعل ونعت خبرها وعرف فى موضع الصفة لمحذوف . ثم قال: 
وإن بك صلة ال فى المفبى بره إفماةقدارئفى 
يعلى أن اسم الفاعل إذا وقع صلة لال عمل العمل المذكور مطلقًا حال كان أو مستفبلاً ر 
ماضيًا وإنما عمل مطلمًا لأئه صار بمنزلة الفعل قال الشارح لأنه لما كان صلة وأغنى بمرفوعه 
عن الجملة الفعلية أشبه الفعل معنى واستمةال اظ ي جكمه فى العمل كما أعطى حكمه فى 
صحة عطف الغعل عليه كما فى قوله تعالى : إن الممندقين والْمُصدفات) [الحديد (WM:‏ 
و0 وأفرضوا الم قاحسا [المزمل؛ + رقۇلەتعالى: «لمُغیرات محا ص فائرن به 
فعا [العادیات : ۳ » ٤]١.ه.‏ قلت جعله واقعًا صلة أل مسوفًا لعطف الفعل عليه فبه نظر 
لانه قد جاء عطف الفعل على اسم الفاعل غير الواقع صلة نحو قوله عز وجل: «أولَم يروا 
إلى الطير فرْقَهم امات( [الملك : 1۹] وإن يكن شرط وصلة أل حبر يكن والفاء جواب 
الشرط وإعماله مبندأ وخبره قد ارتضی وفی المضی متعلق بارتضى . ثم قال : 
تااازبننااازئئود فى ا ةنال يديل 
لتخو العلل ونى فلملل قل ذارمل 


يعلى أن هله الأمثلة الخمسة الثى هى فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل متساوية فى أنها 
تعمل عمل اسم الفاعل بالشروط المتغدمة فيه وقوله فى كثرة أى مرادا به الكثرة أى النكثير 


٠٠۲۹/۳ رالمقاصد النحوية‎ ٠11/۴ وشرح النصريح‎ ٠٠١١ البيت من البسبط؛ وهو للاعشى فى ديوانه ص‎ )٠۲١( 
والرد على النحاة ص ١۷ء وشرح الأشمرلى‎ ١ ٠۲۱۸/۳ رأوضح المسالك‎ 1٤۹/4 وبلا نسبة فى الأغانى‎ 
. ٤۲۱ وشرح شذور الذعب ص ۰۰۱ وشرح ابن عقیل ص‎ ۲ 
والشاهد فيه قول : «كناطح صخرة؛ حيث أعمل اسم الفاعل المتون وهو قوله: «ناطح؛ عمل فعله» قصب به‎ 
«صخرة اعثمادًا على الموصوف المقدر» رالتقدير : كول ناطح صخر‎ 
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وهى الزيادة فى الفعل ولذلك تسمى أمثلة المبالغة» ويؤيد حمل كلامه على هذا المعنى قوله 
فى الكافية : 
وقديصيرفاعل فعلا تكشيرآأوفعولاًأو مفعالا 
ويحتمل عندى أن يكون أراد بكثرة أن هذه الأمثلة الثلاثة يكثر فبها العمل المذكرر ويؤيده 
قوله بعد؛ وفی فعیل قل ذا وفعل . ويدل على صحة هذا التأويل قوله فى شرح الكافبة 
وأکشرها استعمالا فعال وفعول ثم مفعال لم فعيل ثم فعل آما إعمال فعال فنحو ما حکی 
سيبويه من قولهم أما العسل فأنا شراب وأما إعمال مفعال فنحو إنه لمنحار بوائكها وأما 


إعمال فعول فلحو قول الشاعر : 
ضروب بنصل السيف سوق سمانهاً إناعدموازادآفإنك عاقر 
وأما فعيل فنحو إن الله سميع دعاء من دعاه» وأما إعمال فعل فنحو قوله : 
۷ حذر آمورالا تضی ر وام مالیس مجيه من‌الأقدار 


وفعال مبندا واو مفعال او فعول متاطرنا لی فعال ویدیل خبر المبتدا وفی کارة رعن 
فاعل متعلفان بېدیل وأفرد بدیلاً وهو خبر عن أکثر من واحد لان فعيلاً قد جاء الإخبار به عن 
الجمع وما مفعول بيستحق وهي مَوصَولة وصلتها له ومن عمل متعلق بالاستقرار المشعلق به 
الخبر وذا فاعل بقل وفى فعيل متعلق بقل وفعل معطوف عليه , ثم قال: 
a‏ 


ما سوى المفرد وهر المثنى والمجموع وشمل الجمع الذى على حد المثنى وجمع 
النكسير فالنثئية نحو هذان ضاربان زيا والجمع نحو هزلاء ضاربون عمرا وضراب زيدا 


۲ البیت من الطویل» وهو لابی طالب بن عبد المطلب فى خزانة الدب ۲۲١ ۲٤۲/۲‏ 111/۸ء ۵۷ء والدرر 
وشرح آببات سیبوبه ٠۷١/۱‏ وشرح التصريح 1۸/۲ وشرح شذور الأهب ص ٠٠٠١‏ رشرح المفصل 
7 والكماب ۱١١/١‏ والمفاصد النحرية 0۳۹/۳ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۲۲١/۴‏ وشرع 
الاشمونی ۴۲۲/۲ وشرح قطر الندی ص ۲۷۵ وا ۲ وهمع الهرایع ۹۷/۲ 
والشاهد فبه قوله : «ضروب بنصل السيف سوق ستامها حيث عملت صيغة المبالفة وهى قوله «ضروب» عمل 
الفعل» فرفعت الفاعل» وهو الضمبر المستتر فيهء ونصبت المفعول» رهو قوله : اسوق؟. 

۷ البيت من الكامل ٠‏ وهو لأبان اللاحقى لى خزانة الأدب ۸/ 1۹۹ رلأبى بحي اللاحقى فى المقاصد النحربة 
۴ ۳ وبلا نسبة فی خزاتة الأدب ۱۵۷/۸ وشرح أیبات سیبویه ۰۲۰۹/۱ وشرح الاشمونی ٤۴۳۲/۲‏ 
رشرح ابن عقبل ص ۲۲ء وشرح المفصل ۰۷۱/۹ ۷۳ والکتاب ۱/ ۱۱۳۴ء ولسان المرب ۱۷۹/٤‏ (حذر)» 
والمقتضب ۱١1/۲‏ , 
والشاهد به فوله : «حذر أمورأ* حيث عملت الصفة المشبّهة «حذر؛ على وزن «لّعل؛ وق 
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فتعمل كلها عمل اسم الفاعل بالشروط المتقدمة فى أسم الفاعل وما مبتدأ وهو موصول صلته 
سوى المفرد والضمير المستتر فى جعل هو العائد على المبتدأ وفى الحكم متعلق بجعل 
وكذلك حیشما. ثم قال: 

وآنصب بذى الإفمال تلو والحفضٍ 


يعلى بذى الإعمال ما توفرت فيه شروط العمل المذكور وشمل اسم الفاعل وأمثلة 
المبالغة والتلو التابع وفهم من تقديمه النصب أنه هو الأصل والخفض جائز وإن كان على 
حلاف الأصل ووجهه قصد التخفیف فتغول آنا ضارب زیدًا وضارب زید وهذان ضاربان 
زیدا وضاربا زید وهؤلاء ضاربون زیدًا وضاربو زید وضراب زیا وضراب زید» هذا حکم ما 
یتعدی من اسم الفاعل وما هو بدل منه إلى واحد وإن کان متعديًا إلى آکثر من واحد فقد نبه 
عليه بقوله : 


وو امت ایی د 


يعنى أن اسم الفاعل وما ألحتق به إذا كان يطلب أكعر من مشعول واحد وأضيف إلى الأول 
نصب ما عدا الأول وشمل ذلك المتعدى إلى اثئين نحو أنا معطى زيد درهمًا والمشعدى إلى 
ثلاثة نحو أنا المعلم زيدًا عمرّا منطلقًا وشمل أيضًا ما كان منصوبًا باسم الفاعل على غير 
المفعولية كالظرف نحو آنا ضارب زيا اليوم وفهم مئه أن المنصوب بعد اسم الفاعل 
المضاف إلى الأول إذا كان بمعنى الماضى غير منصوب باسم الفاعل المذكرر على المشهور 
نحو آنا معطى زيد درهمًا أمس فالمنصوب بعده انتصب بفعل مقدر لأنه إنما جعل الحكم فى 
ذلك لما استوفى شروط العمل واسم الفاعل بمعنى المضى لم يستوفها وتلو مفعول بانصسب 
وهو مطلوب لانصب واخفض فهو من باب التنازع وكذلك بذی وهو مبندآ خبره مقتضی 
ولنصب متعلق بمفتضی . ثم فال : 


وجرا الصباناع الى فی جا رالا ته 
إذا جر اسم الفاعل ما بعده جاز فى تابغه الجر على اللفظ والنصب على المحل وشمل 
جميع التوابع واختلف فى الناصب له فقيل اسم الفاعل المضاف وقيل بفعل مضمر وهر 
مذهب سیبریه وکلام الناظم محتمل للمذهبین إذ لم ينص على ناصبه لکئه صرح فى شرح 
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الكافية بأنه محمول على الموضع وأن ناصبه اسم الفاعل المذكور ونابع مفعول بانصب وهو 
مطلوب أیضسًا لاجرر فهو من باب التنازع ثم مثل بقرله: (کمبتغی جاه ومالأ من نهض) فمن 
فی امال مبندا وهو موصرل وصلته نض ومبتغی خبر مقدم وهو مضماف إلى جاه ومالاً 
معطوف على الموضع ثم قال: 

وکأسائرزلالمنامل نی انم شولبلا تقفاضّل 

يعلى أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل بالشروط السابقة فى اسم الفاعل من كونه بمعنى 

الحال والاستقبال أر مطلقًا إذا كان صلة أل وشرط الاعتماد وكل مبتدأ مضافة لما وهى 
موصولة وصلتها قرر ولاسم متعلق بقرر ويعطى . . إلخ خبر عن كل وبلا تفاضل تنميم للبيت 
لصحة الاستغناء عنه بما قبله . ثم قال : 

فهو كفل صب للفمول فى امنا كالمططى كفافابكفي 


يعنى أن اسم المفعول مثل العلل المصوع للمفعول فى معناه كما أن اسم الفاعل مثل 
الفعل المصوغ للفاعل فی معتام فول زید مضروب أبوه فيرتفع ما بعد مضروب على أنه 
مفعول لم يسم فاعله كما تقول ضرب أبره وكفعل خبر هو وصيغ فى مرضع الصفة لفعل وفى 
معداه فی موضع الحال من الضمیر فی صیغ آی صیغ للمفعول فی حال کونه موافقًا له فی 
المعنی وآنی بمثال من المتعدی إلى مفعولین وهو فوله کالمعطی کفانًا یکتفی فالمعطی مبندا 
وال فبه موصولة وفى المعطى ضمير مستتر عائد على أل وهو المفعول الأول بالمعطى وكفائا 
مفعول ان للمعطی ویکتفی خبر المبنداً. ثم قال : 

وقد يضاف ذا إلى الم مرتفع مى كمحم وذ المقاصد للع 


يعنى أن اسم المفعول انفرد بجواز إضافته إلى ماهو مرفوع معنى كقولك زيد مكسو العبد 
وأصله مكسو عبده ومثله قوله محمود المقاصد الورع وقد للتحقيق لا للنغليل لكثرة إضافة 
اسم المفعول إلى مرفوعه وذا فاعل بيضاف وهو إشارة إلى اسم المفعول ومرتفع نعت لاسم 
ومعنی منصوب على حذف الجار أى فى معنى والورع مبتدأ وخبره محمود وهو مضاف إلى 
المقاصد وأصله محمود مقاصده . 
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اعلم أن الفعل الماضى ثلاثى ومزيد فالثلاثى أربعة أقسام متعد ولازم مكسور العين ولازم 
مفتوح العين ولازم مضموم العين وقد أشار إلى الأول بقوله : 

قباس مدر الى منذى هة E,‏ 

يعلى آن مصدر الفعل الشلاثى المتعدى بأتى على فعل بسكون العين وشمل قوله المعدى 
فعل المفتوح العين نحو ضرب ضربًا وفعل المكسور العين نحو فهم فهمًا والمعتل الفاء نحو 
وعد وعدا والمعتل العين نحوباع بيعًا وفال فولأ والمعتل الام نحو رمى رمبًا وغسزا غزوا 
والمضعف نحو رد ردا وفعل خبر مقدم وفياس مبتدأ ومن ذى فى موضع الحال من مصدر 
ويجوز أن بكون فعل مبندأ وفياس خبر لأن فعلاً معرفة بالعلمية . ثم أشار إلى الثانى بقوله : 

ود امل اللازم باب فمل ک تن ر كجوى ركفلل 

هذا هو القسم الشانى من الغعل وهو اللازم المكسور العين وفياس مصدره أن بأنى على 
فعل بفنح العين ويستوى فى ذلك الصََحََح كفرح فرحا وأشر أشرا والمعتل اللام كجوى 
جوی وعمی عمی والمضعف كشلل شللاً وقطط قططًا وفعل مبتدأ واللازم نعت له وبابه 
مبتدأ ثان وفعل خبر المبتدأ الثانى وهو وخبره خبر الأول . ثم أشار إلى الثالث بقوله : 

وقملالاأرسلقمًة امول بطراا تدا 

یعنی أن فعل اللازم يأتى مصدره على فعول واستوى فى ذلك الصحبح نحو قعد قعودا 
والمعتل العين نحو حال حؤولا والمعتل اللام نحو سما سمو وغدا غدوا وفعل مبئدا واللازم 
نعت له ومثل منصوب على الحال من الضمير المستتر فى اللازم ويجوز أن يكون مفعولاً 
بفعل محدذوف تقديره أعنى وفعول مبتدأ وخبره فى له والجملة خبر المبتدأ وباطراد فى 
موضع الحال من فعول ثم إن اطراد فعول فى فمل اللازم يشترط فيه أن لا يكون الفعل 
مستوجبًا لأحد الأوزان المذكورة فى قوله: 

E REE EY) مالم يگن نتوجبانماا‎ 


فذکر فی هذا الت ثلاثة آوزان وسیذکر رابعا بعد وهی فعال بکسر الفاء وفعلان بفتح الفاء 
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والعين وفعال بضم الفاء وما ظرفية مصدرية ومستوجبًا خبر يكن وفعالا مفعول بمستوجب وأو 
فعلانًا وأو فعالا معطوفان على فعالا ثم بين معانى الأفعال التى تستحق هذه الأوزان فقال : 
تارللنىانتامكابى وفانللنىالتفى قبا 
REE E)‏ 
(فاول لذی امتناع کأبی) یعنی بأول فعالاً وهر مصدر مطرد فى فعل اللازم الدال على 
الامتناع نحو أبى إباء ونفر تفار وفر فرارًا بمعنى نفر وقوله : (والثان للذى اقتضى تفلبا) يعلى 
بالثانى فعلاًا وهو أبضًا مصدر فعل اللازم الدال على التقلب والاضطراب نحر لمع لمعانًا 
وجال جولانًا وغلت القدر غليانًا وقوله : (للدا فعال) هذا هو الوزن الثالث وهو فعال وهو 
مصدر مطرد فی فعل الدال على الداء نحو سعل سعالا وزكم زكامًا. ثم قال : (أر لصوت) 
بعنی أن فعالاً يكون أيضسًا مصدرً فى فعل اللازم الدال على الصوت نحو نعق نماقًا ونعرت 
الشاة نعارا ورغى البعير رغاءً ففعال علين هًايكون لفمل الدال على الداء ولفعل الدال على 
الصوت رقوله: 
َمل« را رصنو الفمیل كمل 


هذا هو الوزن الرابع وهو فعيل ويكون مصدرا مطردا فى فعل اللازم الدال على السير نحو 
ذمل ذمیلاً ورسم رسيمًا والدال على الصوت نحو صهل صهیلاً وهذا معنى قوله وشمل سرا 
وصوئًا الفعيل وقوله فأول مبندأ وسرغ الابتداء به أنه وصف لمحذرف رالتقدير ففعال أول 
وخبره لذی امتناع ای لصاحب فعل ذی امتناع فهو على حذف مضاف والثان مبندأ وأصله 
والثانى فحذف الياء واستغنى عنها بالكسرة وخبره للذى واقتضى صلة الذى وتقلبا مفعول 
باقتضى وفعال مبندأ وخبره للدا وأراد الداء فقصرء ضرورة ولصوت معطوف على الداء 
والتقدير فعال مصدر للداء وللصوت وشمل فيه لغتان شمل يشمل بفتح العين فى الماضى 
وضمها فى المضارع وهى الفصحى إلا أنه ينبغى أن يضبط بالفتح فى الماضى صونًا من 
السناد وهو اختلاف حركة الحرف الذى قبل الروى المقيد والفعيل فاعل بشمل وسيرا مفعول 
بشمل وصوتًا معطوف عليه . ثم أشار إلى الرابع فقال: 


E RE E E E A) 
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يعن أن فعل المضموم العين لا يكون إلا لازمًا فيطرد فى مصدره وزنان. الأول فعولة 
نحو سهل الأمر سهولة وصعب صعوبة . والثانى فعالة لحو جزل زبد جزالة ونظف نظافة 
وضخم ضخامة وفصح فصاحة. وفعولة مبتدأ وفعالة معطوف عليه بحذف حرف العطف 
ولفعلا خبر المبتدأ. ثم قال: 
وناانى مُخالقالمَافى قَبابه اقل 5 خط ورا 


عنی أن ما حالف ما ذكره من مصادر الفعل الثلاثى فهر منقول سماعا عن العرب وفهم منه 
أن جميع ما تقدم من المصدر مقيس وفهم أيغنًا منه أن مصادر الثلاڻى أت على غير قياس 
وذكر منها مصدربن سخطا وهو مصدر سخط وقياسه سخط بفتح الخاء وقد جاء كذلك» 
ورضا هو مصدر رضی وقباسه رضا بفتح الراء وفهم من قرله كسخط فى إنيانه بكاف التشبيه 
أنه قد جاء غير هذبن المصدرين على غير قياس .ما مبتدأ وهى شرطبة وخبرها أنى ومخالًا 
حال من الضمير المستتر فى أنى وهو الضماإر العّائذاهلي المبئدأ ولما متعلق بمخالقًا والفاء 
جواب الشرط والجملة بعدها جواب الشرط: ولا فرغ من مصادر الشلائى شرع فى ببان 
مصدر المزيد فقال: 

وغبرذى اة مقس « مصدره 


بعئی أن غبر الثلاثی من الأفعال له مصدر مقبس غير متوقف على السماع وشمل قوله غبر 
ذى ثلائة الرباعى الأصول نحو دحرج والمزيد من الرباعى نحو احرنجم والمزيد من الثلائى 
نحو استخرج وله أبنية كثيرة. 

وبدأمنها بفعل فقال : 


يعلى أن فعل المشدد العين نحو قدس بأتى مصدره على تفعيل نحو قدس تقديسًا وعلم 
تعلیمًا. وغبر مبتدا ومقیس خبره ومصدره فاعل مقیس ویجوز أن یکن مقیس خبرا قدا 
ومصدره مبتدأ والجملة خبر المبتداأً. ثم قال: 


وزكە تزا رة الال نة 1 ك 


188 أبنبة المصادر‎ A 


هذا البيت اشتمل على ثلاثة أفعال بمصادرها وكلها من الثلاثى المزيد الأول زكه وهذا أمر 
من زکی مصدره بأتی على تز كية ومثله نمى تنمية وسمى تسمية . الثائى أجمل وهو أمر من 
أجنمل ومصدره يأنى على إجمالا ومثله أكرم إكرامًا رأعطى إعطاء . الثالث تجمل وهو فعل 
ماض ومصدره یاتی على تفعل ومثله تکلم تکلمًا وتعلم تعلمًا وزکه وما بعده معطوف علی 
قوله فى البيت الذى قبله كقدس التفديس وإجمالاً مصدر أجمل وهو مضاف إلى من وهى 
موصولة وصلتها تجملاً وقدم المصدر على فعله والتقدير من تجمل تجملاًثم قال : 


واتعذاملتماة ثم افم « إقَامَة 


ذكر فى هذا فعلين مع مصدريهما من الثلاثى المزيد الأول استعذ وهو فعل مر من استماذ 
رمصدره يأنى على استعاذة ومثله استقام اسنقامة الثانى أتم وهر فعل أمر من أقام ومصدره 
بأنى على إقامة ومثله أجاز إجازة ثم قال : 
رازا لن 


الإشارة للمصدرين معا وإنما أفرده على إرادة ماذكر وإنما لزمت التاءلأن استعاذة أصلها 
اسنعواا وإقامة أصلها إقواما فنقلت حركة الرآو فيهمأً إلى الساكن وانفلبت الواو ألا وحذفت 
إحدى الألفين وعوض منها التاء وفهم من قوله وغالبًا أنها تحذف فى غبر الغالب كفول 
بعضهم أراء إراءٌ واستفاه استفاهًا وذا مبتدأ ولزم خبره والتاء مفعول بلزم ویجوز أن نون التاء 
مبنداً ولزم خبره وذا مفعول مقدم بلزم. ثم قال: 

وما لی الآَخرمد رحا مع سر تلو الان مما الحا بهَطْز ومنل كاصطفی 

هذا ضابط فى مصدر كل فعل افتح بهمزة الوصل يعلى أن الحرف المتصل به الحرف 
الأخبر من الفعل إذا كان الفعل مفتتحًا بهمزة الوصل مده وافنح ما فبل المدة فينشأ من ذلك 
الألف ثم بكسر تلو الحرف الثانى من الفعل وهو الحرف الثالث وما مرصولة مفعول مقدم 
بمد وهو مطلوب أيغتًا لافشح فهر من باب التنازع ومع متعلق بمد وكذلك مما وهى موصرلة 
وصلتها افتتحا وبهمز متعلق بافتتح ثم مثل بقوله : (كاصطفى) فقول اصطفى اصطفاءً ومثله 
انطلت انطلاقا واستخرج استخراجا واقتدر اقتدارً. ثم قال : 

وض ما برع فی استال قد لما 
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یعنی آن مصدر تفعلل يضم فيه رابع الفعل فیصیر مصدرً نحو تلملم تلملسًا ومثله تدحرج 

ندحرجًا وتنفس تنفستًا وضم فعل أمر وما مفعول به وهو موصول وصلنه ربع ویحتمل أن 

یکون ضم فعلاً ماضبًا مبنبا للمفعول وما مفعول لم يسم فاعله والأول آشهر ثم قال : 
تنلاازننقاقنة 

یعنی أن فعلل یأتی مصدره على فعلال وعلی فعللة نحو دحرج دحراجًا ودحرجة وفهم 

منه أن مصدر الملحق بفعل كمصدر فعلل نحو جلبب وحوقل فتقول جلبب جابابًا وجلببة 

وحوفل حيفالا وحوفلة إلا أن المقيس منهما فعللة دون فعلال وقد نبه على ذلك بقوله : 


ْمَل في الانيا لاوا 


وجعلهما فى التسهيل مقيسين مًا. وفعلال مبتدأ وفعللة معطوف عليه والخبر لفعللا 
وثانبا مفعول أول باجعل ومقیسًا مفعول ان ولا عاعفة ارلا علی انا ثم قال: 


لفامل الفلعتال والمفاملة 
يعني أن فاعل له مصدران وهما الفعال وألمفأعلة نحو قال قتالا ومقاتلة وخاصم خصانا 
ومخاصمة والفعال مبندأ والمفاعلة معطوف عليه والخبر فى المجرور قبله . ثم قال : 


وقَيْرمامرالما مال 
يعن أن ما تفدم من مصادر غير الثلائى هو القياس وما جاء على خلافه عادله السماع أى 
صار عديلاً له ومما جاء من ذلك قول الراجز : 
۸ باتت زی دلوهاتنزیا مائنزی د لاف چا 
وفياس مصدر نزى تنزبة مثل زكى تزكية ومن ذلك أیضصًا کذاب فی مصدر كذب وقباسه 


(۲۸)الرجز بلا نسبة فى الأشباه والنظاتر ۲۸۸/١‏ وأرضح المسالك ٠۲٠١/۴‏ والخصائص ۴١۲/۲‏ وشرح 
الاشمونی »۳٤۹/۲‏ وشرح التصريح ٠۷1/۲‏ وشرح شواهد الشافية ص ۰1۷ وشرح ابن عقيل ص ٠۲۳۴‏ 
١‏ وشرح شافية ابن الحاجب /١‏ 10ء وشرح المفصل 0۸/١‏ ولسان المرب /۱١‏ ۳۷۴ (شهل)» 
۲١/٠٠‏ (نزا)ء والمقاصد النحوية 0۷/۳ والمقرب ۲/١۳٠ء‏ والمنصف ٠۹١/۲‏ . 
رالشاهد فبه قول : ۳ 
من الصحيح اللأم» وهذا شاةء وفياسه «تلعلةه نحو : اتوصية وو 
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تكذبب وغير مبتدأ وما موصولة وصلتها مر والسماع مبتدأ وعادله فى موضع خبره والجملة 
خبر المبتدأ الأول ثم قال: 

ا و ا 
قىقېرنى لاابقا تاب اقل 
بعنى نك إذا أردت المرة الواحدة من مصدر الثلاثى أئيت بفعلة فح الفاء وسكون العين 
نحو جلس جلسة وضرب ضربة وإذا أردت الهيئة أتيت بفعلة بكسر الفاء نحو جلس جلسة 
حسئة وقد بكون بناء المصدر على فعلة كرحمة وعلى فعلة كدربة فلا يكون فى إلحاق التاء 
دلالة على المرة ولا على الهيئة إلا بقرينة ندل على ذلك ثم قال : (فى غير ذى الشلاث بالا 
المره) يعلى أن مصدر غير الثلاثى إذا أريد منه المرة ألحقت الثاء لمصدره القباسى فتقول فى 
نحو أكرمه إكرامًا إذا أردت المرة إكرامة وفي نحو انطللن انطلاقًا انطلاقة فلو كان المصدر من 
ذلك مبنيا على التاء نحو زكى تركية واستااذ اعاذة لم يدل على المرة فيه إلا بقربئة نحو زكه 
تزكبة واحدة. وأما الهيعة فلم تستم ممن امريد إلا على وجه الشذوذ وإلى ذلك أشار 
بقوله : (وشذ فبه هيثة كالخمره) يعنى أنه قد جاء الهيئة على فعلة فى مصدر غبر الثلائى 
كفولهم الخمرة وهو من اختمرت آلمرأة [ذا لبست الخمار رمثله العمة من اعتم والقمصة من 
تفمص والنفبة من تنقب والمرة مبتدأ والخبر فى قوله بالتاء وإنما حذف التاء فى الثلاثى لأئه 
راعى تأئيث الحرف والتغدير فى غبر الفعل صاحب الثلاث الأحرف وفى الثلاث متعلق 

بالاستفرار العامل فى الخبر أو فى موضع الحال من الفاعل بالاستقرار . 


أبنية أسماء الفاعلين والمطعولين والصطات المشبهات بها 
الفعل على قسبمين ثلاثى وغ فالشلاثى بالنظر إلى هذا الباب ثلاثة أنواع مفتوح 


العين ومكسور العين متعد فهذا هو القسم الأول ومكسور المين لازم وهو الفسم الشائى 
ومضموم العين ولا يكون إلا لازمًا وهو الثالث وقد أشار إلى الأول بقوله: 


كقةاعل طلغ المفاعل إا مى اة يكو قا 


المراد بقوله كفاعل هذا الوزن الذى على صيغة فاعل وألمراد باسم الفاعل الذى هو صفة 
دالة على فاعل جارية فى التذكبر والتأنيث على المضارع من أفعالها سواء كان على وزن فاعل 
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کضارب آر علی غیره کمکرم ومدحرج وشمل قوله من ذى ثلاثة جميع أنواع الفعل الثلائى 
ثم احرج فعل اللازم وفعل لا یکون إلا لازمًا بقوله : 


وهو نابل فى ق ملتاوقعل ‏ فرتعت 


وهو ضمیر عائد علی فاعل فی البیت قبله بعنى أن فاعلاً قليل فى اسم الفاعل من فعل 
المضموم العين وفعل المكسور العين اللازم نحو فره العبد فهو فاره وسلم فهو سالم وفهم 
منه أنه كثير فيما عدا هذين الوزنين من الثلاثى وهو ثلاثة أنواع مفتوح العين متعد نحو ضرب 
فهو ضارب وغیر منعد نحو قعد فهو قاعد ومکسور العین متعد نحو شرب فهو شارب راسم 
فاعل مفعول بصغ وکفاعل وإذا ستعلقان به والظاهر أن یکرن تامة ہمعنی بوجد ومن ذی 
متعلق بها وغذا بحتمل آن بکون من غذوت الصبی باللین أی زبیته به فیکون تعدا ویحتمل 
أن یکون ہمعنی غذا الماء أی سال فيكون لاما واسم الفاعل منهما معا على فاعل والمراد 
بفليل شاذ رلذلك قال بعد بل قیاسه وقول وهو قلْيّل مبندأوخبر وفی متعلق بقلبل وغير 
معدى حال من فعل الأخير. ثم أشار إلى ألنوع الثانى من المثالين فقال : 

EAE 

فذكر لاسم الفاعل من فعل اللازم ثلاثة وزان ففعل وأفعل رفعلان ونجوز فى إطلاق اسم 
الفاعل علبها وإنما هى صفات مشبهات باسم الفاعل . ولما كان كل واحد من هذه الأوزان 
مختصمًا بمعنی فی الفعل بقتضیه نبه على ذلك بالمثال فقال : 


ففعل للأعراض نحو فرح فهو فرح وأشر فهو أشر وفعلان للامتلاء وحرارة البطن نحو 
غرث فهر غرثان وصدى فهو صديان وأفعل للخلق والألوان نحو حمر فهر أحمر وجهر فهو 
أجهر. ثم أشار إلى النوع الثالث بقوله: 


رتل اوی رتیل بقلل كالخ الجمیل رافعل جل 
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يعنى أن الأولى بفعل المضموم العين فعل نحو سهل فهو سهل وضخم فهر ضخم وفعيل 
نحو ظرف فهو ظریف وجمل نهو جمیل ونهم من قوله آولی آن اسم الفاعل منه یأتی علی غير 
الوزنين المذكورين وهو المنبه عليه بقوله : (وأفعل فيه قليل وفعل) يعنى أن اسم الفاعل من 
فعل المضموم العین قد اتی علی وزن آفعل نحو حرش فهو احرش وعلی وزن فعل نحو بطل 
فهو بطل وحسن فهو حسن وفهم من تنصيصه على القلة نى أفعل وفعل أن الوزنين السابقين 
كثبران. وفياسه مبتدأ خبره فعل وأفعل معطوف عليه وكذلك فعلان على حذف الماطف 
وأفعل مبتدأ وقلیل خبره وفیه متعلتق بقلیل وفعل معطوف على أفعل . ثم قال : 

(وبسوى الفاعل فد بغفى فسمل) 


يعلى آن فعل المفتوح العين قد ياتى اسم فاعله على وزن غبر فاعل ولم بذكر الوزن الذى 
بأنی علی غير فاعل ففهم منه آنه غیر مخصوص بوزن راحد والذی جاء من ذلك طاب فهر 
طیب وشاخ فهو شیخ وشاب فهو شب رع فهو عفيف وفهم من قوله قد يغنى النقليل 
وېسوی منعلق ببغنی وفعل فاعل بغنی . ولما فرغ من اسم الفاعل من الثلاٹی شرع فی بیان 
اسم الفاعل من غير الثلاثى فقال: 
ورت 1 الُفّانع اننال 


من فير ذى الُلاث ك الشواصل 


تين بضابط فى اسم الفاعل من غبر الثلائى وهوأنه إذا ردت اسم الفاعل من 
مضارعه إلا أنك تكسر ما قبل الآخر وتجعل عوض حرف المضارعة 
ميمًا زائدة مضمومة وشمل غير الثلاثى الرباعى الأصول كيدحرج والرباعى المزيد كبحرنجم 
والشلاثى المزيد كينطلق ويستخرج فتقول فى اسم الفاعل من دحرج مدحرج ومن احرنجم 
محرنجم ومن انطلتق منطلق ومن استخرج مستخرج ومعنی قوله مع کسر متلو الأخیر بعنیإذا 
کان مفتو حًا في المضارع كسر فى اسم الفاعل نحو يتدحرج فتقول متداحرج وفهم من قوله 
مطلقًا أنه إذا كان مكسورا فى المضارع يكسر فى اسم فاعل فتكون الكسرة غبر الكسرة نحو 
منطلق فى ينطلتق . وزنة المضارع مبتدأ وهو على حذف مضاف واسم فاعل خبره والتقدير 
وصاحب زنة المضارح وبحتمل أن يكون اسم فاعل مبتدأ وزنة خبر مقدم ومن غير متعلق بزنة 
ومع فى موضع الحال من المضارع ومطلقًا حال من كسر وضم معطوف على كسر . ثم فال: 


نی فی هذین 
غیر الثلائی تیت ب 


يعلى أن الحرف الذى قبل الآخر فى اسم الفاعل من غير الشلاثى إذا فتحته صار اسم 
مفعول فتفول فی اسم الفاعل من دحرج مدحرج وفی اسم المفعول مدحرج وفى اسم الفاعل 
من انتظر مئنظر وفى اسم المفعول متتظر وقد تبرع بذكر المفعول فى هذا الباب لأنه إنما ترجم 
لاسم الفاعل والصفات المشبهات بها. وإن فتحت شرط والضمير فى منه عائد على اسم 
الفاعل ومنه متعلق بفتحت وما مفعول بفتحت وهی موصولة وصلتها کان وانکسر فی موضع 
خبر کان وصار جواب الشرط . ثم قال : 


وفی اسم فلم ول اللاي اطرذ فول كات مْقَمة 


یعنی أن اسم المضعول من الشلاٹی باتی عل وزن مضعرل وقوله کات من قصد أی 
کالمفعول الآنی من فصد وهو مقصود ومثله مضرو من ضرب ومدعو ومرضئ واصل 
مدعو مدعوو وأصل مرضی مرضوی وزنة فاعل اطرداوفی اسم متعلق باطرد ‏ ٹم قال : 
EEE‏ 
یعنی أن صاحب هذا الوزن الذی هو فعیل ناب عن مفعول نحو قتیل بمعنی مقتول وجریح 
بمعنی مجروح وهو کثیر ومع کثرته فهو غير مقیس وقبل یقاس وفهم من تمثیله بفتاة وفتی آن 
فعبلاً المذکور یجری على المذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو فتی كحيل وفتاة کحیل . وذو 
فاعل بناب ونقلاًمصدر فى موضع الحال من ذو. ثم قال 
الصطة المشبهة باسم الفاعل 
الصفة المشبهة باسم الفاعل ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى 
الموصوف دون إفادة معنى الحدرث وتتميز من اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها 
إلبه وإلى ذلك أشار بقوله: 
صقة الد سن ج رفاعلِ می بھا ال شل المُعلبهة اسم الفاعل 
بعنى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل يستحسن أن يج ر بها ما هو فاعل بها فى المعنى نحو 
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الحسن الوجه إذأصله الحسن وجهه وذلك لا يصح فى اسم الفاعل وفهم من قوله استحسن أن 
ذلك موجود فى اسم الفاعل إلا أنه غير مستحسن نحو كاتب الأب رفيه خلاف ومذهب 
المصنف جوازه وفهم منه أيغنا أن الجر بها غير لازم بل يجوز فيه النصب والرفع على مايأتى . 
وصفة مبتدأ واستحسن صفته وجر مرفوع باستحسن ومعنى منصوب على إسقاط الخافض وبها 
مخعلتق بجر والمشبهة خبر المبتد واسم الفاعل يجوز ضبطه بالفتح على أنه مفعول بالمشبهة 
وبالكسر على أنه مضاف إليه ويجوز أن بكون المشبهة المبتدأ وصفة خبره . ثم قال 
رموه ابن لازو لحار تفامرانش جب لاقام 

بعنى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل لا تصاغ إلا من الفعل اللازم ولا تكون إلا للحال 
وبهذين الوصفين خالفت اسم الفاعل فإن اسم الفاعل بصاغ من اللازم والمنعدى رتكون 
للحال والاستفبال والمضی ثم آنى بمثالين وهو طاهر وجميل فطاهر مصرغ من طهر وهر 
لازم والمراد به الحال وجميل وهو مصؤغ مئ جمل وهو أيضسًا لازم ربراد به الحال؛ وفهم 
من تمشيله بالوصفين أن الصفة المشبهلةائكول جاربة على الفعل المضارع فى الحركات 
والسكنات وعدد الحروف كطاهر فإنه جار فيم ذكر على بطهر» وغبر جارية عليه كجميل 
فإنه غير جار على يجمل. وصرغها مبتدأ ومن لام لحاضر منعلقان بصوغها رالخبر 
محذوف لدلالة سياق الکلام عليه وتقدیره واجب ولا بجوز آن یکون المجروران رلا 
أحدهما خبرا عن صرغها لعدم الفائدة ولا يجوز أن بكون معطرفًا على جر فاعل لأن جر 
الفاعل بها مستحسن» وصوغها مما ذكر واجب . ثم قال: 

وَقَمَلاسمفاعل قت فا الحذالى ذخ 

يعنى أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل المعدى فتقول زيد حسن 
الوجه كما تقول زيد ضارب الرجل والراد بالمعذى المعدى إلى مفعول واحد. وفهم من قوله على 
الحد الذى قد حداء أنها تعمل بالشروط المتقدمة فى اسم الفاعل من الاعتماد ولا ينبغى أن 
يحمل على جميع الشروط السابقة التى منها أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لاه نص على 
أنها لا تكون إلا للحال بقوله لحاضر. وعمل مبتدأ واسم فاعل مضاف إلى المعدى وهو على 
حذف الموصوف والتقدير فاعل الفعل المعدى ولها فى موضع خبر عمل وعلى الحد مشعلق 
بعمل أو بالاستقرار الذى يتعلنق به الخبر أو فى موضع الحال من الضمير المستتر فى الاستقرار 
الذى يتعلتق به الخبر . وحاصله أن الصفة تعمل عمل اسم الفاعل المتعدى إلى وأحد فتلصب ما 
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بعدها إلا أنه يخالف منصوب اسم الفاعل فى أمرين» وقد أشار إلبهما بقوله : 


E E 


و 


ةوب 

يعلى أن الصفة تخالف اسم الفاعل فى شيشين : الأول أن معمولها لا يجوز تقديمه عليها 
فتقول زید حسن الوجه ولا يجوز زيد الوجه حسن بخلاف اسم الفاعل فإنه يجوز أن تقول 
زبد الرجل ضارب وهو المنبه عليه بقوله : (وسبق ما تعمل فبه يجتنب). الثانی أنه لا يكون 
إلا سہبیا کالمثال المتفدم بخلاف معمول اسم الفاعل فإنه یکون سببیا نحو زد ضارب أباه 
وأجنییا نحو زید ضارب عمرًا وهو المنبه عليه بقوله : وکونه ذا سبيية وجب . وسق مېندأ وهو 
مصدر مضاف إلى الفاعل وما موصولة وصلتها تعمل فيه والضمير عائد على الموصول 
المجرور بفى ويجتنب فى موضع خبر المبتدأ ركونه مبندأ رذا خبر الكون وهو مضاف إلى 
سببية ووجب خبره. ثم قال : 

فارع بهاوالصب رج ر محال ¥ وذو ال مطلحوب ا وما امل 
E EE‏ 

فالرفع بها على الفاعلبة وهو الأصل فبها والنصب على التشبيه بالمفعول به والجر بها على 
الإضافة وفوله مع أل أى مع كون الصفة مصحوبة لأل ودون أل أى مجردة من أل مصحرب 
أل أى المعمول للصفة رما انصل من معمول الصفة بالصفة فى حال كونه مضاًا لما بعده أو 
مجردا بعنى من أل والإضافة فحاصله أن الصفة لها حالان مقرونة بأل ومجردة منها ومعمولها 
له ثلاة أحوال اقتران بأل وإضافة وتجرد فالمقرون بأل نوع واحد نحو الحسن الوجه 
والمضماف ثمانية أنوا الأرل مضاف إلى ضمير الموصوف نحو حسن وجهه الثانى مضاف 
إلى مضاف إلى ضميره نحو حسن وجه أبيه الثالث مضاف إلى المعرف بأل نحو وجه الأب 
الرابع مضاف إلى مجرد نحو وجه أب الخامس مضصاف إلى ضميرمضاف إلى مضاف إلى 
ضمير الموصوف نحو جميلة أنفه من قولك مررت بامرأة حسن وجه جاريتها جميلة أثفه 
السادس مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى نحو جميل خالها من قولك مررت برجل 
حسن الوجنة جميل خالها السابع مضاف إلى موصول نحو : 

والطْبّبى كل ما الائت به الأ 
من قوله : 
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۹- فعج بها قبل الأخيار منزلة والطّیبی کل ما التاثت به الأزر 
الثامن مضاف إلى موصوف يشبهه نحو رأيت رجلاً حديد سنان رمح يطعن به والمجرد من 

الإضافة وأل يشمل ثلاثة أنواع : الموصول نحو قوله: 

۰. اسیلات بدا رقاق خصورها وثيرات ما التفت عليها المأزر 


والموصوف نحو جما نوال أعده» من قوله : 

A RE EE TE RS‏ لمن امه مستكفياًأزمة الذهر 

وغيرهما نحو مررت برجل حسن وجهه . والصفة لها حالان كما تفدم وعملها رفع ولصب 
وجر ومعمولها له اثتنا عشرة حالة كما نقدم نهو من ضرب اثنتى عشرة فى سنة بائتين وسبعين 
وقد ذكر المرادى هذه الأوجه كلها وقال إنها من ضرب أحد عشر فى سنة والمجموع ست 
وسنون مسألةء والصواب أنها اثننان وسبعون مسالة . وأنا أرسم لك جدولا كافلاً بجممها على 
ترتيب النظم. وهو هذا: 
الحسن الحسن الحسن خسن حسن حسن 
الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه الوجه 


الحسن الحسن الحسن حسن ن سن 


وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه وجهه 


الحسن الحسن ‏ الحسن حسن حسن ج 


وجه‌آببه وجه‌اه وجه‌ایه وجه‌ابپه وجهاپه وجه ابه 


(۱۲۹)البيت من البسيط؛ وهو للفرزدق فی دبراله ۰۱۸۴/۱ رالمقاصد الحو ۰۱۲۵/۳ وبلانسبة فی شرح 


الاشمونى ۲ ۷ وشرح التصریح ۲/ ۸9. 
والشاهد فيه قوله : «واا E‏ إلى #كل؛ الذى هو مضاف إلى اسم 
الموصول ماه 


E ) 
1 


اسم الموصول. 
من اطول وھوبلا نسي نی شرح الاشمونی ٠۳۵۷/۲‏ وح التصرنع ۸1/۲؛ والمقاصد السو 


Mr 
رالشاهد فيه قوله : جما نوا حيث رفع اجماء «نوال؛ مع أنه غير مثلبس بضمير صاحب الصفة لفظاء رض‎ 
المعئى التفدير : جما نوالة.‎ 
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ي ا ا ل ا 
وجه‌الأاب رجه‌الأاب وجه‌الأب وجه الأب وجه‌الأاب وجه الاب 
الحسن الجن الين حسن حسن ان 
وجه اب وجه اب وجه أب وجه أب وجه أب وجه اب 
الحسن الحن الحسن حسن حسن حسن 
آنفه أنفه أنغه آنفه آنفه آنفه 
ا ن ا جک نان ت 
خالها خالها خالها خالها خالها خالها 
الحسن کل الحسن کل الحسن کل ہن کل حسن کل حسن کل 
مانحت مانحت ماتحت ماتحت ماتحت ماتحت 
نقابه نقابه قاب قاب نقابه نقابه 
الحسن الحصن الحسن حسن حسن خسن 
سان رمح سان رمح سانرمح سنانرمح سان‌رمح سان رمح 
بطعن‌به يطعن به يطعن به يطعن‌به يطعن‌به يطعن به 
الحسن الحن الان جسن حسن حسن 
ماتحت ماتحت ماتحت ماتحت ماتحت ماتحت 
نقابه نقابه نقابه نقابه نقابه نقابه 
aS N O N‏ ین 
نوال نوالا نوال نوال نوالا نوال 
آعده أعده أعده أعده أعده أعده 
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ان وسبعون مسألة كلها مفهومة من بيت واحد وثلث بيت ووتد مجموع وذلك 
قوله: (فارفع بها وانصب وجر مع أل # ودون أل مصحوب أل وما اتصل # بها مضاقًا أو 
مجردا) فإذا قرأت فارفع بها فاجعل طرف سبابتك على البيت الأول من الجدول ومر به طول 
إلى البيت الأحير المفابل له وإذا قرأت فانصب فانقل سبابتك إلى البيت الثانى مئه ومر به 
كذلك إلى البيت الأخير المفابل له وإذا قرأت وجر فانفله أيضًا إلى البيت الثالث ومر به كذلك 
إلى البيت الآخر وإذا قرات مع أل فاجعل طرف سبابتك أيفسًا على البيت الأول ومر به على 
الببتين اللذبن يليان بعده وإذا قرأت ودون أل فانقل سبابتك إلى البيت الرابع وهو أول الصفة 
المجردة من أل ومر به إلى آخر السطر ثم أشر بظاهر أناملك إلى الببوت التى تحتها مشبرا إلى 
الرفع والنصب والجر فإذا قرات مصحوب أل فاجعله على معمول الصفة من البيت الأرل 
ومر به عرضتًا إلى آخر السطر فإذا قرات زقالاتصل بها مضاقًا فانقل أصبعك إلى الجدول الذى 
نحت الجدول الأول وأشر إلى معمول آلصقة قى تمانية أبيات طرلا والست الجداول عرضنًا 
وهى المحتوية على المعمول الصاف وإذا قرات ار جردا فانقله إلى آخر البيت الأول من 
الجداول الثلاثة الأخيرة وأشر إلى معمولات الصفة فى ذلك وهى أنواع المجرد فقد اسنوفيت 
بذلك جميع المسائل . ثم إن معمول الصفة قد يكون ضميرا كقول الشاعر : 

۲۔ حسن الوجه طلقه أنت فى الس سم وفى الحرب كالح مكفهر 

وعملها فيه جر بالإضافة إن باشرته وخلت من أل نحو مررت برجل حسن الوجه جميله 
ونصب إن فصلت أو قرنت بأل فالمفصولة نحو قولهم قريش نجباء الاس ذرية وكرامهموها 
والمفرونة بأل نحو زيد الحسن الوجه الجميله فهذه ثلاث مسائل فإذا أضيفت إلى المسائل 
المذكورة صارت الصور حمسا وسبعين هذا كله بالنظر إلى اختلاف معمول الصفة إلى ما ذكر 


) البيت من الخفبف؛ وهو بلا نسبة فى شرح الأشمونى ٠۴١1/۲‏ والمقاصد النحوية 1۳۳/۳ . 
رالشاهد نبه قوله «حسن الوجه طلقه أنت؛ حيث عمل «حسن الوجه٠‏ وهو صفة مشبّهة فى الضممير البارز 
«انت؛ مع آنه غبر سببی» وقد شرط أن یکون معمول الصف ا 


با بخلاف اسم الفاعل» فإنه بممل فی 
: اارمعنی. 
» فإنها لا تعمل فى الأجنبى» رانا عملها فى الموصرف فلا 


واجیب من قلاف بان الحرآه بای آلا یکر د آم 
إشکال نه 
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واختلاف عملها وكون الصفة مفرونة بأل أو مجردة منها فإذا نوعت الصفة إلى مفرد مذكر 
ونثنبنه وجمعه جمع سلامة وجمع تکسیر وإلی مفرد مژنث وتنبته وجمعه على الوجهین 
المذكررين صارت ثمان صور مضروبة فى خمس وسبعين بستمائة فإذا نوعت الصفة ايف 
إلى مرفوعة ومنصوبة ومجرورة» صارت الصو ر ألقًا وثمانمالة من ضرب ثلاثة فى سنمائة 
فإذا نوعت معمول الصفة أيضً إلى مفرد مذكر وتثنيته وجمعه على الوجهين المذكورين وإلى 
مفرد مؤنث ونشنيته وجمعه على الوجهين المذكورين صارت ثمانية أوجه مضروبة فى ألف 
وثمانمائة فالخارج من ذلك أربعة عشر ألف وجه وأربعمائة وجه ويسنثنى من هذه الصور 
الضمير فإنه لايكون مجموعًا جمع تكسير ولا جمع سلامة وجملة صوره ماثة وأربعة 
وأربعون فالباقى أربعة عشر ألا ومائنان وسئة وخمسون. ثم اعلم أن هذه المور 
الائننين والسبعين المرسومة فى الجدول تنقسم إلى جائز وممتنع » وفد أشار إلى الممتلع منها 
بفوله: 


بھا مع ال سا من ال او 


بعنى أنه يمتنع إضافة الصفة المقرونة إلى المجر5 من أل ومن إضصافة إلى ما فبه أل 
فشمل اثنتى عشرة مسألة وهى مجموع السطر الثالث من الجدول إلا صورتين وهما الأرلى 
والرابعة فالاولى الحسن الوجه والرابعة الحسن وجه الأب فبقيت عشر مسائل كلها ممتنعة إلا 
أن الصورة السابعة وهى قولك مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها أجازها فى التسهيل 
وظاهر النظم امتناعها وقد فهم من ذكر الصور الممتنعة أن ما عداها من الصرر جائز لامن 
مسائل الإضافة ولا من غيرها ثم صرح بالمفهوم من صور الإضافة فقال : 

واھ لویل تو ہوروا 

أى وما لم بخل من الإضافة إلى ما فيه أل أو إلى ما أضيف إلى المقرون بها فهو موسوم 
بالجواز وذلك صورتان كما تقدم الحسن الوجه والحسن وجه الأب . ثم إن هذه المسائل 
الجائزة تدقسم إلى حسن وقبيح وضعيف ونادر وأنا أبسطها وأوعب الكلام عليها فى الشرح 
الكبير إن شاء الله تعالى إذ لا بليق ذكرها بهذا المختصر لكون الناظم لم يتعرض لها وقد 
شرطت فى صدر هذا الكتاب أن لا أذكر إلا ما يتعلق بألفاظها. وقوله أو مجردًا معطوف على 
ما انصل وأو بمعلى الواو والتقدير فارفع بها مصحوب أل وما اتصل بها مضاقًا أو مجردا 
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ویحتمل أن یکن معطوفً على قوله مضاقًا وأو على هذا على بابها من التقسيم والتقدير فارفع 
مصحوب أل وما اتصل بها مضاقًا أو مجردا فقسم المتصل بالصلة إلى مضاف ومجرد. 


التعجب 


أحسن ما فيل فى حد التعجب قول ابن غصفور: هو استعظام زيادة فى وصف الفاعل 
خفى سببهاء وخرج بها المتعجب منه لعدم الزيادة عن نظائره أو قل نظيره. ثم إن التعجب فى 
کلام العرب یکون بالصیغتین المذکررتین فی هذا الباب وبغیرهما نحو: سبحان الله وبا لك 
من رجل ونحو ذلك إذا كان هناك قريئة تبينه وإنما اقتصر النحويون فى هذا الباب على 
الصيغتين المذكورتين لاطراد التعجب بهماء رهما ما أنعل وأفعل به وقد أشار إلى الأول 
منهما فقال : 
بالملائطق بانتجا« 


آی انط بوزن أفعل بعد ما فتقول ما اخسن ونطب نعجبًا على أنه مصدر فى موضع الحال 
أى متعجبًا أو مفعول له أى لأجل نشا فعل التعجب فهو على حذف مضاف» ثم أشار إلى 
الثانى ففال : 


زج بانمل قل ناريا 


یعنی أو جی بوزن أفعل قبل اسم مجرور بہاء الجر فقول احسن بزید فاتی بأفعل مکملاً 
بمعموله وهو المنعجب منه المجرور بالباء ثم كمل ما أفعل بقوله : 


لرا مالم با 


بعئى أنك تأتى بعد ما أفعل باسم منصوب فقول ما أحسن زيداً وبذلك كمل الكلام 
المستفاد مئه إنشاء التعجب ثم مثل أفعل بقوله: 


كما ازتی خْليا 
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فما فی المثالین مبتدا بمعنی شیء وأوفی فعل ماض وفاعله ضمیر مستتر یعود على ما 
وخلیلینا مفعول بأوفی والهمزة فی أرفی للنقل والعقدیر شیء أو فی خلیلینا أی صبرهما 
وافیین؛ ثم مثل أفعل بقوله : 
ادق به ما 


فأاصدق لفظه لفظ أمر ومعئاه الخبر والباء زائدة فى الفاعل والهمزة فى أفعل للصبرورة 
والتفدیر أحسن زید آى صار حسنًاء ثم قال: 


رخف مامنة 


انبح إن كان عند الحذف ننا ضح 


فشمل ما التعمجب منه بعد ما أفعل وبعد أفعل فمشال حذفه بعد ما أفمل قول على بن أبى 
طالب رضی الله تعالی عنه: 

۴ جزی الله عى والجزاء هط ربيعةخيرآماأعف وأكرمًا 
أی ما أعفهم وأکرمهم ومثال حذفه بعد أفعل قوله عز وجل : (أسمع بهم رآنصر) [مريم : 
۸ اى وأبصر بهم وفهم من قولة إن كان عند الحذف مناه يضح أن الحذف لا يجوز إلا إن 
كان معناه واضسحًا وحذف مفعول باستبح وهو مصدر مضاف إلى المفعول وما موصولة 
ومعناه اسم کان ویضح فی موضع خبرها وهو مضایع 
بیضح . ثم قال : 

ری کلاافنانشالزنا ‏ تتس ریک یا 
یعنی أن فعلی التعجب وهما ما أفعله وأفعل به غیر منصرفین فلا بستعمل منهما مضارع 
ولا غيره مما يصاغ من الأفعال بل يلزم أفعل لفظ الماضى ويلزم أفعل لفظ الأمر ومنع فاعل 


بلزم وهو مدر ضاف إلى المفعول وقدمًا منصوب على الظرف وفى كلا متعلق بلزم 
وكذلك فدمًا. ثم قال 


(۱۳۳) البیث من الطویل» وهو لاڑمام علی بن أیی طالب فی دیوانه ص ۱۷١‏ وتخليص الشواهد ص ٠4۹1‏ والدرر 
/٠‏ ۰ وشرح التصربح ۸۹/۲ والعقد الفريد /١‏ ۲۸۴ رالمقاصد النحوية 1۹/۳ وبلا نسبة فى أوضح 
المسالك ۲۹/۳؛ وشرح الأشمونى ٠۳1٤/۲‏ وهمع الهرامع ۹1/۲ . 
والشاهد فيه قوله : «ما أعف وأكرماء حيث حلاف مفعول فعل التعجب لأئه ضمير يدل عليه سياق الكلام 
والتقدير: ما أعفها وأكرمها. 
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وير ذى وصلف بضاهى اهلا وبر سالك تيلفىلا 


اشتمل هذان البيتان على شروط الفعل الذى يجوز أن يصاغ مئه فعلا التعجب» وهى 
ثمانية : الأولى أن بكون فعلاً وفهم ذلك من قوله من ذى ثلاث لأن ذى صفة لموصوف 
محذوف تفدیره من فعل ذی ثلاث . الثانی أن یکون ثلاثیا وفهم ذلك من قوله من ذی ثلاث 
فلا يصاغان مما زاد على الثلاث . الثالث أن يكون متصردًا وفهم ذلك من فوله صرفا فلا 
يصاغان من فعل غير متصرف كنعم وبئس ونحوهما. الرابع أن يكون قابلاًللفضلية فلا , 
يصاغان من فعل لا بفبل الفضلية نحو مات وفئی . الخامس أن یکون تامًا فلا بصاغان من کان 
وأخوانها وفهم ذلك من قوله تم . السادس أن يكرن غير لازم للئفى كاج يقال ما عاج زيد 
بالدواء أى ما انتفع به ولا تستعمل فى غير النفى وذلك مفهوم من قوله غير ذى انتفا . السابع 
أن لا بکون اسم فاعله على وزن افعل نخو شهل وحمر ونهم ذلك من قوله وغیر ذی وصف 
یضاهی شهلا الثامن آن یکون مہنيا للفاعل فلا يصاغان من فعل مبنى للمفعول نحو ضراب 
زيد وذلك مفهوم من قرله : وغيرسالك سيل فعلا وهذه الشروط كلها صفات للفعل 
المحذوف وهى كلها مفردة إلا قوله صرفا وتم فإنهما جملتان فعليتان. ثم قال : 


واللددازادازمب ييا خلا سا بن الط زرط قدا 
وتملدرالمام لاقمب لداعل جر بَا جب 


يعلى أنه إذا أريد التعجب من فعل عدم بعض الشروط المتقدمة توصل إلى ذلك بان بصاغ 
الوزنان المذكوران مما توفرت فيه الشروط المذكورة ويؤتى بمصدر الفعل العادم لبعض 
الشروط منصربًا بعد ما أفعل ومجرور بالباء بعد أفعل مضافين إلى فاعل الفعل فقول إذا 
تعجبت من البیاض من نحو ابیض زید ما شد بباض زید وآشدد ببباضه ومن استخرج زید ما 
أكثر استخراجه وما أشبه ذلك وفهم من قوله ومصدر العادم أن ما لا مصدر له من الأفعال 
العادمة لبعض الشروط لا يتعجب منه البتة كالأفعال التى لا تتصرف وقوله وأشدد وأشد 
مبتدا وخبره بخلف وما مفعول بيخلف وهی موصولة وصلتها عدم وبعض مفعول بعدم ولابد 
ذف بين يبخلف وما ليتضح المعنى والتقدير بخلف صيغتى التعجب المصوغتين مما 
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والشور احكلنير ماز لاتق على الى ىأر 

فهم من قوله وبالندور احكم أنه قد جاء بناء صيغتى التعجب من الفعل العادم لبعض 
الشروط وأن ذلك نادر أى غير مقيس ومما أنى من غير الفعل قولهم أقمن بزيد لأنه من 
رصف لا فعل له ومما آتی من غبر الشلاثی قولهم ما أعطاه من أعطی وما أفقره من | 
أتى من الفعل الذى أتى اسم فاعله على أفعل قولهم ما أجمعه وما أرعئه وما أئى من غبر 
المتصرف قرلهم ما أعساء وأعس به من عسى ومما آتى من الفعل المبنى للمفعرل ما أجنه من 
جن وما آولعه من ولع . ثم قال : 


شمل فرله وفعل هذا الباب الصيغتين المكورتين وهى ما أنعله وافعل به فلايتقدم 
المنصوب على أفعل ولا المجرور بالباءاغلى أفعلء وفهم مئه أن المنصوب بما أنعل لا 
بنقدم علی ما ولا ینوسط بین ما وأفعل وسبب ذلك عدم تصرفهما ونهم من قوله : ورصله به 
الزما أنه لا يفصل بين الفعل ومعمولة بشتىء ولما كان فى الفصل بينهما بالظرف والمجرور 
خلاف نبه على ذلك بقوله : 

قط برف اأبخرف جر ممل والخلفا فى ذالاسَْقر 


يعنى أن الفصل بالظرف والمجرور بين فعل التعجب ومحموله مستعمل فى كلام العرب وفى 
ذلك خلاف مشهور» وفهم من نوله مستعمل أن مذهبه موافق لمن أجاز ذلك ومن شواهده مع 
نعل فول عمرو بن معد يکرب : لله در ہنی سليم» ما أحسن فى الهيجاء لقاء‌ها وأكثر فى 
اللزبات عطاء‌ها وأثبت فى المکروهات با ءها» ومن شواهده مع أفعل به قول بعض الأنصار : 

.٤‏ وقال نبى المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدّنا 


(۱۴)البيت من الطوبل» وهو للمباس بن مرداس فى دبوانه ص ۲٠١٠ء‏ والدرر ۵/ ۲۴١‏ والمقاصد النحوية 
۳ وبلا نسبة فی الجنی الدائی ص ۹٤ء‏ والدرر ۰۲٤۲/۵‏ ۰۴۲۱/۲ وشرح الاشمونی ۰۳۱٤/۲‏ رشرح 
التصريح ۸۹/١‏ وشرح ابن عقيل ص ۲١1‏ ولسان العرب ۴۹۲/١‏ (حبب)» والمقاصد النحوبة ٠0۹۴ /٤‏ 
وهمع الهوامع ۹۰/۲ ٩۱‏ ۲۲۷ 
والشاهد فيه قوله : «وأحبب إلبنا أن يكون المقدّماه حيث فصل بين قعل التعجب «أحبب؛ رفاعله الذى هو 
المصدر المؤول من «أن» وما بعدهابالجار والمجرور «إليناء الذى هر معمول لفعل التعجب» وهذا جائز 
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وقول الآخر:‎ 
آقيم بدار الحزم مادام حزمها وأخرإذا حالت بان أتحوا‎ ٠ 
وقوله وفعل هذا الباب مبتدأوخبره لن بقدم معموله ووصله مفعول مقدم بالزما وهر‎ 
مصدر مضاف إلى المفعول وبه متعلق بوصله وفصله مبعدأ وهو أبضتًا مصدر مضاف إلى‎ 
المفعول وبظرف متعلق بفصل ومستعمل خبر المبتدأ والخلف مبتدأ وفى ذاك متعلق به‎ 
. واستقر فی موضع خبره‎ 


نعم وبئس وما جری مجراهما 


هذا الباب مشتمل على قسمين الأول نعم وبئس والثانى ما جرى مجراهما من الأفعال 
وبدأبنعم وبس فقال: 


نلا فب زمري رشن انساستين 
صرح بفعلية نعم وبتس وفى ذلك حلاف مهب البصمریین آنهما فعلان ثم بين أنهما 
برفعان اسمین بقوله رافعان اسمین» بعنی نکل راا هما برفع اسمًا ومجموعهما برف 
اسمین لا آن کل واحد منهما برفع اسمین وفعلان خر مقدم وغبر منصرفین نعت لفعلین ونعم 
وبشس مہتد ورافعان نعت لفعلین أیضًا ولا بجوز أن یکون غیر منصرفین ورافعان أخبارا 
لأنهما قید فی فعلین ولیس المراد آن بخبر بهما عن نعم وبثس واسمین مفعول براعان» رفهم 
منه أن رفع الاسمين بعدهما على الفاعلية لتصربحه بفعليتهماء :ثم اعلم آنمرفوعهخا بكول 
E E‏ عاب لما E‏ 


(۱۳۵)البيت من الطويل» وهو لأوس بن حجر فى ديوانه ص ۸۳ء وتذكرة النحاة ص ٠۲۹۲‏ وحماسة البحترى ص 
٠١‏ وشرح التصربح ٠٠١ /١‏ رشرح عمدة الحافظ ص ۸٤۷۲ء‏ رالمقاصد النحوية ٠1۹/١‏ ربلا نسبة فى 
ارضح المسالك ۳/ ۲۱۳ رشرح الاشمونی ۴۹۹/۲ 
رالشاهد فيه فوله : «وأحر إذا حالت بان آتحولا؛ حيث فصل بالظرف؛ وهو قله : «إذا حالث' بين فعل 
التعجب» وهو قوله د وأحر وبين معموله» وهو قوله : «بأن أتحولا؟. 
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يز أن الضصمير فيهما لا يفسره متقدم بل النمييز المتأخر عنه وقد 

: فنعم فعل ماض والفاعل به ضمیر مستتر فبه تقدیره هو 
وهو مفسر بقوله قرمًا وفهم من المثال آن نعم وبئس لا یکتفیان بفاعلهما بل لابد من اسم آخر 
بعدهما وهو معشره ویسمی مخصوصًا وسیأتی . ثم قال : 


وجَلعنلببزوناطلقهَر ‏ نيه خلاناطهمقداشتهر 


يعنى أن فى الجمع بين الغمبيز والفاعل الظاهر خلافًا مشهورا. واستدل من أجاز ذلك 
بقوله : 

تزوذ ملل زاد أبي كفن ينا فنعمالزادٌ زادابيك زادا 

وبأببات أخر؛ وتاول المانعون ذلك بما لا پليق ذكره بهذا المختصر. ثم فال : 

وساد مُنَبُروقيلفامل ىاو ننم ما بول الفاضل 

إذا حقت ما نعم وبثس فتارة بلبها الل كالهال,اللذكور) وتارة بليها الاسم كقوله تعالى : 
مما هي € [البقرة: ١‏ فإن ولبها الفعل ففيها عشرة أفوال» وإن وليها الاسم ففيها ثلاثة 
آنوال وکلامه صالح لجمیع الاوال وجمیعھا راجع إلى کونه تمییزا أو فاعلاً واقتصر فی شرح 
الكافبة على أنه إذا وليها الفعل على قولين: الأول أنها نكرة فى موضع نصب على النمبيز 
والفعل بعدها صفة لها والمخصرص محذرف. والآخر أنها فاعل وأنها اسم تام معرفة والفعل 
بعدها صفة لمخصوص محذوف رالتقدير نعم الشىء شىء يقوله الفاضل وإذا وليها الاسم 
على قول واحد وهو أنها فاعل والاسم بعدها هو المخصوص رینبغی أن يحمل نمثیله على أن 
المراد فى نحو نعم ما يقول الفاضل وشبهه مما لحقت فيه ما نعم وبشس ليدخل فيه ما وليه 
الاسم وفي نقديمه أنها نميز تئيه على أنه أشهر القولين . ثم قال: 


۱۴ البیت من الوافر؛ وهو لجریر فی زان الدب ۹/ ۰۳۹۲ ۴۳۹۹ء والخصائص ۱/ ۰۸۴ ۳۹۱ رالدرر 
۰۲۱۰/۰ وشرح شواهد الإبضاح ص ۱۰۹ وشرح شراهد المغتی ص 0۷ء وشرح المفصل ٠۳۲/۷‏ ولسان 
المرب ۱۹۸/۳ (زود)ء والمقاصد النحربة ٠٠١ /٤‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ٠۲٦۷/١‏ وشرح شواهد 
المغنی ص ۸۲ء وشرح ابن عقبل ص 1٥1‏ » ومفنی اللييب ص ۲1۳ والمقتضب ٠١١/۲‏ . 
والشاهد فبه قوله : «فنعم الزادزاد ايك زاداه حيث جمع ببن الفاعل الظاهر؛ وهو فوله : «الزاد والتميبز؛ وهو 
قوله: «زادا» وهذا غير جالز عند بعضس النحاة. 
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الوص بَندبَْد ‏ اورا تدر 
المخصوص فى الاصطلاح هو الاسم المقصود بالمدح بعد نعم وبالذم بعد بثس» وفى 
إعرابه ثلاثة أوجه أحدها أنه مبتدأ والجملة قبله خبره والرابط بين المبتدأ والخبر العموم الذى 
فى الغاعل وهذا فول متفق عليه . الثانى أنه مبتدأ والخبر محذوف وهر فول مرغوب عله وقد 
أجازه قوم منهم ابن عصفور. الثالث أنه خبر مبتدأ مضمر وهذا أبضنًا مختلف فيه ونسب 
المصلف إجازته إلى سيبوبه وفهم من كلام الناظم الأقرال الثلائة لأن قوله مبئدأ بحتمل 
الوجهين إذالم يذكر الخبر وقوله ليس يبدو أب يمنى أنه إذا جمل المخصوص خبرا كان 
حذف المبندأ واجبًا وفهم من قوله بعد أن محل المخصوص يكون متأخرا عن فاعل نعم 

وہس وبعد متعلق بیذکر ومبتدأ حال من المخصوص . ٹم قال: 


ولق لمرب كين کم مہ مالمُفتَى المُفْتَفى 
يعن آن المخصوص قد لا يذكر بعد الفاعلالذكر ما بشعر به قبل نعم وبدس وشمل ذلك 
صورتین الاولی آن یذکر فی الکلام آلذِی قل نعم منصلا بھا کالمشال الذی ذكر ا ة. أن 
یذکر فی الکلام الذی قبل نعم غیر منصل بها کقوله تعالی : (إاو 
1ص : ]أ عم العبد أبوب وقد يكون المشعر بالمخصرص فى كلام غير المتكلم بلعم 
وذلك أن يتكلم متكلم فيقول مثلاً زيد حسن الأفعال فبقول المجيب نعم الرجل. ومشعر 
صفة لمحذوف والشفدير اسم مشعر ومعمول كفى محذوف والشفدير كفى عن ذكر 
المخصوص بعد والمفتنى المكتسب والمقتفى المتع . 

ولما فرغ من أحکام نعم وبس شرع فی حکم ما جری مجراهما ففال: (واجمل کیٹس 
ساء) یعنی أن ساء مساو لبئس فی المعنی والحکم فتقول ساء الرجل ہو جھل وساء رجلا بو 
لهب. رألف ساء منقلبة عن واو ووزنه فعل بضم العين وساء مفعول أول باجعل وكبثس 
مفعول ثان. ثم قال : 


واجعل فَعلا من فی تلائة کنطم مجلا 


یجوز آن یبنی من کل فعل ثلاثی وزن فعل بضم العين ويقصد به ما يقصد بنعم من الماح 
وبشس من الذم ولا یتصرف ویکون فاعله کفاعل نعم وبشس ویستوی فی ذلك ما کان رضعه 
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علی وزن فعل نحو كبرت كَلمَة 4 [الکهف: ]٥‏ وما کان وضعه عل وزن فعل ونعل نحو 
وضوء الرجل زيد وعلم الرجل عمرو يعنى بقوله كعم فى الحكم لا فى المعنى لأن فعل كما 
يقصد به المدح يقصد به الذم نحو جهل الرجل زيد وقوله مسجلا منصوب على الحال من 
فعل والمسجل المبذول المباح الذى لا يمئع من أحد فهو بمعنى مطلقًا فيكون التقدير واجعل 
فعلاً فی حال کونه علی فعل أو علی فعل ار علی فعل ویجوز أن یکون حالا من نعم فیکون 
التقدبر واجعل فعل كعم طلقا فى جميع أحكامها . ٹم قال: 

وملعم حبذا) يعنى أن حبذا مشل نعم مع فاعلها فى المعنى لا فى الحكم لاختلاف بعض 
أحكامها إلا أن فى حبذا زيادة على نعم وهى الحب والتقريب من القلب وهى مستفادة من 
لفظ حب ثم قال: (الغاعل دا) یعنی آن ذا ناعل بحب وفهم منه آن حب فعل وفاعل . ثم فال: 
(وان رذ ذبا فل لا حْدا) بعنی آنك إذا اردت بحبذا الذم أدخلت علیه لا فقول لا حہذا زید 
فتساوی معنی بلس لأن فى المدح ذم» وقد جنع إالشاعر بينهما فقال : 

۷. الاحبذااهل‌الملاغيراه إذاذكرت مى فلا حكذاهيا 

ثم قال: 

واؤل ذا الخ موص ايا كان لا ندل ناكمو يهى اللا 


اعلم أن حبذا يحتاج إلى مخصوص كما بحتاج إليه نعم فتفرل حبذا زيد كما تقول نعم 
الرجل زید وفهم من قوله وأول ذا آن مخصوص حہذا لا یکون إلا ماخر عن ذا بخلاف 
المخصوص بعد نعم فإنه يشقدم وفهم من سكوته عن إعرابه أنه مبتدأ وخبره فى الجملة قبله 
کما سبق فی مخصوص نعم وقولہ آیا کان بعنی مذکرا کان آو مؤنتًا مفردا أو مثنی أ مجموعًا 
وقوله لا تعدل بذا بعنی أن ذا لا یكون إلا مغردا مذكرً وإن كان المخصوص على خلاف ذلك 
فشفول حبذا زيد وحبذا هند وحہذا الزیدان وحبذا العمرون وکان القباس أن یکون اسم 
الإشارة مطابقًا للمخصوص فى التأنيث رالتنية والجمع لكنه أفرد فى الأحوال كلها لشبهه 
بالمثل وعلى ذلك نبه بقوله فهر يضاهى المثلا أى يشابه المثل والأمثال لا ثغيرء ثم قال : (ونا 


(۱۳۷) البیث من الطویل؛ وهو لذى الرسة فی ملحق دیوانه ص ۲۰١٠ء‏ والدرر ۲۲۸/۵؛ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقى ص ٠١۲‏ رله أو لكنزة أم شملة فى المقاصد النحوبة ٠١١/١‏ وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 
TANT‏ وشرح التصریح ۹۹/۲ ٠‏ وهمع الهرامع 1۹/۲ . 
والشاهد فيه ان «حبّذاه تدخل علیها دلا اتساری بشس» رتصیر احبذا* للذ . 
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سوی ذا رع بحب اجر # بالا) يعنى أن حب قد يكون فاعلها غير ذا من الأسماء مع إرادة 
الماح وفى فاعلها حيئئذ وجهان أحدهما الرفع والآخر الجر بالباء الزائدة وفى حائها إذ ذاك 
لغتان الضم وهو الأكثر والفتح وإلى ذلك أشار بقوله: 

(ودُون ذا انضمام الحا كر ووجه الفتح البقاء مع الأصل ووجه الضم أن الأصل حبب بضم 
الباء فنقلت الضمة إلى الحاء فتقول على هذا حب زيد وحب بزيد وحب بزيد. ومن شواهد 
ضم الحاء وزبادة الباء فى الفاعل قوله: 

۸ فقلت اقتلوها عنم بمزاجها وحبابهامقنولة حي تقل 

وما مفعول مقدم بارفع أو بجر فهو منَ باب التنازع وصلتها سوى . 


أفعل التفضيل 


أفعل التفضيل مضاف ومضاف إليهإنما ايف إلى التفضيل لأنه دال عليه واحترز به من 


أفعل الذى ليس للتفضيل كأحمر وأشهر. 
م من تمو مه دجي انل لف ضسبل واب اللذ أبى 


يعنى أن أفعل التفضيل يجوز صوغه من كل فعل صبغ منه فعل النعجب ويمئنع صرغه 
من كل فعل عدم بعض الشروط المذكورة فى باب التعجب فأفعل مفعول صغ ومن مصوغ 
متعلق بصغ ومنه متعلق بمصوغ وكذلك للتعجب وأب فعل أمر من أبى بأبى أى امتنع واللذ 
مفعول بأب وهى لغة فى الذى وأبى فعل ماض مبنى للمفعرل وفيه ضمير عائد على اللذ. ثم 
فال: 


ابه إلى تومل لسانمب اى فلمل 


۸ البيت من الطویل ؛ وهو للاخطل فی ديوانه ص ٠۲٠۳‏ وإصلاح المنطق ص ۴١‏ وخزانة الأدب 1۲۷/۹ 
۳۰ ۱ والدرر ۰۲۲۹/۰ وشرح شواهد الشافية ص ۰۱۲ ولسان المرب ۵01/۱ (قتل)؛ ۲۲۷/۱۵ 
(كفى)ء والمقاصد النحوبة ١/١۲؛‏ ربلا نسبة في أسرار العريية ص ۰1١۸‏ رسر صناعة الإعراب ص ۱۹۳ » 
وشرح الاشمونی ۴۸۲/۲ وشرح شافية ابن الحاجب ٠٤۳/۱‏ ۷۷ء وشرح ابن عقيل ص ١١۲؛‏ رشرح عمدة 
الحافظ ص ۸۰۱ وشرح المنصل ٠٠١١ ١۱۲۹/۷‏ رهمع الهوانع ۸۹/۲ 
والشاهد فيه قوله : 3 حب «بها؛ حیث جاء فاعل ٥حُب؛‏ أو دحب غير ذاه ركلا الوجهين جائز» 
ولكن إذا كان الفاعل «ذاه تعن فتح الحاء فى حب 
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فد تقدم فى باب التعجب أن الفعل إذا عدم بعض الشروط المصوغة لبناء فعل التعجب 
يتوصل إلى صوغ أفعل منه اشد وشبهه وكذلك أيغًا يتوصل إلى صوغ أفعل التفضيل من 
الفعل العادم لبعض الشروط بما يتوصل به إلى صوغ فعل الشعجب إلا أنه نبه على تمام 
الكيفية فى التعجب بقوله ومصدر العادم إلى آخرالبيت ولم ينبه هنا على تمامهاء وتمامها أن 
يؤتى بمصدر العادم بعد أنعل منصوبًا على التمبيز فتقول نت أشد بباضًا من زيد وأكثر 
استخراجًا من عمرو. وما مبتدأ أو مفعول بفعل محذرف يفسره صل وهى موصولة وصلنها 
وصل به؛ وبه الأول متعلق بوصل وكذلك إلى تعجب ولمانع وبه الثانى مخعلقان بصل وهو 
على حذف مضاف تقديره مثل وإلى التفضيل متعلق بصل والتقدير وما وصل به إلى التعجب 
لاجل المانع صل بمثله إلى أفعل النفضيل . ثم قال: 
وانعل السفضيل صل بدا نقديرا أ لفظا بمن إن جرا 


أنعل التفضيل على ثلاثة أقسام : مجرد رال وألإافة ومعرف بأل ومضاف وأشار بهذا 
البيت إلى القسم الأول يعنى أن أفعل التضضيل إذا كان مجردا من أل والإضافة فلا بد من 
افترانه بمن لفظا كقوله عز وجل : لاحره حبر لك من الأونى) [الضحى : ]٤‏ أو تقديرا 
کفوله نمالی : رالآخرة َر وأبقی) [الاعلی : ۱۷] آی من الدئیاء رفهم منه آن ما سری 
المفرد وهو المعرف بأل والمضاف لا يقترن بمن ثم إن أفعل التفضيل بالنظر إلى مطابقة 
الموصوف على ثلاثة أقسام: لزوم عدم المطابقة ووجوب المطابقة وجواز الوجهين وقد 
أشار إلى الأول بقوله: 


وات کور بح از چ رة ألزمتديا وان بوذا 


بعئى أن أفعل التفضبل إذا كان مجردا من أل والإضافة أو مضانًا إلى نكرة يلزم الإفراد 
والتذكبر فتقول زيد أفضل من عمرو والزيدان أفضل من عمرو والزيدون أفضل من عمرو 
وهند أنضل من عمرو والهندان أفضل من عمرو وزيد أفضل رجل والزيدان افضل رجلين 
والزیدون أفضل رجال. ريضف مجزوم بإن رأو جردا معطوف عليه وألزم جراب الشرط 
وتذکیرا مفعول ثان بالزم وأن يوحدا معطوف على تذيرا ى ألزم تذكيرا وتوحيدا وعبر بذلك 
عن عدم المطابقة . ثم أشار إلى الثانى بقوله : (وتلو ال طبّ) يعنى أن أنعل التفضيل إذا دخلت 
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عليه أل لزمت مطابقته لموصوفه فقول زيد الأفضل وهند الفضلى والزيدان الأفضلان 
والهندان الفضليان والزيدون الأنضلون والهندات الفضليات. وتلو أل طبق مبتدأ وخبر 
والطبق المطابق . ثم أشار إلى الثالث فقال: 


0 


يعنى أن أفعل النفضيل إذا أضيف إلى ذى معرفة جاز أن بطابق موصوفه وأن لا يطابق وقد 
جمع الوجهين فوله ##: ألا أخبركم بأحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القبامة؟ 
احاسنکم أخلاقًا الموطرن أكنائًا الذين يألفرن ويؤلفون؛ فأفرد أحب وأقرب وجمع 
أحاسن. وما مبتدأ وخبره ذو وجهين وهى مرصولة وصلنها أضبف ولمعرفة متعلق 
بأضیف. ثم قال: 
هلالا نوتانىنى مرن تنو هوطق نابە رن 


بعنى أن جواز المطابقة وعدمها فى اقا إلى المعرفة مشروط بأن تكون الإضافة فيه 
بمعنى من وذلك إذا كان أفعل مقصردا به التفضيل » وأما إذا لم بقصد به القفضيل فلا بد فيه 
من المطابقة لما هو له كقولهم :الاج رالنَاقص أعَدّلا بنى مروان أى عادلاهم فهذا إشارة 
لجواز الوجهين فى المضاف إلى المعرفة وهو ميتدأ والخبر محذوف أى هذا الحكم ويجوز 
أن یکون خبرا مقدمًا والمبتدا محذوف لدلالة ما تفدم عليه وإن لم تنو شرط وحذف معمول 
تنو والتقدير وإن لم تنو معنى من والمراد بما به قرن ما هو أفعل الشفضيل له» ثم اعلم أن من 
المصاحبة لأفعل التفضيل تارة تدخل على اسم الاستفهام وتارة تدخل على غبره وقد أشار 
إلى الأول بقوله: 

وان تكن يلون لتفهما تليماكئن لافقا 


يعن آن المجرور بمن المصاحبة لافعل التفضيل إذا كان اسم اسنفهام وجب تقديم من 
ومجرورها على أفعل لأن الاستفهام له صدر الكلام» وشمل صورتين: الأولى أن يكون 
المجرور اسم استفهام» والأخرى أن يكون مضاقًا إلى اسم استفهام وقد مثل للاولى بقوله : 
(كمثلٍ ممن انت خبر) ومشال الثائية من غلام من آنت أجمل ثم شار إلى الثانى بقوله : (ولدذى 
# إخبار التقديم َر وجدا) يعنى أن المجرور بمن المذكورة إذا كان خبرا أى غير استفهام لزم 
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نأحيره عن أفعل لأنه بمئزلة الفاعل فمحله التأخير» وقد يتقدم عليه بقلة . وقد اسنشهد 
المصنف على ذلك بأبيات منها قوله: 

۹. فقالت لنا أهلاً وسهلاً وزودّت جنی النحل بل ما زودت منه آطیب 

آی آطیب منه . قلت ولیس فی هذا البیت دلیل لاحتمال آن یکون مئه متعلقًا بزودت وېتلو 
متعللق بمستفهم ولهما متعلق بمقدمًا والضمير فى لهما عائد على من ومجرورها أما من فقد 
لفط بها قبل رأما مجرورها فمفهوم من قوله مستفهمًا والباء للاستمانة أو | تلر الشىء 
الذ ثم اعلم أن أفعل التفضيل يرفع المضمر فى لغات العرب كقولك زيد أنضل من 
عمرو ففى أفعل ضمير يعود على زبد» وأما رفعه الظاهر ففيه لغتان أشار إلى الأرلى منهما 
بقوله : ورل الظاهرٌ نزر) يعنى أن أفعل المذكور برنع الظاهر وهى لغة حكاها سيبويه فقول 
مررت برجل أفضل من أبوه ورفعه مبندأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والظاهر خفعول به 
وخبره نرر. ثم أشار إلى اللغة الثانية بقوله : 


(رنی ٭ عاقب نعلانکیرا تبن) 


هذه اللغة لجميع المرب وهى أن أنعل برفع القأهر كن ذلك مشروط بان بكون معاقبًا 
للفعل وذلك إذا ولی نفبًا وکان فاعله اجنیا مفضلاً علی نفسه باعتبار محلین کقولهم ما ریت 
رجلا احسن فی عیئه الکحل منه فی عن زيد والتقدبر ما ربت رجلا بحسن فى عينه الكحل 
کحسنه فی عین زید وهذا هو المراد بقوله عاقب فعلاً» ثم مثل ذلك بقوله : 

ری بی اماس نرب یق ابی به فقنو بن العلا 


والاصل أولی به الفضل منه بالصدیق ثم اختصر » والمراد بالصدیق آبو بكر الصدیق رضى 
الله تعالى عنه فالشروط قد توفرت وهو تقدم الثفى وهو لن والفاعل أجنبى من الموصوف 
وهو مفضل على نفسه باعتبار محلین . 


(۱۳۹) البيث سن الطويل» وهو للفرزدق فى محزائة الأدب ۸/ ۲۹ء والدرر ١/۲۹1؛‏ وشرح المفصل ٠٠١ /١‏ 
والمفاصد النحوية ٠۳ /٤‏ ربلا نسبة فى الأشباء والنظائر ۲۹۲/۸ ۲۹١‏ رتذكرة اللحاة ص ٠۷‏ رشرح 
الاشمونی ۳۸۹/۲ وشرح ابن عقيل ص 11۸ ؛ وشرح عمدة الحائظ ص ١١١۷ء‏ رهمع الهواع ٠٠١/۲‏ . 
والشاهد فيه قوله : #منه أطيب» حيث قدم «من التى فى الخبر على أنعل التفضيل للضرورة الشعرية 
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هو التابع لما قبله فى إعرابه الحاصل والمتجددء ثم قال:‎ 
يسيع فى الإضراب الأشماة الاول  تَنْت وترك ا وعَطفا وبَدَلّ‎ 
ذكر فى هذا البيت النوابع وهى خمسة النعت رالتوكيد وعطف البيان وعطف النسق‎ 
والبدل وشمل قوله وعطلف نوعى العطف» وفهم من قوله الأول أن التابع لا يكون إلا متأحرا‎ 
عن التبوع . ثم قال:‎ 
فاللت امم مايق ولم ازوم ابه الق‎ 


فتابع جنس دخل فيه جميع التوابع ومتم ما سبق أخرج به البدل وعطف النسق لأنهما لا 
بتممان متبوعهما وبوسمه أو وسم ما به اعلق اخرج به الو کید وعطف البیان لأنهما متممان 
لما سبق کالنعت إلا أن النعت بتممه إلدلالته علي مبعنی فی المتبوع أو فیما کان متعلقًا به» 
وفهم من قوله بوسمه أو وسم ما به اعتلق» أل النعت عل قسمین منم ما سبق بوسمه وهر النعت 
الحقبفی ومتم ما سبق بوسم ما اعتلق به وهو انع ت السببی » ثم إن نوعی النعت بشن ر كان فى 
أنهما يتبعان المنعوت فى اثئين من خمسة وهى واحد من الرفع والنصب والجر وهلا مستفاد 
من فوله تابع وواحد من التعريف والتنكبر وهو المنبه عليه بقوله : 


ونی التعریف والشکیر ما# لمالا 


يعلى أن النعت يعطى من التعريف والتنكير ما اسنقر للمنموت» ثم مثل بالنكرة فقال : 
(كامرز قوم كر فكرما نعت لفوم وكلاهما نكرة ومثال المعرفة امرر بالقوم الكرماء وبزيد 
العاقل» ثم إن النعت الحقيفى ينفرد عن السببى بلزوم تبعيته للمنعوت فى اثئين من حمسة 
وهى واحد من النذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والنية والجمع وقد أشار إلى ذلك بقرله : 

وهو لى الوحيد والتذكير از سواماكالففل فافا اقترا 
فسوى التذكير التأنيث وسوى التوحيد التلئبة والجمع وأحال فى ذلك على الفعل فعلم أن 
النعت الحقيقى وهو ما رفع ضمير الموصوف بجب مطابقته للموصوف فى التذكير والتأنيث 
والإفراد والتثنية والجمع وأن السببى وهو ما رفع ظاهرا متلبسًا بضمير الموصوف لا يجب 
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مطابقته فی ذلك فقول مررت برجلین قائمین وبرجال قائمین وبامراة قالمة فیطابق 
الموصوف لأنك تقول مررت برجلين قاما وبرجال قاموا وبامرأة قامت وتقول مررت برجل 
قائمة آمه وبر جلین قائم أبواهما وبرجال قائم آباۋهم فلا بطابق لأنك تقول مررت برجل قامت 
آمه وبرجلین قام آبوهما وبرجال قام آباۋهم . ثم قال : 
(وانمت مشت كصب وربا «# وهه 

المراد بالمشتق اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة باسم الفاعل 
وأفعل التفضيل وقد تدم بيان ذلك کله وصعب وذرب من | بهة والذرب بالذال 
المعجمة هو الحا من كل شىء والمراد بشبه المشتق اسم الإشارة وهو المشار إلبه بقوله : 
(كذا) وذى بمعنى صاحب وهو المشار إليه بقوله : (رذى) والمنسوب وهو المشار إلبه 
بقوله: (والمنتسب)فتقول فام زید هذا فهذا نعت لزید وهو جامد إلا أنه شبيه بالمشتق كانك 
قلت قام زيد المشار إليه وكذلك مررت برجل ذئ مال أی صاحب مال وكذلك مررت برجل 
فرشى بمعنى منتسب لفريش والرصف به أكدر مما قبل ولذلك برفع الظاهر فتغول مررت 
برجل تمیمی آبره. ثم قال : 
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شمل قوله بجملة الجملة الاسمبة والجملة الفعلية وفهم من قوله منكرً أن الجملة لا 
نكون لعنًا للمعرفة وذلك لأنها مفدرة بالنكرة فتقول مررت برجل قا أبوه وبامرأة أبوها قائم 
فلو وقعث الجملة بعد معرفة لكانت فى موضع نصب على الحال وفهم من فوله فأعطيت ما 
أعطينه حبرا أنها لا بد فيها من رابط يربطها بالمنعوت وأوهم إطلاقه فى الجملة نها تكون 
طلبية لأن الجملة الطلبية يخبر بها عن المبئد فلدلك أزال هذا الإيهام بقوله : (وامنع هنا إيغاع 
ذات الطلب) يعنى أن الجملة الطلبية يمتثع وقوعها وذلك كجملة الأمر والنهى والدعاء 
رالاستفهام رالعرض والتحضیض فلا یقع شیء من ذلك نعتا لأنھا لا تدل على شیء محصل 
يحصل به تخصیص المنعوت. ثم قال: 

(ون ات نالقول افل مز تصب) 


يعنى إذا جاء من كلام العرب ما يوهم وقوع الجملة الطلبية نعتًا فأوله على إضمار القول 
ومما جاء مما يوهم ذلك قول الراجز: 
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حى إذا جن الظلام واخ تلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

فظاهره أن الجملة المصدرة بهل نعت لمذق والتأويل فى ذلك ن یکون هل رأیت الذثب 
قط محکيا بمقول والتقدیر جاء‌وا بمذق مقول فيه عند رؤيته هل رأيت الذثب والضمير فى 
قوله ونعتوا عائد على العرب وما فی قوله ما أعطیته مفعول ثان لأعطيت وفى أعطيت ضمير 
مستتر عائد على الجملة وهو المفعول الأول وصلة ما أعطبته وهو مفعول ثان وخبرا منصوب 
على الحال من الضمير المسنتر فى أعطيته وإيقاع مفعول بامنع وهر مصدر مضاف إلى 
المفعول وذات الطلب نعت لمحذوف والتقدير إيفاع الجملة ذات الطلب وإن أتت يعلى 
الجملة الطلببة نعتًا فأضمر القول» ثم قال : (ونعتوا بمصدر کثیرآا) يعنى أن النعت بالمصدر 
جاء فی کلام العرب ثرا وهو على خلاف الأصل لان المصدر جامد لکنه شبيه بالمشتق ولا 
يفهم من قرله كثبرا اطراد الوصف كما تقدم فى قوله : (ومصدر منكر حال يقع # بكثرة). ثم 
قال: (فالشرموا الإفراة والتدكجرآ) يعنى أن المصدر إذا وقع نعمًا التزم إفراده وتذكيره فقول 
مررت برجل عدل وېرجلین عدل وبرجال هکل وبامرأة عدل وبامرأنین عدل وبنساء عدل 
وسبب ذلك أن النعت فى الحقيفة حاوف أوالأصل مررت برجلين ذوى عدل نحذف 
المضاف وبقى المضصاف إليه على ما كان علية من الإفراد. ثم قال : 


وللثافَيرواحدإةًاطْيَلفاً قماطقائرلة لإة امد 


غير واحد هو المثنى والمجموع وله صورتان إحداهما اختلاف معنى النعئين أ النعوت 
فھذہ یعطف فبھا النعوت بعضها علی بعض بالواو نحو مررت برجلین کریم وبخیل و پرجال 
کریم وبخیل وعاقل» والأاخری اتتلافهما فهذه يستغنى فيها بالتثنية والجمع عن المطف نحو 
مررت برجلین کریمین أو برجال کرام ویجوز فی نعت الرفع علی الابتداء وخبره فرقه والنصب 
بإضمار فعل يفسره فرقه وهو المختار وواحد نعت لمحذوف تفدیره ونعت غير منعوت واحد 

وعاطفًا حال من الفاعل المستتر فى فرقه ولا عاطفة إذا اثتلف على إذا اختلف . ثم قال : 

(۱۰) ال رجز للمجاج فی ملحق دیوانه ۰۳۰۲/۲ و زاتة الأدب ٠١۹/۴‏ والدرر ٠٠١/١‏ وشرح الشصريح 
۴ والمقاصد النحوية ۰٦۱ /٤‏ وبلا ن بة فى الإنصاف ٠٠١/١‏ وأوضح المسالك ۳/ ۴٠١‏ وخزانة 
الاب ۴۰/۴ ۸ ١‏ وشسرح الاشسمونی ۰۲۹۹/۲ رشرح ابن عقیل ص ۲۷۷؛ وشرح 
عمدةالحفاظ ص ۰٤١‏ وشرح المفصل ۵۲/۳: ۵۳. ولسان المرب ۲۲۸/۲ (خضر)ء ۴۲١/۱١‏ (مذق)» 


والمحتسب ۰۱۵/۲ ومغنی اللبیب ۰۲۲۱/۱ ۲/ 0۸ وهمع الهوامع ۱۱۷/۲ . 
والشاعد فيه وله : «بمذق هل رايت ق 
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يعنى أنك إذا ذكرت منعوتين معمولين لعاملين متحدين فى المعنى والعمل تبعت النعت 
للمنعوت فى إعرابه فتقول ذهب زبد وذهب عمرو العاقلان فإن العاملين متحدان فى المعنى 
وشمل المتحدين فى المعنى واللفظ كالمثال المذكور والمتحدين فى المعنى دون اللفظ 
نحو ذهب زيد وانطلتق عمرو العافلان ومعنى قوله أتبع أجز الإتباع لا أن الإتباع واجب لاه 
يجوز فيه القطع وفهم منه جواز الإتباع إذا كان العامل فيهما واحذًا نحو ذهب زيد وعمرو 
العاقلان وهو من باب أحرى وفهم منه أيضًا أن العاملين إذا اختلفا معنى لم يجز الإتباع وفيه 
ثلاث صور إحداها آن فى المعنى واللفظ نحو ذهب زيد وهذا عمرو العافلان. الثانبة 
أن بختلفا فى اللفظ والمعنى ويتفقا فى الجئس نحو فام زيد وخرج عمرو الكريمان الثالنة أن 
يتففا فى الجنس وفى اللفظ ويختلفا فى المعئيانجو وجد زيد ووجد عمرو إذا أريد برجد 
الأرل حزن وبالثانى أصاب» ونهم من قوله وعم ل أنهكما إذا اختلفا فى العمل لم بجز فبهما 
الإنباع نحو ضربت زيدا وفام عمرو العاقلان وخاصم زيد عمرا العافلان وبحتمل قوله بغير 
استئناء أن الإتباع سائغ فيما ذكر بغير استفنالايشبزابة إلى قول من يمنع الإتباع وإن اتفقا فى 
المعنى وهو ابن السراج وبحتمل أن بريد بغير اسنئناء فى الرفع والنصب والجر وبه جزم 
الشارح . ولعت مفعول مفدم بأتبع وهر مصدر مضاف إلى المفعول وهر على حذف مضاف 
بین معمولی روحیدی والنقدیر ونعت مفعولی عاملین ووحیدی فوحیدی نعت لعاملین 
ومعنی مجرور بإضافة وحیدی إلیه وعمل معطوف على معلی وبغیر متعلق بأتبع . ثم فال : 


واذنو تكرت وقدذنك مفلتقرالدفرمن ابي 

فد يكون للمنعوت الواحد نعتان فصاعدا بعطف كقوله تعالى : 3مبح اسم ربك الأعَلى 
الذى لق وى 2 والدى فد فَّدّى) [الأعلى : ]۳.١‏ الآية وبغير عطف كقوله تعالى : 
هما مُشاء بنميم) [القلم : ]١١‏ الآية فإن كان المنعوت مفتقرًا لذكرها وجب إتباعها وعلى 
هذا نبه بقوله أتبعت أى وجب إتباعها للمنعوت فى إعرابه ونهم من قوله كشرت أنها زادت 
على نمث واحد فشمل النعتين فصاعدا فنقول مررت بزيد الخياط الطويل بالإتباع إذا افنقر 
المنعوت للنعتين المذكورين ومررت برجل تميمى خياط طويل إذا افتفر المنعوت للنعوت 
المذكورة وقد بكون المنعوت معينًا غير محتاج إلى تخصيص بالنعت وإلى ذلك أشار بقوله : 
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يعن أن المنعوت إذا علم بدون ن بنعوت جاز فيها الإنباع والقطع والإتباع فى 
بعضها والفطع فى بعضهاء وإلى جواز إتباع بعضها وقطع بعضها أشار بقوله : 


e‏ الط مدن 


وفهم من قوله أو بعضها اقطع ؛ قطع بعضها وإتباع بعضها ویلزم على هذا أن يكرن بعضها 
منصوبًا على آنه مفعول بافعطع وبهذا جزم المرادی» وقال الشارح آی وإن يكن المنعوت ميا 
پبعضها افطع ما سواہ انتھی فجعل مفعول اقطع محذوقًا وفهم من کلامه آن بعضها مجرور 
بالعطف على بدونها وأو فى قوله أو انبع للتخيير بين إتباع النعوت للمنعوت فى الإعراب 
وبين فطعها عن النبعية وفى القطع حبنئذاوجهان الرفع والنصب» إلى ذلك أشار بقوله: 


وزع او الصب إن قطفْت د فر ب دااز اص ال بغرا 


يعلى أن المقطوع عن التبعية يجوز فيه الرفع على أنه خر مبشدأ محذوف والنصب على أنه 
مفعول بفعل محذرف وكلاهما لازم الحذف وعلى ذلك نبه بقرله لن يظهرا وأو للتخيير ابا 
وإن قطعت شرط فى جواز الوجهين ومفعول قطعت محذوف تقديره إن قطعت النعوت أو 
بعضها ومضمرا حال من التاء فی قطعت ومبتدآ مفعول بمضمرا والألف فی لن بظهرا ضمیر 
عائد علی مبتدأ وناصبًاء ثم قال : 


امن الم اموت والتمت قل E N‏ سه وفى الت بقل 
بعنی أنه يجوز حذف كل واحد من الثعت والمنعوت إذا علم إلا أن ذلك فى النعت قلبل» 
وفهم من قوله وفى الئعت يقل أن حذف المنعوت يكثر» ومن حذف المنعوت فوله عز 
وجل : (رعددَهُم قاصرآت الطرف أرب [ص: ]٠١‏ أى حور قاصرات الطرف» ومن حذف 
النعت قول الشاعر: 
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۱ فلم اعط شي ك اولم امع 

أى فلم أعط شينًا طاثلاً. وما مبتدأ موصولة وصلتها عقل ومن المنعوت متعلق بعقل 

ویجوز حلفه فى موضع خبر ما وفاعل يقل ضمير يعود على الحذف. 
التوكيد 

التوكبد على قسمين: لفظى» ومعنوى؛ فالمعنوى على قسمين قسم يدل على إثبات 

الحفيفة ورفع المجاز وقسم يدل على الإحاطة والشمول وقد أشار إلى الأرل فقال: 
انين اؤ بالقَيْن الام اقلا ّبر طابقال وة 
يعنى أن الاسم يؤكد بلفظ النفس أو العين مفنافين إلى ضمير مطابق للمؤكد فى الإفراد 


والنذكير وفروعهما فتقول قام زد نفسه وعينه وقامت هند نفسها وعينها هذا فى حالة الإفراد 
فان کان المؤکد مثنی أو مجموعًا فقد نبه على ذلك بقزله: 


E E E 
يعلى أن النفس والعين إذا أكد بهما غير الواحد جمعا على أفعل ؛ وشمل قوله ما ليس‎ 
واحدا المثنى والمجموع مذكرين ومؤنثين فقول قام الزيدان أنفسهما وقام الزيدون أنفسهم‎ 
والهندان أنفسهما والهندات أنفسهن. ثم أشار إلى الثانى وهو الدال على الإحاطة والشمول‎ 
بفوله:‎ 


كلا لأر فى الول ركلا كلا جميما بالفمبر موصلا 


(۱۱) صدره: 
وقد كنت لى الحرب فاد 
رالبیث من المتفارب» وهو للعباس بن مرداس فی دیوانه ص ۰۸۹ رالدرر 1/ ۲۵؛ وشرح التصریح ٠١١۹/۲‏ 
وشرح شواهد المغنى ٠٠۲١/۲‏ وشرح عمدة الحافظ ص ٠١1‏ رالشعر والشمراء / ٠۷١۲‏ رلسان المرب 
١‏ ادرأ)» والمقاصد النحوية 1۹4/٤‏ وبلا نسبة فى أرضح المسالك ٠۴۲۲/۴‏ وشرح الأشمونی ٠٤١/١‏ 
ومغنی اللبیب 1۲۷/۲ رهمع الهوامع ۱۲١/۲‏ . 
والشاهد نبه قول : «فلم أعط شينًا» بريد : «فلم أعط شييًا طائلاً؛» لحذف الثمت .. 
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ذكر فى هذا البيت من ألفاظ التوكيد أربعة كل ولا يؤكد بها إلا ذو أجزاء وكلا ويؤكد بها 
المثنى المذكر وكلتا ويزكد بها المثنى المؤنث وجميع وهو مثل كل ولا يؤكد بهذه الألفاط إلا 
مضافة إلى ضمير المؤكد وهو المنبه عليه بقوله بالضمير موصلاً رأل فى الضمير للعهد نفهم 
منه أن الضمير يكون مطابقًا للمؤكد كما فى النفس والعين فتقول جاء الجيش كله والقبيلة 
كلها والرجال كلهم والنساء كلهن والزيدان كلاهما والهندان كلتاهما والركب جميعه 
والجماعة جميعها والزيدون جميعهم والهندات جميعهن » ثم قال: 


واسَنْمَلوا الضا ككل فاع مْعَم فى اوكيد مف الافلة 


من ألفاظ التو كيد عامة بمعنى كل تقول جاء الجيش عامته أى كله والقبيلة عامتها والزيدون 
عامنهم ولما لم بتزن له لفظ عامة لما فيه من الجمع بين ساكنين وذلك لا يتأن فى الشعر عبر 
عنها بفاعلة من عم فإذا بيت من عم فاعلة قلت عاممة فاجتمع مثلان فأدغم الأول فى انی 
وإنما فال مثل النافلة لإغفال كثبر من النخذريبنًبعن ذكر عامة فى ألفاط النوكبد فصار كأنه نافلة 
على ما ذكره النحويون من الفاظ الثوكيلا فى ذا الباب» والنافلة الزبادة» ثم ذكر توابع كل 
فقال: 
ولد كل ادراباجمما جلما اجممين م جُمّنًا 
یعنی أن أجمع وما بعده يکد به بعد كل» وفهم من ترتيب هذه الالفاظ أن أجمع للمفرد 
المذكر وجمعاء للمفرد المؤنث وأجمعين للجمع المذكر وجُمَم للجمع المؤنث فنقول جاء 
الجيش كله أجمع والفبيلة كلها جمعاء والزيدون كلهم أجمعون والهندات كلهن جمع » وفهم 
من فوله وبعد کل آمران أحدهما واجب وهو أن أجمع إذا ذكر مع كل لا يكون إلا ماخر عنها 
والآخر غالب وهو آنه لا یژکد به دون کل وقد نبه علی أنه یژکد به دون کل بقوله: 
لئ ديجيء ايع جلما انئج 
یعنی آن أجمع وما بعد يکد به دون كل فتقول جاء الجيش أجمع والقبيلة جمعاء والزيدون 
أجمعون والهندات جمع وفهم من قوله قد يجىء أن ذلك قليل بالنسبة لذكرها بعد كل وصرح 
الشارح بقلته وفيه نظر لانه جاء فى القرآ التوکید به دون کل کثیرا کقوله تعالی : (لأغرینهم 
أجَمُعين )[ ص : ۸۲] وجمعاء أجمعون معطوفان على أجمع بحذف العاطف» ثم قال : 
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ونبد تو کب گور ئبل ون تحاة ابطر الع مل 
فى توكيد النكرة ثلائة مذاهب : المنع مطلقًا وهو مذهب البصريين» والجواز مطلفًا وهر 


مذهب بعض الكوفيين» رالجواز إذا كانت النكرة مؤقتة نحو شهر ويوم وشبههما وهو اخثيار 
المصنف وظاهر النظم لاشتراطه الفائدة ولا تحصل الفائدة إلا فى النكرة المؤقئة نحو صمت 


شهرا کله» ومنه قوله : 
۲ ایی كنت صبہا مر فعا تحملنى الذلفاء حولأأكََعًا 
وقوله أبضنًا: 
۳ لكنه شاقة أن قيل ذارجب يالبت عد شهر کله رجب 


وبؤیده فوله فى التسهيل إن أفاد توكيد النكرة جاز وفائًا للاخفش والكوفبين» والمنقول 
عن الأاخفش والكوفيين أن النكرة لا توكد إلا ذا كانت مؤقنة وفهم من كلامه أن المجيز 
لغوكيد النكرة الكوفيون لذكره البصريين فى المع وهم من قوله شمل أن البصريين يمنعون 
توكيدها مطلقًا سواء كانت مؤفئة أو غير مؤقتة؛ وعن متعلق بشمل . ثم قال: 

واف بكلنافى نى ركلا عن وزز فطلا وززز الملا 

يعلى أن المرب اسنغئت بكلتا فى المثنى المؤنث عن وزن فعلاء وبكلا فى المذكر عن 
وزن أفعل فنفول قامت المرأنان كلتاهما والرجلان كلاهما ولا يقال قامت المرأتان جمعاوان 
ولا قام الزيدان أجمعان كما قالرا فى المفرد أجمع وفى الجمع أجمعون» ولا بد من إضافة 


)ال رجز بلا نسبة فی الدرر ۹/ ٠٤١ ٠۴۵‏ وغزانة الأدب ۱۹۹/٥‏ وشرح الا ئی ۰٤۰/۲‏ وشرح این عقيل 
ص ۴۸۵ شرح عمدة الحافظ ص ٨1 ٠۲‏ ولسان المرب ۴١١/۸‏ (كتع)ء والمقاصد التحوية ٠۹۴/٤‏ 
والمفرب ۰۲۲۰/۱ وهمم الهوایع ۱۲۴/۲ ۱۲١‏ . 
ان ر رای ا رهو مهب الكوفين. 

(۳)البيث من البسيط ؛ وهو لعبد الله بن مسلم الهذلى فى شرح أشمار الهذليين ٠١/۲‏ رمجالس ثملب 
۲ وبلا نسبة فى أسرار العريبة ص ٠۹١‏ رالإنصاف ص ٠ ٠١‏ رأوضح المسالك ۴/ ٠۴۴۲‏ وتأكرة 
النحاة ص ١٠ء‏ رجمهرة اللغة ص ٠۲١‏ رخزانة الأدب /١‏ ١۷٠ء‏ وشسرح الأشمونى ٤٠۷/۲‏ » وشرح 
التصريح ٠۲١/۲‏ وشرح شذور الذعب ص ١0ء‏ رشرح قطر الندى ص ۲۹١‏ والمقاصد النحرية ٠1/٤‏ 
والشاهد فيه قوله : «حول كله» حيث كد النكرة النى هى قوله: «حول لما كانت النكرة محدودة لأن العام 
معلوم الأول والآخر وكان لفظ النركيد من الألفاظ الدالة على الإحاطةء وهو قوله : كلها وتجويز ذلك هو 
مذهب الكوفيين . 
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كلا وكلتا لضمير المؤكد وقد تقدم فى قوله : وكلا اذكر فى الشمول. . . البيت» واغن فعل 
آمر من غنی بمعنی استغنی وبکلتا وعن وزن متعلقان باغن. ثم قال: 

ESAS E EY 


عبت ذا ارم e‏ 


بعنى أن ضمير الرفع المتصل إذا أكد بالنفس أو بالعين لا بد من تركيده بالضمير المنفصل 
نقول فمت أنت نفسك وزيد قام هو عينه ونهم أن الضمير المؤكد بالنفس والعين إذا كان 
منفصلاً لا يلزم نوكيده بالضمير نحو أنت نفسك قائم وفهم أيضً أن التأكبد إذا كان بغير النفس 
والعین لا بلرم توکیده بالضمير نحو قمتم كلكم أجمعون رفهم من قوله عنيت ذا الرفع أن 
الضمير المتصل إذا كان منصبوبًا أو مجروراً لا يؤكد أيغنًا نحو ضربتك نفسك ومررت بك 
نفسك ثم صرح بالمفهوم نی التوکید بغپر:النفس والعین ففال : 
رابا )) راتا راښد نبز 


يعنى أن ضمير الرفع المسَصّل إذا اكد بغر التفس رالعين من ألفاظ الشوكيد لا بازم 
النوكيد بالضمير المنفصل فتغول الزيدون ناموا كلهم» رفهم من قوله لن بلتزما أن تو كيده 
بالضمیر جائز فنقول فاموا هم كلهم وقمنم أنتم اجمعون وإن تزکد شرط رالفاء جراب 
الشرط وبعد خبر مبتدأ مضمر والمنفصل نعت لمحذوف والتفدير فثوكيده بعد الضمير 
المنفصل. 

ولما فرغ من التوكيد المعنوى شرع فى النوكبد اللفظى فقال: 

وام ال وكيد لفظ بجی مکررا ق ولك اذرجی اذرجی 


النوكيد اللفظى إعادة اللفظ بموافقة » وفهم من قوله له مكررا أنه يكون المساوى لفظا 
ومعنی نحو ادرج ادرج » وبالمساوی معنی دون لفظ نحو : 
٤‏ آنت بالحق جدير قم 
لان جديراًوقمنًا متفقان معنى وفهم منه أيضصًا أنه يكون فى الاسم والفعل والحرف 
والجملة وسيذكر ذلك. وما مبتدأ وهى موصولة ولفظى خبر مبتدأ محذوف تقديره وما هو 
من التوكيد لفظى وهو العائد على الموصول والمبتدأمع خبره صلة ما وإنما جاز حذف 
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الضمير وهو صدر الصلة بالمجرور وهو متعلق بالاستقرار على أنه حال من الضمير المستتر 
فی الخبر ویجی خبر مبتدأ ومکررا حال من الضمیر المستتر فی بجی ثم قال : 


انملظ . بير صل إلأتعانلة انظ الذىبه ول 


يعنى أنه إذا أكد الضمير المتصل وجب أن يؤتى معه باللفظ الذى اتصل به فشمل المتصل 
بالفعل المرفوع نحو قمت قمت والمنصوب نحو ضربك ضربك والمجرور المتصل بالاسم 
نحو غلامك غلامك والمتصل بالحرف نحو بك بك» وفهم منه أن الضمير المتفصل لا 
بشترط فيه شىء نحو أنت أنت قائم وهو هو قاعد وإياك إياك ضربت . ثم قال: 
قاالحررافبرماتَحملا ‏ هجوب 
یعنی أن التوکید اللفظی فی الحروف لا بد فیه من تکرار ما اتصل به فنقول فی توکید افی؛ 
من قولك فی الدار زید فی الدار فی الداراژید وات إن زیدا قائم إن زیدا إن زیدا فائم ولا 
بجوز نوکیده بغبر ما اتصل به إلا فى الضرورة كقرلة؟ 
٥‏ ولاللمابهم ابدادواء 
فلو كان الحرف جوابياً لم يشترط فيه ذلك وإلى ذلك أشار بقرله : (غبر ما تحصلا به 
جواب) وملله بقوله : (كنمَمٌ وكبّی) فتقول ؛ نعم نعم وبلی وبلی آنه لم یتصل به شیء پتکرر 
معه . والحروف مبتدأ وخبره كذا وغير منصوب على الاستشناء والتقدير الحروف كالضمائر 
فى وجوب إعادة ما اتصل بها إلا المتحصل به الجواب . ثم قال: 


ومضمرالرلم الى قدانقمل اكذب كل مسي رائمل 


مار 
فلا والله لا یلفی لمایی 
والبیث من الوافر» وهو لمسلم بن معبد الوالبی فی خزانة الأدب ۰۴۰۸/۲ ۳۱۲ ۱۵۷/۵ 0۲۸/۹ ٠۵۴١‏ 
۱۰ ۷ ۷ ۰ والدرر ۰۱8۷/۵ ۵۳/1 ۲۵۱ وشرح شواهد المغنی ص ۰۷۷۳ وبلا 
نسبة فى الإنصاف ص 0۷١‏ وأرضح المسالك ۳/ ۳۲۴ رالجنى الدانى ص ٠٠٠١ ۸٠‏ رالخصالص 
۲ ورصف المبانی ص ۰۲۰۲ ۲۹۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ وسر صناعة الإصراب ص ۰۲۸۲ ٠۴۳۲‏ رشرح 
الاشمونی ۰۲۱۰/۲ وشرح التصریح ۰۱۴۰/۲ ۲۳۰ رالصاحیی فی فقه اللغة ص ۰1 رالمحتسب ٠۲۵۱/۲‏ 
ومغنی الیب ص ۱۸ء رالمقاصد النحوية ۰۱۰۲/۲ والمقرب ۰۳۳۸/۱ وهمع الهواع ۲/ ١۱۲٠ء ٠١۸‏ . 
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يعنى أن ضمير الرفع المنفصل يجوز أن يؤكد به كل ضمير متصل فشمل المرفوع نحو 
قمتث ألت وقمت أنا والمنصوب نحو ضربتك آنت والمجرور نحو مررت بك أنت وهذا 
النحو من قبيل التوكيد اللفظى المرادف. 
عطف البيان 


إنما سمى عطف البيان لأنه بين متبوعه كالنعت . قوله: 


الطف اراك 
قسم العطف إلى ذی بیان وذی نسق فالعطف مبند وذو بیان خبره ونسق معطوف علبه 
وهو على حذف مضاف أی أو ذو نسق . ثم بین أن مراده فى هذا الباب عطف الببان بقوله : 
والتره لالا اا مايق 
أى الغرض فى هذا الباب عطف ابيا ثم عرفة فقال : 
تاوبع قشمدب مكيف 
فتابع جنس يشمل جميع التوابع وشبه الصفة مخرج للتوكيد والبدل وعطف النسق وحقيفة 
القصد به منكشفة مخرج للنعت فإن النعت يوضح متبوعه بوسمه أر وسم ما به اعثلق كما 
تقدم وعطف البيان بوضحه بنفسه فلذلك قال : (حفبقة القصد به منكشفة)ء وقال فى اعت 
بوسمه إلى آخره. وذو البيان مبتدأ وتابع خبره وشبه الصفة نعت لتابع لا خبر بعد خبر لأنه قيد 
فى التابع وحقبقة الفصد إلخ جملة اسمية فى موضع الصفة لنابع» ثم قال : 


فاوليَنةمن ون الأول ماموناق الأول الثْت ولى 


يعنى أن عطف الييان يوافق متبوعه فى أربعة من هشرة كالنعت» واحد من الرفع والنصب 
والجر وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التذكير والتأئيث وواحد من الإفراد والثثئية 
والجمع . ولما كان فى ورود عطف البيان نكرة تابعة لنكرة خلاف نبه عليه بقوله : 


4 ذیونان مرن ونان ر چ 
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وبعض البصريبن جواز تنكير عطف البيان مع متبوعه وهو اختيار الناظم 
یکونان منکرین» وفهم من قوله قد أن ذلك قليل بالنسبة إلى تعريفهماء ومما 
استشهد به على ذلك قوله عز وجل : ن لْمُقین مارا 9© حدائق وأعابا ‏ [النا : ۴۱ ۳۲] 
وما فی قوله ما من وفاق مفعول ثان لأولينه وهى موصولة والنعت مبتدأ خبره ولى والجملة 
صلة ما ومن وفاق متعلتق بولى والضمير العائد من الصلة إلى الموصول محذوف تفديره وليه 
والضمير المسنتر فى ولى عائد على النعت ومن وناق الأول متعلق بأولينه والتقدير فأولينه من 
وفاق الأول الذى النعت وليه من وفاق الأول» ثم قال: 


(وصالحا بداب بُری) یعنی أن عطف البيان يصلح أن 
موضعین نبه على الأول منهما بقوله: (فی َر نحو يا لام يَعْمرآ) بعنى أن هذا المثال وأشباهه 
ینعین أن یکون التابع فیها عطف ن فبا غلام منادی مہنی علی الضم ویعمرا عطف بیان ولا 
يجوز أن بكون بدلا لأن البدل على نية تكرار العمل فيلزم ضمه إذا جمل بدلاء وئبه على 

الثانی بقوله : (ونحو بشر تاب البری) يشير بذلا إلى قول الشاعر : 

.١‏ أنا ابن الارك البكرئ بر عليه الطيرترقبة وفوعًا 
فہشر عطف بیان ولا يجوز أن يكون بدلا لان البدل على نية تكرار العامل والعامل الثارك 

وهو مضاف إلى البکری فلو کررالعامل مع بشر لما کان بشر نعتًا للبکرى ولأدّى إلى إضافة ا 

فيه أل إلى المجرد منها وهو ممثنع وعلى ذلك به بقوله : (وليس أن يبدل بالمرضبى) وصالحا 

مفعول ان لیری وفی یری ضمبر مستتر بعود على عطف البيان وهو المفعول الأول ولبدلية 
منعلق بصالح وفی غیر متعلق بیری ونحو بشر معطوف علی نحو الأول وتابع منصوب غلی 
الحال من بشر ويجوز جره نعتًا لبشر ويقصد حيئئذ بالإضافة المحضة وهو أظهر وأن يبدل 

اسم ليس والباء زائدة فى خبرها . 

۲ البيت من الوافضر؛ وهو للمرار الأسدى فى ديوانه ص 11١‏ ؛ وخزانة الأدب ٠۲١ , ۱۸۴۳/۵ ۲۸۲ /٤‏ 
والدرر ۰۲۷/1 وشرح آبیات سببویه ۰1/۱ وشرح التصریح ۲/ ۰۱۴۲ رشرح المفصل ۰۷۲/۳ ۷۴ء رالکناب 
١‏ والمقاصد النحوية ٠٠١١/١‏ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۲/ ۲٤١‏ وأرضح المسالك ۴١١/۴‏ 
رشرح الاشمونی ۰۲۱٤/۲‏ وشرح شذور الذهب ص ۳۲۰ وشرح ابن عقيل ص ٠۲۹١‏ رشرح عمد الحائظ 
ص ۰۰٥٤‏ ۰0۹۷ وشرح قطر الندی ص ۲۹۹ رالمقرب۲۲۸/۱؛ وهمع الهوامع ٠١۲/۲‏ . 
والشاهد فيه فوله: ١التارك‏ البکری بشره فإن قول : «بشر» عطف بیان علی قوله: *البکرئ؟» ولا یجوز ان یکون 
بدلا لأن البدل على نية تكرار العامل» فكان ينبغى لكى بصح أن يكون بدلا أن يحذف المبدل منه ويوضع البدل 
مكانه» فنفول : تارك بشر؟ ويلزم على هذا إضافة اسم مقترن بأل إلى اسم خال متها وذلك غير جائز. 


يجعل بدلا وذلك مطرد إلا فی 


عطف النسق 
النسق فى اللغة النظم قال الزبيدى والنسق العطف على الأول. قوله: 
فل بحرن ر بع طف الق 


فتال جنس وقوله بحرف متبع مخرج لما عدا عطف النسق من الشوابع . ثم مثل بفوله : 
(کاخصص بود ولناء ن صدق) فتال خبر مقدم وعطف النسق مبتدأ وبحرف منعلنق تال ومنیع 
نعت لحرف ومن صدق مفعول باخصص. ثم شرع فى حروف العطف نقال : (نالعطف مطلقا 
بوا ثم فا # حنى أمٌاو) ذكر فى هذا البيت من حروف العطف سنة وهى كلها تشرك ما بعدها 
مع ما فبلها فى اللفظ والمعنى وذلك مستفاد من قوله مطلقًاء أما الواو وثم والفاء وحثى فلا 
إشكال فى تشريكها فى اللفظ والمعنى ٠‏ وأماآأم رأر فذكرهما أكثر النحوبين فيما بشرك فى 
اللفظ لا فى المعنى وجملهما الناظم مما يشر ك فيه ما باعتبار أن ما قبلهما وما بعدهما مستو 
فی المعنی الذی سبفتا له من شك وغبره . فالعطف میتدا وخبره بواو وما بعده ومطلقًا حال 
من العطف وثم وما بعدها معطوف على واو بإسقاط العاطف والتقدير بوار وثم وفاء وحتى 
واو وآم. ثم مشل بقوله: 

(كفيك صدق ونا ) ثم قال: (واب ب بل ولا # لکن) ذكر فى هذا البيت ثلاثة 
أحرف کلھا تشرك ما بعدھا مع ما قبلها لظا لا معنی فتفول قام زید بل عمرو فالقائم عمرو لا 
زید وقام زید لا عمرو فالقاثم زید دون عمرو وما فام زید لکن عمرو وقد مثل منها بلکن 
فقال: (كلم يذ اسر لكن ملذ) والطلا: الولد من ذوات الظلف . رالحاصل من الببشين أن 
حروف العطف تسعة» وهى على قسمين: قسم بشرك فى اللفظ والمعنى وهى ستةء وقسم 
يشرك فى اللفظ لا فى المعنى وهى ثلاثة. وبل فاعل بأتبعت ولفظا منصوب على إسقاط 
الخافض وحسب امم فعل بمعنی قط؛ ولا ولکن معطوفان على بل؛ ٹم شرع فی معانی 
حروف العطف وبدأ بالواو فقال : 


فاعطف بوأو لاحقا اناا فى الحم ۳ احا مُوانقًا 
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یعنی آن الوار للجمع المطلق فلا تدل علی ترتیب بل بعطف بها لاحق نحو قام زيد وعمرر 
بعده وسابتق نحو جاء زید وعمرو قبله ومصاحب نحو جاء زید وعمرو معه فلو قلت جاء زید 
وعمرو لاحدمل المعانى الثلاثة المذكورة. ولاحقًا مفعول باعطف وأو سابقًا وأو مصاحبًا 
معطرفان عله وفی الحكم متعلق بسابق وهر مطلوب للاحق ومصاحب فهو من باب التنازع » 
ثم قال: 


والحصص بهاعطفاالذى لايُْى ‏ نبو كاصطفا هذا واش 
یعنی آن الواو تنفرد من ساثر حروف العطف بان یعطف بها على ما لا یستغنی به عن 
متبوعه نحو نفاعل وافتعل تقول تخاصم زید وعمرو واختصم زید وعمرر راصطف هذا 
وابنى ولا يجوز العطف فى هذه المشل وشبهها بغير الواو» وأصل اصطف اصتفف فأبدل من 
التاء طاء وأدغم الفاء فى الفاء يال صغفت القرم فاصطفوا إذا وقفتهم فى الحرب صقًا. ثم 


يعلى أن الغاء العاطفة تفيد الترتيب والتعفيب وهو المعبر عنه هنا بالاتصال فالمعطوف بها 
ثان عن المحطوف عليه من غير مهلة وأن ثم تفيد الترتيب والمهلة وهى المعبر عنها بالانفصال 
فإذا فلت قام زید فعمرو» فعمروقام بعد زید من غير تراخ ولا مهلة وإذا قلت قام زيد ثم عمرو 
فعمرو قام بعد زید وبینهما مهلة . والفاء مبتدا وخبره للترتیب وبانفصال متعلق بالترتیب» ثم 
قال: 
والحصص بفاء طف ما لَجس صل على الذى ا رأة الملل 


يعني أن الفاء تختص بأن يعطف بها ما لا يصلح أن يقع صلة لعدم الضمير الرابط على ما 
هو صلة نحو الذى يطير فيغضب زيد الذباب فيطير صلة للذى ويغضب زيد معطوف على 
الصلة بالفاء وليس فى المعطوف ضمير يعرد على الموصول» وفهم من ذلك أن المعطوف 
بالفاء فى هذا الفصل جملة فعلية لكونه معطوفًا على الصلة ولا تكون الصلة إلا جملة. م 
انتقل إلى حى فقال: 
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ضا بحت اططفا على ولا کون الفا الى تلا 
يعنى أن حتى لا يكون المعطوف بها إلا بعض المعطوف عليه نحو ضربت القوم حتى زيدا 
لأن زيد بعض القوم ولا يكون إلا غاية له إما فى زيادة نحو مات الناس حتى الأئبباء» أو فى 
نقص نحو عليك الناس حتى النساء. وشمل قله بعفًا ما بعضه مصرح به كالمثال المذكور 

وما بعضیته مؤولة کقوله : 

۷ ألقى الصحيفة كى يخْفّف رحله والزاد حتى نعلة القاها 

تقدبره آلقی مایشفله حش نعله. وبعضًا مفعول مقدم باعطف وبحتی متعلق باعطف 
وکذلك علی کل واسم یکو ضمیر مستتر عائد عل لفظ بعض» وبحتمل آن یکون عائدا 
ثم اعلم أن أم على قسمين: مخصلة» ومنقطعة» 
وقد أشار إلى الأول ففال: (رأم بها افعف ز السلویة) بعنى من حروف العطف 
ويعطف بها إثر همزة المسوية كقولك سواهاعلی آقمت آم قعدت رمنه قوله تعالی : «موَهٌ 
علبهم أأنذرتهم أم م تندرم [البقرة :1او إثر مكزة يطلب بها ما يطلب بأى نحو أزيد عندك 
آم عمروء والتقدیر أبهما عندك› وهاامعنۍقرله؛ (ارٌ ای مطْب) وإنما سمیت 
متصلة لأن ما لها وما بعدها لا يتتغت لواح د منهمااعن الآخر وند تحذف الهمزة قبلها 
للعلم بهاء وإلى ذلك أشار بقوله: 

ورا ألفطت إن كاخفاالشتى بحدفهاأين 


فشمل قوله الهمزة النى للتسوية كقراءة ابن محيصن (سواء علبهم أنذرتهم) بهمزة واحدة 
والهمزة التى تدر مع أم بأى كقول الشاعر : 


(۷٤۱)البیث‏ من الکامل » وهو للمتلمس فی ملحتق دیوائه ص ۳۲۷» وشرح شواهد المغنی ۱/ ۰۴۷۰ رلابی (ار لابن) 
مروان النحوی فی خزانة الأدب ۳/ ۰۲۱ ۰۲۲ والدرر ۲/ ۱١۳‏ ؛ وشرح النصسریح ۲/ ٠۲١‏ والکناب ٠۹۷/١‏ 
والمقاصد النحوبة /٤‏ ۰۱۳۲ ولمروان بن سهید فی معجم الأدباء ۰۱٤۹/1۹‏ وبلا نسبة فی أسرار العرییة ص ٠۲۹۹‏ 
وأرضح المسالك ۳/ ۴٠١‏ رالجنى الدانى ص ٠٤۷‏ وخزانة الدب ٤۷۲/۹‏ والدرر ٠٤١/١‏ رشرح 
ییات سیبویه ۲۱۱/۱» شرح عمدة الحافظ ص ٤1۱٦ء‏ ورصف المبائی ص ۱۸۲١ء‏ وشرح الأشمونى ٠1۸۹/1‏ 
وشرح قطر الندی ص ۳۰٤‏ وشرح المفصل ۱۹/۸ ومغنی اللیب ۰۲۲/۱ وهمع الهرائع ۲۲/۲ ۲١‏ 
رالشاهد فبه قوله : «حتى نمله القاها؛ حيث بجوز فى «حتى ؛ ثلاثة أوجه : الرفع على الابتداء» وألفاها» خبره؛ 
والجر على أن «حتى؛ حرف جر بممنى «إلى؟ والنصب على العطف ب «حتى ٠٠‏ ورد الوجه الثالث بأن المعطوف ب 
«حتی؛ لا یکون إلا بعضنًا و غابة للمعطوف علبه و1النعل؟ لیس بعض «الزاد؛ ولا غابنه» وأجیب بان ایت مورلل 
والتفدير ؛ ألقى ما ينقله حتى نعله» فيين المعطوف والمعطوف عليه مناسبة . 
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۸-فأصبحت فیهم آنساً لا کمعشر آتونى فقالوامن ربيعة أم ضر 

وفهم من قوله وربما آن ذلك قلبل وظاهر کلامه فی شرح الشافية آنه مطرد. وان کان شرط 
وخفا المعنى اسم كان وهو ممدود فقصره ضرورة وبحذفها متعلق بخفا وأمن فعل ماض فى 
موضع خبر كان والمراد بالمعنى معنى الهمز وفى بعض النسخ كان خفا الهمز والمعنى 
واحد. ثم أشار إلى القسم الثانى من قسمى أم» وهى المنقطعة فقال: 


وبانقطاع وب فى بل رقت إذتكامائُبدت 


أم المنفطعة هى الخالية مما قيدت به أم المتصلة من كونها بعد همز السوية أو مع همزة 
تغدر مع أم بأى وسميت منفطعة لوقوعها بين جماتين مستقاتين فما بعدها منقطع عما قبلها . 
واختلف فى معناها فقيل الإضراب والاستفهام معًا وقبل الإضراب فط وهو ظاهر كلام 
الناظم ويمكن أن يكون استغنى بذكر الإضراتاللزومها إياه على القولين . وبانقطاع متعلق 
بوفت ركذلك وبمعنی بل وخلت ځبر نکلن ایتا ملق بخلت وبه متعلق بقيدت والضمائر 
المسنترة فى يكن وقيدت وخلت عائدة على أمالمتفدمة . فإن قلت كيف بصح إعادتها علبها 
والمنقطعة غير المشصلة. قلت هى عمائدة على لقظها دزن معناها كفرلهم: عندی درهم 
ونصفة . ثم انتفل إلى أو فقال: 

بز ابح تسم بازرانهو ‏ واكك رالراب بها انف اى 


ذكر لاو فى هذا البيث سنة معان: الأول التخيير نحو خذ من مالى دينارًا أو ثوبًا. الثانى 
الإباحة نحو جالس الحسن أو ابن سيرين والفرق بينهما جواز الجمع بين الأمرين فى الإباحة 
ومنعه فى التخيير . الثالث النقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف. الرابع الإبهام كقوله 
تعالی: إن أو إیاکم لعن دى €[ سا : A‏ 
بينه وبين الإبهام أن الإبهام يكون المتكلم عالسًا ويبهم على المخاطب والشك أن يكون 
المتكلم غير عالم . السادس الإضراب كقوله تعالى : «وأرسناه إلى مانة أف أو بزيدرن 4 
[الصافات : ]1٤١‏ وفى قوله: وإضراب بها أيضصًا نمى إشارة إلى أن الإضراب غير متفق عليه 
(۱۸)البيت من الطويل» وهو لمران بن حطان فی دیوانه ص ۱۱۱ ٠‏ وخزانة الأدب ۴۵۹/١‏ وبلانسبة فى 


الخصائص ۲۸٠/۲‏ رالمحنسب We 4F ٠5٠/١‏ 
رالشاهد فبه قوله : من ربيعة أو مضر؟ حيث حذف همزة الاستفهام» رالأصل : أن رييعة أو مضر؟ 
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ولذلك فصله عما قبله. وبأو متعلق بقلم لقربه منه وهو مططلوب فى المعنى لقوله خير 
واشکك وما ینھما وإضراب مبتدا ونمی خبره وبها متعلق بنمی آی نسب والمسوغ للابتداء 
بإضراب التفصیل ویحتمل آن یکون بها متعلقًا باضراب فیکون المسوغ للابتداء به عمله فی 
المجرور وهو أظهر. وبقى من معانى أو أن تكون بمعنى الواو وإلبه أشار بقوله: (وربما 
عاقبت الواو) يعنى أن أو تعاقب الواو أن تكون بمعناها وذلك إذا أمن اللبس وهر المنبه عليه 
بفوله: (إذا # لم يلف ذو التطقيللبس مَقَذآ) أى إذا كان المتكلم بها لا يجد فى استعمالها 
بمعنی الواو نفا للبس آی طريقاء و 

4 جاء الخلافة أو كانت له قدراً ماش ربه موسی‌غای فار 

آى جاء الخلافة وكانت له قدراء وفهم من قله وربما عاقبت أن ذلك قليل . وإذامشعلق 
بعاقبت وفاعل عاقبت ضمیر عائد علی أو» ثم قال : 


ومنه: 


وال ازفى القملد إا الاي فى خو إا فى را الناة 


مذهب أكثر النحوبين أن إما المسبوقة بمثلها عأطفة» وذهب بعضهم إلى أنها غير عاطفة 
وإليه ذهب الناظم ولذلك قال فى القصة ولم يجعلها مثل أو مطلقًاء وفهم من قوله مثل أو أنها 
تكون لجميع المعانى المذكورة لأو» وليس كذلك لأن إما لا تكون للإضراب ولا بمعنى 
الواو» والعذر له فى ذلك أن كونها للإضراب أو بمعنى الواو قلبل فلم يعتبره» فمثالها للتخبير 
إما وبا وإما دينارًا ومثالها لاإباحة جالس إما الحسن وإما ابن سبرين» ومثالها للنقسيم الكلمة 
إما اسم وإما فعل وإما حرف ومثالها للإبهام قام إما زيد وإما عمرو وكذلك الشك والفرق بينهما 
كما تقدم فى أو وفهم من قوله إما الثانية فائدتان الأولى أن النى بمعنى أو إنماهى 
الأولى والأخرى أنها لا بد أن تكون مسبوقة بإما أخرى وفهم من المثال أنها لا بد أن تكون معها 
الواو. ومثل أو مبتدأ وفى القصد منعلق بمثل وإما خبر المبتدأ والثائبة نعت لإما وفى نحو 
متعلق بفعل محذوف تقديره أعنى وذى مفعول بفعل محذوف والتقدير خذ إما ذى أو مبقدأ 
محذوف الخبر والتقدير لك إما ذى وهو على حذف القول والتقدير فى نحو قولك . 


)۱٤۹(‏ البيت من البسيط » وهو لجرير فى دبوانه ص ١٠١٤ء‏ والأزهية ص ١٠١ء‏ رخزانة الأدب 1۹/١١‏ ؛ والدرر 
١‏ وشرح التصریح ۱/ ۲۸۳ وشرح شواهد المغنى ١/١1۹ء‏ ومغنى اللييب ۷١ ٠٠١ /١‏ والمقاصد 
النحوية ٠١١ /١ ٤۸/١‏ وبلا نسبة فى أرضح المسالك ۲/ ۰۱۲۲ والجنی الدانی ص ٠۲۴١‏ رشرح 
الاشمونى ۱۷۸/١‏ وشرح ابن عقبل ص ٠49٩‏ وشرح عمدة الحافظ ص 1۲۷ ؛ وشرح قطر الندى ص ٠1۸٤‏ 
وهمع الهوامع ۱۳۲/۲ 
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ثم انتفل إلى لكن فقال : (وأول لكن نفا اونهيا) يعنى أن لكن العاطفة تأنى تابعة للنفى نحو 
ماقام زید لکن عمرو وللنھی نحو لا تضرب زیا لکن عمراً وفھم مئه آنھا لا تجیء فی 
الإبجاب ولکن مفعول أول بأرل ونْفيًا مفعول ثان. ثم انتقل إلى لا فقال : (ولا # ندا او امر؟ 
ار اثباتا تلاً) يعنى أن لا العاطفة تجىء تابعة للمنادى نحو يا زيد لا عمرو» وللامر نحو اضرب 
زبدا لاعمرا وللإلبات نحو قام زید لا عمرو. ولا مبشدا وخبره تلا ونداء وما عطف عليه 
مفعول بتلا ونی تلا ضمبر مسنتر بعود على لا والتقدیر : لا تلا نداء أو أمرا أو إثبانًا وظاهر 
كلام المرادى فى شرحه لهذا الموضع أن لا معطوف على لكن وأنه معمول لأول وهو رهم 
منه. ثم انتقل إلی بل فقال: (وبل کلکن بعد مصحویّها) یعنی أن بل إذا وقعت بعد مصحوبی 
لکن رهما النفی والنھی كانت بمنزلة لکن فی تفرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها نحو 
ما فام زيد بل عمرو فيكرن القيام منفبا عن زيد مثبتًا لعمرو وكذلك لا نضرب زيذا بل عمرا 
فزید منهی عن ضربه وهو مثبت لعمرو فبل فی ذلك کلکن فی المعنی ثم مثل ذلك بقوله (لَمٌ 
أكن فى مرم بل تبّها) المربع موضع الربيع والتبهاالقفر وبل مبتدأ وخبره كلكن وبعد متعلق 
بالاستقرار فی موضع صب على الحال وھا تی مط حوییھا عائد علی لکن ثم إن بل تقع بعد 
مصحوبى لكن كما تفدم وبعد الخبر الموج وبعد الأمر وإلى ذلك أشار بقوله : 

ونمل با لاان حكم لار فى احبر المُشبّت رالائ الجلى 


يعلى أن بل إذا وقعت بعد الخبر المثبت أو بعد الأمر فانقل بها حكم ما قبلها لما بعدها 
مثال الخبر قام زيد بل عمرو فالحكم هو الفيام المسند إلى زيد فقد أزلته عنه ونقلته لما بعد بل 
وهو عمرو ومثال الامر اضرب زیا بل عمرً فالامر المتوجه على ضرب زبد نقلته عنه لما بعد 
بل . وحاصل بل : أنها يعطف بها فى أربعة مواضع : فى النفى والنهى والخبر المشبت والأمر 
وقوله الجلى تدميم لصحة الاستغناء عنه. ولما فرغ من ذكر حروف العطف ومعانيها 
ومواضعها شرع فی بیان أحکام تنعلق بالباب فقال: 

وإ على مير رل ممل عطقت نالصل بالفلمبر المفصل 


يعنى أنك إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل فصلت بين المعطوف عليه وحرف العطف 
بضمير منفصل وفهم منه أنك إذا عطفت على الضمير المتصل المنصوب لم يلزم الفصل نحو 
رأينك رزبدا رفهم منه آبضًا آن ضمير الرفع إذا كان منفصلاً لم يفصل بينهما نحو أنت وزيد 
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قائمان وشمل ضمير الرفع المتصل ما اتصل بالفعل وكان بارزا نحو قمت أنت وزيدء 
ومسنتراً نحو قم أنت وزید وما انصل بالوصف ولا یکرن إلامستترا نحو زید تائم هو 
وعمرو. وقد يجوز الفصل ب بغير الضمير المنفصل وعلى ذلك نبه بقوله : از فاصل ما) ومن 
الفصل بغبر الضير المنفصل جات عدن يرتا ون ّح € [الرعد: ]۲١‏ فالقصل هنا 
بضمبر المفعول وإن شرط وعطفت فعل الشرط وعلى ضمير متعلق به وأو فاصل معطوف 
على الضمير المنفصل وما زائدة أو صفة. ثم نبه على أنه قد ورد العطف على ضمير الرفع 


المتصل من غير فصل بقوله : 
ولان طليرذ E‏ 
فمن ذلك قول الشاعر : 
١‏ قلت إو أفبلت وزهرٌتهادّى كنعاج الفلا تع سفن رملا 
فععلف قوله وزهر على الضمير المستتر ني أقبلت من غبر فصل ولا توكيد وقول الشاعر : 
۱. ورجا الاخیطل من سفاهة‌ازأیه مالم یکن وآباله لینالا 


فاب معطوف على السمیر المستتر فی بکن ولیس بینهما توكید ولا فصل وفهم من قوله 
فاشبًا آنه كثير فى الشعر» وفيه إشعار بأنه غير فاش في النثر ومنه قولهم مررت برجل سواء 
والعدم فالعدم معطون على الضمير المستتر فى سواء وليس فيه فصل . ثم نبه على أنه مم 
فشوه ضعیف بقوله : (وضَمفه اطتفد) ووجه ضعفه أن ضمير الرفع المتصل شديد الانصال 
برافعه فصار کأنه حرف من حروف عامله فإذا لم بفصل بینهما فکانه عطف اسم على فعل 
وفی برد ضمیر مسنتر عائد على العطف وفی النظم متعلق بیرد وكذلك بلا فصل وفاشیًا 
منصوب على الحال من الفسمير فى برد. ثم قال: 


(۱۰)البیث من الخفبف ؛ وهو لمر بن بی ربیعة فی ملحق دیوانه ص ۰4۹۸ وشرح آبیات سیبوبه ۰۱۰۱/۲ وشرح 
عمدة الحائظ ص 16۸؛ وشرح المفصل ۳/١۷ء‏ واللمع ص 1۸ء والمقاصد النحوية ٠٠١١/٤‏ ربلا نسبة فى 
الإنصاف ۷۹/۲ رالخصائص ۰۴۸۱/۲ وشرح الاشمونی ۲۲۹/۲؛ رشرح ابن عقبل ص ٥۰۱‏ والكتاب 
4 
والشاهد فيه قوله ؛ #أقبلت وزهره حيث عطف قوله : «زهر؛ على الضمير المستتر فى «أقبلت؛ وذلك للضرورة 
الشعرية. رالقباس الفول ؛ أقبلت هى وزهر؛ بتأكيد المستر؛ ليقوى ثم يعطف عليه 

(۱۵۱)البیت من الکامل؛ وهو لجریر فی دیوانه مس ۰۵۷ والدرر ۱٤۹/1‏ وشرح التصربح ۱١١/١‏ والمقاصد 
النحوبة / ٠١١‏ وبلا نسبة فى الإنصاف ٤۷١/۲‏ وأوضح المسالك ۳/ ۴۹۰ وشرح الاشمونی ٠۲۲۹/۲‏ 
والمفرب ۰۲۳۲/۱ وهمع الهوامع ۱۳۸/۲ . 
رالشاحد نيه قوله :٠لم‏ يكن وأب» حيث عطف الاسم الظاهر المرفوع؛ وهو قوله: «أب» على الضمير المرفيع 
المستتر فى «يكن' الذى هو اسم «يكن؟ من غير أن يؤكّد ذلك الضمير بالضمير المنفصل أر يفصل بين المعطوف 
والمعطوف علبهء وهلا فاش فى الشعر . 
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فض لى عطف على ضمير فض لازماقذ جملا 

يعنى أنه إذا عطف اسم على الضمير المخفوض لزم إعادة الخافض وشمل المخفوض 
بالحرف نحو مررت بك وبزيد والمخفوض بالاسم نحو جلست بيئك وبين زيد فإعادة 
الخافض فى نحو ذلك لازمة عند جمهور البصريين إلا فى الضرورة وذهب الكوفيون وبعض 
البصريين إلى أنه لا يزم وهو اختيار الناظم ولذلك قال: (رليس علدى لازما) يعنى أن إعادة 
الخافض فی ذلك لا تلزم عندی ثم استدل على صحة اختباره بقوله: (إذ قد آنی # فى النظم 
اشر الصحبع مثبتا) وقد استدل على ذلك فى مصنفاته بشواهد كثيرة منها قوله : 

۲ فاذهب فما بك والایام من عجب 

والمراد بالشر الصحبح القرآن كقراءة حمزة رضى الله تعألى عنه : «وأاثقرا الله الدى 
ساون به والأرْام €[النساء : ]١‏ بخفض الارخام عطفًا على الضمیر فی به . ثم قال : 

(والفاء فد ذف مع ما مَطَفّت) يعنى أن إلفاء العاطفة ند تحذف هى ومعطوفها كقوله عز 
وجل: أن اضرب إعصااك حر فنفق) [الشعراء* ]٦۳‏ أى فضرب فائفلق ثم قال : (والواو) 
أى والواو قد تحذف أبضتًا مع ما عطفت وىة آقوله تعالئ؟ ربيل تفيكم الْحر [النحل : 
١‏ أى والبرد وذلك فى الفاء والواو مشروط بأمن اللبس» وإلى ذلك أشار بقرله: (إذلا 
لنس) أی إن لم یکن لبس فی حذف الفاء والوار مع معطوفبهما وفهم من قوله قد تحذف آن 
ذلك فليل والفاء مبتدأ وخبره قد تحذف والواو مبشدأ وخبره محذوف أى والواو كذلك 
ویجوز أن بکون الواو معطوقًا على الفاء. ثم قال: 
وھی افردّت 


بعطف امل مزال ق ديق وة الوم اق 


صدره: 
فاليوم ريت تهجونا وتشتمنا 

والبيت من البسيط؛ وهو بلا نسبة فى الإنصاف ص 18ء وخبزانةالآرب ۱۲۱۰۱۲۳/۵ ٠1۲۹١۱۲۸‏ 
۱ رشرح الاشمونی ۰۲۳۰/۲ والدرر ۲/ ۰۸۱ ۰۱۱/۱ وشرح أیبات سیبویه ۰۲۰۷/۲ وشرح ابن عقبل 
س ٠٠۳‏ وشرح عمدة الحافظ ص ٦٠۲‏ وشرح المفصل ۷۸/۴ ۷۹ والكتاب ٠۳۹۲/۲‏ واللمع فى العريية 
ص ۲۸۵؛ والمقاصد النحوية ۲/ ۱۹۳ والمقرب ۱/ ۲۴۳۲ء وهمع الهوامع ٠۴۹/۲‏ 

والشاهد فيه وله : «فما بك والأبام؟ حيث عطف «الأيام؟ على الضمير المجرور فى بك بغير إعادة حرف 
الجر وهذا عند البصربين ضرورةء أما الكوفيون فيجيزون ذلك 
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بعنی أن الواو انفردت من سائر حروف العطف بأنها يعطف بها عامل مزال أى محذوف 
بقی معموله وذلك کقوله : 1 

۴۳.علفتهانب اء بارداً تى غدت همّالة عيناها 

فتبنًا مفعول ثان بعلفتها والواو التى بعدها عاطفة لعامل محذوف تقديره وسقيتها وهو 
عامل فبما باشرته الواو فى اللفظ وهو ماء فالعامل المزال هو سقيتها والمعمول الباقى هو ماء 
وقوله دفعًا لوهم اتقى يعنى أن حمل مثل هذا على حذف العامل إنما هو لدفع مابتقى من 
کون الماء معطرًا علی تبن إذ لا بصلح لعدم اشتراکه معه فی العامل ومن کونه مفعولامعه 
لأن المعية متعذرة فيه . ثم قال: 


IE) 
يعنى أن حذف التبوع وهو المعطوف عليه تجائز إذا ظهر معناء وذلك كقولك لن قال: آم‎ 
تضرب زبدا بل وعمرا آی بل ضربتة ورا مهوم أن ذلك سائغ فی جمیع حروف‎ 
العطف وليس كذلك بل إنما ورد فى الفتاءوالزاو وأو وهو فى أو قليل . ثم قال: (رمطمك‎ 
الفعل على الفمل بصح) بعنى أن الأفعال بأخترزاعطف بعأضها على بعض كما يكون ذلك فى‎ 
الأسماء نحو زيد فام وقعد ويقوم ويقعد وعطفك مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والفعل‎ 
: مفعول بالمصدر وعلی متعلق به ویصح فی موضع خبر المبتدأ. ثم قال‎ 
سیف مل انم فل یناد‎ 
يجوز أن يعطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل كقوله عز وجل : إن ادقن‎ 
والمعدقات وأفرضرا الله فرصا خسنا [الحديد : ۱۸] فأقرضو! معطوف على المصدقين لشبهه‎ 
بالفعل لكونه اسم فاعل والتقدير إن الذين تصدقوا وأقرضوا وكذلك ترله عز وجل: اوم‎ 


(۱۳) الرجز بلا نسبة فی الأشباه والنظاتر ۰۱۰۸/۲ ۷/ ۲۴۴۳ء رأمالی المرتضی ۲٠۹/۲‏ والإنصاف ۰1۱۲/۲ 
رأوضح المسالك۲/ ۲۹۵ رالخصسالص ۲۳۱/۲ والدرر ۷۹/١‏ وشرح الأشسمونى ٠۲۲٠/١‏ وشرح 
التصربح 1/٦۴؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقی ص ۷٤۱۱ء‏ وشرح شذور الذهب ص ٠۴٠١‏ وشرح 
شواهدالمغی ۵۸/۱ TT‏ 


والشاهد فيه فرله : «وماء: سیت بمح ات یکرد شمرلا لل بمح أن بشترك مع غ ر 
وهو فوله: لان الماء لا بعلف» وإنما بی » فلا ب من تقدير عامل» والتقدیر 
مفعول معه . وفيل: إنه ممطوف على تنا لأن الشاعر ضمن الفعل «علفتها* ممنى القعل ١ائ‏ 
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يروا إلى الطير قوقهم صنافات ويقبضن4 [الملك : ۹ ]ای قابضات. ثم قال: (رهکتا استتمل 
جد سهلا) المكس هو أن تعطف الاسم المشابه الفعل على الفعل كقوله تعالى : (يخرج الح 
من المت وخر الت من الى [الأنعام : ]۹١‏ فمخرج شببه بالفعل لكونه اسم فاعل . 


البدل 
E‏ 


التابع جنس يشمل التوابع كلهاء والمقصود بالحكم مخرج للنعت وعطف البيان رالثوكيد 
فإنها مكملات للمقصود بالحكم وقوله بلا واسطة قال الشارح أخرج به المعطوف ببل فحمل 
المقصرد بالحكم على المستقل بالقصد فإن المعطوف بغير بل غير مسقل بالقصد وحمله 
المرادى على أنه المقصود بالحكم مطلقًا فأخرج به المعطوف عطف النسق ببل وغيرها رهو 
أظهر والتابع مبتدأ والمغصود بالحكم نع لة وبلا تعلق بالمقصود وهو مبندأ والمسمى خبره 
والجملة خبر التابع وبدلا مفعول ثان بالمسمی . ثم شرع فی ذكر أقسامه فقال : 

مطابغا او لضا از ما تيل 7ع إلى از ك م طوف بل 
ذکر له أربعة أقسام الأول المطابق وهو بدل الشیء من الشیء ویسمی أیضًا بدل کل من کل 
نحو قام زيد أخوك الثانى بدل البعض من الكل نحو أكلت الرغيف ثلثه الثالث بدل الاشتمال 
وهو ما صح الاسشغناء عه بالأول وليس مطابقًا ولا بعضًا وأكثر ما يكرن بالمصدر نحو 
أعجبتنى ا لجارية حسنها وقد بكون بالاسم نحو سرق زيد ثوبه الرابع بدل الإضراب وهو نوعان 
وسیانی . ومطابقًا وما عطف عليه مفعول ان لیلفی وفی بلفی ضمیر مرفوع مستتر وهو 
المفعول الأول لبلفى وهو عائد على البدل» ثم قسم الرابع إلى فسمين وإليها أشار بقوله : 

وذا للوضلراب ار إأقطداصَحب ونون تلطب س 

يعنى أن الفسم الرابع على قسمين أحدهما يسمى بدل الإضراب وهو مايذكر متبوعه 
بقصد كقولك أكلت خبزا لحمًا ومعناء أن قولك أكلت خبزا قصدت به الإخبار بأكل الخبز 
وهو حقيفة ثم أضسربت عن ذلك فى اللفظ وأخبرت أنك أكلت لحمًا دون أن تسلب الحكم 
عن الأول والثانى يسمى بدل الغلط وهو ما لا يقصد متبوعه بل يجرى لسان المتكلم عليه 
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دون قصد كقولك رایت زیدا حمارا اردت أن تقول رایت حمارا فغلطت فقلت رایت زیا ثم 
سلبت الغلط عن زيد بذكر حمار وهذا معنى قوله غلط به سلب أى سلب الغلط عن الأول 
بالٹانی وذا مفعول مقدم باعز ومعنی اعز انسب وللإضراب متعلق باعز وقصدآ منصوب 
بصحب وفاعل صحب هو البدل المشار إليه بذا وقصدا بمعنى مقصودا وهو واقع على الأول 
وبحتمل آن یکون علی حذف مضاف أی إن صحب الہدل ذا قصد وفوله دون قصد فی موضیع 
نصب على الحال والعامل فيه محذوف لدلالة الأول عليه أى وإن صحب البدل المتبوع حالة 
کونه دون فصد وغلط خبر مبتدأ مضمر على حذف مضاف أى هو بدل غلط وبه سلب صفة 
ومفنعول سلب ضمير عائد على الحكم المفهوم من الكلام وتقدير كلامه وإن صحب البدل 
المتبوع دون قصد فهو بدل غلط سلب به الحكم عن الأول وهو المتبوع . ثم مثل للاقسام 
الأربعة فقال : 

كزرةخالداوقللالبنا وافرلةخحقة و 


لادی 

فزره خالا مثال البدل المطابق لان انالا والقكمير المتصل بزره كشىء واحد وقبله البدا 
مثال لدل البعض من الكل واعرفه حفه لدل الاشتمال» وفى هذه المشل تنبيه على جواز بدل 
الظاهر من المضمر وسيأنى وخذاتبلاً مى مثال للبدل المباين وقد نفدم أنه على قسمين 
والمثال محتمل لھما لانه یجوز أن یکون قصد الأول فیکون كقولك أکلث خبزا لحمًا أن لا 
يقصده فيكون كقولك رأيت زيدا حمارا والمدى جمع المدية وهو السكين. ثم قال : 


وم فىيرالحاضرالظمرلا ‏ بللالأمالمااجلا 


E 

بعنی أن ضمير الحاضر لا يبدل منه الظاهر مطلقًا بل إن كان بدل بعض جاز مطلقًا وكذلك 
بدل الاشتمال . ومثال بدل البعض قول الشاعر : 

4. أوعدنى بالسجن والأداهم رجلى فرجلى شش المناسم 


)٠١(‏ الرجز للمديل بن الفرخ فى خسزانة الأدب 1۸۸/9ء ۱۸۹ ٠۹١‏ والدرر ٠۲/١‏ رالمقاصد النحرية 
٤‏ ۰ وبلا نسبة فی إصلاح المنطق ص ۰۲۲۱ ۲۹۲ وشرح أبیات سیبوبه ٠۲١/١‏ رشرح الأشمونى 
۲ء وشرح التصریح »۱٠١/۲‏ رشرح دبوان الحماسة للمرزوفی ص ٠۲١‏ وشرح شذور الأب ص 
۲ وشرح ابن عقیل ص ۰۵۱۰ وشرح المفصل ۳/ ۰۷۰ ولسان العرب ٤٦۴/۳‏ (وعد)؛ ۲۱۰/۱۲ (دهم) ۰ 
ومجالس ثعلب ص ۲۷۲ وهمع الهوائع ۱۲۷/۲ . 
والشاهد فبه فوله : «أرعدني. .. . رجلى؛ حيث أيدل الاسم الظاهر *#رجلى؛ من ضمير الحاضر؛ وهو الباء فى 
«وعدنی؟ بدل بعض من کل 
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ومثال بدل الاشتمال قوله: 
١‏ وما الفیتنی حلمی ماعا ٭ 

وإن کان مطابقا فیشترط فیه آن بدل عل [حاطة نحو جثتم کبیرکم وصغبرکم. وشمل ضمیر 
الحاضر المتكلم والمخاطب وفهم منه أن ضمير الغائب بج ز البدل مئه مطلقًا وقد تقدم فى 
المثل ومن ضمیر متعلق بتبدله والظاهر مفعول بفعل مقدر یفسره تبدله ولا استثناء وما منصوب 
على الاسنئناء وهى موصولة وصلتها جلا وإحاطة مفعول بجلا وأو اقتضى معطوف على جلا 
ثم مثل بدل الاشتمال فقال: (كالك اشهاجَك اسمالا) فابتهاجك بدل من الضمير فى أنك 
واستمالا خبر أن ثم قال : ودل اسمن لمر بلى # همرأ) يعنى أن المبدل منه إذا كان اسم 
استفهام لا بد أن يكون البدل مقترتًا بهمزة الاستفهام وقد مثل لك بقوله: (كمَن ذا أسميد آم 
علی) ودل مبندأ والهمز مفعول ثان بالمضمن ویلی فی موضع خبر المبتدأ وهمزا مفعول پبلی 
ومن اسم استفهام وهو مبتدا وذا خبره وأسعید أمتعلی بدل من مر . ثم قال : 


ملفل كفن ١‏ يطلإلتابن تمن بان 


جوز أن يبدل الفعل من الفتعلتوظاهترةأن ذلك جائز فى جميع أقسام البدل 
والمسموع من ذلك بدل الكل كقوله: 
-متی 


تنا تلْمم بنا فی دیارنا 


(۱۰) صدره: 
فرینی إن امرك لن بطام) 
والبیت من الوافر؛ وهو لعدی بن زید فی دیوائه ص ۰۳۵ وخزانة الأدب ۰۱۹۱/۵ ۰۱۹۲ ۱۹۳ ٠۲٠۲‏ والدرر 
۰/١‏ وشرح أبیات سیبویه ۱/ »٠۲۳‏ رشرح عمدة الحافظ ص ٠0۸۷‏ ولرجل من بجيلة أو خثمم فى الكناب 
١‏ ولمدى أو لرجل من بجيلة أو خثمم فى المقاصد النحوية ٠۹۲/۲‏ وبلا نسبة فى شرح شذور الذهب 
ص ۰۵۷۳ وشرح ابن عقیل ص ۵۰۹ وشرح المفصل ۰۱۵/۴ ۷۰ رهمع الهوامع ۱۲۷/۲ . 
والشاهد فيه قوله: «ما ألفيثثى حلمى مضساعًا؛ حيث أبدل الاسم الظاهر #حلمى؛ من الضمير وهو الباء فى 
بدل اشتمال. 


۱( عجزه: 
تجذ حطباً جزلا وناراناججا 
والبيث من الطويل» رهو لمبد الله بن الحر فى خزانة الأدب ۹/ ٠۹١‏ ۹4ء والدرر 1۹/1 وشرح أببات سيبوبه 
7ء وسر صناعة الإعراب ص ٠1۷۸‏ وشرح المقصل ۷/ 6۳ وبلا نسبة فى الإنصاف ص 0۵۸۳ء ورصف 
المبانی ص ٠۴۲‏ ۴۵ وشرح الأشمونى ص ١٤٠؛‏ وشرح قطر الندى ص ٠۹١‏ وشرح المفصل ٠٠٠/٠١‏ 
والكتاب ۸1/۳ء ولسان العرب ۲١١/١‏ (نور)ء والمقتضب ٠١۳/۲‏ وهمع الهوامع ٠۲۸/۲‏ 
والشاهد فيه قوله : اتنا تلمم» وقد أبدل الفعل «تلمم؛ من الفعل «تاننا؛. 
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فتاننا وتلمم متفقان فی المعنی وبدل الاشتمال کقوله تعالی : ن أا هی اعد له 
الاب ) [الفرقان: 1۹.1۸] ومنه قوله فى المثال: من بصل إلينا بستعن . فيستعن بدل من 
بصل بدل اشتمال» وأما بدل الغلط فأجازه قوم ونقل جوازه عن سيبوبه والقياس يفتضيه 
ومثاله قام قعد زيد أردت أن تقول قعد فغلطت فقلت قام ثم أبدلت قعد منه وأما بدل البعض 
ا 


النداء 


النداء فى اللغة الصوت ويضم أوله ويكسر» وهو فى الاصطلاح الدعاء بحسررف 
مخصوصة . والمنادى ثلاثة أقسام : بعيد وقريب ومندوب» وقد أشار إلى الأول فقال : 
وللمنادى الناء اأكالناء با ور وائ رآ ةا ائم ما 
فذكرأن المنادى البعيد له خمسة احرف الماد أإالنائى البعيد المسافة وبأو كالناء البعيد 
حکمًا کالساهی» ثم شار إلی المنادی القریب بقوله : (والّمرٌ للدانی) والدانی هو القریب 
وذکر له حرفا واحدا وهو الهمزة نحو آزید آقیل > م آقنار إلى المندوب فقال : (ور لمن دب 
# ار با) فذکر للمندوب حرفین «وا؟ وهبا؟ نحو : «وازیداه؛ و یا زیداه» فعلم أن با٤‏ ینادی 
بها المندوب وغيره وأن «وا؛ لا ينادى بها إلا المندوب . ثم قال: 
َر واه لدی الس | واھو یا یعنی آن یا إذالم نکن فرب 
وتعيدت وا لأنها لا لبس فيها. ثم إن المنادى على ثلائة أقسام قسم يمئنع معه حذف حرف 
النداء وقسم يفل وقسم يجوز وقد أشار إلى الأول والثالث بقوله : 


ن الندبة اجتئب 


ری ناما 


وقب ردوب وفلمرونا جامنتنه 
فيمتنع حذف حرف النداء مع هذه الشلاثة التى ذكرت أما المندوب والمسنغاث فإن 
المقصود فيهما مد الصرت والحذف ينافى ذلك وأما المضمر فيمتنع معه الحذف لأنه يفوت 
معه الدلالة على النداء إذ هر دال بالوضع على الخطاب وغير هذه الشلاثة سائر المناديات 
ودخل فبها ما يقل فيه الحذف وذلك النكرة واسم الإشارة فأخرجه بقوله : 


قالمرفال 
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الإشارة إلى حذف حرف النداء وفهم من البيت أن فى حذف حرف النداء مع اسم الجنس 
واسم الإشارة خلائًا لقوله ومن يمنعه والمنع مهب البصريين والجواز مذهب الكوفيين وهو 
اختيار الناظم ولذلك قال: (ومن يمنعه فانصر عاذله) . فعاذل المانع بجيز وعاذله اسم فاعل 
من عذل إذا لام وذاله معجمة ومن حذف حرف النداء مع اسم الجنس قوله : ثوبى حجر» أى 
با حجر» ومن حذفه مع اسم الإشارة قوله : 

1۷ بمثلك هذالوعة وغرام 

راد يا هذا وفهم منه أن الحذف جائز مع غير الخمسة المذكورة وذلك العلم نحو يوم 
عرض عن هذا [بوسف: ۲۹] والمضاف نحو رب افر لى [الأعراف: ]١١١‏ 
والموصول نحو من لا يزال محستًا أحسن إلى والمطول نحو طالعًا جبلاً أقبل وأئ نحر "أبها 
المؤمنون؛. وذاك مبخدأ وخبره قل» وف اسم متعلق بقل ومن يمنعه شرط والجواب فانصر 
عاذله» ثم إن المنادى على قسمين مبنى على الضيم ومنصوب» وقد أشار إلى الأول بقوله : 

وان المسعرف المنادى الم داكا مى دى فى رلم فدهلا 

يعلى أن حكم المنادى المعرف المقرد اليئاء على ما كان يرفع به قبل الثداء وشمل قوله 
المعرف ما تعرف قبل النداء نحو يا زيد وما تعرف فى النداه نحو يا رجل والمفرد هنا ما ليس 
بمضاف ولا شبیه به فیقال فی نحو یا رجال مفرد لأنه لیس بمضاف ولا شبیه به» وفهم من 
قوله: (علی الذی فی رفعہ قد عھدا) آنه إذا کان مٹنی ببنی علی الألف فتقول با زیدان وإِن کان 
جمع مذکر بنی علی الرار نحو با زیدون والمعرف مفعول بابن وکان حقه آن یفدم المنادی 
لأن المعرف نعت له والمفرد نعت للمثادى وعلى الذى . ثم قال: 


(وائو السمام سا بوا قبل ال 


(۱0۷) صدره: 
إذاھَمّلّت عینی لھا قال صاحبی 
والبیت من الطویل؛ وهو لذی الرمة فی دیوانه ص ۱۵۹۲ والدرر ۲۲/۳؛ وشرح التصربح ٠١١/۲‏ رشرح 
عمدة الحافظ ص ۲۹۷ والمقاصد النحوية .۲۴١ /١‏ وهمع الهوامع ٠۷١/١‏ وبلا نسبة فى أرضح المسالك 
۰۱ رشرح الأشمونی ۲/ ٤٤۳‏ ومفنی اللییب 1٤1/۲‏ 
والشاهد فيه فوله : « هذا؟ يريد : يا هذا» فحلف حرف النداء قبل اسم الإشارة وهذا جائز عند الكوفيين وضرورة 
عند البصريين . 
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یعنی أن الاسم إذا کان مبنیا قبل النداء ٹم نودی نوی بناؤه على الضم نحو یا هذا ويا برق 
نحره وبظهر أثر تقديم الضم إذا أتبع فإنه يجوز فيه ما يجوز فى الظاهر الضم فقول يا سيبويه 
الظريف والظريف وغير ذلك من أحكام التابع المضموم وإلى ذلك أشار بقوله : ويج مجْرّى 
ذی پٹاء جُدّآ) ی ویجری فی المئوی الضم مجری الظاهر الضم وهو الذی جدد بناؤه أى حدث 
النداء ثم أشار إلى الثانى فقال : (والفرة المتكُور والْسضافا # وهه الصب) المفرد المنكر هو 
النكرة غير المقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدى لأنه لم يناد رجلا بعينه ومثال المضاف يا 
عبد الله ويا غلام زيد والمراد بشبه المضاف المطول وهو ما عمل فيما بعده رفعًا نحو با حسلًا 
وجهه أو نصبا نحو یا طالعًا جبلاً آو فی المجرور نحر یا مارا بزید أ کان معطوئًا وممطوقًا علیہ 
نحو با ثلاثة وثلائين فهذه كلها منصوبة ونصبها على الأصل لأن المنادى مفعرل بفعل محذوف 
نقدبره آنادی ولا حلاف فى وجوب نصبها وإليه أشار بقرله : (عادمًا خلاتًا) والمفرد مفعول 
مقدم بانصب وعادمًا حال من الفسمير المستترفى انصب . ثم قال ١‏ 


ونو ربد ضم رات حو من لجو ابد بن ميد لاتهن 


بعنی آن ما کان من المنادى كالمثال المذكور جاز فيه الضم والفتح بخمسة شروط : الأول 
أن یکون علمًا کزید من المثال. الثانی آن کون موصوقًا بابن . الثالٹ أن یکون ابن مضائًا إلى 
علم كسعيد من المثال . الرابع أن لا يفصل بينهما فاصل أى بين المئادى وصفنه . الخامس أن 
يكون المنادى ظاهر الضم وهذ الشروط كلها مفهرمة من المثال المذكور ونحو مفعول بضم 
وهو أبضًا مطلوب لافتحن ومن نحو متعلق بضم وتهن مضارع وهن بمعنی ضعف وفهم منه 
أنه إن لم يكن المنادى علمًا ولا مضافًا إلبه ابن وجب البناء على الضم على ما بقتضى أصل 
المنادى المفرد وقد صرح بهذا المفهرم فقال: 

والغلم إذلم بل الان ملا ازل الانن علق ديما 

فمثال کون المثادی غیر علم یا رجل ابن سعید ومثال ون المضاف إلبه ابن غبر علم يا زيد 
ابن أخينا. والضم مبتدأ وخبره قد حتما وإن لم يل شرط وجوابه محذوف والتقدبر والضم قد 
حتما إن لم بل فهو متحتم ویجوز آن يكون قد حتمًا جاب الشرط والشرط وجوابه خبر الضم 
واستغنی بالضمیر الذی فی حتم فی الربط لان جملتی الضم والشرط پستغنى فبهما بضمير 
واحد لتتزيلهما منزلة الجملة الواحدة وعلى هذا فلا حذف. ثم قال: 
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واضْمم او الصب ما اضطرارا ونا ممالا التخقاقضم بيا 


بعنى أنه بجوز الم والنصب فى المنادى المستحق للبناء» وهر العلم والنكرة المقصودة 
إذا اضطر شاعر لتنرينه» فمثال الضم قوله: 


۸ سلا اللهيامطرعليها ليس عليك يامطرالسلام 
ومثال النصب قوله: 
۹ ضربت صدرها إلى وقالت ياعديّالفدوقكالاوافى 


والمختار عند الخليل وسيبويه الضم» وفى تديم الناظم له إشعار باختياره» وينبغى أن 
یعنقد آنه عند من بری الضم مع التنوين مبنى» وعند من نصب معرب . وما مفعول بانصب 
وهو مطلوب أبضًا لاضمم فهر من باب التنازع وهى موصولة وصلها ونا واضطرارًا هو 
تعليل لنّنا ومما تعلق بنون وما المجرورة تتن مرصولة واسشحفاق ضم مبتدا ونا خبره 
والجملة صلة لما وله متعلق بيينا. ثم قال 


(۱۵۸) البیث من الوافر؛ وهو للاحوص فی دیرانه ص ۰۱۸۹ رالاغانی ۲۳۲/۱۵ رخزانة الأرب ۲/ ۱۵۰ ٠٠١۲‏ 
رالدرر ۰۲۱/۴ وشرح یات سببویه ۰٠۰۵/۲‏ ۰۲۵/۳ رشرح النصریح ۰۱۷۱/۲ وشرح شراهد 
المغنى ۷11/۲ والکتاب ٠۲٠۲/۲‏ وبلا نسبة فى الأزهية ص ٠١١‏ رالأشباه رالنظائر ۴/ ۲٠۳‏ رالإنصاف 
۱ رأوضح المسالك ۲۸/۲ والجنی الدانی ص ۰۱٤۹‏ والدرر / ۱۸۲؛ ررصف المبانی ص ٠۱۷۷‏ 
۳۵۵ وشرح الآشمونی ۲4۸/۲ ۰ وشرح شور الذهب ص ۰۱۲۷ وشرح ابن عقيل ص ۵۱۷» ومجالس 
ملب ص ۰۹۲ 0۲ والمحتسب ۹۳/۲ 
والشاهد فبه قوله : ١يا‏ مر والقباس : با مطرٌبالبناء على الضم؛ لأنه مغرد علم؛ ولكن الشاعر نونه اضطرارا 
لإقامة الوزن. 

(۱۵۹) البيت من الخفيف» وهو لللمهلهل بن ريبمة فی خبزائة الأدب ۲/ ۰۱۹۵ والدرر ۲۲/۳ وسمط اللالى ص 
١‏ رلسان المرب ٠١١ /٠١‏ (وقى)ء والمقاصد الدحوية ۴٠٠/۲‏ والملتضب ۴٠١/۲‏ ربلالبة فى 
رصف المبانى ص ٠1۷۷‏ وسر صناعة الإصراب ۲/ ۸٠١‏ وشرح الأشمونى ۸/۲٤1؛‏ وشرح النصريح 
۲ ۰ وشرح شذور الذهب ص ۱1ء وشرح ابن عقيل ص 01۷؛ وشرح المفصل ٠١/٠١‏ والمنصف 
۱ وهمع الهوامع ۱۷۴/۱ . 
ربروی صدر البیت : 


رفعت رأسھا إل قات 
والشاهد فبه قوله : ١يا‏ عديا؟ حيث نصبه للضرورة الشعربة» رحقه البناء على الضم لأنه علم. 
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(وباضطرار حص جمع با وال يعنى أنه لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل إلافى 
الضرورة كقوله: 
من اجلك یا التی تيمت قلیی 
وقوله 
١‏ فيا الغلامان اللذان فرا 
ثم استثنى من ذلك لفظة «الله؟ والجملة الاسمية المصدرة بأل فقال : 
الا ع الله ومحكئ الجُمَل) فيجوز فى الاختبار با ألله بقطع الهمزة ووصلها للزوم أل له 
حتى صارت كأنها من نفس الكلمة ويا ألرجل منطلق إذا سميت به رجلا لأن أل من جملة 
المسمى به . ثم قال: (والاكثر اللهم بالنعويض) يعنى أن الأكثر فى نداء لفظة الجلالة اللهم 
ميم مشددة مزیدة آخرا عوضا من حرف النداء وفهم منه ان قولهم با آلله ران کان جائزا فی 
الاختيار دون اللهم فى الكثرة وقد جاء فق الشكر الجمع بين النداء والميم وإليه أشار بقوله : 
(وش با الُم فى فربضص) وجه شذواه ائ جم بن العوض والمعوض منه» ومنه قوله : 


١‏ إنی إنامساحد گی أقرل بااللهم باللا 
والقريض : الشعر. 


(۱۱۰) الرجز بلا نسبة فی اسرار العربیة ص ۰۲۳۰ والإنصاف ۳۳۹/۱؛ رالدرر ۳/ ۳١‏ وخزانة الأدب ۲۹٤/۲‏ 
شرح ابن عقبل ص ۵۱۸» رشرح عمدة الحائظ ص ۲۹۹ وشرح المفصل ۹/۲ واللامات ص ١۴‏ راللمع 
فى العريية ص 1۹١‏ ؛ والمقاصد النحوية ۲٠١ /١‏ والمقتضب ٠۲١۴/١‏ وهمع الهوامع ٠١١/١‏ . 
رالشاهد فيه فوله : «فيا الغلامان؛ حيث جمع حرف النداء ر«أل» فى غير لفظ الجلالة . وهذا لايجرز إلأفي 
الضرورة الشعرية. 

(۱۹۱) الرجز لأبی خراش فى الدرر ٤١/۴‏ وشرح أشمار الهذليين .١۴۲١/۳‏ والمقاصد النحوية ۲٠٠/۲‏ رلامية 
ابن أبی الصلت فى خزانة الدب ۲/ ۲۹۵ وبلا نسبة فی آسرار المريية ص ۲۳۴۲ء رالإنصاف ص ٠٣١‏ 
وأرضح المسالك ۲/ ٠۳ء‏ رجراهر الأدب ص ۹1 ورصف المبانى ص٠٠۴‏ وسر صناعة الإعراب 
۱ ۰/۲ وشرح الاشمونی ۰4۹/۲ وشرح ابن عفبل ص ١۱۹‏ رشرح عمد الحافظ ص ٠۴٠١‏ 
ولسان المرب ۳١/41۹ء ٠٤۷١‏ (أله)ء واللمع فى العربية ص 1۹۷ والمحتسب ۲۳۸/۲ والمفنضب 
۹ ونوادر آبی زید ص ۰۱۹۵ وهمع الهوامع ۱۷۸/۱ 
والشاهد فيه قوله : #يا اللهم* فجمع بين «يا والميم المشددة فى «اللهم؟ وهذا فر ررة عند البصريين ا 
الكوفبون فتمسكو! بهذا وأمثاله» ليذهبو! إلى أن الميم المشددة فى «اللهم؛ ليست عوضنًا من ياء النى للتنبيه ف 
النداء» إذلو كانت كذلك لما جاز أن يجمع بينهماء لان العوض والمعوض لا بجتمعان. 
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فصل 
فی تابع المنادی 
تابع ذى الم الم اف ونال الزن تملبا اريه الحبل 


شمل قوله تابع جميع التوابع » والمراد ما سوى البدل وعطف النسق على ما سيأتى وشمل 
ذى الضم العلم والنكرة المقصودة والمضاف نعت لتابع وخرج به التابع المفرد ودون أل 
خرج به المضاف المقرون بأل وقوله ألزمه نصبًا يعنى فى التابع المستوفى للشروط وذلك إذا 
كان التابع غير عطف النسق والبدل وكان مضانًا مجردا من أل فمثال ما استوفى الشروط فى 
وجوب النصب وهو نعت یا زید ذا الحیل ومثاله وهو توکید یا زید نفسه ویا تمیم کلهم ومثاله 
وهو عطف بیان يا زيد عاد الكلب فلو كان التابع من هذه غير مضاف جاز فيه النصب والرفع 
وإلى ذلك أشار بقوله: (وما سواه ازع ا المي فال النعت يا زيد الظريف والظريف ومثال 
عطف الببان با زيد قفة ومثال التوكيد يا ميم امون ومثال المضاف المقرون بأل يا زيد 
الحسن الوجه فهذه أربع صور كلها يجوز فيهاًآلرفع رالنصب وتابع مفعول بفعل مضمر من 
باب الاشتغال يفسره ألزمه والمضاف نحت لقاب وذو تعلق بالاستفرار على أنه حال من 
تابع ونصباً مفعول ثان لالزمه والفعول الأرل الهاء وما مفعول بارفع وهو مطلوب لانمسب 
فهر من باب التنازع وهى موصولة وصلنها سراه. ثم قال: 


(واجْمَلا ٭ مسقا ودا 


يعنى أن عطف النسق والبدل إذا تبعا المنادى حكمهما حكم المستقل فيجب بناؤهما على 
الضم إن كانا مفردين ونصبهما إن كانا مضافين وسواء كان المنادى مبنيا على الضم أو ملصربا 
فقول يا أحانا وزيد ويا أخانا عمرو ويا زيد وأخانا ويا عمرو صاحبنا. وسبب ذلك أن البدل 
فى نية تكرار المامل وحروف العطف بمنزلة العامل فإذا كررت حرف النداء معهما كانا 
كالمباشرين لحرف النداء . والألف فى اجعلا بدلا من نون التوكيد الخفيفة ونسقًا وبدلا 
مفعول أول باجعلا وكمستقل فى موضع المفعول الثانى لأن معنى اجعلا صير. ثم إن 
المعطوف عطف نسق إذا كان مقرونًا بأل ففيه وجهان وإلى ذلك أشار بقوله : 
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يعلى أن المعطوف عطف النسق إذا كان مصحوبًا لأل يجوز فيه وجهان الرفع والنصب» 
والرفع هو المختار وهو مفهوم من قوله: (ورفع ينتفى) وعلم أن ثانى الوجهين هر النصب 
من ذكر الرفع ومما تقدم فى بعض التوابع من جواز الرفع والنصب فتقول يا زبد والحارث 
والحارت» ومنه فوله : 

۳ الا پا زيذ رالفحاك سيرا فق اوتا ر ريچ 

یروی برفع الضحاك ونصبه وفهم من فرله ورف ینتفی أنه موافق للقائلین باختياره, 
الخلیل وسيبوبه والمازنى وإنما اختير لمئاسبة الحرکتین» ولما حکی سیبوه أنه أكثر فى كلام 
العرب من النصب . ومصحوب خبر يكن وما نسقا اسمها ويجوز العكس والأول أرجح وفيه 
وجهان جملة من مبتدأ وخبر وهى جواب الشرط ورفع يتتقى جملة من مبخدأ وخبر وهى 
مستأئفة ثم اعلم أن من المنادبات أى ريلزم أن صف بأحد ثلاثة أشياء ؛ أل وذا والذىء وقد 
أشار إلى الأول فقال: 


رابهامً مملحوب ال صقل لزم الع دى ذى ال مره 

بعنی أن آيا إذا كانت مئادى لزم وصفها بمصحوب أل واجب الرفع نحو يا أبها الرجل 
وإنما لزم رفع وصفها وإن کان بجوز فبه الرفع والنصب إذا کان المنادی غير أى لإبهامها وهى 
نكرة مقصردة وإنما لزمتها الهاء لنكرن عوضنًا مما تسشحق من الإضافة» والأرجح فى ضبط 
هذا البیت أن یکون مصحوب منصوبًا فأی مبندا ویلزم خبره ومصحوب مفعول مفدم بیلزم 
وصفة منصوب على الحال من مصحوب أل وبالرفع فى موضع الحال من مصحوب ولدى 
متعلق بيلزم وبعد فى موضع الحال والمضاف إليه بعد ضمير عائد على أى والتقدير وأيها 
ازم مصحوب أل فى حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة بعدها ويجوز أن يكون مصحوب أل 
مرفوعًا على أنه مبتدأ ويكون خبره يلزم بالياء والجملة خبر أبها والضميرالعائد على المبتدأ 
محذوف تفديره يلزمها . ثم أشار إلى الثانى والثالث بقوله: 
(۱۲) البیت من الوافر» وهو بلا نسبة فی الأزهبة ص ۰۱۹۵ رالدرر ۱۹۸/1 رشرح قطرالندی ص ۲٠١‏ وشرح 

المفصل ۱۲۹/۱ ولسان المرب ۲١۷/۲‏ (خمر)ء واللمع ص ١١٠ء‏ وهمع الهوامع ٠٤١/١‏ . 


١يا‏ زيد والضحاك! حيث روى بتصب «الضحاك؟ ورفعه؛ فدل ذلك على أن الممطوف على 
المتادى المبنيئ؛ إذا كان مفردًء يجوز فيه وجهان : الرقع على لفظ المنادى» والنصب على محل 


والشاهد فیه قول 
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(وائ هنا اھا ادى رَرَذ) یعنی آنه ورد فی کلام العرب صفة آبھا باسم الإشارة نحو یا آیهاذا 
الرجل وشمل المفرد والمثنى كقوا 


۴ اپهانان کللا زاد ودَعّانى واغلاآفيمن وغل 
وبالموصول المصدر بأل كقوله تعالى : وفوا ي أيه الذى زل عليه الذكر [الحجر: ]١‏ 


ثم قال 
(ووّملف ای ہسوی هذا برہ) یعنی آن ای لا توصف إلا ہما ذکر ولا بجوز آن توصف بغیر 
ذلك فلا یقال یا آیها صاحب عمرو ونحوه. ثم قال : 
وذو إفارة كائ فى المّقَة إن كان رهاب ن E i OI‏ 


یعنی آن اسم الإشارة بجری مجری آی فی رجوب وصفه بما وصفت به آی من واجب 
الرفع يعرف بأل أو الموصول المصدر بأل فتقول يا ذا الرجل كما تقول يا أيها الرجل وبا ذا 
الذى كما نفول يا أبها الذى آمن فذا فى هذا المثال رنحره بمثزلة أى فى النرصل إلى نداء ما 
فيه أل وفهم من قوله ؛ إن كان تركها يفيت المعرفة “أل ,اسم الإشارة قد لا يفيت المعرفة فلا 
يفتفر إلى وصف فنكون كسائر الأسماء التادباتة كتا إذا فلت يا هذا وأنت مقبل على رجل 
تعيئه وهذا ليس من هذا الفصل . ثم فال 


فى نحو سد سمد الاؤس بشصب ثان وَضم وافتَح اولائصب 


يعلى أن المنادى المبنى على الضم إذا تكرر وأضيف لما بعده وجب نصب الشانى لأنه 


مضاف وجاز فى الأول الضم على الأصل رالفتح على الإتباع وفيه أقوال وذلك نحو قوله : 
6 اتى ەلى ابل لابلفينگم فى سواةعمَر 


(۱۳) البيت من الرمل»؛ وهو بلا نسبة فی الدرر ۳/ ۳۴؛ وشرح الاشمونی ٠40/۲‏ وشرح شذور الذهب ص 
۹ وشرح عمدة الحالظ ص ۰۲۸۱ ومجالس ثعلب ص ١۲‏ والمقاصد النحوية ۰۲۳۹/۲ ١۲۲؛‏ وهيع 
الهرامع ۱۷١/١‏ . 
والشاهد فيه قوله : «أبهذان كلاه حيث وصك المنادى باسم الإشارة» ولم ينمت اسم الإشارة باسم سحلى 
بالالف راللام . 

(۱۱) البیت من البسیط » وهو لجربر فی دیوانه ص ۲۱۲۴ء والازهیة ص ۲۳۴۸ء رالاغانی ۲۱/ ۹٢۴۳ء‏ رخزائة الأب 
۲ ۱ 4/6 ۷ والخصائص ۰۲۲۵/۱ والدرر ۲۹/۱ وشرح آبیات سیبویه ۰۱٤۲/۱‏ 
وشرح شواهد المغنی ۲ شرح المفصل ۱۰/۲ والکتاب ۲٠١ /۲٠٠۴/۱‏ واللامات ص ٠٠١١‏ 
ولسان المرب ۱١/۱١‏ (أبیي)ء والمقاصد الدحوبة ۲/ ۰۲۲۰ والمقنضب ۰۲۳۹/۲ ونوادر بی زید ص ٠٠۳۹‏ 
وبلا نسبة فی الأاشباء والنظادر ۲/ ۰۲۰۲ رأمالی ابن الحاجب ۲/ ۰۷۲۵ وجواهر الأدب ص ۰۱۹۹ ٠٤۲١‏ د 


24 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم‎ tt 
ومئله قوله يا سعد سعد الأوس» وفهم من قله نحر أن ذلك جاثز فى العلم وفى النكرة‎ 

المقصردة نحو يا غلام غلام زيد وهو مذهب البصريين» رفهم من تقديمه الضم أنه أحسن 

الوجهين وأرجحهما وفى نحو متعلق بينتصب وتصب مضارع مجزوم على جواب الأمر . 


المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 
قوله: 
وجمل ادى صح إبففاليا ‏ للد مبدى دما مدا 


شمل قوله منادى الصحيح والمعتل فأخرج المعتل بقرله صح فإنه فى النداء كحاله فى 
غير النداء وعلم أن با فى قوله ليا ياء المتكلم إذ لا يضاف لياء المخاطبة وليس فى الضمائر ياء 
غبرهما وفد ذكر فى الاسم المضاف إلى ياء المتكلم حمس لغات الأرلى با عبد بحذف الياء 
والاستغناء بالكسر عنها وهى أفصحهاًالثائية يا دى بإثبات الياء الساكنة. الثالثة يا عبد بقلب 
الياء ألما وحذفها والاستغناء عنها بالفتحة > الرابعة يا عبدا بقلب الياء ألما وإثباتها . الخامسة يا 
عبدى بفتح الياء وهى الاصل ولم يذكرهاً فى لنم على الترتيب فى القوة والضصعف بل على 
ما سمح به الوزن» وأنصحها حذف الياء وإبقاء الكثرة ثم إثبات الياء ساكئة ومتحركة ثم فلبها 
ألا ثم حذف الألف وإيقاء الفتحة وفيه لغة سادسة لم بذكرها الناظم لضعفها وهى بناؤه على 
الضم کفوله تعالی : (وفل رب احکم بالحق) فی فراءة. وفی قوله کمبد إلخ البيت فائدتان : 
إحداهما التنبيه على اللغات المذكررة والأخرى التبيه على أن جواز اللغات المذكورة 
مشروط بأن نكون الإضافة للتخفيف وذلك مفهوم من المثال احترازا مما فيه الإضافة 
للدخفيف كاسم الفاعل وساثر ما إضافته للتخفيف فإنه لا يجوز فيه إلا وجهان إثبات الياء 
منحركة أو ساكنة ومنادى مفعول أول باجعل وصح فى موضع الصفة له والمفعول الثانى 
كعبد إلى آخر البيت وإن يضف شرط محذرف الجواب لدلالة ما تقدم عليه . ثم إن المنادى 


= وخزائة الآدب ٠۳۱۷/۸‏ ۰ ررصف المبانی ص ۲۲۵ وشرح الاشمونی ۲۵۲/۲؛ وشرح ابن قبل 
س ۵۲۲؛ وشرح المفصل ۰۱۰۵/۲ ۲۱/۳ رمغنی اللیب ۲/ ۰۲۵۷ وهمع الهوایع ۱۲۲/۲ 
والشاهد فبه قوله تيم عدى» حيث أقحم «تيم؛ الأول وما ضيف إليه» فعامل الثانى فى منع الننوين 
مماملة الأول. وبجوز أن بُّْم دتیم؛ الأول علی أنه منادی علم والثاتی بدل منه 
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إذا کان مضاقًا إلی مضاف إلی یاء المتکلم فان حکم الیاء فی کحکمھا فی غیر النداء نحو با ابن 
آخی ویا ابن صاحبی إلا ذا کان ابن آم وابن عم وإلى ذلك أشار بقوله : 
وفتع اوأكسروحدفاليااسْتَمَرَ ‏ فى باابن ام باان عملا قر 

یعنی آن با ابن آم وبا ابن عم یجوز فی کل واحد منھما الفتح والکسر فتقول با ابن م ویا 
ابن آم وقرئ بهما وكذلك ابن عم وذلك لكثرة استعمالهما وفهم من قرله استمر اطراد ذلك 
وعدم اطراد غبره وهر إٍثبات الباء نحو یا ابن أمى ومنه قوله : 
a‏ نفسی 


١۱یا‏ ابن آمی ویا 
وفلبها ألفاً» ومنه قوله : 
٦‏ کن لی لاعلی یا ابن عا 
وفهم من نمثیله يا بن آم وابن عم أن ذلك أيغسًا مطرد فى يا ابئة أم ويا ابنة عم إذ لا فرق ثم 
إن من المضاف إلى ياء المتكالم با أبى ويا لى وفيه اثدتان على اللغات المتقدمة» وقد 
أشار إلبهما بقرله : 


وفى النّدا ابت أت فرص ” واكسر أو آفتح ومن البا الا هوض 


فهم من فوله وفی الندا أن ذلك خاص بالنداء فلا بجوز قام أبت ولا جاءت آمت وفهم من 
تعيين اللفظين أن ذلك خاص بهما وفهم من قوله عرض أن ذلك غير لازم لهما فإنه عرض بعد 
اللغات المذكورة فى المضاف إلى ياء المتكلم . وفهم من تفديمه الكسر على الفتح أن الكسر 
أكثر وفهم من قله : ومن البا الا عرض آنه لا يجمع بينهما لما علم من أنه لا يجمع بين العوض 
والمعوض منه فلا تقول يا أبتى ولا يا أمتى» وقد جاء الجميع فى ضرورة الشعر؛ قال: 


(۱) عجزه 
أنث خلفتنى لدهر شديد 
والبیت من الخفیف» وهو لأبی زبید فی ديوانه ص ۰۸ رالدرر/ 0۷؛ وشرح التصریح ۱۷۹/۲ والكناب 
۲ ولسان المرب ۱۸۲/۱۰ (شقق)ء والمفاصد النحوبة ٠۲۲۲/۲‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 
۰/٤‏ وشرح الأشمونى ٠40۷/۲‏ وشرح قطر الندى ص »۲١۷‏ وشرح المفصل ٠۲/١‏ والمقشضب 
٠٠‏ وهمع الهوامع ٥٤/۲‏ . 
والشاهد فيه فوله : ديا ابن أسّى» حيث أثيت باء المتكلم رهذا قليل» فالعرب لا تكاد تلبتها إلا لضرورة. 
(١‏ الرجز بلا نسبة فى المقاصد النحوية / ۲٠١‏ .. 
والشاهد فيه قوله : «يا ابن عمّا» حيث الب الشاعر ياء الإضافة ألقًاء وهذا جاقز. 
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۷ ایاآیی لازت ت افا لا أمل فى العيش ما دمت آملا 
وفی الندا متعلق بعرض وأبت وآمت مبتدأ وخبره عرض والتاء مبتدأ وخبره عوض ومن 
اليا متعلق بعوض . 


أسماء لازمت النداء 


هذه الأسماء النى ذكرت فى هذا الباب على ثلاثة أقسام : مسموع؛ ومقیس» وشائع غبر 
مفيس وقد أشار إلى الأول بقوله: 


ا O OE‏ 2 ا 
وفل بض ابص تة الوت وة 


فذكر ثلاثة ألفاظ الأول فل وهو كئاية عًأنكرة فإذا قلت يا فل فكانك قلت يا رجل . الثانى 
لؤمان بلام مضمومة وهمزة ساكنة م اللؤم فإذا قت يا لؤمان فمعناه يا عظيم اللامة . الثالك 
نومان بفتح النون وواو ساكنة من النوم قإذانقلت ا نومان فمعناه يا كير الثوم . ثم أشار إلى 
الشائی بقوله : (واطردا. فی سب الأئی وزان إا شتات )یی أن بناه وزن فعال من کل فعل دال 
علی السب مطرد فقول یا خباث وبا فساق ويا لکاع ونحوه وممنی الاطراد فی ذلك آنك لا 
فيه إلى السماع من العرب بل كل فعبل دال على السب يجوز أن يبنى منه هذا الوزن فى 
النداء. ثم قال : 

(والامر هذا من الثلائی) یعنی بالامر اسم الفعل وفعال مطرد فيه من کل فعل ثلائی نحو 
نزال ودراك وضرآب وإنما ذکر هذا الفصل هنا وإن لم یکن من الباب لاشتراکه مع فعال 
الذى للسب فى الاطراد. ثم أشار إلى الشالث بقوله: (وشَاع فى سب الذكور فُمَل بعنى أن 
فعل یجیء فی سب الذکور کما جاء فعال فی سب الأئشی إلا أن فعل غير مقیس وإلبه أشار 
بقوله : (ولاتقس) فمن المسموع من ذلك یا خبٹ بمعنی با خبیث وبا غدر بمعنی یا غادر وبا 
فسق بمعنى يا فاسق . واعلم أنه قد جاء جر فل المتقدم فى الشعر وإليه أشار بقوله ورف 
انر فل يعلى أن فل قد جااء فى الم رم جروراى فيرالنداءكفولة: 


lw: 


ن الطوبل» رهو بلا نسبة فى شرح التصسريح ٠۱۷۸/۲‏ وشرح الأشسمونى ۲9۸/۲؛ رالمقاصد 
النحوية» ويروى ما دمت هائشًاء بدل «ما دمت آملاًة. 
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۸ فى لَجُة أمسك فلاا عن فل 


وقوله وفل مبتدا وخبره بعض وما موصولة وصلنها یخص وبالنداء متعلق بیخص ولژمان 
نومان مبتدأ وکذا خبره وباقی الإعراب واضح . 


الاستفائة 

هى نداء من بخلص من شدة أو بعين على دفع مشقة» وتنضمن الاسئغاثة المسنغيث 
والمستغاث منه والمستغاث من أجله والمستغاث به. رذكر لها فى هذا الباب حالتين : 
الأرلی أن بجر المستغا بلام مفتوحة . والثانية أن بزاد فى آخره ألف تعاقب اللام وقد أشار 
إلى الأول بقوله : (إذا اتيت اسم منادى مضا # باللأًم مفتوحا) بعنى أن المنادى المستغاث 
تدخل علبه لام الجر مفشوحة عجره وإنما دخلت عليه اللام دون ساثر المناديات للتتصيص 
على الاسنغاثة وكانت مفتوحة لننزله منزلة الضمير واللام تفتح مع المضمر. ثم مثل بقوله ؛ 
(بَا للمرتهی) وقد فهم من قوله إذا استهي اسم أإستغاث متعد بنفسه فقول النحريين 
مستغاٹ به مخالف لوضمه العربى قال الله تعالي :5إ عون ركم [الانفال : ۹] رفهم 
من قوله حفضتًا آنه معرب بالجر وفھ ممن الال آنه یچوز أن یکون مقروئًا بأل وإعراب البيت 
واضح. ثم فال: 

واننح مع المَلطوف إن كرت با وفى سسوى لك بالكل اشيا 
يعنى أنك إذا عطفت على المستغاث بتكرير يا فتحت اللام نحو قوله !ر 
۹. یالقومی ويا لامشال قومی لاناس مُت وهم فی ازدیاد 


(۱۱۸) الرجز لأبی النجم فى جمهرة اللغة ص ۲۲۷ ؛ وخزانة الأدب ۴۸۹/۲ والدرر ۳۷/۳» وسمط اللالى ص 
۷ رشرح آببات سبہویه ۲۳۹/۱ ؛ وشرح التصریح ۲/ ۰۱۸۰ رشرح المفصل ۱۱۹/۰؛ رشرح شواهد 
المغنی 1١ /١‏ والصاعبی فی فقه اللغة ص ۲۲۹. رالطرائف الأدیية ص ۰11 رالکناب ۲۹۸/۲ ٠۲0۲/۴‏ 
ولسان المرب ۴۵۵/۲ (لجج) ۰۳۲/۱۴ ۴۲۵ (فلن)ء والمغاصد النحوية ۲۲۸/۲ وبلا نسبة فى أرفيح 
المسالك ۲۳/4 وشرح الأشسمونى ۲/ ٠۲٠١‏ وشرح ابن عقيل ص 0۷ء رشرح المفصل ۲۸/١‏ رالمقتضب 
۲ رالمقرب ۰۱۸۲/۱ وهمع الهوائع ۱۷۷/۱ . 
رالشاهد نبه قوله : عن فل؛ حيث استعمل قيه كلمة «فل؛ فى غير النداء» فجرها بحرف الجر للضرورة وقيل : 
الأصل «فلان» رحذفت الألف رالنون للضرورة. 

)١۹(‏ البيت من البسبط » وهو بلا نبة فى أوضح المسالك »1/٤‏ رشرح الأشمونى ٠٠1١/۲‏ وشرح الخصريح 
۲ وشرح فطر الندی ص ۲۱۸ والمقاصد النحویة ۲۱۱/۲ . 
والشاهد فیه قول : «يالقومی ويا لأمثال قومى؟ حيث جر المسنغاث به فى الكلمتين بلام واجبة الفح . 
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وفی سوی النکرار لبا جیء باللام مکسورة کقوله : 

N‏ يبكيك ناء بعی د الدار مغتربا باللکهول وللشبًان لعجب 

ومفعول افتح محذوف نقدیره اتح ا وفی سوی متعلتق بائتيا والإشارة بذلك للتکریر 
ی وفی سوی التکریر. ٹم قال : ولام ما سيت عالت الفا يعنى أن لام الاسنفالة تعاقب 
للف للايجسع ينهم رنهم مه أن الام بر لازم لكوذ لأف تاها قر با زد را 
زیدا ولا یجوز یا لزید د 
المستغاث فيما ت E ER‏ 
فتقول یا عجباء ومنه قوله : 

١‏ باعجبالهذ‌الفليقة هلل تذهبى القفوباء بالروبقة 

وإنما ذکر هنا اسم النعجب وإِن لم یکن من هذا الباب لاشتراكهما فى الحكم وعاقبت خبر 
وألف مفعول بعاقبت ووفف عليه بالسكون على لغة ربيعة ويجوز أن يكون الف فاعلاً 
بعاقبث وحدذف الضمير العائد على البدأ والتقدير عاقبتها الف رالأول أظهر ومثله مبتدأ 
واسم خبره وذو تعجب نعت لاسم وألف جملة فى مرضع الصفة للتعجب . 


الندبة 
هى داء المتفجع عليه أو منه وهى من كلام النساء فى الغالب . قرله : (ما للمادى احمل 
لمَندوب) یعنی أن حکم المندوب کحکم المنادی بضم إن کان مفردا وینصب إن کان مضائًا 
۳ | 8 
أو شبیها به فشقول وازید ووا ضارب زید ووا طالعًا جبلاً. وما مفعول مفدم باجعل وهی 
موصولة واقعة على أحكام المنادى السابقة بقة وصلنها للمنادى ثم نبه على ما بمتلع فى الندبة 


٠1۲/۳ والدرر‎ ٠١/۲ وخحزانة الدب‎ » ٤۷ / البيت من البسسيط ؛ وهو بلا نسبة فى أوضح المسالك‎ )۱۷١( 
وشرح شواهد الإبضاح ص‎ ۱۸١/۲ وشرح التصريح‎ 41١ وشرح الأشمونى آ/‎ ٠۴۲۰ ورصف المبانی ص‎ 
۲۵۷/٤ (لوم)ء والمقاصد النحوية‎ ٠١۳ ٨11/۱١ وشرح قطر الندى ص ۴1۹ ولسان المرب‎ ۳ 
. ۱۸١/١ وهمع الهرامع‎ ۱۸١/١ والمقتضب ۲۵۱/۲ والقرب‎ 
. والشاهد فيه فول : «وللشبان؛ حبث كسرت لام المستغاث المعطوف لأنه لم تعد معه يا‎ 

(۱۷1) الرجز لابن قنان فى لسان العرب ١/1۹۲ء‏ 1۹۳ (فوب)ء وبلا نسبة فى إصلاح المتطق ص ٠۴٠١‏ وجمهرة 
اللغة ص ۹۱ ۱۰۲۱ء 1۲۴۳ء والجنى الدانى ص 1۷۷ وشرح التصريح ۱۸١/۲‏ ؛ وشرح شراهد الشافية ص 
۹ وشرح شواهد المغنی ۰۷۹۱/۲ وکتاب اللامات ص ۰۸۸ ومغتی اللییب ۴۷۲/۲ والمنصف 11/۴ . 
والشاهد فيه قوله ١با‏ عجبًالهذه» حيث جاءت اللام للتعجب رالقوباء داء يمالج بالريق . 
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بقرله: (وما ۵ َر لَمْ يندب ولا ما انهما) يعنى أن كل واحد من النكرة والمبهم لا يجوز أن 
يندب لأن الغرض من الندبة الإعلام بعظمة المصاب وذلك غير موجود فيهما. وشمل فوله 
المبهم اسم الإشارة والموصول بصلة غير معين بها فلو كان الموصول به صلة مشهورة جاز 
آن بندب وإلی ذلك آشار بقرله : (وثندبٌ الموصول بالذى اد نى أن الموصول إذا كانت 


وامن حفر بشر زمزم له فى الشهرة منزلة العلم والذى حفر بشر زمزم عبد المطلب بن 
هاشم . والموصول مفعول لم یسم فاعله بیندب وبالذی متعلق بالموصول لا ببندب وهو 
على حذف الموصول والتقدير ويندب الموصول بالوصل المشتهر وبثر منصرب على أنه 
مفعول مقدم بحفر ووا من مفعول بیلی ثم قال: 

وم ادب مل ا 


منتهى المندوب هو آخره وشمل العلم نخر وا زيداوالمضاف نحو وا عبد الملكا رمجز 
المرکب نحو وا معدی كربا وعلم أن وصله بالألف جائز لا واجب من قوله قبل ما للمنادی 
جعل لمندوب. ثم قال : موا إن كَانَمطْلهَا ذف يمنى .آنه إذا كان آر الاسم المندوب 
ألما حذف إذ لا يمكن اجتماع ألفين وفهم منه أن المحذوفة الالف التى آخر المندوب لا الف 
الندبة لأئها تدل على معنى وهى الدلالة على الندبة . ومنتهى مفعول بفعل محذوف يفسره 
صله ومتلوها مبتدأً وخبره حذف. ثم قال: 

كاك تنوين الذىبه كمل من صلة اغب رها نلت الال 

بعنى أن الشئوين الذى فى آخر المندوب يحذف إذا لحسقت ألف الندبة إذ لا حظ له فى 
الحركة وقوله من صلة نحو وامن حفر بثر زمزما وقوله أو غيرها شامل لخر المفرد نحو 
وا زيا وآخر المضاف إليه نحو واغلام زيدا والمطول نحو وا طالعًا جبلاً ثم إن حق ألف 
الندبة أن يكون قبلها فتحة للمجانسة فإذا كان آخر الاسم فتحة بقيت نحو وا غلام أحمدا وإن 
كانت كسرة أو ضمة أبدلت فشحة لمكان الألف فول فى نحو رقاش وا رقاشا وفى رجل 
اسمه قام الرجل وا قام الرجلا هذا إذا لم يوقع فتح المكسور أو المضموم فى اللبس» وإلى 
هذا شار بقوله : 


رگناو جت یکت نعمت 


المراد بالشكل الحركة يعنى أنه إذا كان فى آخر المندوب كسرة أو ضمة وكان فى 
إبدالهما فمحة لبس وجب إقرار الحركة وإبدال الألف بمجانس تلك الحركة فتقول فى نحو 
فتاه وا فتاهو وفی غلام آخیه وا غلام آخیهی إلا نك لو آبدلتهما فقلت وا فتاها وا غلام أخیها 
لالتبس بهاء الواحدة ونهم من قوله حتمًا أن ذلك واجب . والشكل مفعول بفعل محذوف 
يفسره أوله ومجانساً مفعول ثان لأرله وهو صفة لوصوف محذوف تقديره أوله حرفا جائساً ومعمول 
مجانسًا محذوف تقدبره مجانسًا للحركة السابقة. ثم قال : 

(ووان تا زذ هاه سکلت إن مرن 

بعنى أنك إذا وقفت على آخر المندوب فلك أن تزيد بعد الالف هاء السكت لببان الالف 
فتفول وا زیداه وفهم من قرله واقفاً ان ذلك لاَبکون فی الوصل وفهم من قوله إن ترد أن ذلك 
جائز لا واجب وفد صرح بهذا المفهوم فقال : وإ شا فالمد وال لا ترذ) أى وإن تش فالمد 
کاف رلا تزد الهاءء هذا ما حمله عليه الشارح والمراوی فلا بندرج فبه إلا صورنان اجتماع 
الالف والهاء والاستغناء بالألف عن الهاء نحو وا زيدا. وعندى أن ضبط المد بالفتح على أنه 
مفعول والهاء معطوف عليه وعطلف الهاء عليه أحسن ليندرج تحته ثلاث صور: الأرلى 
الجمع بينهما نحو وا زيداه وذلك مفهرم من قوله وواقفًا زد هاء سكت . الثانية الاسنخناء 
بالالف عن الهاء نحو وا زيدا وهو مفهوم من فوله إن ترد. الثالكة الاستغناء عنهما معا نحو وا 
زيد وهو مفهوم من قوله : وإن تشأ فالمد والها لا تردء أى لا تزد الألف والهاء وهذه الصور 
کلها جائزة فی الوقف وواقفًا حال من فاعل زد المستتر وهاء سکت مفعول بزد وان ترد شرط 
محذوف جوابه لدلالة ما تفدم عليه وإن تشأ شرط والفاء بعدها جواب الشرط والمد مبندا 
وخبره محذوف تقديره كاف على ما قاله الشارحان والهاء مفعول مقدم بتزد فالجواب على 
هذه جملة اسمية؛ والها لا تزد ليس فى شىء من الجواب بل هو مستأنف» وعلى ما ذكرناه 
فالجواب لا تزد والتغدير وإن نشأ فلا تزد المد والهاء. ثم قال: 


وقائل وأبلاوامبدا ْفى الد الياذاسكون انى 


تقدم أن فى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم خمس لغات ومن جملتها يا عبدى بياء 
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ساكنة فإذا ندبت على هذه اللغة فيه وجهان أحدهما أن تفتح الياء الساكنة وتلحق ألف الندبة 
بعدها وهذا معنى قوله واعبدياء والآخر أن تحذف الياء لسكونها فتقول واعبدا وهو معلى 
قوله واعبدا وهذا كله على لخة من أثبث الياء ساكنة وهى معنى قوله: (من فى الندا اليا ذا 
سکون أبدی) وفھم منه أن باقی اللغات التی فى المئادى ليس فيه زيادة ولا نقص فيقال على 
لغة من قال يا عبد وا عبدا ليس إلا وفى لغة من قال يا عبدى وا عبديا وفى لغة من قال با عبد وا 
عبدا. وقائل خبر مقدم ووا عېدیا وا عبدا مفعول بقائل ومن مبتدأ وهی موصولة وصلتها أبدی 
والیا مفعول باہدی وفی الندا مشعلق بأبدی وذا سکون حال من الباء والتفدير من دى الياء 
ساكنة فى النداء قائل وا عبديا وا عبدا. 


الترخيم 

النرحيم فى اللغة ترقيق الصوت وتليينه: زفي الاصطلاح حذف بعض الكلمة على وجه 
مخصوص. قوله : (تَرْخيمًا احذف آخر المنادی) يعثئ أن المنادى جوز ترخيمه بحذف آخره 
ثم مثل ذلك بقول : (کبا سما یمن دعا )ابر المنادی مفعول باحذف وترخیما أجاز فی 
نصبه الشارح أن يكون مفعولا فيكون النغدبر احذف لأجل الترخيم أو مصدرً فى موضع 
الحال فيكون التقدير احذف فى حال كونك مرخمًا أو ظرفًا على حذف مضصاف فيكون النغدير 
احذف وقت الترخیم وزاد المرادی وجھًا رابعًا وهو أن بکون مفعولا مطلقًا قال رناصبه 
احذف لأئه يلاقيه فى المعنى وفيه نظر لأن الحذف أعم من الترخيم فلا بلاقيه فى المعنى 
ویحتمل عندی وجهًا حامسًا وهو أن یکون مفعولا مطلقًا وعامله محذوف والتقدیر رحم 
ترخیمًا وفوله کیا سما فیمن دعا أی فی قول من دعا فهو علی حذف مضاف والمراد بدعا نادی 
ٹم شرع فی بیان ما یجو اخیمه فقال: (وجوزه طلقا فی کل ما ٭ انت بالها) یعنی أنه يجوز 
ترخیم المنادی إذا کان مؤنًا بالتاء مطلمًا أى من غير شرط من الشروط المذكورة فى غير الثاء 
فیرځم علمًا نحو : 


۲ افاطم مهلا بض هذا اتدل 


جز : 
وان کُنت فد أزمعت صّرمی فأجملی 
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ونكرة نحو:‎ 
جاری لا تستنکری عذیری‎ ۳۴ 
وثلاثيا نحو يا خول فى خولة وثنائيا نحو يا ثب فى ثبة . ثم بين حكم ما قبل التاء المحذوفة‎ 
للترخيم فقال : (والذى قد رخُما. بحفها وره بعد يعنى نك إذا حذفت الهاء للترخيم وفر ما‎ 
بقى بعد حذفها من الاسم المرخم آى لا تحذف مئه شينًا ولا تغيره والذى مفعول بفعل مضمر‎ 
یفسره وفره وبحذفها متعلق برخم وبعد متعلق بوفره . ولما فرغ من ترخیم ذی الهاء شرع فی‎ 
ترخيم المجرد منها: (واحظًلا # نرخيم ما من هذه الها قَذ َلا) يعنى أن ما خلا من الهاء لا‎ 

يجوز ترخيمه إلابأربعة شروط : 
أشار إلى الأول منها بقوله : (إلً الربامئ قم قوق فشمل الرباعى الأصرل كجعفر والثلائى 

المزيد كيعمر وشمل قوله فما فوق الخماسى الأصول كفرزدق والمزيد كسمرأل والسداسى 

والسہاعی ولا یکونان إلا مزیدین نحو مستخرج واشھیہاب ونهم منه آن الثلاٹی لا برخم وهو 

شامل للمحرك الرسط نحر عمر رالساكن الوط نحر عمرو. 
ثم أشار إلى الشرط الثانى بقوله ! اقلم بیان المنادی لا برخم إلا إذا کان علمًا وشمل 

علمية الشخص نحو جمفر وعلمية الجنس لحو أسامة وفهم منه أن النكرة لا ترخم. 
ثم أشأر إلى الشرط الثالث بغوله: (ذون إضافة) فلا برخم المضاف ولو كان علمًا وشمل 

الکنبة کأبی بکر وغبرها کعہد شمس . 
ثم أشار إلى الشرط الرابع بقوله : (وإسناد مم يعن أ المرکب ترکیب سناد لا ہجوز 

ترخيمه نحو برق نحره وفهم مه أن المركب تركيب مزج لا يمتنع ترخيمه لنخصيصه الملع 

بی الإسناد فتقول فی معدیکرب یا معدی رقوله واحظلا فعل مر من حظل یحظل بالظاء 
= الست من الطوبل؛ رهو لاسرئ القسیس فی دوانه ص ٠٠۲‏ رالجنى الدانى ص ١۴؛‏ رخسرائة الأب 
۱ والدړر ۰۱۹/۴ رشرح شراهد المغثی ٠۲٠/۱‏ رالمفاصد النحوية ۰۲۸۹/۲ وبلا نسبة لی أوضح 
المسالك 1۷/٤‏ ورصف المبانی ص ۵۲» وشرح الأشمونی ۲1۷/۲؛ ومغنى اللببب / ١٠ء‏ رهمع الهرامع 
Y/1‏ 
والشاهد فيه قوله : «أفاطم؟ بريد : أفاطمة» فرخمَة» رهذا الترخيم كثير . 

(۱۷۳) الرجز للمجاج فی دبوانه ۳۳۲/۱ رخزانة الآدب ۲/ ۱۲۵» وشرح أبیات سببوبه »٤1۱ /١‏ وشرح شواهد 
الإیضاح ص ۲۶۰ وشرح المفصل ۰۱۱/۲ ۲۰ رالکتاب ۰۲۳۱/۲ ۲۲۱ ولسان العرب 01۸/٤‏ (هذر)» 
والمقاصد النحوية ۲۷۷/١‏ والمقتضب ٠٠٠١ /٤‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٤/۸١؛‏ وشرح الأاشمرنى 
۳ وشرح عمدة الحافظ ص ۲۹۱. 
والشاهد فيه حاذف حرف النداء ضرورة من «جارى؟ وهو اسم نكرة قبل الثداء لا يشعرف إلا بحرف الغداءء رإنما 
بطرد حذفه فى المعارف رالأصل : ياجارية» فرخم المنادى 
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المعجمة بمعنى امنع وألفه بدل من النون الخفيغة وترخيم مفعول باحظلا وما موصولة 
وصلتها خلا ومن متعالق بخلا وإلا اسنئناء والرباعى منصوب على الاستثناء وما معطوفة 
بالفاء على الرباعى وهى موصولة وصلتها فوق وهو مقطوع عن الإضافة وتقدير المضاف إليه 
فما فوقه أى فوق الرباعى والعلم عطف بيان على الرباعى ودون إضافة متعلق بمحذوف على 
أنه حال من متم وإسناد معطوف على إضا ومتم نعت لإسئاد وهو اسم مفعول من أن 
ثم قال: (وتع الآخر اخذف الذى تلا) يعنى أنك إذا رخمت المنادى بحذف آخره فاحذف أيضًا 
الحرف الذى قبل الأخر لكن بأربعة شروط : 

أشسار إلى الأول منها بقر إن زید) آی إذا کان زاندًا فلو کان غیر زائد لم بحذف نحو 
مختار ومنقاد لأن الألف فيهما منقلبة عن عين الكلمة فتقول يا مختا ويا منفا. 

ثم أشار إلى الثانى بقرله : (لبنا) أى ذا لين وشمل حرف اللين الألف نحو شملال والرار 
نحو منصور والياء نحو قنديل فلو كان حرف صحة لم يحذف وشمل المتحرك نحو سفرجل 
والساكن نحو قمطر فتفول فيهما يا سفرج ويا قلط . 

ثم آشار إلی الثالٹ بقولہ : (ساکنا) یعنی ایکون حرف اللین سانا نلو کان متح رگا لم 
یحذف نحو هبيخ وقلور فبهما یا هی ویا فلو بغیر حف . 

ثم أشار إلى الرابع بقوله : (مكملا. أربعة فصاعد) يعلى أن يكون حرف اللين المذكور رابا 
فما فوق فشمل الرابع نحر منصور والخامس كمصابيح مسمى به والسادس نحو استخراج 
مسمی به ابضًا وفهم منه آنه لو کان ثالًا لم بحذف نحو عماد وسعید وثمود فلو کان ما قبل 
حرف اللين غير مجانس له ففى حذفه خلاف أشار إليه بقوله : 

(واللف فی # واو ویاء بهما ْح ثُی) یعنی أن حرف الین إذا كان قبله حركة غير مجانسة 
له نحو فرعون وغرنيق ففى حلفهما مع الآخر حلاف فمن حذف قال يا فرع ويا غرن» ومن 
لم بحذف قال يا فرعو ويا غرنى وقوله مع الآخر منعلق باحذف وصلة الذى تلا والضمير 
العائد من الصلة إلى الموصول محذوف وفى تلا فاعل مضمر عائد على الآخر والذى صفة 
لمحذوف والتقدير احذف مع الآخر الحرف الذى تلا الآخر وقوله إن زبد شرط محذوف 
الجواب لدلالة ما تقدم عليه ولينًَا حال من الضمير فى زيد وهو مخفف من لين وساكًا عت 
لينا ومكملاً نمت بعد نعت وأربعة مفعول لمكملاً وصاعدا معطوف على أربعة وإعراب ما 
بقی واضح . ثم قال: (والعجرٌ احذف' من مُرّب) یعنی آن المرکب ترکیب مزج یحذف عجزه 
وشمل ما آخره ویه نحو سیبویه وما لیس آخره ويه نحو بعلبك وما سمی به من العدد المرکب 
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نحو خمسة عشر فنقول يا سيب ويا بعل ويا خمسة . وأما المركب تركيب إسناد فإلبه أشار 
بقوله : (وقل # خیم جُملة) قد تدم فی شروط الترخیم آن لا یکون جملة فی قوله وإسناد متم 
وذلك موافق لما عليه أكثر النحریین وقد منعه سیبویه فی باب الترخیم وذکر هنا آن ترخیمه جاثز 
بقلة . ثم أشار بقوله: (وذا 
عثمان بن قنبر الفارسی» وکنبته آبو بشر ولم بذكر الناظم سيبويه فى هذا الرجز إلا فى هذا 
بلقبه المشهور وهو سیبویه وإنما نقله سیبویه فی باب النسب قال تفول فی 
إبطى لأن من العرب من يفول يا تأبط وكأنه إنما منعه فى الترخيم لكونه 
لم بعتمد على هذه اللغة لقلتها. ثم اعلم أن فى الترخيم ن وقد أشار إلى إحداهما فقال : 


ولنتويابَنْد ذف ماحلف الباق تمل بمافيه لف 


بعنى أنك إذا نوبت المحذوف للترخيم فاترك الحرف الذى قبله على حاله قبل الحذف 
واستعمله كما كان قبل الحذف وتسمى هذه آللخة لغة من نوى ولغة من ينتظر وشمل قوله بعد 
حذف ما حذف منه حرف نحو یا جعفتاافی مچعلفر وما حذف منه حرفان نحو با مرو فی 
مرران وما حذف منه کلمة نحویا بعل فی بعلبك وشمل الباقی ما کان ساکنًا نحو یا فمط فی 
قمطر ومضمومًا نحو یا منص فی بامتصور ومکسورًا نحو یا حار فی حارث. لم أشار إلى 
اللغة الثانية ففال : 
عله إذلّم تو مخدوناكمًا لوكانبالاخر انما 


أى اجعل الحرف الذى قبل المحذوف إذالم ينو المحذوف كمالر كان آخر الكلمة 
فبنعبن بنا علی الضم فنقول فی قمطر یاقمط وفی جعفر با جعف ونی حارث یا حار وهذه 
اللغة تسمى لغة من لم ينو والضمير فى واجمله عائد على الحرف الذى قبل المحذوف وكما 
فى موضع المفعول الثانى لاجعله والظاهر أن ما فى قوله كما زائدة ولو مصدربة والخقدير 
ککون الآخر ممما وضعًا وقد تقدم نظیره فی باب الاستئناء فى قوله مالو إلاعدما. ثم 
أشار إلى ما يظهر به الفرق بين اللغتينء فقال : 


قشل على الال فى ئ وديا E‏ تى على انى ييا 
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يعلى بالأول لغة من نوى فقول على اللغة الأولى فى ترخيم ثمود يا ثمو لأن الواو فى 
حشر الكلمة لئية المحذوف وتقول على لغة من لم ينو يا ثمى بالباء لدم النظبر إذ ليس فى 
كلام العرب اسم متمكن آخره واو فبلها ضمة فتقلب الواو ياء والضمة كسرة كما فعلوا فى 
أدل جمع دلر وأصله أدلو فغابرا الوا ياء والضمة كسرة. ثم آشار إلى مشالین مہنيين على 
فقال: 


ورم فى اة وجو هوني عة 


الأول هى لغة من نوى فإذارخمت مسلمة نوه من صفة المزنث بالتاء الفارقة ين 
الردکررالح زت الت بال د بفنح الميم الأخيرة على لغة من نوى ولا يجوز أن ترحمه على 
لغة من لم يئو ذ ل يا مسلم لثلا يلنبس بالمذكر وأما نحو مسلمة بفتح الميم الأولى مما 
ليست فيه التاء فارقة فيجوز فيه الوجهان فتقول يامسلم بفتح الميم ويا مسلم بضمها والأارل 
صفة لمحذوف والنقدير والتزم الوجه الأول ثم قال: 


ولاضطرار رخ خموادرننا تاللابملح تخواخمتةا 
يعني أنه يجوز الترخيم فى غير النداء إذا كان للضرورة وفهم منه أنه لا بكون فى 
الاخنيار. وفوله ما للندا بصلح بعنى أنه لا برخم فى غير النداء إلا ما كان صالحًا للنداء أى 
لمباشرة حرف النداء نحو أحمد فلو كان الاسم مما لا يصلح لمباشرة حرف النداء لم برخم لا 
فى الضرورة ولا فى غيرها نحو الرجل وفهم من إطلاقه أنه برخم على اللغتين السابقتين أما 
ترخيمه على لغة من لم يئو فمجمع عليه وأما على لغة من نوى فمختلف فيه . 


الاختصاص 


إنما ذكر هذا الباب بعد أبواب النداء لشبهه به فى اللفظ وإلى ذلك أشار بقوله : 

(الاخصتاص د بالنداء وفهم منه آنه لیس منادی وهم 
من قوله دون یا أنه لا بصحب حرف النداء ثم مثل فقال : (کابها الشتی بإثر ارجُوا) وفهم من 
المثال أن أيا لا توصف باسم الإشارة ولا بالموصول كما فى النداء وفهم من قرلة بإثر ارجونيا 
آنه لا بد آن ینقدمھا کلام وآن الکلام الذی یتقدمھا لا بد آن یکون فيه ضمیر المتكلم فهم ذلك 
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من قوله بإثر ارجونيا ثم إن الاختصاص يكون فبه الاسم مقرونًا بأل أو مضاقًاء وقد أشار إلى 
الأول بقوله: 
ود یری ذادون ای نلوا کم نحن المرب الخ من بل 

یعنی آن الاختصاص بکون بالاسم المقرون بأل ولیس معه أی وفهم من المثال آنه لا بد أن 
يتقدمه ضمير متكلم مرفوعا بالابتداء كقولهم: نحن العرب أفرى الناس للضيف» ولم ينبه 
على القسم الثالث رهو المضاف كقوله عليه الصلاة والسلام: انحن معاشر الأنبباء لا نررث؛ 
ومع هذا فقد أجحف الناظم بهذا الباب إذ لم يصرح بما بتعلق به من المعنى والإعراب . 
وحاصله أن المختص على قسمين قسم مبنى على الضم وهو أبها الفنى ونحوه وبلى لشبهه 
بالمنادى لفظًا وموضعه نصب بفعل واجب الحذف فإذا قلت أنا أفعل كذا أيها الرجل فتقدير 
عامله أحص بذلك أيها الرجل والمراد بأبها المتكلم نفسه وقسم معرب نصبًا وهو المضاف 
وذو الألف واللام نحو : نحن العربآأفرى الثاش للضيف فحن مبندأ وخبره أقرى الناس 
والعرب منصوب بفعل واجب الحذف تقديره نحص وكذلك المضاف نحو قوله علبه الصلاة 
والسلام : «نحن معاشر الأنبياء لا لؤرك» فنجن مبتدأوخبره لا نورث ومعاشر الأنبياء مفعول 
بفعل واجب الحذف وفى قوله الاختصاص كنداء إشعار أنه منصرب بفعل واجب الإضمار 
کالمنادی لشبهه به . 


التحذيروالإغراء 


التحذير : تنبيه المخاطب على مكروه يجب الاحتراز منه . والإغراء: إلزام المخاطب 
العكوف على ما يحمد عليه» وإنما ذكرهما بعد الاختصاص لشبههما به فی آنهما منصوبان 
بفعل لا بظهر؛ ثم إن التحذير يكون بشلاثة أشياء : الأول إياك وأخواته . الثانى ما ناب عله 
من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب . الثالث ذكر المحذر منه» وقد أشار إلى الأول 
فقال: 


EE SEE E E 


257 التحذير والإغراء ov‏ 


يعنى أن قولك إياك والشر ونحوه من الضمائر المنصوبة المتفصلة إذا عطف عليه لصب 
بفعل یجب استتاره نحو إياكما والأسد وإياكم والمخالفة . وفهم منه أن التحذير إذا كان 
بالضمیر لا یکون إلا مخاطبًا ولا یکون بضمیر الغائب إلا فی الشذرذ علی ما سیأتی . وفھم 
منه أن العامل المقدر يقدر بعد الغسمير لمايلزم من تقديره قبله اتصاله به فيلزم تعدى فعل 
الضمير المتصل إلى ضميره المنفصل وهو ممتئع فى غير باب ظن وأخواتها فإياك والشر 
ونحوه مفعول بنصب ومحذر فاعل بنصب وبما متعلق بنصب وما مرصولة واستتاره مېتدا 
دجب خبره والجملة صلة ما وهى واقعة على الفعل الناصب الواجب الإضمار. ثم اعلم أن 
إياك وأخرانه تستعمل فى التحلبر معطوفًا علبها كما تقدم» ودون عطف» رإلى ذلك آشار 
بفوله: 

(ردُونً مف ذا لإبا انسب) الإشسارة بذاللنصب بإاضمار فعل لا يظهر يعئى أن إياك 
وأخحواتها غير معطوف عليها تتصب بفمل وان لجف نحو: إياك من الشر. وذا مفعول 
بانسب ودون رلایا متعلقان بانسب . ثم أشارآآلق الثانی|والثالث بغوله : 

(رما ٭ سواه سر مله لن يلرما) فشمل قوله وما سواه النوعين أعنى ما ناب عن إيا من 
الاسماء المضافة لضمير المخاطب رالمخكر مه وقوله ستر فعله لن يلزمايعنى نيا 
منصوبان بفعل مضمر ویجوز إظهاره فشقول رأسك فیکون منصوبًا بفعل محذوف ولك 
إظهاره فتفرل نح رأسك ونحوه وتقول فى المحذر مئه الأسد ولك إظهار العامل فتفرل احذر 
الأسد وقد استانى من ذلك نوعين أشارإلبهمابقوله: (إلح الط أر الكرأر) فالعطف نحو 
رأسك والحائط والنكرار نحو الأسد الأسد رقد مثله بقوله: (كالهيممالضبفم اذا السارى) 
والضيغم الاسد والسارى اسم فاعل من سرى إذا مشى ليلاً وهر مظنة الخوف من الفبيغم 
وإنما وجب حذف العامل مع إيا لكثرة الاستعمال وأما مع العطف والتكرار فقد جعل كالبدل 
من اللفظ بالفعل وما مبتدأ وصلته سواه وستر فعله مبتدأ ثان وخبره لن يلزما رالجملة خير 
الأول وستر بفتح السين مصدر ستر والستر بكسرها هو الشىء الذى يستر به والمراد هنا الأول 
وقوله إلا لنفی لن ومع منعلق بیلزم وذا فی قله یا ذا الساری منادی والساری صفنه . 
ثم قال: (وشة يى رإيءً است) قد تفدم أن إياك فى التحذير تكون للمخاطب غالبا وقد شذ 
ذلك للمتكلم فول بعضهم إياى رأن يحذف أحدكم الأرنب وأشد منه أن يكون للغائب 
كقول بعضهم : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابً. ثم قال: 
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آنه جعل قباسه 
أشذ والتقدير وإياه أشذ من إياى ومن قاس مبتدأ وخبره انتبذ وعن سبيل متعلق 
فرغ من التحذير انتقل إلى الإغراء فقال: 


رسخ ربلاااجتلا منرى به فى كلاق دئطلا 


قد تقدم حا الإغراء يعنى أن المغرى حكمه حكم المحذر فى جمبع ما تقدم فينصب بفعل 
واجب الإضمار إن کان مکررا کقوله : 

أحاك أحاك إن من لااحاله كساع إلى الهيجابغير سلاج 

أو معطوئًا عليه كقولك: الأهل والولدء وبفعل جائز الإضمار فى غير العطف والتكرار 
نحو أخاك فيجوز الزم اك وقد فهم من كلامه هنا ومن الترجمة ومن البيت الأول أن الباب 
بشتمل على التحذير وهو مصدر حذاز وهو مصسرًج به فى الترجمة والمحذّر منه وهو مفهوم 
من قوله : والشر والمحذر رهو مصراح: به فى قله محذر» والمحذر به وهو اللفظ المدلول به 
على الحذبر وهو مفهرم من قله َم يتحار وجب. ألف اجعلا بدل من نون التوكيد 
الخفبفة ومغرى مفعول أول لاجملا وكمحذر فى موضع المفعول الثائى وبلا متعلق باجعلا 


أسماء الأفعال والأصوات 
إنماذكر أسماء الأفعال بعد التحذير والإغراء لأن بعض أسماء الأفعال مغرى به 
نحو عليك ودونك وفهم من قوله أسماء الأفعال أنها أسماء وهو مذهب البصريين 
قوله: 


(1)البیت من الطوبل؛ وهو لمسکین الدارمی فی دیوانه ص ۲۹ والاغانی /۲١‏ ۱ ۱۷۴ وخحزانة الدب 
۱/۳ ۰۷ والدرر ۰۱۱/۳ وشرح ایبات سیبویه ٠۲۷/۱‏ وشرح التصريح ۱۹١/۲‏ والمقاصد النحوية 
۴۰۵/۲ ولمسکین او لابن هرمة فی فصل المقال ص ۰۲۹۹ ولیس بن عاصم فى حماسة البحتری ص ٠۲۹١‏ 
ولفيس بن عاصم أو لمسكين الدارمى فى الحماسة البصرية ؟/ »٠١‏ ويلا نسبة فى أوضح المسالك ٠۷۹/۲‏ 
وتخلیص الشواهد ص ۲٦ء‏ والخصائص ۲/ ٨۸۰‏ والدرر ۰٤٤/٦‏ رشرح شذور الذهب ص ۲۸۸؛ رشرح 
فطر الندی ص ۱۳٣‏ والکتاب ۲٠1/۱‏ 
والشاهد فيه وجوب الإضمار إذ كرر المغرى به «أخاك؛ يلزم نصبه بتقدير : الزم اخاك» و«أحاك» الثانى : 
توکید. 
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مانابعفع ل كَمََانَوَمة سفنل رقفااوةوة 
شمل قوله ما ناب عن فعل اسم الفعل واسم الفاعل والمصدر الاب عن الفعل وخرج 
بالمثال اسم الفاعل والمصدر لان معناه کشتان فی کونه غير معمول ولا فضلة فهو تشیم 
لحد وقد احثوى البيت على أربعة أسماء : الأول شتان وهو بمعفى بعد» وصه وهو بمعني 
اسکت» وارہ وهو بمعلی أتوجع» ومه وهو بمعنی اکفف» وما مبتدأ وهو موصول وصلته 
ناب وعن متعلق بناب وهو مبتدا ثان وخبره اسم فعل والجملة خبر الأول ثم إن اسم الفعل 
یکو بمعنی لامر وبمهنی المضمارع وېمعنی المافی وقد آشار إلى الأول فول : (وما ممل 
الل بین کثر) یعنی آن ورود اسم الفعل فی کلام العرب بمعنی الأمر کٹبر وکفی بکٹرته ان 
مله نوعا مقیسا وهو فعال من الثلای کنزال ولیس من الشانی والثالٹ مقیس ومشل بآمین وهو 
بمعنی اسنجب ثم أشار إلى الثانى والثالث بقرله ویر وی وهات رر بعنی آن فبر اسم 
الفعل بمعنی نزر أی فل وشمل قوله غیرهاماابمعنیالٍضارع وقد مث بقرله کروی ومعناء 
أتعمجب» وما ہمعنی الماضی وقد مطل بقرله هیهت ومعناه بعد. ثم اعلم آن من آسماء 
الأفعال ما هو فى الأصل جار ومجرور فإ وقد أششار إلا بقرل : 
وغل مز انمه مَك ومكنادرئ كنع إلبكا 
فأتى بدلائة أسطلةاثنان من الجار والمجرور وواحد من الظرف فعليك بمعنى الزم وهو 
منعد بنفسه كقوله تعالى : «عَيكم سكم [المائدة: ]٠٠١‏ وبالباء نحو عليك بزيد ودونك 
بمعنی حل كفولك دونك زیدا أی خذ زیا وإلیك بمعنی تنح ویتعدی بعن نحو إلبك عنی ای 
تنح عنى وهذا النوع مسموع والمسموع منه أحد عشر لفغلا الثلاثة المذكورة وكذلك كما أنت 
وعندك ولديك ورراءك وأمامك ومكانك وبعدك. والفعل مبتدا ومن أسمائه عليك معدا 
وخبره فی موضع خبر الأول ودونك مبتدا وخبره مکنا وها للقنبیه. ثم فال : 
(ذا رويد بل نام ناين 

یعنی آن روید وبله من أسماء الأفمال بشرط کونهما ناصبین كقرلك روید ببله عمرا 
فلو خفضا ما بعدهما كانا مصدرين وإلى ذلك أشار بقوله: ولان الخفضن نَم نحو 
روید زید وبله عمرو ومعنی روید إذا کان اسم فمل آمهل وذا کان مصدرً مهال ومعنی بله إذا 


1 أسماء الأفعال و!لأصوات 260 


کان اسم فعال دع وإذا کان مصدرا نرگا» ونهم منه أن الفخحة فی روید وبله فعحة بنام لان 
أسماء الأفعال كلها مبنية وإذا كانا مصدرين ففتحتهما فتحة إعراب لأن المصادر معربة» وفهم 
من قوله مصدرين آنه يجوز فيهما التنرين ونصب ما بعدهما بهما وهو الأصل فى المصدر 
المضاف ورويد وبله مبتدآن والخبر فى كذا وناصبين حال من الضمير المسنتر فى المجرور 
الوافع حبرا ومصدرین حال من فاعل یعملان والضمیر فی یعملان عائد على روید وبله فی 
اللفظ لا فى المعنى فإن رويد وبله إذا كانا اسمى فعلل غير اللذين يكونان مصدرين فى المعنى 
ثم قال: (وما لما ثوب هل يعنى أن أسماء الأفعال تعمل عمل الأفعال الى 

زید ویکون فاعلها واجب الإضمار إذا کان 


بمعناها فترفع الفاعل إن كان لازمة نحو هبها 
مرا نحو نزال وتتعدى بحرف الجر إن كان فعلها كذلك نحر عليك بزيد وتنصب المفعول إن 
کان معدي نحو نزال زیدًا ثم قال: (واخر ما الذى فبه العَمَل) بعنى أنها فارقت الأفعال فى 
کونها لا یتقدم علبها منصوبها کما یندم فی القعل فلا بقال فی تزال زیدا؛ زیدًنزال. وما 
مبند وهو موصول وصلته لما وما الماجرورة بأللام مرصولة يفا وصلتها تنوب وعنه منعلق 
بتنوب وكذلك من عمل ولها خبر ما الأرلى والعاند على ما الأرلى ضمير مستتر فى الاستقرار 
الذى ناب عنه المجرور رالضكَيّرالعائد على ما الثانية الهاء فى عنه والنقدير والعمل الذى 
استقر للافعال التى نابت أسماء الأفعال عنها مستقر لها أى لأسماء الأفعال» والظاهر أن «ماء 
فى قوله ما الذى فبه العمل زائدة ولا يجوز أن تكون موصرلة لأن الذى بعدها موصولة ولو 
فال وأخر الذى فيه العمل لكان أجود لسفوط الاعنذار عن ما وليس فى قوله عمل إبطاء مع 
فوله عمل لأن أحدهما نكرة والأخر معرفة . ثم قال: 


واكم تنب ر لى 


مله اوتلربفا سواه بين 


يعنی أن ما نون من أسماء الأنعال نكرة وما لم ينون منها معرفة فقول صنَة وم فيكونان 
معرفتین صله وم فیکونان نكرتين ومن أسماء الأفعال ما بلزم النعريف كتزال فإنه لم يسيع 
فيه تئوین وما ايازم التنكير كواها وهذا التنوين الذى يسمه النحويون تنوين التنكير وفد تقد م . 
ولما فرغ من أسماء الأفعال شرع فى بيان أسماء الأصوات» وهی نوعان أحدهما ما خوطب 
به ما لا يعقل إما لزجره كعدس للبغل وإما لدعائه كأو للفرس» والآخر ما وضع لحكاية 
صوت حیوان كغاق فى صوت الغراب أو غير حبوان نحو قب لوقع السيف وقد أشار إلى 
النوعين السابقين فقال: 
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یعنی آن ما خو عب به ما لا يعقل من الحیوان من مشبه اسم الفعل فى صحة الاکتفاء به 
بجعل صوئًا وشمل قوله ما خوطب ما کان للزجر کمدس وما کان للدعاء کار فان کلبهما 
یخاطب به ما لا یعقل . وما مبتدأ وهی موصولة وصاتها خوطب وبه متعلق بخوطب والضمیر 
فی به عائد علی الموصول وما بعد خوطب مفعول لم بسم فاعله وهی موصولة أبضسًا وصاتها 
لا بعقل والضممير العائد عليها الفاعل بيعقل ويجعل خبر المبتدا وصوئً مفعول ثان بيجمل 
وهو على حذف مضاف أى اسم صوت . ثم أشار إلى النوعين الآخرين بقرله : 

(كلا الذى اجى حكابا كقب) 

يعنى من أسماء الأاصوات ما أجدى حكاية أی فاد حكابة وشمل قوله حكابة ماکان 
حكابة لصوت الحيوان كغاق ولصوت غيزز الحيوآّ قب . ثم قال: (وألزم نا ارين فهر قد 
وَجَبا) پعنی أن البناء لازم فی النوعین ویجئمل أن بريد بالنوعین نوعی أسماء الأاصوات وان 
بريد بهما أسماء الأفعال وأسماء الاضتوات رهو أجود لشموله جمع الباب إذالباء فى جميع 
ذلك لازم وقوله : (فهو قد وجب) تنميم للبيث لصحة الاستغناء عنه بقوله: والزم. 


ونا التوکید 


ئي ابن والصتتهُما 

يعنى أن الفعل يؤكد بنونين إحداهما ثفيلة كالنون فى اذهبن والاخرى خفيفة کالنون فى 
اقصدنهما ومعنى توكيد الفعل بهما أنهما يفيدان تحقيق معنى الفعل فإذا قلت اضربن ففيه 
توكيد لاضرب المجرد منها فهر أبلغ من المجرد وأوهم قوله للفعل شمول جميع الانعال 
فأزال الإبهام بفوله: 


بركاانال ماتا الب از رعا إا نّا 


لبان ق نفا 
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يعن أن هذين النونين لا بؤكدان جميع الأفعال بل بؤكدان ما ذكر» وذلك الأمر بصبغة 
افعل وشمل قوله افعل الأمر والدعاء لأنه أمر فى المعنى» وشمل أيضًا الأمر للواحد 
والواحدة والاذ ن والجمع مذکرین آو مؤنثین فتقول اضربن با زید واضربن يا هند واضربان 
واضرين واضربنان ويزكدان أيغنًا المضارع بشروط : أله أن بكون مسنقبلاً وهو المراد 
بقوله انبا وفهم منه أن المضارع إذا آرید به الحال لا بؤکد بھما. الثانی آن یکون ذا طلب 
فشمل المقرون بلام الأمر نحو لبقومن ولا الناهية نحو لا تقومن وأداة التحضيض أر العرض 
نحو هلا تفومن أو التمنى نحو ليتك تقون أر الاستفهام نحو هل تقومن . الثالث أن بع بعد 
إن الشرطبة المقرونة بإما نحو فإماتربن وهو المراد بقوله أو شرطا إما نالا اى أو شرطً تالا 
إما. الرابع أن يقع جوابا لسم وهو مستقبل مثبت وهو المراد بقوله أو مثا فى قسم مستقبلاً 
وفوله وید مبتدأ وخبره فی المجرور قبله وبنونین متعاتق بنوکبد لأنه مصدر وهما کئونی 
اذهبن إلى آخر البيت مبتدأ وخبر والجملة صفة لنونى وافعل مفعول بيؤكدان ويفعل معطوف 
عليه واا حال من یفعل وذا طلب حال بدا تجال وشرطا معطوف علی ذا طلب وتالا لعت 
لشرط وما مفعول مقد الا ومثبتا طوف عل یآشرط وفی قسم متعلق بمثبت ومستقبلاً 
نعت لمثبت ویجوز أن یکون آتب حال من یقعلل یراد به قید الاستفبال ویکون ذا طلب حال 
من الضسمیر المستتر فی آنا ویکون حب شبزطالاسنقبال مستفادا من فوله ذا طلب أو شرطا 
لما علم من أن الطلب رالشرط لا بكونان إلا مستقبلين ويؤيده قوله فى الفقسم با مستقبلاً. 
ثم اعلم أن ونی التوکید بکونان مع غر ما ذکر على وجه القلة وإلی ذا 

ونرب دماومرلدلا وقَبرإئامن طولب 

فذكر أربعة مواضع تلحق فبها النونان الفعل المضارع على وجه القلة وذلك بعد ما والمراد 
بها ما الزائدة وبعد لم ولا النافيتين وبعد أداة الشرط غير إماء فمشاله بعد ما الزائدة قرلهم بعين 


ما أرينك» ومثاله بعد لم قوله: 
بحس الجاهلٌ مالم بعلا اعد ق ةا 


(۱۷۵)الرجز للمجاج فی ملق دیوانه ۲/ ۰۲۳۱ وله أو لایی حیان الفقعسی أو لمساور المبسی آر للدییرى أو لعبد بل 
عبس فى خزانة الأدب ١ ٠٤٠۹/1١‏ وشرح شواهد المغنى ۲/ ۹۷۳ والمقاصد النحربة ٠۸٠/١‏ ولمساور 
العبسى أو للمجاج فى الدرر ١۸/١‏ ولأبى حيان الفقعسى فى شرح التصريح ٠۲٠١/۲‏ والمقاصد النحوية 
۲ وللدبیری فی شرح أییات سیبویه ۲۱۱/۲ وبلا نسبة فى الإنصاف /۹٠۲؛‏ رأوضح المسالك 
۱/4 وخزانة الدب ۳۸۸/۸ ١‏ ورصف المبانی ص ۳۳؛ ١۳۴۳ء‏ وسر صناعة الإعراب ٠1۷۹/۲‏ 
وشرح الاشمونی ۲/ 4۹۸؛ وشرح ابن عقب ص ۰۲٦‏ وشرح المفصل ۰۲/۹ رالكاب ٠٠1/۳‏ ولان ٠‏ 
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ومثاله بعد لا قوله عز وجل : «وانقوا فة لا تين الذين قمر هنكم خامنة 4 [الانفال : ۲١‏ ] 
ومثاله بعد الشرط بغير إما قوله 

١‏ فمهما تشأ منه فزارة تعطكم ومهماتشامنه فزارةنَّسَىّا 

أراد تمنعن فأبدل من النون الخفيفة ألًافى الوقف» وغير مخفوض عطفًا على لا. 

ولما فرغ من ذکر ما یدخله نونا التوکید علی اختلاف أنواعه أخذ فی بیان ماینشا عن 
دخولها فی النغیبر فقال : (وآخرٌالؤكد اقح كابررأ) علم أن حق آخر المؤكد بهم الفح لانمم 
جعلوا الفعل مهما بمنزلة خمسة عشر فتقول اضربن ولا تقومن وابرزن ولا تبرزن. وآخر 
مفعول مقدم بافتح والمؤكد نعت لمحذوف تقدبره وآخر الفعل المزكد افتح . ثم إنه قد 
يعرض فى الأفعال المؤكدة النون عوارض توجب لها غير الفتح أشار إلبها بقوله : 

واشکلة قَبْل ر نتر بنا جائس ب تنردنذلت 

يعنى أن الفعل المزكد بإحدى النو آ 
شكلاً مجانساً لذلك الضمير وشمل قوله لين الف التكية ورار الجمع وياء المخاطبة فتقول هل 
تقومان يا زیدان وهل تفومن يا زيدون وهل تفرمن:با هند وشمل أيضاً الصحبح الآخر الل 
وامعتل الآخر نحو هل تغزوان یا زیدان ول تکز نایا زیدون ول ياهند. ثم إن الضمير اللين 
إذا كان غير الألف حذف لالتقاء الساكئين وإليه أشار بقوله : (والَضْمَرّ اخائة) وأل فى الضمر 
للعهد أى المضمر المتقدم وهو اللين فتقول هل تومن با زيدرن وأصله ترمون فاجتمعت 
الواو الساكئة والنون ساكنة فحذفت الواو لالتقائهما ثم استثنى من الضمائر المذكورة الالف 
فقال: (الالالفا) وإنما لم تحذف الالف لخفتها فتقول هل تفرمان والهاء فى اشكله عاددة 
علی آخر الفعل فھو علی حذف مضاف آی اشکل آخره وقبل تعلق باشکله ولین نیت 
. المرب ۲۲/۴ (شیخ)۰ ۱۲/ ۲۲۹ (حشی) ٩٩/1١‏ (صمى) 1۲۸ (الالف اللينة)ء رسجالس ثعب ص 

۰ رنوادر ابی زید ص ۰۱۴۲ وهمع الهوامیع ۷۸/۲. 

والشاهد فبه قله : « مالم يعلماه بريد : #ما لم يعلمن بنون النوكيد الخفبفة المقلوبة الا فبکون الشاعر قد اكد 

المضارع المنفى ب ٠لم‏ رهذاقليل 


(االبیت وهو للکمیت بن معروف فی حماسة البحتری ص ٠ ٠١‏ وشرح أبياث سببويه ۲۷۲/۲ 
وللکمیت بن علبة فی خزاتة الدب ۱۱/ ۴۳۸۷ء ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ اسان المرب ۸/ ۲۷۴ ( 
الفقعسى فى المقاصد النحوية ۴۴١/١‏ ولعوف 1 
والکتاب ۰0۱/۴ ربلا نسبة فی خسزانة الار ب ۰00۹/۷ ٠٠٠١‏ وشرح الأشمونى ٠٠٠٠/١‏ وهمع الهواع 


4 
والشاهد فيه قرله : انشا 


بون الوكيد وهو جواب الشرط وليس من مواضع النون. لأنه خبر يجوز فيه 
الممدق والکذب ولکنہ آقد نشہبھا بالنھی حین کان مجزوما غیر واجب. 
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لمضمر وأصله لين بالشديد فخففه كما بخفف هين ولا يصح ضبطه بكسر اللام لأن اللين 
مصدر ولين صفة إلا أن يكون من باب النعت بالمصدر فيصح وليس بقباس وبما متعاق 
باشكله وما موصولة وهى واقعة على الحركات المجانسة وجانس صلة المرصول ومفعوله 
محذوف اختصار تقديره بما جائس المضمر وقد علما فى مرضع الصة لتحرك وظاهره آنه 
تتميم والمضمر مفعول بفعل مضمر يفسره احذفنه والألف منصوب بالاستتاء ‏ ثم إن الفعل 
إن کان آخره ألما فان له حکمًا غیر ما نفدم وله حالتان: إحداهما أن يكون مرفوعه غبر الياء 
والواو» والأخرى أن بكون مرفوعه الياء والواو وقد أشار إلى الأول بقوله : 
ونيك فى خر الف غفل الف r EE r YA TY‏ 
والوآو بء 

أى اجعل الألف الذى فى آخرالفعل ياء إذا كان الفعل رافعًا غر الباء والواو وبعنی بالیاء 
ضمير المخاطبة وبالواو ضمبر الجمع شمل رهما ألف التبة نحو هل تخشيان يا زيدان 
والظاهر مطلقًا نحو هل یخشین زبد وهل تخشین هند وهل تخشین الهندان وهل بخشین 
الزيدون والفمير المستتر نحراهل تشين فنقلب الالف فى جميع ذلك ياء ثم مثل ذلك 
فقال: (كامْين س وفاعل هذا المثال ضمبر مستتر والألف اسم يكن والخبر فى المجرور 
ویحتمل آن یکن تام بمعنی وجد وهو اظهر والهاء فی قوله فاجعله عائدة علی الألف وفی مله 
عائدة على الفعل ورافعًا حال من الهاء فى منه وغير مفعول برافع وياء مفعول ثان لاجعله 
والتغدبر اجعل الأئف من الفعل ياء فى حال كون الفعل رافعًا غير الياء والواو. ثم أشار إلى 
الحالة الثائية فقال : 


راخف من راقع هائیزرنی واوو مکل ج انس نو 


بعنى أن الألف الذى فى آخر الفعل الذى كان حكمه مع رافع غير الباء والواو قلبه ياء 
احذفه إذا رفع الفعل الياء والراو واجمل الضمير الذى هو واو أو ياء محركًا بحركة تجانه 
فتحرك الواو بمجانسها وهو الضم وتحرك الياء بمجانسها وهوالكسر فتقول فى نحو بخشى 
رافًا للواو هل بخشون وأصله يخشيون فلما لحقت الواو ساكة حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين فلما لحقت النون حركت الواو لالقاء الساكنين كانت الحركة ضمة لمجانستها مع 
الوا ومثل ذلك فيما إذا كان فاعله الباء ثم مثل بقوله : 
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تخو طشن باهبالكلر ي قو اطعو رام وقر ني 

فالمثال الأول لما کان مرفوعه یاه والثانی لما کان مرفوعه واو فالعمل فی ذلك مل ما 
ذكرت لك فى المثال السابق والفسمير فى قوله واحذفه عائد على الألف وهاتين إشارة إلى 
الیاء والراو وشکل مبتدا ومجانسا فی موضع الضفة لشکل وقفی خبر لشکل وفی واو متلق 
بقفی. ثم قال : 

لوقع َة خفبفة بد للف كنت دبدار كلزماالف 

يعنى أن نون التوكيد الخفيفة لاتقع بعد الألف وإنما تفع بعد الألف نون التو كيد الشديدة 
وجب حيئذ كسرها لشبهها بنون اللنى وإنما م تقع بعد الألف النون الخفيفة لأنه لا يمع فى 
غير الوفف ساكنين الأول حرف لين والثائئمدغم وشمل قوله الالف ألف 
تعالی: ولا عا [یونس: 1۸۹ والإلفترلفاصَبلةً بين ون الوكيد ونون الإناث نحر لا 
تضربنان یا هندان» وهو المنبه عليه بقوله ؟ 


لازت بلهائرىنا ‏ تنالى وداش 
وإنما شمل فوله الألف الالفين لوجود علة المنع فيهما وإنما لحقث الالف قبلها ليفصل 
بين الأمثال وهى نون المير ونون التوكيد و فاعل بتقع وشديدة معطوف بلكن على 
وكسرها الف جملة اسمية مستانفة ويمكن أن تكون فى موضع نصب على الحال من 
شدیدة وألا مفعول مغدم پزد ومژکدا حال من الفاعل المستتر فی زد وفعلا مفعول بمؤكد 
رأسندا فى موضع الصفة لفعل وإلى متعلق بأسندا ثم إن انون الخفيفة تحذف فى موضعين 
أشار إلى الأول منهما بقوله: (واحذف خفيفة لساكن ردف) يعنى أن نون التوكبد الخفبغة 
تحلف إذا ليها ساكن كقولك اضرب الرجل» ومثله قول 

۷- لاهين الففقير ملك أن تركع يوماً والدهرقدرفعة 


٠۷۷۲‏ البيث من المنسرح» وهو للاضبط بن فريع فى الأغانى ۸/ 1۸ء رالحماسة الشجرية ۴۷۲/۱ وخزانة اللادب 
ا والدرر ۲/۲ + وشرح التصریح ۲۰۸/۲ رشرح ديوان الحماسة للمرزوقى 
ص ٠٠٠١١‏ وشرح شواهد الشافية ص ٠٠٠١‏ وشرح شواهد المغنى ص ۲۴ والشمر والشعراء ۳۹١/۱‏ 
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وفهم من قوله لساكن آنها مرادة معنى لأن حذنها معارض لفظى وهو التقاء الساكنين رفوم 
أيضًا من له ردف أن الساكن الموجب لحذفها متأخر عنها. ثم أشار إلى الثانى بقوله : 

) ت تقف) بعنى أن النون الخفيفة تحذف أيضًا إذا وقف عايها ركانت بعد 
ضمة أو كسرة نحو احرجن‌ يا زیدون واخرجن يا هند بعد أن تحذف من اخرجن واو الفضمير 
ومن اخرجن ياء الضمبر لالتقاء الساكئين فإذا وقف علبها ذهبت نون التوكيد لأنها لا ثبت فى 
الوقف فيرجع حيئئذ ما حذف لأجلها وقد أشار إلى ذلك بقوله : 


وارد إا حلت هافى الفا من اجلهافى الوّصلل كان مدا 


يعنى أنك إذا وقفت على النون الخفيفة حذفتها ورددت ما كان حف لأجلها فى الوصل 
وهو الواو من اخرجن والياء من الحرجن ل با زیدون اخرجوا ويا هند اخرجی» وفهم منه 
أيضًا أن حذفها لعروض الوقف وأنها مرادة عى وردف فى موضع الصغة لساكن وبعد متلق 
باحذف وكذلك إذا وإذا حذفتها مخعلق باردد وهاًإعائدة على النون وما مفعول باردد وهی 
موصولة وافعة على الواو والياء المحذوفقين لجل النون وصلتها عدما ومن أجلها وفى 
الوصل متعلقان عدم والتقدبر ردد فن إا حفأّت النون الشىء الذى عدم من أجلها 
فی الوصل. ثم فال : 


راندنه اب ةق نع الف ولفاكمًاتقولفى فقن نفا 


الضمبر فى وأبدلنها عائد على النون الخفيفة يعنى أنها إذا وقعت بعد فنحة روقفث عايها 

أبدلتها الفا فشقرل فى اضر فى الوقف اضربًا وفى قفن ققًا وكذلك إذا وففت على قوله عز 
وجل: النسفعن؛ لنسفعًا وو مصدر فی موضع الحال من فاعل أبدلنھا ی فی حال کونك 
واقمًا ویحتمل آن کون مفعولا له أى لأجل الرقف. 


“ والممانى الكيير ص 140 رالمقاصد التحوية :٠١١ /١‏ ربلا نسبة فى الإنصاف ١/١۴۲؛‏ وأرضح المسالك 

۰۱ وجواهر الادب ص ۰۵۷ ۱۲١‏ ورصف المسبانی ص ۰۲۲۹ ٠۲۷۳‏ ۷ وشح الاشمونی 

۲ وشرح شافية ابن الحاجب ۰۴۲/۲ وشرح ابن عقبل ص ۰٥۰‏ وشرح المفصل ۰۹۳/۹ 4 ولان 

المرب ۱۸٤/٩‏ (فنس)» ۸/ ۱۳۴ (رکع)» ۱۳/ ۲۳۸ (هون)ء راللعع ص ۰۲۷۸ وسفن اللببيب ٠٠٠١/١‏ 
والمقرب ۰۱۸/۲ وهمع الهوامع ۰۱۳/۱ ۷۹/۲ 

ف تهين الففير؛ حيث حذف نون الشوكيد الخفيفةء (الأصل : لا تهنبن الفغير) لالغاء 
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مالا ينصرف 


المرقا وین انی با نی به یکودالالم ان 
بعنی آن الصرف هو التنوین الذی بهيتبین أن الاسم الذی یتصل به یسمی آمکن رما صرح 
به من أن الصسرف هو التنوين هو مهب المحققين؛ ويمنع الاسم من الصرف لوجود عاتين 
فيه أو علة تقوم مام علتين وقصده فى هذا الباب أن يبين الأاسماء التى لا تتصرف وإنما ذكر 
الصرف وعرفه لأن بمعرفته يعرف الاسم الذى لا ينصرف فما وجد فيه الشنرين المذكرر 
فهو منصرف وما لم يوج فيه فهو غير منصرف . ثم اعلم أن جميع ما لا ينصرف اثنا عشر 
نوعًا حمسة فى النكرة وسبعة فى المعرفة وقد شرع فى القسم الأرل ربدا من بالف التأئيث 
فقال: 


بعنى أن آلف التأنيث تمنع من الصرف مطلقًا أى مقصررة كانت أو ممدردة كيفما كان 
الاسم الذى هى فيه من كونه نكرة أو معرفة مفردا ر جمعًا نحو ذكرى وسلمى وحبلى 
رسکاری واحمراء وأسماء وزکرياء وإنما منعت الف النأنیث وحدها لانها فامت مقام 
علتين وهما التأنيث ولزوم التأنيث فألف التأئيث مبتدأ حبره منع ومطلقًا حال من الضمير 
المسستتر فى منع العائد على المبتدأ وحواه صلة الذى والضميرالعائد من الصلة إلى المرصول 
الضمير المستنر فى حواه والهاء فى حواء عاندة على ألف النأئيث وكيفسا وقع شرط 
حذف جوابه لدلالة ما تفدم عليه والتقدير كيفما وقع منع الصرف ثم أشار إلى النوع الان 
مما بمنع فى النكرة فقال : 


ورادا ئ نلان نى وعلف لم س ان یری ناء تانيث نم 


بعنی أن زاندى فعلان وهما الألف والئون الزائدتان يمنعان الصرف إذا كانعا فى وصف 
سلم من أن بختم بتاء التأئيث. والمانع له من الصرف الألف والنون والصغة ونهم منه أن 
ذلك مخصوص بهذا الوزن الذى هو فعلان وفهم من قوله فى وصف أن هائين الزيادتين لو 
كانتا فى غير الوصف لم بمنعا نحو سرحان وفهم منه أن الوصف المحتوى على هاتين 
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الزيادتين إذا أنث بالهاء لم يمنع نحو ندمان فإنك تقول فى مؤنثه ندمانة فمثال ما توفرت فيه 
شروط المنع غضبان وسکران فإنك تقول فی مؤنلهماغضبی وسکری ولا جوز فیهما 
غضبانة وسكرانة . وزائدا معطوف على الضمير المستتر فى منع العائد على ألف التأئيث 
وجاز العطف عليه للفصل بالمفعول والتقدير منع الصرف ألف التأنيث وزائدا فعلان ويجوز 
أن يكون مبتدا رالخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه أى وزائدا فعلان كذلك وفی وصف 
متعالق بزائدًا وسلم إلى آخر البيت فى موضع الصفة لوصف وختم فى موضع المفعول الثالى 
لبرى وبتاء متعلنق بختم ثم أشار إلى النوع الثالث فقال: 


ورملفا الى ورزة اللا ٠‏ مش نايك بنا كالملا 


یعنی أن الوصف إذا کان علی وزن آمل وکان مؤنثه ممنوعًا من التاء لا بنصرف وفهم منه 
أن أفعل إذا لم يكن وصفًا انصرف كأفكل امت للرعدة وفهم منه أن أنعل إذا كان الوصف به 
على حلاف الأصل لم يمتنع من الصرقف كاريع من أسماء العد رفهم يفنا أن الوصف إذا لم 
يكن على وزن أفعل لم يؤثر فى المنع كتقمازتب زقهم منه أن أفعل الصفة إذا لث بالتاء 
منصرف کفولهم آرمل للفقیر فإن مره أرلة تغل أفعل ما مزنثه فعلاء کاحمر وحمراء وما 
مؤنله فعلی کأکبر وکبری وما لا مؤنث له کاکمر لعظیم الكمرة لأن قوله ممنوع تأانیٹ بنا 
شامل له وشمل أیضًا ما اسمیته عارضة کادهم ووصف معطوف علی زائدً ویجوز أن یکون 
مبندا محذوف الخبر کما تفدم فی زائدی فعلان وأصلی نعت له وهو الذی سوځ الابنداء به إذا 
جعل مہندا ووزن معطوف على وصف وممنوع حال من آفعل وبتا متعلق ہنا ثم صرح 
بمفهوم فوله صلی فقال: 

(والغین مارض الوصفیة # کارَم) بعنی ن وزن آفعل إذا کان اسما ووصف به فوصفیته غیر 
معتد بها فى المنع لعروضها وذلك كأربع فإنه اسم من أسماء العدد لكن العرب وصفت به 
فقالوا مررت بنساء آربع فهو منصرف ولا أثر لوصفیته وكذلك رجل ارنب أی ذلیل وآصله 
الأرنب وكما يلغى عارض الوصفية فكذلك يلغى أيضًا عارض الاسمية وإليه أشار بقوله : 
(وعارض الاسي) وهو عکس اربع ومعناه آن أفعل یکون فی الأصل وصفًا فیجری مجرى 
الأسماء فتلغى اسميته ويمنع من الصرف على مقنضى الأصل وقد مثل ذلك بقوله : 


فالاذمم ا قيا كوه وضع فى الاعلل وصلفاانصرائ هة مع 
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من أسماء القيد أدهم وهو فى الأصل وصف لكنه استعمل استعمال الأسماء فألغيت فبه 
الاسمية وبفى غير منصرف على مقتضى الأصل فتقول مررت بأدهم أى بفبد ومثل آدهم فى 
ذلك أرقم لنرع من الحيات وأسود للحية أبضًا. فالآدهم مبتدأ والقید بدل منه بدل الشیء من 
الشىء وانصرافه منع خبر المبتدأ ولكونه متعلق بمنع وفى الأصل مخعاتق برضع ثم إن من 
الأسماء النى على وزن أفعل ما جاء فيه الصرف ومنع الصرف وإلى ذلك أشار بقوله : 


واجالرالميلوالتى تمطلررنةرتد السا 

أجدل اسم للصفر وأخبل اسم لطائر ذى خيلان وأفعى اسم لضرب من الحيات وليست 
هذه الأسماء صفات لا فى الأصل ولا فى الاستعمال فحقها الصرف ولذلك صرفها أكثر 
العرب وبعض العرب يمنعها من الصرف ورجهه أنه لاح فيها معنى الصفة وهو ظاهر فى 
أجدل لانه من الجدل وهو القرة وأخيل لأنه من الخيول وهو الكثبر الخيلان وفهم من قرل 
مصروفة وقد ينلن أن الصرف هو الكثبر اث أشار إلى النوع الرابع مما لا ينصرف فى النكرة 
فقال: 

وع مدل مع ملف ر مضتلبتر فى لظا فن وللا وأا 


بعنى أن هذه الأاسماء الثلاثة التى ذكرها فى هذا ألبيت يمتنع صرفها للعدل والوصف» أا 
مثنی فهو وصف وهو معدول عن اثنین اثنین فإذا قلت جاء القوم مثنى فمعناء جاء القوم اثنين 
اثنين فعدل عن اثئين إلى مثنى , وأما ثلاث فهو أبضًا وصف وهو معدول عن ثلاثة ثلاثة فإذا 
فلت مررت بقوم ثلاث فمعناه سررت بقوم ثلاثة ثلاثة . وأما أخر فهو أيضًا وصف وهو 
معدول عن الألف واللام وذلك لأنه جمع أخرى آنشى الآخر وحق ما كان كذلك أن 
يستعمل بأل أو بالإضافة فمدل عما يستحق من ذلك وقيل غير ذلك والشهور ما ذكرته. ثم 
قال: 
وور فى روثلا كم ما من راد لارع تلبلا 


یعنی آن موازن مشنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول مثل هذين الوزئين فى امتناع 
الصرف للعدول والوصف فقول مررت بقوم موحد وأحاد ومثنى وثناء ومثلث وثلاث ومربع 
ورباع ووزن مبتدأ والخبر فی قوله كهما أى مثلهما وأدخل كاف التشبيه على المضمر لضرورة 
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الوزن ومن واحد وما بعده فى موضع الحال من الضمير المستتر فى الخبر . ثم أشار إلى الع 
الخامس فقال: 


يعنى أن الجمع المشبه مفاعل أو المفاعيل فى كونه مفتوح الغاء وثالثه ألف بعدها حرفان 
كمفاعل أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كمفاعيل يمتنع صرفه لقبام الجمع فيه مقام علشين 
وهى الجمع وعدم النظير فى الواحد وشمل قوله مفاعيل ما أوله الميم كمساجد وما اول 
غبرها کدراهم وشمل قوله المفاعبل ما آوله میم کمصابیح وما لیس آوله میا کدنانیر . وکافلاً 
خبر کن وبمنع متعلق بكافلاً ومفاعل مغعول بمشبه . ثم إن من هذا الجمع ما بجىء معتل 
اللام وهو قسمان احدهما ما قلبت فيه الكسرة التى بعد الألف فتحة فانقلبت الياء الا نحو 
عذارى ولا إشكال فى منع التنوين منه والآخر ما استثقلت فى بابه بالضمة فحذفت رلحقها 
التدوين وإلى ذلك أشار بقوله: 

ودا الال م الج لوار > رفل ما وجرا اء سارى 


بعنى أن ما كان من الجمع المعتل الام مث جوار فى كونه على ما ذكر من حذف الحركة 
پجری مجری سار فى لحاق التنوين بآخره فى حالة الرفع والجر فنقرل هذه جوار ومررت 
بجوار وسكت عن حالة النصب ففهم أنه على الاصل کالصحیح فقول رایت جوارى وفهم 
من فوله کالجواری أن نحو عذاری ليس كذلك رإن کان معتلاً وظاهر النظم أن التنوین فى 
جوار وبابه تنوين الصرف لتشبيهه له بسار وليس كذلك على المشهور بل الننوين فيه عوض 
عن الياء المحذوفة والتوين فى سار للصرف ويخالفه أيضتً أن المقدر فى ياء جرار الفتحة 
والقدر فى ياء سار الكسرة. وذا اعتلال مفعول بفعل مضمر يفسره أجره وكسار متعلق 
اجره ومنه متعلتی باهتلال وکا جواری فی موضع نصب عل ال حال من ذا اعتلال ثم فال : 


ولسّرويل به تالحنم ماقتفى مولي 
يعلى أن سراويل ممنوع من الصرف لشبهه بالجمع الذى على وزن مفاعبل وفهم من قوله 


شبه آن سراويل ليس بجمع وهو الصحيح خلاقًا لمن قال إنه جمع سروال أو سروالة. ثم 
قال : 
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يعنى أن ما سمى به من الجمع المذكور أر ما لحق به كسراويل امتنع من الصرف تقول 
فى رجل سميته مساجد أوسراويل مررت بمساجد وسراويل والمانع له من الصرف الصبغة 
مع أصالة الجمعية أو قيام العلمية مقامها هذا معنى ما شرح به المرادى البيت وعندى أن قول 
وان به أی إن سمی بسراویل أو بما لحق به يعنى جميع ما تقدمه من الأنواع الخمسة الممنوعة 
الصرف لمساواتها للجمع فى منع الصرف فى التسمية ولا وجه لتخصيص الجمع وما ألحق 
بالجمع فى منع الصرف حال التسمية والضسمير فى به الأول على الشرح الأول عائد على 
الجمع وكذلك به الثانى وما واقعة على سراويل والضمير العائد على المرصول الفاعل بلحق 
وهو عائد علی سراویل وأما علی التفسیر الانی فالضمیر فی به الأول عائد على سراویل ونی 
به الشانى عائد على أنواع ما لا ينصرف في النكرة اراقع على تلك الأنواع والضمبر العائد 
علیھا الھاء فی به والشفدیر وإن سمی بلسرآویل او بالانواع التی لحق بها سراویل ى تبعها 
فالانصراف منعه يحق فالانصراف مبتدأونعه ميهأ ثان ربحق خبر المبغدا الثانى والجملة 
خبر المبندأ الأول والأرل مع ما بعده جواب الشرط . ولما فرغ من الأثواع الخمسة الى لا 
تنصرف فى النكرة ولا فى المعرفة شرع فى ذكر ما لا ينصرف فى المعرفة وهو سبعة أنواع 
أشار إلى الأول بقوله: 

ململماتع مرق ةرا بازع تخر نندبكر 

يعنى أن الاسم إذا اجتمع فيه العلمية والتركيب امننع عن الصرف ويطلق الشركيب فى 
اصطلاح النحويين على تركيب الإسناد وهى الجمل نحو برق نحره وعلى تركيب الإضافة 
نحو عبد مس وعلى تركيب المزج وهو المراد هنا والمزج فى اللغة الخلط فيختلط الاسم 
مع الاسم ویجعل الإعراب فی آخر الثانی ویبنى آخر الأول على الفتح نحو بعلبك مالم يكن 
آخره یاه فیسکن نحو معد يکرب وخرج بقوله تركيب مزج تركب الإسناد وتركيب الإضافة 
وخرج بكر المثال ما ختم بويه من المركب تركيب مزج فإنه يبنى على الكسر فى اللغة 
الفصحى والعلم مفعول يفسره امنع ومركبًا حال من العلم وتركيب مفعول مطلق والعامل فيه 
مرکب. ثم شار إلی الثانی بقوله : 
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الا حاوى زائدى فلاا كغطفان وكام هاا‎ 
بعنى أن العلمية أيضًا تمنع الصرف مع زيادتى فعلان. ولما كان قوله فعلان بوهم إرادة‎ 
هذا الوزن كما تقدم فى قوله وزاندا فعلان فى وصف أزال ذلك الإبهام بقوله : (كغطفان‎ 
وکأصبهانا) فعلم آن الوزن غیر مخصوص بفعلان لان روزن أصبهان أنعلان ووزن غطفان‎ 
فعلان وفد یکون على غير ذلك من الأوزان نحو سلمان وعمران وعشمان وخراسان وقوله‎ 
حاوی مبندأ وخبره فى المجرور قبله وهو على حذف الموصرف والنقدر كذا علم حاوى‎ 
زائدى فعلانا. ثم انتفل إلى الثالث وهو التأئيث مع العلمية وهو ضربان لفظى ومعنوى وقد‎ 
أشار إلى الأول منهما فقال : (كذا مؤنث بهاء طلقا) يعنى أن الملم المؤئث بالهاء بمتنع صرفه‎ 
مطلقًا سواء كان ثانا كهبة أو زاندًا كخولة وعائشة وسواء كان مدلول الاسم مزنًا كفاطمة أو‎ 

مذكرا كطلحة ثم إن المعنوى متحئم المنع وجائزه» وقد أشار إلى الأول بقوله : 
رت ر نم الار رة ارتقی 

وق اللات ار جور اواسفز 

فذكر من المؤنث الذى لا علامة فيه وهو متحئم الملع أربعة أئراع : الأول الزائد على 
الشلاثة كزيدب وسعاد فإن الحرف الرابع قام سقام التاء . الشانى الثلائى الساكن الوسط إذا 
انضمت إليه العجمة كجور اسم بلد وهو أعجمى» فقامت العجمة مقام الحركة . اثالث 
المتحرك الوسط كسفر لأن الحركة قامت مقام الحرف الزائد. الرابع أن يكون منقولأمن 
المذكر إلى المؤنث كما إذا سميت امرأة بزيد فإنه نقل من الخفة إلى الثقل وشرط مبندأ ومع 
مضاف إلبه وهو أيضًا مضاف إلى العار وهو مصدر مضاف إلى المفعول والعار أصله العارى 
بالياء فحذفت الياء واستغنى عنها بالكسرة وكوئه خبر المبتدأ وارتقى فى موضع الخبر لكون 
وفوق متعلتق بارتقى والثلاث مضاف فى التقدير أى فوق الثلاث الأاحرف رحذف مه اتام 
لان الحرف يذكر ويؤنث» وأو زيد مخفوض بالعطف على كجور أو سقر راسم امرأة حال 
من زيد ولا اسم معطوف عليه وهو تتميم لصحة الاستغناء عنه بقوله اسم امرأة. ثم أشار إلى 
الثانى من المؤنث الذى لا علامة فيه بقوله: 


اسم ارا لاام ذكز 


وَجْهان فى العادم تذكيرا سبق رَقجْمة هند المع اح 
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بعنى أن الثلائى الذى عدم التذكير السابق وعدم العجمة بجوز فيه وجهان الصرف 
والمنع . والمنع أفصح وفهم ذلك من قوله والمنع أحق» وقد جمع الشاعر بين اللغتين فقال : 

۸. لم تتلقّع بفضل مشزرها دع ولم تق دع فى العلب 

فصرف الأول ومنع الثانى ٠‏ ووجهان مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصیل وخبره فی الَعادم 
وتذكيرً مفعول بالعادم وسبق فى موضع الصفة لغذكيرا وعجمة معطوف على تذكيرآ. ثم 
انتقل إلى الرابع فقال : 


والمَجّمى الوَضلع والعريف تع ريد على اللات مر ار 


بعنى إذا اجتمع فى الاسم العجمة الوضعية والعلمية وكان زائدً على ثلاثة أحرف امتنع من 
الصرف رنهم من قوله العمجمى الوضع والتعريف أن الاسم إذا كان أعجميا وكان فى كلام 
العجم غير علم ونقل لكلام العرب علمًا انصرف أيفنًا نحو بندار» والمراد بالعجمى ما ليس من 
كلام المرب فشمل كلام الفرس وغيرهم من سائ رالأاعاجم» رنهم أبفنًا نه إذا كان ثلاليا 
انصرف وشمل الساكن الوسط كنوح ولوط وال#تحرك ألوسط نحو ملك . رالذى توفرت فيه 
الشروط نحو إبراهيم وإسماعيل وإسجاق ويعقوب والمجمى مبندا والوضع مضاف إلبه 
والتعريف معطرف على الوضع ومع فى مضع الخال من الجمى وزبد مصدر زاد بقال زيد 
زيدا وزيادة وحذف التاء من الثلاث لأنه مضاف فى التفدير إلى الأحرف وفيها لغتان النذكبر 
والتأنيث وصرفه امتنع مبتدأ وخبره فى موضع خبر المبندأ الأول . ثم انتقل إلى الخامس فقال : 

لا هلا انا اتدل 


يمنى أن العلم إذا كان على وزن الفعل الخاص به أو الغالب فيه امتنع من الصرف فالخاص 
به نحو ضرب المبنى للمفعول إذا سمى به وشمل الغالب ما وجوده فى الأفعال أكثر من 
وجوده فى الأسماء نحو افعل بكسر الهمزة وفتح العين فإنه يوجد فى الأسماء نحو إصع 


(۱۷۸) البسیث من المنسرح» وهو لجریر فی ملحق دیوانه ص ۰۱۰۲۱ راان المرب ۱۹1/۴۳ (دد)؛ ۲۲۱/۹ 
(لفع)٠‏ ولمبید الله بن فیس الرقیات فی ملحق دیوانه ص ۱۷۸ وبلا نسبة فی آدب الکائب ص ۰۲۸۲ وامالی 
این الحاجب ص ۳۹۵ والخصائص 1۱/۴ وشرح الاشمونی ۵۲۷/۲ وشرح فطر الندی ص ٠۴۱۸‏ وشح 
المفصل ٠۷١/١‏ والکتاب ۲۲١/۳‏ ومابنصرف وما لا يتصرف ص ٠٠١‏ رالمنصف ۷۷/۲ 
والشاهد فيه صرف «دعدة ومنعها من الصرف؛ وكلا الأمرين جائز . 
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لكن وجوده فى الأفعال أكثر وهو فعل أمر من فعل ونحو ذلك وما كثر فى الأسماء والأفعال 
معا نحو آفعل فإنه یوجد فی الأفعال کثیر؟ نحو ارکب وأشرب وکذاك فی الاسماء نحو آفکل 
وأبدع لكن الهمزة فى الفعل تدل على معنى وليست كذلك فى الأسماء فكان غالا من هذا 
الوجه وكذلك يعلى وهو على وزن يفعل وهو أيضًا موجود فى الأفعال والأسماء نحو نذهب 
فى الأفعال وندمع فى الأسماء ومشل للغالب بأحمد ويعلى ولم يمثل للخاص ونهم منه أن 
وزن الفعل إذالم يكن خاصًا ولا غالبا لم يؤثر فى منع الصرف نحو لعسب اسم رجل فإنه 
منقول من لمسب إذا أسرع وذو وزن نعت لمخذوف تقديره علم ذو وزن وبخص الفعل فى 
مضع الصفة لوزن وغالب مخفوض بالعطف على بخص وهو من باب عطف الاسم على 
الفعل لكون أحدهما بمعنى الآخر والتقدير ذو وزن حاص بالفعل أو غالب بخص الفعل أر 
بغلب . ثم انتفل إلى السادس فقال: 

سا الما مني لار إت للحاق لمرن 
يعلى أنه إذا سمى بما فبه الف إلإحاف متعم الصرف للعلمية وشبه الف التأنيث نحو 
علقی وذفری مسمی بهما لان علفی ملق بجعفر وذفری ملحق بدرهم» وفهم منه آن 
الإلحاق إذا كان بالهمرة وسمى به اصرف حو علباء فإنه ملحق بقرطاس وإئما أثرت 
ألف الإلحاق المفصورة لأنها زائدة غير مبدلة من شىء بخلاف الممدودة فإن همزتها مبدلة 
من یاء. وما مبتدأ وهی موصولة وصلتها یصیر وعلمًا خبر بصیر وفی بصیر ضمیر هو اسمها 
وهو العائد على المرصول وزيدت لإلحاق فى موضع الصفة لألف وليس ينصرف فى موضع 
خبر المبتدأ. ثم انتقل إلى السابع وهو أربعة أنواع أشار إلى الأول والثانى منها بقوله : 


والمَلَم انع مر دلا َة كَفُلِ الشوكيد لوَكَئُمَلاً 
فالأول هو فوله كفعل التوكيد يعنى أن فعل المؤكد به نحو جمع يمتنع صرفه للعلمية 
والعدل أما العلمية فعلم الجنس وقيل إنه معرف بنبة الإضافة فأشبه العلم لكونه معرفة بغير 
أداة لفظبة والظاهر من النظم الأول. وأما العدل فهو معدول عن جمعيته الأصلية فإن حق 
جمماء آن بجمع علی جمماوات . والثانی هو قوله شعلا اسم رجل ومثله عمر وزفر فالمانع 
له العلمية والعدل ما العلمية فعلمية الأشخاص وأما العدل فهو معدول عن فاعل فعمر 
معدول عن عامر وزفر عن زافر وثعل عن ٹاعل و[نما حکم على عمر ونحوه آنه معدول عن 
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عامر لأن الأكثر فى الأعلام أن تكون منقولة فعمر منقول عن عامر أسم فاعل من عمر يعمر 
فلما أرادرا التسمية بعامر عدلوا عنه لعمر اختصارًا وجرالتوكيد فى قوله كفعل التوكيد 
لإضافته إلبه وثعل معطوف على فعل التوكيد . ثم أشار إلى الثالث فقال: 
المد اريف مانعاسَحَر لب املبيتطدايشتبر 

بعنی أن سحر إذا ريد به سحر يوم بعينه منع من الصرف للعدل والتعريف أما العدل فهر 
معدول عن الالف واللام وأما التعريف فالمراد به تعريف العلمية وهو علم على هذا الوقت 
نفسه فكل ما جاء فى هذا الباب من لفظ التعريف فالمراد به تعريف العلمبة فسحر ظرف زمان 
غير متصرف ولا منصرف والعدل مبندأ والتعريف معطوف عليه ومانعًا خبر مضاف إلى سحر 
وهو على حذف مضاف أى مانعًا صرف سحر وإذا متعلقًا مانع والتعيين مفعول لم يسم فاعله 
بفعل مضمر بفسره يعتبر وقصدا بمعنى مقصود وهو منصوب على الحال من فاعل يعتبر 
المستتر ثم أشار إلى الرابع بقوله : 


زان عا کر لمل موگا ور تفر ج ر ٤‏ 


فذكر فى فعال إذا كان علمًا لمؤنث لغتين إحذاهما البناء على الكسر لشبهها بنزال فى 
الوزن والمدل والتأنيث والعلمية رهو قوله وابن على الكسر فعال علمًا مونًا . والاحری 
إعرابه إعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل أما العلمية فعلمية الأشخاص كحذام وقد يكون 
فى علمية الأجناس كفجار والعدل عن فاعلة فحذام معدول عن حازمة وهو قوله وهو نظير 
جما عند تمیم» یعنی أنه عند تمم غير منصرف كجشم اسم رجل وهو ممنوع من الصرف 
وفهم من تنظبره ذلك بجشم أن المائع له من الصرف العدل والعلمية؛ ونهم من نسبة هذه 
اللغة إلى تميم أن اللغة السابقة وهى البناء على الكسر لغة أهل الحجاز وفعال مفعول بأبن 
وعلی الکسر متعلق بابن وعلمًا ومؤنتًا حالان من فعال وعد تمیم متعلق بنظیر . 

ولما فرغ من ذكر أنواع الأسماء الت لا تنصرف شرع فى ذكر أحكام نتعلق بالباب فقال : 


واملرئن ي د كلمااقعريفا نبالا 


يعنى أن ما كان إحدى علتيه فى منع الصرف التعريف أى العلمية إذا نكر انصرف وذلك 
لزوال إحدى العلتين فتبقى العلة الأخرى ولا يؤثر فى منع الصرف إلا علتان والمراد بذلك 
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الأنواع السبعة المذكورة فنقول معد يكرب وعثمان وفاطمة وزينب وعمر لقيتهم ونهم منه أن 
الأنواع الخمسة المذكورة فى أول الباب غير داخلة فى هذا الحكم ولو سمى بها ونكرت 
لقصر الحكم على السبعة فإنه إذا سمى بواحد من الخمسة المذكورة ثم نكر لم ينصرف بعد 
التنكير فهى غير داخلة فى الحكم ولا يريد من كل ما التعريف فيه أثرا كاثنا ما كان وكل 
مضاف لا وهى موصولة والتعريف مبندأ وخبره أثرا وفيه متعالق بأثرا والجملة صلة ما 
والضمیر فى فيه عائد على المرصول. ثم قال : 


وسایگون موص ائفى إقرإه هج ج وربقم 


بعنی أن ما كان منقوصتًا من الأسماء التى لا تنصرف سواء كان من هذه الأنواع السبعة الى 
إحدى علتيها العلمية أو من الأنواع الخمسة التى تقدمتها فإنه يجرى مجرى جوار وقد 
تفدم آن جوار یلحقه التنوین رفعًا وجرا ولا وجه لما حمل عليه المرادی كلام الناظم من آنه 
أشار فى البيت إلى الأنواع السبعة درن الخمسة أن حكم المنقوص فبها واحد فمثاله فى غير 
التعريف أعيم فى تصفير أعمى فإنه غبر منصرف لوصف ووزن الفعل ويلحقه التنوين رفع 
وجرا فتقول هذا آعيم رمررت باعي والتنوين فيه عوض عن الياء المحذوفة كما فى نحو جوار 
ومثاله ى النعريف يعيل نصغير يعل فهو غبر منصرف لوزن والعلمية والتنوين فيه أيضاً فى الرفع 
والجر عوض من المحذوف وما مبتدأ وهو موصول ومنقوصًا حبر بکون ومنه تعلق پیکون 
والضمير فيه عائد على الاسم الذى لا ينصرف وفى إعرابه متعلق ونهج مفعول بیفتفی 
والنهج الطريق والجملة من يقتفى ومعمولاته خبر ما. ثم قال: 


(ولافطرار ازتناسب مرف # ذر المي 


يعنى أن الاسم الذى لا بنصرف ينصرف فى موضعين أحدهما فى الضرورة كقول : 
۷۹۔۔ عصائب طبر تهتدی بعصائب 


۷ مدره 
إذاما غزا فى الجيش حَلق فوقهم 
والبيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص ١ء‏ وخزانة الأدب ۲۸۹/٤‏ والشعر والشعراء ص 
۵ ولسان المرب ٩۰۵/۱‏ (عصب)؛ ۳/۱۰ (علق)ء ویلانسبة فی شرح النصریح ۲۲۷/۲ وشرح 
المفصل 1۸/1. 
والشاهد فبه قوله : بعصاب» حيث جر اعصائب» بالكسرة وهو ممنوع من الصرف للضرورة الشعرية . 


27 إعراب الفعل WY‏ 


وهو فى الشعر كثير. الشانى التناسب كقوله عز وجل (سلاسل لالا وَسْعيرً) 
[الإنسان: ]٤‏ فصرف سلاسل لتناسب ما بعده وصرف ما لا بنصرف فى الموضعين 
المذكورين سفق على جوازه وفهم ذلك من إطلاقهء وأما منع المنصرف من الصرف 
فقد أشارإليه بقوله: (والمصروف قد لا بلصّرف) يعنى أن الاسم المنصرف قد يملع 
من الصرف وهو مذهب الكوفيين وأما البصريون فلا يجيزون ذلك البتة وفهم الخلاف من 
فوله قد لا ينصرف فأتى معه بقد التى تقتضى النقليل» ومن أدلة الكوفيين على منع صرفه 
قرله: 

ق و يفوقان مرداس فى مجمم 


إعراب الفعل 


قوله: 


زف ارما إا بجر انا رجار مد 


إنما أطلق فى إعراب الفعل المغتارع وهو يبنلا تباشره نون الإناث ولا نون 
النوكيد لنصه على ذلك فى باب المعرب والمہنى فاكتفى بذلك وإعرابه رفع ونصب وجزم 
فبدا بالرفع لأنه السابق إلا أنه لم ينص على رافعه وفيه خلاف» ومذهب البصريين أن رافعه 
وفوعه موقع الاسم؛ ومذهب الكوفيين أن رافعه تجرده من الناصب والجازم وهر اخشبار 
المصنف وفى قوله إذا يجرد من ناصب وجازم إشعار ما بمذهبه ويجوز ضبط بسعد بضم 
الباء منيا للمفعرل من أسعد يسعد وبفتحها مبنيا للفاعل من سعد يسعد ومضارعًا مفعول 
بارفع وهر نعت لمحذوف والشفدير ارفع فعلاً مضارعًا» ثم شرع فى النواصب للفعل 
المضارع فقال: (ربلن امه رى كنا بان) فذكر منها فى البيت ثلاثة لن وهى حرف نفى 


(۰)البیت من المتقارب» وهو لمباس بن مرداس فی دیرانه ص ۸٤‏ والاغانی ٤۲۹۱/۱؛‏ والإنصاف ۰٤۹۹/۲‏ 
وخزانة الادب ٠۲۵۳ ۰۱8۸ 1٤۷/۱‏ والدرر ۱۰/۱ وسمط اللالی ص ۴۴ وشرح التصریح ٠۱٠۹/۲‏ 
وشرح المفصل ۰1۸/۱ والشمر والشعراء ۰۱۰۷/۱ ۰۴۰۱ ۷0۲/۲ ولسان المرب ٩۷/1‏ (ردس)٠‏ 
رالمقاصد اللحوية ۴ ويلا نسبة فى صناعة الإعراب 1/۴ء 0٤۷‏ وشرح الأشمونى ٠9٤۳/۲‏ 
ولسان العرب ۳۱۹/۱۰(فوق). 
والشأهد فيه قوله : «مرداس؟ حيث منعه من الصرف» وهو مصروف وذلك للضرورة الشعرية . 
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تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال نحو زید لن بذهب وکی وهی حرف مصدری لحو جثتك 
لکی تکرمنی آی لان تکرمنی وآن وھی ایضسًا حرف مصدری وھی اصل النواصب لانھا تعمل 
ظاهرة ومضمرة وإنما قدم علبها لن وكى وكان حقه أن يقدمها عليهما لأصالتها للتفصبل الذى 
فيها ولذلك قال: (لا بعد علم) يعنى آن أن الناصبة هى التى تقع بعد غير العلم نحو أعجبنى أن 
تفوم وأحببت أن تذهب ودخل فى العلم الظن فلذلك استدرك الكلام فيه فقال : 

يعنى أن أن إذا وقعت بعد الظن جاز أن تكون ناصبة فتنصب ما بعدها وجاز أن تكون مخغفة 
من الشقيلة فترفع ما بعدها وقد قرئ خسوا أل نكن 4 [المائدة؛ ]۷١‏ بالنصب والرفع أما 
النصب فعلى أنها ناصبة وأما الرفع فقد نبه عليه بقوله: (واتفد # تخفیفها من ان لهو مرن 
بعنى أن أن الواقعة بعد الظن إذا ارتفع المضارع بعدها مخففة من الثفيلة ولا فى قوله بعد علم 
عاطفة والمعطوف عليه محذوف والتقاديربأن بعد غير العلم والتى مبتدأ أو منصوب بفعل 
مضمر يفسره فانصب لها والرفع مفعرلاإتصكًح ومن أن متعلق بتخفيف وهو عائد على الرفع 
ويحتمل أن يكون عائدا على الحكم وهو جوازالرفع والنصب إذ كل واحد منهما أعنى من 
النصب والرفع مطرد. والحاصًل أن ألتكون نة وهى التى نفع بعسد غير العلم والظن 
من الثقيلة وهى التى تقع بعد العلم وجائرً فبها الأمران وهى النى تفع بعد الظن» ثم 
إن الواقعة بعد غير العلم والظن وهى الناصبة قد تهمل وإلى ذلك أشار بقوله : 


وتنفممافملاأحَملكا ما اخنھاحيا اسْتَحف عملا 


يعنى أن من العرب من يجيز إهمال أن غير المخفغة حملاً على ما المصدرية فيرتفع الفعل 
المضارع بعدها كفراءة بعضهم لمن أرأد أن يعم الراعة4 [البقرة: ۳ ]بالرفع وقول الشاعر : 
١ن‏ تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وأن لاتتلعراأحدا 


۲ البيت من البسيط ؛ وهو بلا نسبة فی الأشباه رالنظانر ۱/ ۴۳۳ والإنصاف ٠٠۴/١‏ رأرضح المسالك 
٤‏ والجنی الداتی ص ۰۲۲۰ وجسواهر الادب ص ۱۹۲ ء رخسزانة الدب 4١ ٤۳١/۸‏ ۲۳ 
رالخمسائص ۴۹١/١‏ ورصف الميانى ص ٠٠١١‏ وسر صناعة الإعراب ٠01۹/۲‏ ورجح 
الاشمونی ٠٥۳/۲‏ وشرح النصريح ۲۳۲/۲ وشرح شراهد المغنى ٠٠١/١‏ وشرح المقصل ٠1١/۷‏ 
۱/٩ ۸‏ ولسان المرب ۱۳/ ۱۳۳(آنن)» ومجالس ثعلب ۲۹۰ ومغنى اللبيب ٠١/١‏ والمنصف 
١‏ والمقاصد النحرية ۴۸١ /٤‏ . 
والشاهد فبه فوله : «أن تفرآنه حيث لم يعمل أنه تشيييا لهاب ماه المصدرية. 
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فرفع ما بعد الأولى ونصب ما بعد الثائية وكلاهما غير مخففة وإنما حملت فى ذلك على 
ما المصدرية لاشتراكهما فى المعنى وما المصدرية لا عمل لها كقوله عز وجل : ولاأعد نا 
دون [الکافرون:۲]آی لا أعبد عبادتكم وبعضهم مبتدا آى بعض العرب وآن مفعول 
بأهمل وحملاً مصدر منصوب على الحال من الفاعل المستتر فى أهمل وأختها بدل من ما 
وحيث منعلق بأهمل . ثم انتقل إلى الناصب الرابع وهو إذن وهى ثلاثة أنواع ؛ واجبة الإعمال 
وجائزته وواجبة الإهمال؛ وقد أشار إلى الأول بقوله: 


وتمَبوابإئةالُلَفبلا ‏ إنصدرت لعل بم موصلا 


فذكر لإعمالها ثلاثة شروط : الأول أن يكون المضارع بعدها بمعلى الاستقبال وهر 
مستفاد من قوله المستقبلا وفهم منه آنه إذا كان حالا ارتفع نحو أن بقول القائل أحبك فتقول له 
إذن أصدقك. الثانى أن تكون إذن مصدرة أى في أول الكلام وذلك أن بقرل فائل آنيك غذا 
فتقول له إذن أكرمك وهو مسنفاد من قوله إن صَدّرت)روفهم منه أنه إذالم تكن مصدرة لا 
تعمل وذلك إذا توسطت بين شيشين كقولك زيد إذنيكرمك . اثالث أن لا بفصل ببنها وبين 
الفاعل فاصل كقولك إذن أكرمك وهو فا5 يمن قوله مرصبلا» رفهم منه آنه إذا فصل بينهما 
فاصسل لم تعمل نحو إذن أنا أكرمك ثم إن الفصل بينها وبين الفعل بالفسم مغتفر وقد نبه على 
له اليّمين) فقول إذن والله أكرمك لأن القسم لا يعتد به فاصلاً لكثرة الفصل 

به بين الشبئين المتلازمين كالمضاف والمضاف إليه . ثم أشار إلى جواز عمله بفوله : 


وانصب رارقعا إا من بد عطف رقنا 
نإ قع بعد عاطف جاز فى الفعل بعادها النصب والرنع نحو وإذن أكرمك ٠‏ 
رن خلافك إلا فلبلا [الإسراء : ]۷١‏ ثم اعلم أن أن هى أصل النواصب 
کما نقدم فلا إشکال فی النصب بها نحو آعجبنی آن تقوم وفد تقترن بغیرها من حرف جر أو 
حرف عطف وهى فى ذلك على ثلاثة أقسام: وجوب إظهار وجوازه ورجوب إضمار وقد 
أشار إلى الأول بقوله : 


ويَبْنّلارلام جر الُزم ‏ إظهارازناصبة 


یعنی أن أن إذا توسطت بین لام الجر وتسم لام كى لأنها مشل كى فى إفادة الشعليل 
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: وبين لا وجب إظهارها وشمل لا النافية نحو زرتك ثلا تمفتنى والزاندة كقوله عز وجل‎ 
للام أل الكتاب) [الحديد: وإنما وجب إظهارها فى ذلك كراهة اجتماع لامين‎ 
. وبين متعلق بالتزم وناصبة حال من أن والظاهر أنها مزكدة لأنه قد علم أن كلامه فى الناصبة‎ 


ثم أشار إلى الا 
9 ٭ لا فان اعمل مظلھر؟ او مغلْمرآ) یعنی آنه إذا عدم لا التی بعد آن جاز اقا 
وإظهارها وقد جاء فی الغرآن بالوجهین فمثال إضمارها قله تعالى : وأ ارب 


العالمين [الانعام: ۱ رمشال إظهارها قوله عز وجل : ووأمرت لان أكرن أرل الشلمين ي 
[الزمر: ۱۲[ وتضمر آیضسًا جوازا بعد عاطف علی اسم خالص وسیاتی ولا مفعول لم بسم 
فاعله بعدم وأن مفعرل مقدم باعمل ومضمرا أو مظهرً حالان من الضمير المستتر فى اعمل . 
وأما إضمارها وجوبا فى حمسة مواضع : أشار إلى الأول منهابقوله: (وبعد ثلى كان حع 
أضمرا) يعنى أنه يجب إضسمار أن بعد اللام الوافعة بعد كان المثفية وهى المسماة عند 
النحريين لام الجحودء وفهم منه أن إلإضمارًاليذكور بعد اللام لمعاف الكلام على الذى قبل 
وقد صرح فیما قبل باللام فکأنه قال بعد آللام الواقعة بعد نفی کان» وفهم من قول نفی کان 
آن النافی لا یکون إلا لم ار ما ولایکون ن ولا لا ولا أن لانهن لا نشین إلا المسنفبل أو 
الحال وشمل كان التى بلفظ الماضى كقرل تعالى : ؤرما كان الله ليعذنهم وأنت لبهم ) 
[الانفال: ۳۳] ويكن المنفى بلم كقوله عز وجل : لم يكن الله فر َم رلاليمدتي 
[الساء: [۳١‏ لأنها ماضية فى الوجهين وبعد متعلق بأضمرا وفى أضمر ضمير يعرد على أن 
المذكورة قبل وحتمًا حال من الضمير فى أضمرا أو نعت لمصدر محذوف أى إضمارا حًا . 
ثم أشار إلى الثانى فقال: 
اك بداو ملح فى موضسمهاحنى اوالاًانخفى 

یعنی ان یجب إضمار آن بعد او التی بمعنی حتی او إلاء وشمل قولہ حتی التی ہممنی إلی 
والنی ہمعنی کی وفی الثائیة حلاف مثالہ بمعنی حتی التی بمعنی کی لادعون الله آن بغفر لی 
ومثاله بعد التى بمعنى إلى تظرنه أو یجی» ومثاله بمعنی إلا لاقتلن الکافر أو یسلم ومثال ما 
بحتمل المعانى الثلاثة لألزمنك أو تقضينى حقى وأن مبتدأ وخبره خفى وكذا وبعد وإذا 
متعلقات بخفی وحتی فاعل بیصلح وأو [لا معطوف على حتی وفی متعلق بیصلح والتقدیر ان 
خفی کخفانه بعد كان المنفية أى وجوا إذا يصلح فى موضعها إلا أو حتى التى بمعنى إلى أو 
کی . ثم أشار إلى الثالث فقال : 
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ود حى مكلا إفماران خلج دحت را حزن 


يعنى أن الفعل المضارع إذا وقع بعد حتى فهو منصوب بأن مضمرة وجوًا رالمراد بحتى هنا 
حتى الجارة وفهم ذلك من كرن أن مقدرة بعدها وأن وما بعدها مقدرة بمصدر وهو فى مضع 
جر بها ولا يمكن أن يكون حرف ابتداء لأن الابتدائية لا يفع بعدها إلا جملة ولا عاطفة لعدم 
شروط العطف ومثال ذلك سرت حتى أدخل المديئة وجد حئى تسر ذا حزن فإضمار آن مبندا 
وحتم خبره وبعد متعلق بحتم وكذلك كجد. ولما كان الفعل المضارع الراقع بعد حتى لا 
پنتصب بإضمار أن بعد حتی مطلقًا بل بشرط کونه مستقبلاً نبه على ذلك بقوله . 


ولو حى حال ا وولا به ازن رانب لغبلا 


یعنی أن المضارع بعد حنی إذا کان حالا کقولهم مرض حتی لا برجونه ار مزرلا بالحال 
کول تمالی : حن بول الرُْسرل€ [البقرۃ: ١٤‏ ]فی قراءة نافع وجب رفعه وإن کان 
مستفبلاً وجب نصبه كما تقدم فى البيث قله وتلو مفعول مقدم بارفعن والمراد بالثلر 
المضارع التال لحتى وحالاً وأر مورلا حالا نتميق ثلوةوبه تعلق بمؤول والمستقبل مفعول 
بانصب. ثم انتغل إلى الرابع فقال: 


رة ناج واب ائ تفر 


وسنرما حنم نمب 

يعلى أن تنصب واجبة الإضمار الفعل المضارع الواقع بعد الفاء الى هى جواب الف 
رالطلب المحضين» مشال النفى : <لا بُفعنى علَْهِم مووا [فاطر : ]۳١‏ وشمل الطلبب 
سبعة أشياء ؛ الأول: الأمر نحو زرنى فأكرمك ومثله قول الراجز: 


۲ پاناق یری عقا تسیا إلى سليمانفسعريخا 


(۱۸۲) الرجسز لابی النجم فی الدرر ٠۲/۴‏ 4 والرد على النحاة ص ۱۲۳ ؛ وشسرح الشصصریح ٠۲۳۹/۲‏ 
والکتاب ۳/ ٠۴۵‏ ولان العرب ۴/ ۸۴ (نفخ)» رالمقاصد التحوية )/ ۴۳۸۷ء رهمع الهرامع /١‏ ١٠ء‏ ربلا نسبة 
فى أوضح المسالك ٤‏ ورصف المبانی ص ۰۳۸۱ رسر صناعة الإعراب ۲۲۷۰/۱ ٠۲۷۲‏ ررح 
الاشمونی ۰۳۰۲/۲ ۰۵۹۲/۳ وشرح شذور الذحب ص ٠۳۹٢‏ وشرح ابن عقیل ص ۷۰ رشرح فطر الندی 
٠۷١‏ وشرح المفصل ۲۹/۷ واللمع فى العريية ص ٠۲٠١‏ رالمفتفب ٠٠١/۲‏ رهمع الهوايع ٠ ۱۸۲/١‏ 
والشاهد فبه لصب ما بعد الفاء على جواب الأمر . 
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الثانى : النهى نحو ولا توا فيه يحل عَم فى 4 [طه : ]۸١‏ الفالث + الدعاء كقول 


الشاعر: 
۳ رب وفقنی فلاآعدلعن ‏ سنن‌الماضین فی حير سن 
الرابع : الاستفهام كقول الشاعر : 
٤‏ هل تعرفرن لباناتی فارجُر أن تقض فيرتد بعض الروح للجسد 
الخامس: العرض كقوله: 2 
٥‏ ابن الکرام الاتدنو قَنْبْصر ما قد حدتوك فما راء کمن سمعا 


السادس: التحضيض كقوله تعالى : لوا أخُرتي إلى أجل قريب امدق € [المدافقون : 
۰ السابع : الشمنی کقوله تعالی : 9ا لی كنت ب €[النساء: ۷۳] واحترز بقرله 
محضين من النفى المبطل بالإثبات نحو ما أت إلا تأنينا قتحدثنا ومن الأمر اسم الفعل نحو 
نزال فنکرمك فالرنع فی هذین لیس إلا وان مبتد ونصب خبره وسترها حتم مہتدا وخبر فی 
موضع الحال من فاعل نصب وبعي فأ نى مضع الحال من مفعوله المحذوف وتقدير 
المفعول المحذوف نصب المضارع وستر بفتح السين وهو مصدر ستر وأما الستر بكسر 
السين فهو ما يسنتر به والنقتديرإن نصب الفعل فى حال كون الفعل بعدها أى بمد الفاء 
المجاب بها ما ذكر. ثم انتفل إلى الخامس فقا : 


)البیت من الرمل؛ وهو بلا نسبة فی الدرر /٤‏ ۰۸۰ رشرح الاشمونی ۴/ ۵1۴ وشرح شور الذهب ص 
رشرح ابن عفبل ص ۰0۷۱ وشرح فطر الندی ص ۰۷۲ والمقاصد النحوبة ٠۳۸۸/١‏ رهمع الهوائع 
1/7 
والشاهد فيه قوله : رب وفقنى فلا أعدل؛ حيث نصب الفعل 1أعدل؛ بغاء السبية بعد فمل الدعاء الأصبل , وفال 
العينى : واحشرز بالفعل من أن يكون الدهاء بالاسم؛ نحر: «سقبًا لك ورعيا؛ وبقولنا: «أصبل؛ من الدهاء 
المدلول علبه بلفظ الخبرء نحو: «رحم الله زيدا نيدخله الجنة (المقاصد النحرية ؟/۴۸۸). 

()اليت من البسيط؛ وهو بلا نسبة فى شرح الأشمونى ٠١۳/۴‏ وشرح قطر الندى ص ۷۴ والمقاصد الحرية 


TANI 
والشاهد فبه فوله: #فأرجو» حيث نصب المضارع "أنه المضمرة بعد فاء السبببة الواقعة فى جواب الاستفهام‎ 
المدلول عليه بقوله: هل تعرفون لباناتی؛.‎ 

)140( من البسبط ؛ وهو بلا نسبة فی الدرر ۸۲/۲ وشرح الاشمونی ۵۳/۳ وشرح التصریح ۲۴۳۹/۲ 


شرح شسذور الذهب ص ۳۹۸ وشرح ابن عقيل ص ٨۷١‏ وشرح فطرالندى ص ١۷ء‏ رالمقاصد النحرية 
رهمع الهواع ۱۲/۲ 

والشاهد فبه قوله : افبصر؛ حيث نصب الفعل المضارع «تبصر ب أن مضمرة وجوبًا بعد فاء السبيية فى جواب 
العرض. 
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والواركالفا إن مهوم قلاتكن جلدا رظ ر الجن 

يعنى أن الواو مثل الفاء المتقدمة فى وجوب إضمار أن بعدها ونصب الفعل المضارع بعد 
النفى أو الطلب وفهم ذلك من تشبيهه بها لكن بشروط : أن تكون للجمع وهو المنبه عليه 
بقوله إن تغد مفهوم مع نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن ومثله لا نكن جلد وتظهر الجزع 
أى لا نجمع بين هذين ونهم منه أنها إن لم تكن للجمع فلا تنصب نحو لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن بالجزم إن أردت النهى عنهما مجتمعين ومتفرقين وبالرفع إن أردت الثهى عن 
الأول واستئداف الثانى أى وأنت تشرب اللبن وإن تفد شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه 
والنقدير إن نفد مفهوم مع فهى كالفاء . والألف واللام فى الفاء للعهد وهى السابقة . ثم ألحذ 
فی بیان أحکام تعلق بالباب فقال : 

ولد فر الى جزماافت مذ يط الفا والجزاءًفذئصة 

يعلى أن الفاء المتقدم ذكرها إذا حذفت بعد غير الثفى وقصد الجزاء انجزم الفعل الذى 
بعدها وفهم مئه أنه إن لم بقصد الجزاء فاا تجزم بل يكونٍ الفعل مرفوعًا. فمثال الأمر : 

١‏ قفا نبك من ذکرّی 


: هناك ببنان نفس المطلعء الببت الأول‎ )۱۸١( 

قفا نبك من ذکری حییب ومنزل 

بساط اللوى بين الدخول فحومل 
والبیت من الطویل؛ وهو لامرئ القیس فی دبوانه ص ۰۸۹ رالدرر ٠٠۲/۴‏ وشرح الصربح ۱۷/۲ وشرح 
شواهد المغنی ۷١١ /۲ ٠۴۷۲/۱‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك 4۹/۳ ؛ وشرح الاشمونی۲/ ۲۹۷ ومغنى 
اللبیب ۳۳۵/۱ وهمع الهوائع ۲۱۷/۱ 
والبیت الثالی: 

قفانبك من ذکری حیب وعرفان 

وری ع عفت آبانه مدد زان 
رالبيث من الطريل» وهو لامرئ الفيس فى ديوانه ص ۸ والأزهية ص ٤۲۴۲ء »۲۹١‏ وجمهرة اللغة ص ٠٥7۷‏ 
والجنی الدانی ص ۰۱۳ 1 وخزانة الدب ۳۴۲/۱ ۲۲١/۴۰‏ والدرر 1/ ١۷ء‏ وسر صناعة الإعصراب 
۲ وشرح شواهد الشافية ص ٠۲١۲‏ رشرح المغنى 11۳/١‏ والكتاب ٠۲٠٠/۲‏ ولسان العرب 
۲۰۹/۱۵ (فرا)؛ ومجالس علب ص ۰۱۲۷ وهمع الهوامع ۱۲۹/۲ ؛ وبلا نسبة فى الإنصاف 1۵1/۲ وأرضح 
المسالك »۳١۹/۴‏ وجمهرة اللغة ص ٠۸ء‏ وخزانة الدب 1/1١‏ والدرر /١‏ ۸۲» ورصف المبائى ص 
۳ وشرح الااشمونی 4۱۷/۲ رشرح شافية ابن الحاجب ٠۴٠۹/۲‏ وشرح قطر الندى ص ۸٠‏ والصاحبى 
فی فقه اللغة ص ۰۱۱۰ ومختی اللبیب ۰۱۹۱/۱ ٠۲۹۹‏ والمتصف ۲۲۲/۱. وهمع الهوامع ٠۴١١/۲‏ 
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وأمثلة ما بقى مفهومة من المثل المتقدمة فى الفاء وبعد متعلق باعتمد وجزمًا مفعول 
باعتمد وإن تسقط شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه والجزاء قد قصد جملة فى 
موضع الحال من فاعل تسقط ولما كان الطلب شاملاً لامر وغيره مما تقدم وكان النهى داخلاً 
فى ذلك والجزم فيه بعد إسقاط الفاء ليس مطلقًا بل بشرط نبه عليه بقوله : 


ورج زم ب دهي از تفع 
يعنى أن الجزم بعد النهى مشروط بصلاحية وضع إن الشرطبة قبل لا الثافبة نحو لا تدن من 
الأسد نسلم لأن التقدير إن لا تدن من الأسد تسلم وفهم منه أنه إن لم بصلح وضع إن قبل لا 
لم بنجزم الفعل نحو لا تدن من الأسد يأكلك لأنه لا يصلح إن لا تدن من الأسد بأكلك . 
وشرط جزم مبند وبعد متعلق بجزم أر شرط وأن تضع فى موضع خبر المبتدأ وإن مفعول 
بتضع وقہل متعلنق بتضع ودون فی مرضع الحال من أن. ثم قال: 


قبل لارتخاف بقع 


والائر إن أ بغبر الفلا / )قصب جوب رجز البلا 
فد سبق أن شرط الطلب الذى يتتصب بعده الفعل المقترن بالفاء بإضمار أن؛ أن يكون 
محضنًا وذلك بأن يكون الأمر بصيعة أفعل كما مثل فلا ينصب بعد الطلب باسم الفعل نحو 
نزال فنصيب خير ولا بعد طلب بلفظ الخبر نحو حسبك الحديث فينام الناس وأجاز الكسائى 
النصب فيهما ولا شاهد معه وأما الجزم بعدهما إذا حذفت الفاء فلا خلاف فى جوازه ومنه 
فى الأول: 


۷- مکانك تُحْمّدی أو تستریحی 


۷ صدره: 
رفولی کلما جشأت وجاشت 

رالبيت من الوافر؛ وهو لمر بن الإطنابة فى إنباه الرواة ۳/١۲۸؛‏ وحماسة البحشرى ص۹ ؛ رالحيران 
١‏ وجمهرة اللفة ص ١۹١1ء‏ وخحزانة الأدب 1۲۸/۲ ؛ رالدرر /٤‏ ۸4 رديوان الممانى ٠١١/١‏ 
وسمط اللالی ص ٥۷۹‏ رشرح التصریح ۰۲۲۳/۲ وشرح شواهد المغنی ص ۰۵٤١‏ رمجالس ملب ص ۸۳ 
والمقاصد النحوبة ٠٠٠١/١‏ وبلا نسبة فى أرضح المسالك ۱۸۹/۲ رالخصالص ۴١/۴‏ وشرح الاشمونى 
۳ وشرح شذورالذهب ص ۰۲٤۷‏ ۰۵۲۲ وشرح قطر الندی ص ۰۱۱۷ وشرح المفصل ۷۲/۲ رلسان 
العرب 4۸/۱ (جشا)» ومغنی اللییب ۱/ ۲۰۳» والمقرب ۱/ ۲۷۳» وهمع الهراع ۱۴/١‏ . 
والشاهدفبه : «تحمدى! حيث جزمه بحذف النون لكونه واقعًا فى جواب الأسر» والأمر هنا باسم الفعل 
«مکانك؛. 


امرؤ ومعنى الآية الكريمة آمنوا وجاهدوا بغفر لكم والله أعلم» والأمر مبتدأ وإن كان شرط 
وکان تامة ہمعنی حصل» والتقدیر والامر إن حصل وبغیر متعلق بکان وافعل مضاف إليه رفلا 
تنصب الفاء جواب الشرط ولا ناهية وتنصب مجزوم بها وجوابه مفعول بتنصب واقبلا فعل 
أمر والالف فيه بدل من الثون الخفيفة وجزمه مفعول باقبلا . ثم قال : 


والفسمل بعد الفاء فى الجا تمصب تب ماإلى اى بسب 


بعنى أن الفعل المضارع ينشصب بأن بعد الغاء الواقعة جوابا للترجى كما بصب بعد الفاء 
الواقعة جوابًا للنمنى كما سبق وإنما فصل الفاء فى هذا الموضع عن المواضع السابقة لما فيها 
من الخلاف أجاز النصب الغراء ومنعه الجمهنورآواختار المصنف مذهب الفراء وشاهده 
عندهما قوله تعالی : لعلی آم اساب 9 تباب آلبمرات فأطلع) [غافر ]۳۷۳١‏ بالنصب 
فی قراءة حفص عن عاصم والفعل مبتدا وخر ةالصب ومفعول نصب محذوف اخخصارًا أ 
نصب المضارع وما موصولة وصاتها يتب إلى انى تعلق ببننسب . ثم قال : 
ون على انم خالص فمل طف تنص ان ابا ازشحذف 


يعنى أن الفعل المضارع إذا عطف على اسم خالص اننصب بان ويجوز حيئثذ إظهارها 
وإضمارها وکان حقه أن بذكر هذه المسألة عند ذکر لام كى فإنها مثلها فى جواز الإظهار 
والإضمار ونهم من قوله وإن على اسم أنه لو عطف على فعل لم بلخصب نحو يقوم زيد 
ويخرج عمرو وفهم من قوله خالص أنه لو عطف على اسم غير حالص كاسم الفاعل 
والمفعول لم ينتصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب وشمل الخالص الاسم الصريح كقرلك 
لولا زيد ويحسن إلى بالنصب لهلكت ويجوز إظهار أن فخقول لولا زيد وأن يحسن إلى 


لهلکت والمصدر کقرله : ُ 
E‏ أحب إلى من لبس الشفوف 


(۱۸۸) البيت من الوافر» وهو لميسون بنث بحدل فى خزاة الأدب ۸/ ٠٠٠4 ٠٠۴‏ والدرر / ٠٠٠‏ وسر صناعة 
الإعراب ۲۷۳/۱ وشرح اصرح ۲/۲ ١۲ء‏ وشرح دبوان الحماسة للمرزوقى ص ۷۷٤1ء‏ وشرح شذرر _ 
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لان المصدر اسم حالص إذهو من قبيل الجوامد بخلاف اسم الفاعل رالمفعول وأطلق 
فی فوله عطف وهو مقید بالواو کما مشل والفاء کقوله : 


#لولاتوقع معتر فأرضبه # 
وأو کقوله تعالی : زیربل رتوا [الشرری: ]١‏ فی فراءة غبر نافع وثم کقوله : 
٩‏ إتى وقتلى سايكائم اقل كالثور يضر لماعافت البق 


وان شرط وخالص نعت لاسم وفعل مفعول لم يسم فاعله بفعل مضمر بفسره غطف 
وعلى اسم متعلق بعطف وتنصبه جواب الشرط وإن فاعل تنصبه وثابنًا وأو منحذف حالان 
من آن. لم قال: 
وَمَدحَدف ان وتملبافى سوى مام رفافْبل من اماعدلروى 
يعنى أن الفعل المضارع قد ينصب بأن مضمرة فى غير المواضع المذكورة على وجه 
الشذرذ كقولهم خذ اللص تبل باخذك أى قبل أن يأخذك كقوله: 
١‏ فلم أرّمثلها خاس راط ههت نفس بعدما كدت أفْعَلةٌ 


“ الاهب ص ۲٠١‏ وشرح شواهة لأاع هى 19١‏ رشح شواهد المغنى ٠٠٠۴/١‏ ولسان المرب 
۳ (مسن)؛ والمحتسب ۰۳۲۱/۱ ومقنی اللییب ۲۷/۱۰١‏ رالمقاصد اللحوبة ۲/ ۳۹۷ ربلا نسبة فى 
الأئسباه والنظاثر /٤‏ ۲۷۷ رأرضح المسالك ١/۹۲ء‏ رالجنى الدانى ص ۱۵۷ وخرزانة الادب 0۲۳/۸ 
والرد على النحاة ص ۰۱۲۸ ورصف المبانی ص ۰۲۲۳ رشرح الاشمونی ۰۵۷۱/۳ رشرح ابن عفبل ص 
۷1 درج عم الحافظ ص :۳۲٤‏ وشر قار اتدی ص ٠٠۵‏ وشرح المفصل ۰۲۵/۷ رالصاعی ا لق 
اللغة ص ۰۱۱۲ ۱۱۸ والکتاب ۳/ ٠۲١‏ رالمقتضب ۲۷/۲, 
والشاهد فيه قولها : ١ر‏ نصب المضارع ب٠آن؛‏ مضمرة بعد الواو التى بمعنى امع؛. 

۹ )البيت من البسيط » وهو لأنس بن مدركة فى الأ ۲ ۷ والحیوان ۰۱۸/۱ رالدرر ۹۳/۲؛ رشرح 
الشصربح ۲/ ٠۲۲‏ ولسان المرب ٠١۹/۲‏ (ثور)ء ۸/ ۴۸١‏ (رجع)ء ۲٠١/۹‏ (عبف)؛ والمقاصد اللحوية 
وبلا نسبة فى أوضح المسالك /٤‏ ١۹ء‏ وخزانة الأدب ۲٠۲/۲‏ وشرح الأشمونى 0۷/۴ وشرح 
شذرر الذهب ص ۰۰۱ وشرح ابن ص ۵۷۷؛ ولسان المرب ۱۱۰/٤‏ (ثور) وهمم الهرایع ۰۱۷/۲ 
والشاهد فيه قوله : ثم أعقله؛ حيث نصب الفعل المضارع ب أن“ مضمرة جوازا بعد لم الماطفة ؛ وفد تدم 
علبها اسم حالص من التاوبل وهو فوله: «قلى٠.‏ 

(۱۹۰)البیت من الطویل؛ وهو لامرئ القیس فی ملحق دیوانه ص ٤۷۱‏ وله أو لعمرو بن جؤین فی لسان المرب 
۲/١‏ (حبس) ولعامر بن جؤین فی الا N E‏ 
والمقاصد النحوية ٠٠١/١‏ ولعامر بن جوين أو لبعض الطائیین فى شرح شواهد المغنى ٠۹۳١/۲‏ ولعامر بن 
الطفيل فى الإنصاف 01١/۲‏ وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص ۸١ء‏ رجمهرة اللغة ص ۲۸۹ والدرر 
۱ء ورصف المباتی ص ۰۱۱۳ وشرح الاشمونی ۱۲۹/۱ء ومغتی اللییب ۲/ ۰ والمقرب ۲۷۰/۱ 
وهمع الهوامع ٥۸/١‏ . 
والشاهد فيه نصب أفعله» بتقدير «أن» قبله. 
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أى أن أفعله وحذف أن فاعل بشذ ونصب حذف معموله أى ونصب للفعل المضارع وفى 
سوى متعلق بنصب وهو مطلوب أيضًا لحذف من جهة المعنى فهو من باب التنازع وما موصولة 
وصاتها مر ومنه تعلق باقبل وما مفعول باقبل وهی موصولة وعدل روى جملة صلة لما 

عوامل الجزم 

عوامل الجزم على قسمين: أحدهما يجزم فعلاً واحدا والآخر يجزم فعلين وقد أشار إلى 

الأول بقوله: 
بلارلام اباقع جَزنا نی الفلل هَكتابكم را 

فذكرأربعة أحرف كلها تجزم فعلاً واحدًا: الأول لا الناهية نحو (لا ناخد بلحْيّى ) 
[طه ]۹٤:‏ رمغلها لا فى الدعاء نحو رخذ 4[البقرة : ]۲۸١‏ والثانى لام الأمر نحو 
وليف ذر َة [الطلاق: ۷] وله أبفالام الدعاء نحو لقص علا رك 
[الرحرف :۷۷] وفهم ذلك فى الحرفين أعتلال واللأم من قرله طالبًا لان الطلب شامل 
لجمبع ما ذكر. الثالث لم وهى حرف نفي في المأضى تدخل على المضارع فتصرف معناه 
إلى الماضى وقيل تدخل على الماضى فتصرف لفظة إلى المضارع والمشهور الأول نحو لم 
يقم زيد. الرابع لما وهى مثل لم فيما ذكر إلا أن الفعل بعد لما يتصل بزمان الحال نحو رلا 
ّم الله الین جاهدُوا سگم [آل عمران : ]۱٤١‏ بخلاف لم فإن ما بعدها قد يتصل وقد لا 
يتصل. فضع فعل أمر من وضع مثل هب من رهب وجزمًا مفعول بضع وبلا وفى الفعل 
متعلقان بضع وطالبًا حال من الضمير المستتر فى ضع وها تنبيه وكذا وبلم منعلقان بفعل 
محذوف دل عليه الأول والنقدير وضع جزمًا بلم ولما مثل ما فعلت فى لا واللام ثم أشار إلى 
الفسم الثانى وهو ما يجزم فعلين فقال : 


وىناوتهْما ائتى اناب اشا 


وَحَبْنُمااى... 


فذكر إحدى عشرة كلمة كلها تجزم فعلين وتسمى أدوات شرط الأولى إن رهى حرف 
نحو قوله تعالى : إن ينهوا يغفر َم ما فد سلف [الأنفال : ۳۸] الثانية من وهى تقع على من 
بعقل نحو من يعمل سء بجر به [النساء : ]٠١١‏ الثالثة ما وهى تقع على ما لايعقل نحو 


288 عوامل الجزم‎ TAN 


لما تنسح من آبة أر نها تأت بحر مه أو مذلا [البقرة: ]٠١١‏ الرابعة مهما وهى بمعنى ماء 
نحو: 

۱ ومهماتكن عندامرئ من خليقة ‏ وإن خالا مى على الاس نعم 

العامة ای زی بیس اتان ایا کے ار غرف زم ارغر ی نکن ن ا 
تفعل أفعل» السادسة متى وهى ظرف زمان نحو : 

۲ متي اتنا لمم بنا فی دیارنا تج ذد حَطبآجزلاوناراتاجُجًا 

السابعة أبان وهى ظرف زمان أيفنًا نحو أيان تفم أقم معك. الثامنة أین وهی ظرن مكان 
نحو أبن تجلس أجلس معك . التاسعة إذ ما وهى حرف بمعنى إن. العاشرة حيثما وهي ظرف 
مكان نحو: حيشما تذهب أذهب معك. الحادبة عشرة ئی وهی ظرف مکان نحو لى تجلس 
أجلس معك . وفهم من تمثيله ب «إذما؛ وبحيثما أنهما لا يجزم بهما إلا إذا افترنا بما كالمثال . 
وبان متعلنق باجزم ومفعول اجزم مجدڈو ف آفتصارا لأنه نما آراد أن بخبر أن هذه الأدرات 
جازمة. ثم إن هذه الأدوات أعنى أدوات آلشرط على قسمين: حروف» وأسماء» وإلى ذلك 


جاز 
أشار بقوله: 


و ا 


أما «إن» فلا حلاف فى أنها حرف وأما إذ ما فالمشهور أنها حرف مثل إن ولذلك اقفتصر 
علبه. وباقی الأدوات وهى ما عدا إن وإذما وهى تسع كلمات أسماء فمنها أسماء ومنها 
ظروف زمان ومنها ظروف مكان» وقد بينت ذلك عند ذكرها فى البيت السابق. وإذما مبتدأ 
وحرف خبر مقدم والتفدیر وإذما حرف کان وإنما شہھھا بها لان إن حرف بإجماع وهی أم 
الباب إذ كل أداة مما تقدم تقدر بها. 


من الطویل؛ وهو لزهیر بن أبی سلمی فی دیوانه ص ۴۲ والجنی الدانی ص ۰1۱۲ والدرر ۰۱۸۴/٤‏ 

وشرح شواهد المغنی ص ۰۳۸۱ ۰۷۳۸ ۰۷۹۳ وشرح قطر الندی ص۰۴۷ رمغنی اللببب ص ٠۴۴۰‏ 
ربلا نسبة فی شرح الاشمونی ۰0۷۹/۳ ومغنی الیب ص ۳۲۳ وهمع الهرامع ۲/ 0۸:۳۵ . 

۱۹) البيت من الطويل» رهو لعبد الله بن الحر فى خزانة الأدب /٩‏ ۹۰ء ۹۹ رالدرر 1۹/١‏ وشرح أبباث سببويه 
۳ وسر صئاعة الإعراب ص ۰1۷۸ وشرح المفصل ۷/ 0۴ وبلا نسبة فی الإنصاف ص ۵۸۴ ورصف 
المبانی ص ۰۳۲ ۳۳۵ وشرح الأشمونى ص ١٠٠؛‏ وشرح فطر الندى ص ٠۹١‏ وشرح المفصل ٠۲٠/٠١‏ 
والکتاب ۰۸1/۴ ولسان العرب ۲۲۲/۰ (ئور)» والمفتضب ۲/ ۳٦ء‏ وهمع الهوامع ۱١۸/۲‏ . 
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ولما فرغ من ذكر الجوازم أخذ فى الكلام على أحكام الشرط والجزاء فقال : 
م 2 


يفضي ردا لر لجز وجوباوشا 


بعنی آن کل واحد من آدوات الشرط بفتضی فعلین سمی الأول شرطا والٹانی جزاء وفھم 
من قوله فعلين أن حق الشرط والجزاء آن يكونا فعلين إلا أن الجزاء قد يكون غبر فعل وذلك 
على خلاف الاصل وسیانی ونهم أبضسًا من قوله فعلین بقتفسین آی يطلبن آن الجزم فى 
الفعلين بها وهو المشهرر وفهم من قوله قذّما ويتلو الجزاء أن الشرط والجزاء جماتان لان 
الفعل يستلزم الفاعل وأن الجزاء لا يكون إلا متأخرا والشرط لايكون إلا متقدمًا وإذا ورد 
نحو أنت ظالم إن فعلت فليس آنت ظالم جوابًا مقدمً بل الجواب محذوف دل عليه ما تقدم 
على أداة الشرط وفاعل بقتضين النون وهو عائد على أدوات الشرط وفعلين مفعرل بيقتضين 
وشرط خبر مہندأ مضمر آى أحدهما آر مبتدأ والخبر محذوف أى منهما شرط ويتلو الجزاء 
جملة فعلبة فى موضع الصفة لشرط والبفيرالعائ د لى الموصوف محذوف تقديره يتلوه 
الجزاء رلا يجوز نصب شرط على البدل من فعلين نلان التابع غير مسترف للمتبوع وإنما 
يجوز الإتباع فيما كان مسنوفيًا للمتبع نح وفيت من القوم ثلاثة زيدا وعمرا وجمفرا ولقيث 
الرجلين دا وعمراء ووسما جملة مستأنفة وجوابا حال من الضمير فى وأسما. ثم بين 
الفعلين اللذين تقتضيهما هذه الأدرات فقال : 

تسايازئرن ‏ ليبياازنتخشن 


فهله أربعة احوال الأول أن يکونا أعنى الشرط والجزاء فعلين ماز 
عدا [الإسراء: ۸ او مضارعین نحر #وإن درا ما فی اگم أ 
[البقرة : ١۲۸]أر‏ الأول ماض والثانى مضارع نحو من كان يريد خزث الأخرةَرذْله فى زه 
[الشورى: ۰ او الأول مضارع والثانی ماض نحو قوله: 

۳ من یکدی بس کت مته کالشجی بین حلقه والورید 


وهو لأبی زبید الطائی فی ديوانه ص ٠١۲‏ وخزانة الأدب ۷١/۹‏ والمقاصد النحوية 

,رصف المبانی ص ۱۰۵ وشرح الاشمونی ۴/ ۰۵۸۵ وشرح ابن عقیل ص 0۸۵ 
ب ۰۲۷۵/۱ ونوادر ابی زید ص 1۸. 

رالشاهد فبه قول : دمن پکدنی . . . كنت حيث جزم بام الشرطية فعلاً مضارعًا؛ وجاء جواب الشرط فمل 

ماضبًاء وهدافلیل. 
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ومعنى الماضى الواقع شرطا أو جوابًا الاستقبال فهو ماض لفظا مستقبل معنى ولذلك 
تقول إن قام زید غد قمت بعد غد. وماضبین مفعول ثان بتلفیهما آی تجدهما وأو مضارعین 
وأو منخالفين معطوفان على ماضبين فأما الماضى الواقع شر طا أو جزاء فهو فى موضع جزم 
لأنه مبنى لا بظهر فيه إعراب. وأما جزم المضارع فلا إشكال فيه شرطا كان أر جزاء فى 
الأوجه الأربعة ويجوز رفع المضارع إذا كان جزاء» وإلى ذلك أشار بقوله : 


رد ساض رلم الجراخن ‏ ورل يلةئ ف ارون 


بعنی أن الشرط إذا كان ماضيًا جاز رفع الجواب كقول زهير : 

.٤‏ وإن اناه خلبل يوم مسئلة يقول لا غالب مالي ولاحرم 

وفهم من قوله حسن آنه كثير ولا بفهم مله أنه أحسن من الجزم بل الجزم أحسن لانه على 
الاصل وقوله ورفعه بعد مضارع وهن» أى ضعف كقول : 

١‏ یا اقرع بن حابس بإ اقرع يملع أحرك تمل 

وإنما حسن الرفع بعد الماضل لدم تار أداة الشرط فى فعل الشرط وضعف بعد 
المضارع لتاثير العامل فى فعل الشرط ورفعك مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل والجزاء 
مفعول برفع وحسن خبر المبتدا وبعد متعلق بحسن ولا بجوز آن ینعلق برفع لأنه مصدر مقدر 


9 ابیت من البسیط؛ وهو ازهیر بن ابی سلمی فی دیوانه ص ۱١۳‏ والإنصاف ۲/ ١1ء‏ رجمهرة اللغة 
ص ۱۰۸ رخزانة الدب ۰1۸/٩‏ ۷۰ رالدرر ۵/ ۸۲ ورصف المبانی ص ۲١٠ء‏ وشرح أببات سيبوبه 
۲ وشرح التصریح ۲٤۹/۲‏ وشرح شواهد المغتی ۰۸۴۸/۲ والکتاب 11/۳ ولسان المرب ۲۱۰/۱۱ 
(محلل)» ۱۲۸/۱۲ (حرم)؛ رالمحنسب ۰1/۲ مغنی اللبیب ۲۲۲/۲ رالمقاصد النحرية ٠٠۲۹/۲‏ 
رالمقتضب ٠۷١/۲‏ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ٠۲١۷/۲‏ وجواهر الدب ص ۴٠۲؛‏ رشرح الأشمونى 
۳ ۸ وشرح شذور الذهب ص 1۵۱» وشرح ابن عفیل ص ۰۵۸1 رشرح عمدة الحائظ ص ٠۳۵۴‏ وشرع 
المفصل ٠١۷/۸‏ ؛ وهمع الهوامع 1١/۲‏ . 
والشاهد فيه رفع ديقول» على نية التقديم» رالنقدير : بقول إن أتاء ليل وجاز هذا لان «إن غير عاملة فى اللفظ 
رالمبرد يقدره على حذف الفاء. 

(۱۹۵) الرجز لجریر بن عبد الله البجلی فی شرح آبیات سببویه ۱۲۱/۲ والکتاب ۳/ 1۷ ولسان المرب ٤1/1١‏ 
(بجل)» رله أر لعمرو بن خثارم العجلی فى خزانة الأدب ۸/ ۰۲۰ ۰۲۴ ۲۸ وشرح شواهد المغنى ٠۸۹۷/۲‏ 
والمقاصد النحوية ۰۲۳۰/۲ ولعمرو بن خشارم البجلی فی الدرر ۱/ ۲۲۲؛ وبلا نسبة فى جواهر الدب ص 
۲ والإنصاف ۰1۲۳/۲ ورصف المبانی ص ٠٠١۲‏ شرح الأشمونى ٠٨۸1/۴‏ وشرح التصربح ٠۲۹۹/۲‏ 
وشرح ابن عقيل ص ۵۸۷» وشرح عمدة الحافظ ص ۴١‏ وشرح المفصل ۱١۸/۸‏ ومغنى اللييب ٠۵١۴/۲‏ 
والمفتضب ٠۷۲/۲‏ وهمع الهوامع ۷۲/۲ 
رالشاهد فبه قوله إن برع أحوك» تصرع؛ حيث ألغى الشرط المترسط بين المبتدأ والخبر ضرورة» فان 
جملة اتصرع؟ والجملة دليل جزاء الشرط» وجملة الشرط معترضة بين المبتدأ والخير. 
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بأن والفعل ورفعه مبتدا وهو مصدر مضاف إلى المغعول ووهن فعل ماض فى موضع الخبر 
عن رفع وبعد متعلتق بوهن . واعلم آن الشرط لا یکون إلا فعلاًمضارعا أو ماضبًا كما سبق 
وأما الجواب فيكون مضارعاً وماضيًا كما تقدم ويكون غير ذلك فتلزمه الغاءء وإلى ذلك أشار 
بقوله: 


والرذبفاحنماجوا وجل قرصالنازقيرمالم جيل 


یعنی آن جواب الشرط ذالم یصلح جمله شرطاً وهو أن یکون غير مضارع أو ماض وجب 
افترانه بالفاء وفهم منه أنه إذا صح جعله شرطً لم تدخل الفاء فى الجواب نحو إن يقم زيد قام 
عمرو وأو يقم عمرو أو لم بقم عمرو فهذا کله يصح جمله شرطا وشمل ما لا بصلع جمله 
شرطا الجملة الاسمية مثبتة نحو إن فام زيد فعمرو قائم أر فعلية طلبية أو فعلاً غير متصرف أو 
مقروناً بالسين أو سوف أو قد أر مثفية بما أر إن أوإلن فإن هذا كله لا بصح جعله شرطاً. ويفا 
متعلق باقرن وحتمًا نعت لمصدر محذوف تقدپره قاتا رجوابًامفعول باقرن؛ ولو جعل شرط 
رشرطا مفعول ٹان بجعل وفی جعل ضمیر متتتر هو التفعول الأرل وهو عائد علی جوابًا ولان 
مشعلق بجعل وم ينجعل جواب لو وهو مطاوع نجع فيتعدئ إلى واحد لان المطاوع الذى هر 
جعل بمعنی صبر ینعدی لی اثئین ومفعول پنجعل محذوف نقدیره لم ینجعل جرابا. ثم اعلم 
أن الجواب الذى لا يصلح جعله شرطًا قد يلفى بإذاء وإلى ذلك أشار بقوله : 
راطلاا نجل كانجذإاناحنة 

يعنى أن إذا النى للمفاجأة تخلف الفاء أى تحل محلها فيصدّر بها الجواب الذى لا يصلح 
جعله شرطا كما بصدّر بالغاء وذلك لشبه إذا المذكورة بالفاء فی كونها لا تقع أوْلا بل تقع بعد 
ماهو سبب فيما بعدها وذلك کقوله : إن تجد إذا ننا مكافاة» ومثله قوله عز وجل : إن 
مهم سةب دمت أيديهم إذا هم بقنطون € [الروم : ]۳١‏ وفهم من قوله وتخلف أنها ليست 
أصلية فى ذلك بل واقعة موقع الفاء. وإذا فاعل بتخلف وهى مضافة للمفاجأة والفاء مفعول 
مقدم على الفاعل وإن تجد شرط جوابه إذا وما بعدها. والمكافأة المجازاة: مصدر كافات 
الرجل» أى جازيته. ثم قال : 


فلن بد لرا إذيقترة ‏ بالفا او اواو 
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يعنى إذا وقع الفعل بعد فعل الجزاء ودخلت عليه الفاء أو الواو جاز فيه ثلالة أوجه : 
الجزم والنصب والرفع ويعنى بالفعل الفعل المضارع والجزاء أن يكون بالفعل المضايع 
المجزوم وذلك كقولك إن يفم زيد بخرج عمرو ويذهب جعفر بجزم يذهب ونصبه ورفعه 
فالجزم على العطف على فعل الجزا والنصب بإضمار أن بعد الفاء أر الواو والرقع على 
الاستفناف . مثال الفاء قوله عز وجل : و اگم به ال قفر لن باب [البقرة: ۲۸٤‏ 
قرئ فى السبع بالجزم والرفع وقرئ فى الشاذ بالنصب . والواو كقول الشاعر : 

-١‏ فزن يهلك ابر قابوس يهلك ربيع الناس والبلدالحرام 

وتاند بعد يابا عيش فووا 

پروی وناخذد بالجزم والنصب والرفع؛ وفهم من قوله من بعد الجزا أن ذلك بعد 
الجزاء كبفما كان فعلاً كان أو جملة خلائًا للشارح فى تخصيص ذلك بالفعل المضارع بدليل 
قوله عز وجل : فهر حر كم وبكفر عنكم [البقرة: .]۲۷١‏ والفعل مبتدأ ونعته محذوف 
أى الفعل المضارع» رعلم ذلك من إلخمكم عليةبالرفع والنصب والجزم» رذلك لا يكون فى 
الأفعال إلا فى المعرب منها وهو المضارع. وإن يقترن شرط وبالفاء منعلق بيقترن رقمن خم 
وجواب الشرط على هذا الوجه محذوفن 
لدلالة ما تدم علبه والتقدير الفعل قمن ث إن يفترن بكذا فهر قمن إلا أن فى هذا الوجه 
کون الشرط المحذوف جوابه مضارعا وهو قليل» ویحتمل آن یون قمن خبر مبتدأ محذوف 
والجملة من المبتدأ والخبر جواب الشرط إلا أن فى هذا الوجه حذف الفاء من الجواب وهر 
مخصوص بضرورة الشعر؛ وفى بعض النسخ فتثليث بالفاء وهو مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة 
دخول فاء الجواب علبه وقمن خبرتثليث. هذا حكم المضارع الراقع بعد الجزاء فإن وقع 
المضصارع المقرون بالفاء أو الواو بين الشرط والجزاءء فقد أشار إليه بقوله : 


جزم ازتمالف لقا ازواوذالج قوفف 


٠011/۷ والاغانی ۱۱/ ۲۹ء رخزانة الأدب‎ ۱١۹ البیتان من الوافر» وهما للنابغة الذییانی فی دیوانه ص‎ )۱٩٩( 
رالمقاصد‎ ۱۹١/١ وشرح آبیات سیبویه ۸/۱ وشرح المفصل 1/ ۸۴ ۸۵ والكتاب‎ ۹ 
والاشنفاق‎ ٠١/١ رالأشباه والنظائر‎ ٠۲٠١ وبلا نسبة فى أسرار العرية ص‎ ء۳١‎ /١ 0۷۹/۳ النحوية‎ 
رشرح الأشمونى 0۹1/۴ رشرح ابن‎ ٠۴١/۱ والإنصاف‎ ۵۸/١ وأمالى ابن الحاجب‎ ٠٠١ ص‎ 
وشرح عمدة الحافظ ص ۲۵۸ رلسان المرب ۲۲۹/۱ (حبب)» ١۲۹(ذنب) والمفتضب‎ ۰۵۸٩ عقيل ص‎ 
WAN 
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یعنی أن المضارع إذا وقع بعد الفاء أو الوار بين شرط وجزاء جاز جزمه بالعطف على فعل 
الشرط ونصبه بإضمار أنء وإنما لم يجز فيه الرفع كما جاز فى المغأخر لأن الرفع على 
الاستثناف ولا يمكن فى الواقع بين الشرط والجزاء. وجزم مبتدأ وأو نصب معطوف عليه 
وسوغ الابتداء بالثكرة التفصيل ولفعل متعلق بنصب وهو مطلوب أيضسًا لجزم فهو من باب 
التنازع وإثر طرف فى موضع النعت لفعل وأر وار معطوف على فا وإن شرط وفعل الشرط 
اكتنفا وبالجمائين متعلق باكتنفا واكتنف مبنى للمفعول والضمير المستتر فيه عائد على فعل فإن 
الجملتين اكتنفتاه وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه . ثم قال : 

والشسرط بى عن جواب قد كلم امس قذ انى إن انى هم 

بعلى أنه إذا علم الجواب أغنى عن ذكره الشرط نحر آنت ظالم إن فعلت فجراب إن 
محذوف لدلالة ما تقدم عليه وكذلك إذا علم الشرط أغنى عنه الجواب كفرله : 

۷ فطلفها فلست لها بكنداا الايَنْلمسفرقك الحسام 

أى وإلا تطلقها فحذف فعل الشرط للعلّم به نهم من قوله: علم أنه إن لم بعلم واحد 
منهما لم بجز الحذف» وفهم من قوله: قدريأتي أن حف الشرط أفل من حذف الجواب. 
والشرط مبتد وخبره یغنی وعن جواب متعلق نی وقد علم فی مرضع النعت لجواب 
والمکس مبندا وفد بأنی خبره ون شرطبة . والمعنی مفعول لم یسم فاعله بمضمر یفسره هم 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه. ثم قال : 


واحدف دى اجنماع رط رقم جوابامااخرتئهومافم 
يعنى إذا اجتمع الشرط والقسم حلفت جواب الآخر منهما واستغني 
فنفول إذا قدمت الشرط وأخرت القسم إن يقم زيد والله أكرمه وإذا قدمت القسم قلت والله 
إن فام زيد لأكرمنه» هذا الذى ذكره إذالم بتقدم عليهما أعني الشرط . والفسم ما بحتاج إلى 


من الوافر؛ وهو للاحوص فی دیوانه ص ۱۹۰؛ رالاغاتی ۱/ ۲۴۳۲ء رالدرر ۸۷/١‏ وخزائة الادب 
١‏ رشرح التصریح ۲۵۲/۲ رشرح شواهد المغنى ۹۳١ ۷١۷/۲‏ رالمقاصد التحىة ٠1۴١/۲‏ ربلا 
نسبة فى الإنصاف ۷۲/١‏ رأوضح المسالك ۲٠١/۲‏ ورصف المبائی ص ۰1۰۲ وشرح الاشمونی ۳/ 041 
وشرح شور الذعب ص ۰1٤۵‏ وشرح ابن عقبل ص ٠۹۰‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۴۹۹ ولسان المرب 
۰ (إما لا) ومغنی اللییب 1٤۷/۲‏ رالمقرب ۲۷1/۲» وهمم الهرامع 1۲/۲ . 

والشاهد فيه قوله : *والا بعل حيث حذف فمل الشرط لدلالة ما قبله عليه والتقدهر : رالا تطلفها َع مفرقك 
الحسام. 


بجواب المنقدم 
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الخبرء وأما إذا تقدم علبهما ما يحتاج إلى الخبرء فقد شار إليه بقوله : 

ولذ نوكا وق لوز فال رة رجح طلقا بلا حفر 

وشمل قوله ذو خبر المبتدأ وما أصله المبتد كاسم كان فتقول زيد والله إن يقم أكرمه 
فاستغنى بجواب الشرط عن جواب القسم» وإن كان القسم متقدمًا على الشرط وإنما رجح 
الشرط وإن كان متأخرًا لأنه عمدة الكلام رالقسم توكيد الكلام» وفهم من قوله رجح أنه 
بجوز الاستغناء بجواب القسم فتقول زيد والله إن قم لأکرمنه وفهم من قوله مطلقا آن 
الشرط يترجح سواء تقدم على القسم أو تأخر وقوله بلا حذر تتميم لصحة الا 
ولدی منعلق باحذف ومعناه عند وجواب مفعول باحذف وما موصولة وصلتها أخرت 
والضمير العائد على الموصول محذوف تقديره أخرته وإن توالبا شرط وذو خبر مبتدأ وخبره 
قبل والجملة فى موضع الحال من الضمير فى تواليا ولذلك دخلت عايها الوار» والفاء جراب 
الشرط والشرط مفعول مقدم برجح ومطلقًا حالس الشرط وبلا متعلق برجح » ثم قال : 


عله 


رارح ب ر لط را بلانى ر مقلم 

يعن أنه قد بترجح الشرط المتأحر وإ لم بتقذم ذو خبر فتفول والله إن يقم زيد أكرمه» 
ومله قرله: 

۸. لن منت بنافى يوم معركة لالفناعن دماء القوم نفل 

وفهم من قوله وربما أن ترجيح الشرط المتأخر دون تقديم ذى خبر قليل . 

نكنة : لم بذكر الناظم فى هذا الرجز باب القسم ومع ذلك لم يخله مئه فإنه ذكر حروفه 
مع حسروف الجر فی پابھاء وذکر بعض آحکامہ فی باب المہتدا وفی باب إن وفی هذا 
الباب. 


(۱۹۸) البیث من البسیط ؛ وهو للاعشی فی دیوانه ص ۱۱۴ وزان الآدب ۰۲۲۷/۱۱ ۰۴۰۰ ۰۴۴۱ ۰۳۴۴ 
۴۷ ولسان المرب 1۷۲/١١‏ (تفل)ء والمغاصد النحوية ۳/ ۰۲۸۴ /4۳۷؛ وبلا نسبة فى خحزانة الأدب 
۱ وشرح الأشمونی 0۹٤/۴‏ 
والشاهد فبه أنه اجت 
ا ر 
دلا تلفنا* بالجزم» وعلامة الجزم سقوط الياءء لأن أ« 
علبه» ولو كان «لا تلفنا؟ هر جواب القسم لقال: لا 


رشرح ابن عقبل ص ٥۹۳‏ 

فيه الشرط والقسم اما الشرط فقوله : #لئن» أن القسم» فإنه يدل على اللام لأنها موطلة 

ه: والله لثنء وكل منهما بستدعى جوابًا؛ وقد ترشح الشرط على القسم ههنا حيث فال 
ye‏ 


ناه رحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط 
ات الباء لانه مرفوع. (المقاصد ۲۳۷/٤‏ 


295 فصل لو 40 


فصل لو 

إنما ذكر لو عقب هذا الباب لأنها نكون شرطية كإن ومع كونها حرف امتناع هى أبضًا 
شبيهة بأدوات الشرط فی احتیاجها إلى جواب. ولما كانت لو تكون حرف شرط وحرف تمن 
ومصدربة نبه علی مراده فقال: لو حرف شرط فی مُضی) یعنی أن لو حرف شرط ندل علی 
تعليق فعل بفعل فيما مضى وتسمى لو هذه امتتأعبة لها تدل فى الغالب على امتناع الشىء 
لامنناع غبره نحو لو قام زيد لقام عمرو فامتنع فيام عمرو لامتناع قيام زيد والماضى فى هذا 
0 
أمس لاكرمته امس وقد تدخل على المستقبل قبل معنى وإلى ذلك أشار بقوله : (ويقل # إيلارهًا 
مقا لکن فل ) رکان حفها آن لا پلبها المستقبل لکن ورد فوجب قبوله ومن ذلك قول عز 
: فر نساء: ]٩‏ وشمل قوله مستقبلاً 
الماضى كالآبة الكريمة والمضارع فى اللفظ يقم زيد غد لأكرمنه فلو مبتدأ وحرف 
شرط خبره وفى متعلتق بشرط وإيلاؤها فاعل بقل وهو مصدر مضاف إلى المفعول ومستقبلاً 
مفعول ٹان بإیلازھا. ٹم قال : ( وی فی الاخخصًاص بالفعل کإن) یعئی آنھا تختص بالفعل کما 
تخنص به إن وفھم من تشبیھہ لھا انآ الفعل لبها هرا کما یلی إن فقول لو زید قام 
لاکرمته فیکون زید فاعلاً بفعل مضمر یفسره فام کما تقول إن زید قام فأکرمسه» ومنه قول : 
# لر ذات سوار لطمتلى # ثم إن لو تخالف إن فى جواز وفرع أن المفتوحة المشددة بعدها 

وإلى ذلك أشار بقوله: 


بعنی أن لو تخالف إن فی جواز وقوع أن بعدها كفوله تعالى : وو انهم مروا 
[الحجرات: ]١‏ وهو كشير. واختلف فى موضع أن بعدها فقيل مبخدأء وقيل فاعل بفعل 
محذوف» وفهم من قوله لکن آنها فی موضع رفع بالابتداء والخبر محذوف لاستدراکه بلکن 
إذ لو كانت عنده فاعلاً بفعل محذوف لم تخرج عن الاختصاص بالفعل فاستدراكه دليل على 
تخالف ما حکم لها به من الاختصاص بالفعل . ولو اسم لکن وآن مبتدأ وخبره قد تفترن وبها 
متعلق بتقثرن والجملة خبر لكن . ثم قال 


وانمف ارم تلامامأرنا ‏ إلى المُضئ تخو لوبفى قق 
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يعنى أن لو يقع بعدها الفعل المضارع فيصرف معنا إلى المضى كقوله : لو بفى فى » أى 
لو وفی کفی ومن ذلك قوله: 

۹۔ لویسمعون كما سمعت کلامّها خروالعزةركعآوسجودا 

أی لو سمعواء وفهم منه آن لو الواقع بعدها المضارع المؤول بالماضى هى الامتناعية لاإ 
لو الشرطية لان لو الشرطية لا بؤول المضارع بعدها بالماضى لأصالته فى الاستقبال بل بؤول 
معها الماضى بالاستقبال. ومضارع فاعل بفعل مضمر يفسره تلاها وصرفا جواب إن» وإلى 
المضى متعلق بصرف. 


أما وولا ولوما 

إنما ذكر هذه الأحرف هنا لأنها من جملة أذوات الشرط لاحتياجها إلى جواب ربدا منها 
باما فقال: (اا کمھما یك من شیء) بعنی تمصع اما صالع لمهما یك من شیء لان معناها 
کمهمايك من شیء لان آما حرف و مهما یک من شیء اسم وفعل ومنعلقه» ولما علم نها 
نابت عما ذکر نبه علی ما تجاب به قال : 
وها جوب أمَا) بعنى أن الفاء تدخل على تالى تاليها نحو أما زيد فقائم والأصل 
قامت أما مقامهما کرهوا أن تلى 
الفاء حرف الشرط فقدموا بعض الجملة الواقعة جوابا إصلاحًا للفظ وفهم من قوله لتلو تلوها 
أن الغاء لا تلى آما وآنه لا يفصل بين أما والفاء إلا بشىء واحد شمل المبتدأ نحو أما زيد فقائم 
والخبر نحو آما قائم فزبد والمفعول نحو قوله تعالى : 59 ملا فهر [الضحى : ۹] 
والظرف نحو أما اليوم فزيد قائم والمجرور نحو أما فى الدار فزيد قائم» وأما المبتدأ وخبره 
کمهما یك من شیء وفا مبتدا وخبره آلفا ولغلو متعلق بألا ومعنی تلو تال» ووجوبًا نصب علی 
الحال من الضمير فى ألف وتجوز فى قوله وجوبًا وإنما ذلك الأكثر » ولذلك قال: 


البیت من الکامل» رهو لکشیر عزۂ فی دبوانه ص ٤٤۱‏ ؛ والخصائص ۲۷/۱؛ ولسان المرب 0۲۴/۱۲ 
(كلم)ء رالمقاصد النحوية ۰۲٠١ /٤‏ وبلا نسبة فی الجنی الذانی ص ۰۲۸۳ وشرح الاشمونی ٠1٠۳/۳‏ رشرح 
ابن عفبل ص٥۹٥‏ 
والشاهد فيه وله : «لو بسممون؛ حيث جاء الفعل المضارع بعد الو مصروقًا ممناه إلى المضئ؛ لأن الغالب 
دخول «لوء التى للتعليق على الفعل الماضى الذى هو مبنئ 
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وحَلفأفىالفاقلًفىتفرإة ‏ لمبكئوانىهاقَدية 

يعنئى أن الفاء المجاب بها أما تحذف فى الثثر قليلاً كقوله عليه الصلاة والسلام: #أما بعد 
ما بال قوم بشترطون شرو طا لیست فی کتاب الله» وفهم منه آنه بكثر فى النظم كقول الشاعر : 

فأماالقتاللاقتاللدیكم 

وفهم أيفنًا من فوله: إذالم يك فول معها قد نبذاء ی طرح وکنی به عن الحذف أنه يكثر 
ابض كقوله عز وجل : فاا الدين اسودت وجوههم أفرم [آل عمران : ]٠١١‏ اى فبقال لهم 
أكفرتم . وحذف مبتدأ وذى اسم إشارة والفاء نعت وقل خبر المبتدأرفى نشر متعلق بقل 
وكذلك إذا وقد نبذا خبر يك ومعها متعلق بنبذ. ثم إن للا ولوما على نوعين : أحدهما أن 
يکونا مختصين بالاسم» والآخر أن يكونا مختصين بالفعل» وقد أشار إلى الأرل بقوله : 

رلا ولوا يلزان الاف ااي اناما برج ود مقلا 

یعنی آن لولا ولوما إذا عقدا آی ربطا امتناعا بوجود؛ ویقال أبضسًا لوجود فإنهما بلزمان 
الابتداء يعلى المبتدأ والخبر نحو لولا زي لاكرمئك ولوا عمرو لجثنك وخبر المبتدا بعدهما 
واجب الحذف وقد تقدم فى باب الابتداء . فلولا مبتدأ ولوما معطوف عليه ويلزمان خبرهما 
والابنداء مفعول بیلزمان وامتناعا مفعول بعقدا وبوجود متعلق بعفدا وإذا متعلق بمحذرف وهر 
الجواب الدال عليه يلزمان ثم أشار إلى الاستعمال الثانى فال : (وبهما النحضيض مز وهلا 1# 
الا) بعنی أن لولا ولوما یمبز بهما الحضیض آی بدلان عليه کقرله تمالی : ورا رل عل 
امالك [الفرفان : ]۲١‏ وقوله عز وجل : أرما اتيم [الحجر: ۷] وبشارك لولا ولوما فى 
النحضيض نحو هلا تأتينا وألا تصل إلينا وألا تقبل علينا وهذه الأحرف أعنى لولا ولوما رما 


(۲۰۰) عجره: 
رلک سیر فی هراض المواکبٍ 

والبيت من الطويل»؛ وهو للحارث بن الد المخزومى فى دبوان هص ۲١‏ » وخزانة الأدب /١‏ ١18؛‏ والدرر 
١/۵‏ وبلا نسبة فی أسرار العربية ص ۱۰١‏ رالأشباه والنظاتر ۲/ ٠١۴‏ رأرضح المسالك ٠۲۳۲/۲‏ 
والجنى الدائى ص »0۲١‏ وسر صاعة الإعراب ص ١۵٠۲ء‏ وشرح شواهد الإبضاح ص ٠١۷‏ وشرح شراهد 
المغنی ص ۱۷۷؛ وشرح ابن قبل ص 0۹۷. وشرح المفصل ۰۱۳۲/۷ ۹/ ۲٠ء‏ رالمنصف ٠۱1۸/۴‏ 
ER NE‏ ۷/6 والمقتضب ۷١/۲‏ وهمع الهوامع 1۷/١‏ . 
وااهد فيه حذف الفاء من جواب اماه . 
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بعدهما مستوية فى الاخنصاص بالفعل وإلى ذلك أشار بقوله: (واولبنها الفعلا) أى اجعلها 
داخلة على الفعل» وشمل الفعل المضارع نحو هلا تأنينا والماضي نحو هلاًأتيت وهو بمعنى 
المستقبل لأنها تخلص الفعل للاستقبال. والتحضيض مفعول بمز وألا وما بعده معطوف على 
الضمير فى بهما ولم بعد الجار فيقول وبهلا لأن مذهبه عدم اشتراط ذلك» وها فى قوله 
وأولينها عائدة على الأحرف الخمسة المذكورة والفعل مفعول ثان. ثم قال: 


وذ ببهاام بف فر علق ازشامر ئ زر 
بعنى أن هذه الأحرف الخمسة تدخل على الاسم على وجهين: الأول أن بكون مفعول 
بفعل مضمر وشمل نوعين : أحدهما أن يكون مسرا بالفعل الواقع بعد الاسم نحو هلا زيذا 
أكرمنه فيكون من باب الاشتغال» والآخر بفسره سباق الكلام كقوله: 
١‏ الارجلاجزاه الله خي رة لال م ت 
التغدیر آلا ترونی ۰ والثانی أن يکونا مععبولا لفقل الذی یلیه نحو هلا زی ربت واسم 
فاعل بيلبها وعلق فى موضع الصفة لاسمء وبقعل متعلق بعلق . 


الإخباربالذى والألف واللام 
الباء فى قوله بالذى باء السببية لا باء التعدية لأنك إذا جعلشها باء النعدية يكون المعنى أن 


الذى به يكون الإحبار وليس كذلك» بل الإخبار یکون عن الذى بغبره. ثم إن الإخبار بكون 
بالذى وفروعه وبالألف واللام» وقد أشار إلى الأول فقال : 


)٠١(‏ البيت من الرافر» وهو لعمرو بن قعاس (أو قنماس) المرادى فى خزانة الأدب ٠۵۴ ۵١/۴‏ رالطرائف الأدبية 
ص ۰۷۳ وشرح شواهد المغنی ص ٠۲٠١ ٠۲۱۲‏ ربلا نسية فى الأزهية ص ١٠ء‏ وإصلاح المنطق ص ٤۴١‏ 
وأمالى ابن الحاجب ص ۹۷ء ٠٠41١‏ وتخليص الشواهد ص ٠١‏ وتذكرة النحاة ص ۲١‏ والجنى الدانى 
س ۳۸۲ وجواهر الادب ص ۳۳۷ رخزانة الآرب ۰۸۹/٤‏ ۱۸۴ ۰۱۹۵ ۰۲۹۸ ۱۹۳۴/۱۱؛ ررصف 
المبانی ص ۷۹ وشرح الأشمونى ٠٠۵١/١‏ وشرح شواهد المغنى ص ٠11١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۲۱۷ 
وشرح المفصل ۰۱١۱/۲‏ والکتاب ۲/ ۸١۴۳ء‏ ولسان المرب 1١١/1١‏ (حصل)؛ وسغنى اللبيب ص ٠1۹‏ 
٠۰ ۲۵۵‏ والمقاصد اللحوية ۴۹۱/۲ ۰۴۵۲/۴ رنوادر آبی زید ص ۰1 
والشاهد فيه قوله : «ألارجلاً؛ حيث وقعت ألا للعرض رالتحضيض» وممناهما طلب الشىء» ولكن العرض 
طلب بلينء والتحضيضص طلب بحث» والمعنى: ألا ترونى رجلاً. ويروى ألا رجل» والشاهد فى هذه الروابة 
جر درجل؟ ب #من؟ المضمرة. 3 
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وتابواشان و صك عانتما حلفا معط امك 
ذكر فى هذين البينين كيفية الإخبار بالذى يعنى إذا قبل لك أخبر عن اسم فى جملة 
بالذى فاجعل ذلك الاسم خبرًا عن الذى مستفر مبتدأ مقدمًا وما سوى الذى والمخبر به عن 
الذى من الجملة اجمله متوسطً بين الذى والخبر ويكون صلة للذى واجعل مكان الاسم 


المننزع من الجملة الذى جعلته خبرا عن الذى ضميرا يعود من الصلة على الذى وما مبعدا 
وهي موصولة واقعة على المخبر به عن الذى وصلتها قيل وعنه متعللق بأخبر وكذلك بالذى 
وآخبر وما عمل فیه محکی بقیل وخبر خبر عن ما وعن الذی متعلق بخبر واستفر فی موضع 
الحال من الذى ومبتدأ حال من الضمير المستكن فى استقر وقبل متعلق باستفر والذى الأول 
والشانى فى البيت لا يبحناجان إلى صلة لانه إنما أراد تعليق الحكم على لفظهما لا أنهما 
موصولان» والتفدير ما فيل لك أخبر جثهبّذااللَفظ أعنى الذى هو خبر عن لفظ الذى فى 
حال كونه مسنقراً قبل مبدأء وما فى البيت الثانن مبتدأ وهى أيضًا موصولة وافعة على ما 
سوى الذى والاسم المخبر به وهى اق ألجيلةروصلتها يواهم والخبر فوسطه ويجوز آن 
تكون ما مفعولة بفعل مضمر يفسره فوسطه وهو أحسن وصلة حال من الهاء فى فوسطه 
وعائدها مدا وخبرها حلف ومعطى مضاف إليه وهو اسم فاعل مضاف إلى المضعول 
وعائدها وحبره فى موضع الصفة لصلة . ثم مثل صورة الإخبار بقوله: 


خو الى ةيدفلا ضرت ريا كان سائر هلدا 

يعنى أنك إذا أردت الإخبار عن زيد من فولك ضربت زيدًا جعلت فى أول كلامك 
الذی کما ذکر لك وجعلت زیدا خبرا عن الذى وجعلت فى موضع زيد ضميرا مطابقًا له 
وجعلت ذلك الضمير من الجملة المتوسطة بين الذى وخبره عائداً على الموصول فصار بعد 
هذا العمل الذى ضربته زيد ونبهك بفوله : فادر الماخذا على أن تقيس على هذا العمل غبره 
فى هذا المثال وفى غيره فتقول فى الإخبار عن التاء فى ضربت من فولك ضربت زيدًا : الذى 
ضرب زيداً آنا وفهم من إطلاقه أن الإخبار بالذى يكون فى الجملة الفعلية كما مثل وفى 
الجملة الاسمية فلو قيل لك أخبرعن زيد من فولك زيد أبوك لقلت الذى هو أبوك زيد أو عن 
أبيك لقلت الذى زيد هو أبوك ثم إن الإخبار بالذى لا يختص بلفظ المفرد المذكر بل يكون 
فى المفرد والمثنى والمجموع ٠‏ وإلى ذلك أشار بقوله : 


e‏ الإخباربالذى والالف راللام 


اد ووي اداو 


بعلی أن المخبر عنه إذا کان مثنی أو مجموعا أو مؤنئًا جیء بالموصول مطابقًا له لأنه 
خبر عنه والمثال المشتمل على هذه الصور هو بلغ الزيدان العمرين رسالة فإذا أخبرت عن 
الزيدين قلت اللذان بلغا الممرين رسالة الزيدان جعلت خلف الزيدين ضميرا بارا وهو 
الألف العائد على اللذان وإذا أخبرت عن العمرين فلت الذين بلغهم الزيدان رسالة العمرون 
وإذا أخبرت عن رسالة فلت التى بلخت الزيدان العمرين رسالة. وباللذين متعلق بأخبر 
ومراعًا حال من الضمير المستتر فى أخبر ووفاق مفعول بمراعيًا . ولما بين كبفية الإخبار 
شرع فی شرو طه فقال : 
بوا تابر وتنريفلنا انبر عاماماق دنا 
انی مله باجتّبيا افر شرع ساروا 


ذكر فى هذين البينين أربعة شروط : الأرّل أن بكرن فابل التأخير فلا بخبر عما يلزم 
التقديم كأدوات الصدور ملل أسَمَاءالاسشفهام رَأسَمّاء الشروط . الان أن يكون قابل 
التعريف فلا يخبر عما بلزم التنكير كالحال والتميبز . الثا از الاستغناء عنه بجی فلا 
بخبرعما بع به الربط وشمل الضمير نحو زيد ضربته واسم الإشارة نحو زيد ضربت ذا 
يجوز الإخبار عن واحد منهما لأنك لو حبرت عنه للزم أن تضع ضمیرا نى موضعه بخلفه 
على الفاعدة المتقدمة وهو فد كان بربط الخبر بالمبتدأ ثم زدت الموصرل وهو أيضًا بلزم أن 
يعود عليه ضمبر من الصلة وليس فى الكلام غير ضمير واحد وهر المجعول خلف المخبر 
عنه فإن أعدته على المبتدأ بفى الموصول بلا ضمير وإن أعدته على الموصول بفى المبئدأ بلا 
ضمير فامتنع الإخبار ‏ الرابع جواز الاستغناء عئه بمضمر فلا يجوز الإخبار عن مصدر عامل 
ولاعن صفة درن موصوفها ولا موصوف دون صفته لأن ذلك کله لا یستغنی عنه بمضمر إذ 
لا يصلح أن يعمل ضمير المصدر عمل المصدر ولا أن بوصف الضمير ولا يوصف به . 
وقبول تأخير مبتدأ وتعريف معطوف على تأخير وقد حتما فى موضع خبر المبتدأ ولما متعلق 
بحتم وكذلك ههنا وما موصولة وهى واقعة على المخبر عله وصانها أخبر عئه والغنى مبتدأ 
وعنه مشعلق به وكذلك بأجنبى وشرط خبر المبتدأ وكذا متعلق بشرط وذا إشارة إلى الشروط 
السابقةء ثم انتقل إلى الإخبار بأل فقال : 
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لبروا منابالعَبَنْض ما بكرأنبهالفلاندتقدن 
يعلى أن الإحبار يكون بأل كما يكون بالذى إلا أن الإخبار بالذى يكرن بالجملة 
الاسمية والفعلية وفهم ذلك من إطلاقه هناك» والإخبار بأل لا يكون إلا بالجملة الفعلبة» 
ن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدماء فكل جملة تقدمها 
بشرط أن يكون الفعل متصرفًاء وإلى ذلك أشار بقوله : 
(إن صمّع صوغ صله مه لأل) يعنى أن الجملة الفعلية التى يخبر فيها بال يشترط فى ذلك الفعل 
أن يكون متصرقًا ليصاغ منه ما يصح أن يكون صلة لأل وهى الصغة الصريحة لما علم أن صلة 
أل لا تكون إلا وصمًا صريحًا ولا يصح ذلك فى الفعل الذى لا يتصرف لأنه لا يصاع منه 
الوصف» ثم أتى بمثال من ذلك فقال : 


وفهم ذلك من تفييده ذلك بقوله : 
الفعل فهى فعلية وليس ذلك مطلقًا 


(کَ صوغ راقامن وق إل اعلل) 

فإذا قبل لك أخبر عن لفظ الله من قولت وق آللةالبطل قلت الواقى البطل الله ولو قبل 
لك أخبر عن البطل قلت الواقيه الله البطلت اقيرف وأنحبروا عائد على النحوبين أو على 
العرب والاول أظهر لأن أكثر مسائل الإخبار إنما وضعها النحويون نمريًا لفارئه . وهنا طرف 
مكان متملق بأاخبروا وبأل متعلق بأخروا وكذلك عن وما مرصولة واقعة على الأسماء 
المشتملة عليها الجملة وصلتها يكون إلى آخر البيت وإن شرط وصرغ فاعل بصح وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول ومئه متعلق بصوغ وكذلك لال وكصوغ مصدر مضصاف أيضنًا إلى 
المفعول والمجرور بمن قول محذوف ووقى إلى آخر البيت محكى به والتقدير كصرغ راق 
من قولك وقى الله البعطل وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير إن صح 
فأاخبر. ثم قال: 


وليك تارنة فمتاصلة ال ضَ : برد عَبرمااب 6 
يعنى أن الوصف الواقع صلة آل إذا رفع ضميرا يعود على غير أل وجب إظهاره كما إذا 
قيل أخبر عن زبد من فولك ضربت زيدًا قلت الضاربه أنا زيد فالضمير العائد على أل وهو أنا 
ضمير غبرها فوجب إظهاره وفهم منه أن الضمير إذا كان لال وجب اتصاله كما إذا قيل لك 
أخبر عن التاء من ضربت زيداء قلت الضارب زيا آنا ففى الضارب ضمير مستتر وهو عائد 
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على أل فلذلك وجب استتاره فى الوصف . وإن يكن شرط وما اسم يكن وهى موصولة واقعة 
على الضمير العائد على غير أل وصلتها رفعت وصلة أل فاعل برفعت والضمير العائد على 
الموصول محذوف أى ما رفعته وضمير خبر يكن وأبين وانفصل جواب الشرط . 


العدد 
ا لاء قل للعََرة # فی عد ما آحادة مُذَكرة. فى الضنً جرّذ 


يعلى أن ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة إذا كان واحد المعدود مذكرً لحقنه القاء» وإن 
كان واحده مؤنتًا لم نلحقه التاء فتفول ثلاثة رجال بالتاء لأن واحد الرجال رجل وهو مذكر 
وثلاث نسوة بغير تاء لأن واحد النسوة امرأة وهى مؤئثة . واعلم أن مراده بقوله فى الضد جرد 
المؤنث يعنى فى ضد المذكر وهو المؤنث رثلائة مفعول مقدم بقل؛ وفل مضمن معلى اذكر 
وبالتاء متعلق بقل وللعشرة كذلك وفى علاكذلك وعد مصدر مضاف للمفعول وما موصولة 
واقعة على المعدود وآحاده مذكرة جملة من مبتدأ وخبر صلة لما وفى الضد متعلق جرد 
ومعمول جرد محذوف والتقدير جردا أى الفاق لدد من التاء ولا يصح ضبط ثلاث بالضم 
لأنه لا وجه له فى الإعراب ثم انتفل إلى تميبز ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة فقال : 
فی الاکتر) 

بعنى أن تميبز العدد من ثلاثة إلى عشرة جمع قلة نحو ثلاثة أكلب وعشرة أحمال وثلالة 
أينق» وعشرة أكتاف» وفهم من قوله فى الأكثر أنه يميز قليلاً بجمع الكثرة نحو ثلاثة فروء 
فإن لم يسمع للاسم إلا جمع كثرة ميز به نحو ثلاثة رجال. والمميز مفعول باجرر وجمعًا 
حال منه وبلفظ متعلق بجمعًا ثم قال: مائ رالالف للفرد اضفا) يعنى أن ماثة وألقًا يضافان 
إلى مفرد فتقول مائة رجل وألف وفهم من إطلاقه أن تثنبة ألف ومائة وجمعهما كذلك نحو 
ألفا رجل وآلاف رجل ومائتا رجل وقد تضاف المائة إلى الجمع وفد لبه على ذلك بقوله: 
(وساة بالجَمع نرا قد رف) يعنى أن مائة تضاف قلبلاً للجمع وأشار به إلى فراءة حمزة 
والكسانى <ثلاثمائة سنين) بإضافة مائة إلى سنين . ومائة والألف مفعول بأضف وللفرد 
متعلق بأضف ومائة مبتدأ وسوغ الابتداء به التفصيل وخبره قد ردف وردف مبنى للمفعول أى 


امبر اجرر « جنا 


r العدد‎ 303 


تبع بالجمع ونزرا حال من الضمير المستتر فى ردف وإنما قدم الناظم مائة وألقًا على ما 
دونهما من المد إلى أحد عشر لاشتراكهما مع ثلاثة وعشرة وما بينهما فى كون تميبزهما 
مجرورً بالإضافة . وبعد ذلك رجع إلى الترتيب الطبيعى فقال: 


راد ر ات و 


يعلى إذا فصدت المذكر قلت أحد عشر بغير ثاء وأحد مفعول باذكر وبعشر مشعلق بصلنه 
رمركبًا وقاصدًا حالان من الفاعل المستتر فى اذكر فمركبًا على هذا اسم فاعل ويصح 
E E‏ 


فتفول إحدى عشرة مرا هذه هی إللنة الفصيحة ولغة 0 الشبن 0 
ذلك أشار بفوله: (والشين لبها عن ميم كَزة) فتفوْلإجدى عشرة امرأة ولدى هنا بمعنى فى 
واحدی عشره مفعول بقل مضمتًا ممن اذکر ما تقدم فی قوله: ثلاث بالغاء قل للعشرة 
والشين مبتدأ وكسرة مبتدأ ثان وخبره فبا وَالَيملة خر المبدا الأول وعن تميم متعلق بما فى 
المجرور من معنى الاستقرار . ثم قال : 


وتفبراحخدوإختى مامَهمافملت نالل ملد 
يعنى أن ما فعلت فى عشرة مع أحد وإحدى من إسقاط التاء فى المذكر وإلبائها فى 
المؤنث افعله فيما فوقهما من غيرهما فشمل ذلك العدد من اثلى عشر وائنتى عشرة إلى 
تسمة عشر وتسع عشرة فتقول اثنا عشر رجلاً وثلاثة عشر رجلا اتنا عشرة 
عشرة امرأة. ومع متعلق بافعل وما مفعول بافعل وهى موصولة واقعة على الحكم المجعرل 
لعشر وصلتها فعلت وممهما متعلق بفعلت والضمير العائد على ما محذوف تقديره فعلته . 
ولما ذكر حكم العجز من المركب وهو عشر من أحد عشر إلى تسعة عشر انتقل إلى حكم 
الصدر من ثلاثة إلى تسعة فقال : 


امرأة وثلاٹ 


ور ترا اور ااانا 
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يعلى أن حكم ثلاثة وتسعة وما بينهما فى التركيب كحكمهما فيما تقدم من أن القاء 
تلبت مع المذكر وتسقط مع المؤنث فقول ثلاثة عشر رجلاً وثلاث عشرة امرأة إلى 
تسعة عشر رجلا وتسع عشرة امرأة. وما الأخيرة مبتدأوهى موصرلة واقعة على الحكم 
المنسوب لعشرة وقدًما صلتها ولثلاثة خبره وماالأولى موصولة معطوفة على تسعة وهي 
واقعة على ما بين الثلاة والعشرة من ألفاظ العدد وصلتها بينهما والتقدير الذى فدم لثلائة 
وأخواتها من الحكم السابق مستقر لها فى التركيب . وبقى عليه حكم ما بين أحد عشر وثلاثة 
عشر فأشار إلبه بقوله ؛ 


BE‏ ا اتی ذا انی تار 


بعنى أنك تقول فى تركب انين وأئنتين إثنا عشر واثننا عشرة فتحذف النون منهما وتجعل 
عشرة وعشرا مکانه ثم بین آنهما معربان بقول؟ (واليا لغبر الرفع دارع بالالفا) ضير الرفع هو 
الجر راللصب فتقول فى الرفع اثنا عشر وائنتا نعشرة وفى الجر والنصب اثنى مشر وائتتى 
عشرة ففهم منه أن هذين الجزاين عن لتب واثتين معربان إعراب المثنى . وعشرة مفعول أول 
ب «آول؛ وائتتی مفعول ٹان وعشرا معطوف على عشرة واثنی معطوف علی اثننی وأنشی مفعول 
مفدم بنش وأو ذکرا معطوف علی آنشی ونی رد الأول إلی الأول والثانی إلى الثانی وقصر تا 
لضرورة الوزن ويجوز أن يكون حذف الهمزة من تشا لاجتماعها مع همزة أو. ثم قال : 


( القع نی جُزائ سراما ألف) 


بعنی آن ما سوی اثنين وانتتبين من الجزأين المركبين يفنح آخر الصدر وآخر المجز 
O 5‏ والصدر والمجز من سوى 
انين رانين فتقول أحد عشر وثلاثة عشر بح الجزأين معا وهما مبنبان مما أما 
الشانى فلتضمنه معنى حرف العطف وأما الأول فلتنزل العمجز مئه منزلة تاه الغأنيث . 
والفعح مبتدأ وفى جزأى متعلق بالفتح وألف فى موضع خبر المبتدأ ثم انتقل إلى التمييز 
فقال: 


زو ی ا ی 
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بعنى أن تمييز العشرين وبابه إلى التسعين مفرد نحو عشرين دينارا وتسعين غلامًا 
وآربعین حينًا أ زمانًا وفهم من قوله بواحد أن حكم النيف على العشرين إلى تسعة وتسعين 
کحکم عشر ن فتقول أحد وعشرون درهمًا وفهم منه آنه لا یمبز بجمع وفهم من المثال آنه لا 
بكون إلا منصوبا واللام فى «للتسعيناء للغاية فهى بمعنى إلى . ثم قال : 


زارب ايبوا مزمطران نرت 
یعنی أن العدد المرکب یمیز بواحد کما کان ذلك فی عشرین وبابه» وشمل قوله مرکبًا 
أحد عشر ونسعة عشر وما بينهما فتول أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة إلى تسعة عشر 
رجلا ونسع عشرة أمرأة. ومركبًا مفعول بميزوا والضمير فيه عائد على العرب وبمشل متعلق 
بميزرا وما موصولة واقعة على النمبيز وصلتها ميز عشرون والضمير العائد عليها محذوف 
تقدیره بمثل ما ميز به عشرون وفسرينهما تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه . ثم فال: 

ون اض اشبفاقتائركل بوالنا وج رذ برب 
العدد المركب هو أحد عشر وتسَعة شير وما ببنهجا إلا اثنى عشر وانتى عشرة لان 
عشر فيهما بمنزلة نون الاثئين رلذلك أعربا فإذا أضيف العدد المركب إلى اسم بعدده ففبه 
لغتان إحداهما وهى الفصحى بقاء البناء فنقول هذه أحد عشرك ونسعة عشر زيد بالبناء فى 
الجزاين وهى المنبه عليها بقوله : ييقى البنا والمانية بقاء آخر الصدر على البناء وإعراب آخر 
العجز فتقول هذه أحد عشرك بضم الراء على أنه معرب ومررت بأحد عشرك بكسر الراء وهى 
المنبه عليها بقوله رعجز قد يعرب وفهم من فد أنها لغة فليلة وإن أضيف شرط وجوابه يبق 
ویجوز ضبطه یبقی بالالف علی أنه مرفوع لکون الشرط ما اف دون الألف علی أنه 
مجزوم على جواب الشرط وهو أحسن وسوغ الابتداء بعجز التفصيل . ثم قال: 


فان کان مذکراً اکنفی به وإن کان مؤنًا لحفته 
فى المذكر ثان وثالث إلى عاشر وفى المؤنث ثانية وثاللة إلى عاشرة وفهم من قوله من اثئين 
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أن اسم الفاعل المذكور لا يصاخ من أحد. وصغ فعل أمر ومن انين متعلق به وما معطوفة 
وهى موصولة واقعة على العدد الفاتق اثنين وفوق صلتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير 
من اثنين فما فوقها وإلى عشرة متعلق بصغ وكفاعل مفعول بصغ وهو على حذف الموصوف 
والتقدیر صغ من اثن وزنًا أو صيغة كوزن فاعل وحذف صفة فاعل والتقدير كفاعل المصوغ 
من فعل ومن متعلق بفاعل أو بالمصوغ المقدر وإعراب البيت الآخر واضح. ثم إن اسم 
الفاعل من العدد بستعمل مفردا كما تقدم ويستعمل مضاقًا فيضاف تارة إلى العدد المشتق منه 
وتارة إلى العدد الذى تحته وقد أشار إلى الأول بقوله: 


وإترذبَفْضالذى سنه نى تضفا إلبه ملل بُنفر 


يعنى أن اسم الفاعل من العدد إذا أضيف إلى موافقه بجب إضافته إلبه على معنى 
بعض فقول ثانى اثئين وثانبة اثنتين إلى عاش عشرة وعاشرة عشر ومعناه عض انين وبعض 
عشرة وإن ترد شرط وبعض مفعول بشردوالذئ,واقع على العدد المضاف إلبه اسم الفاعل 
وصلته بنی ومنه متعلق ببنی والضمیر العائد عل الموصول الھاء فی منه وفی ہنی ضمیر مستتر 
عائد على اسم الفاعل والنقدير وإن ترد ابعص الشىء آلذى بنى اسم الضاعل منه ونضف 
مجزوم على جواب الشرط وإليه متعلق بتضف ومفعول تضف محذوف تقديره تضف إلبه 
اسم الفاعل من العدد ومثل منصوب على الحال من المفعول المحذوف والتقدير تضف إليه 
اسم الفاعل فى حال كونه مماثلاً للبعض أى فى معناه وبين تتميم للبيت لصحة الاستغناء 
عله ثم أشار إلى الثانى بقوله : 

ورذ جل الات سفنتا وق حم جال احا 

يعنى أنك إذا أردت باسم الفاعل من العدد أن بصير العدد الذى مثله تحنه فاحكم 
له آى لاسم الفاعل بحكم جاعل فإذا كان بمعنى الماضى وجب إضافته فتقول هذا ثالث 
اثنين أمس وإذا كان بممنى الحال أو الاستقبال جاز فى المضاف إليه النصب والجر فتقول 
هذا رابع ثلاثة بنصب ثلاثة وجرها وإنما قال جاعل ولم يقل فاعل تنبيهًا على أن اسم 
الفاعل بمعنى جاعل ففيه ما فى الفاعل وزيادة وهو اسم الفاعل حقيقة لأنهم قالوا 
ربعت الثلاثة أربعهم بمعنى صيرتهم بنفسى أربعة . وإن ترد شرط وجعل مفعول ثان وما 
موصولة واقعة على العدد الأعلى وفوق صاتها وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير مثل ما فوقه 
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أى المدد الأدنى والفاء جواب الشرط وحكم مصدر منصوب باحكما وله متعلق باحكما. ثم 
قال: 


ولذ ارت مل انى اتن رباج بَركْبَين 


بعنى أنك إذا أردت بالمركب من أحد عشر إلى تسعة عشر ما أردت بثانى 
الإضافة على معنی بعض فج بشرکیبین فنقول هذا ثانی عشر اثلى عشر وثائية 
عشرة إلى اسع عشر تسعة عشر وناسعة عشرة تسع عشرة بأربعة ألفاظ كلها مبئية وفهم الب 
فبها من قوله بتركيبين فإن التركيب بفتضى البناء والمركب الأول مضاف إلى المركب 
الشانى إضافة ثانى إلى اثنبن هذا هو الأصل ويجوز فيه وجهان آخران أشار إلى الأول منهما 
بقوله: 
اناب لايس اقب اقب 


بعنی أو تضیف فاعلاً بحالتبه أى من الذكبر والتأنيث إلى المركب الثانى فيعرب الأول 
لزوال الترکیب» وهو المراد بقوله ہما نوی بی . ثم الى الثانی بقوله : 
(ركام الاتلنفنا بحادى شرا # أو لحوه) 


يعلى أنه بحذف من المركب الأول العجز ومن المركب الثانى الصدر وفيه حينئذ ثلاثة 
أرجه: بناؤهما وهو المشهور» وإعراب الأول» وبناء الثانى وإعرأبهماء ونهم من المثال أن 
عشر مبنی لنطقه به فیحغمل الأول والثانی دون الثالث لاحتمال أن یکون حادی مبئیا آو معرب 
لعدم الحركة فيه. وفائدة التمشيل بحادى التنبيه على أنه مقلوب وأصله واحد ونحوه أى 
حادى عشر فتقول حادى عشر وحادية عشرة إل تاسع عشر وناسعة عشرة. وإن أردت شرط 
ومشل مفعول باردت ومر کبًا حال من مثل ویجوز آن یکون مربًا مفعولا باردت ومثل ٹائی 
اثلين نعت لمركب فهو نعت النكرة و .م عليها فائتصب على الحال والفاء وما بعدها جراب 
الشرط أو عاطفة جملة على جملة وفاعلاً مفعول بأضف وبحالتيه فى مرضع ا اعل 
وإلى الم ركب متعلتق بأاضف وبما متعلق بيفى ويفى فى مرضع الصفة لمركب ونحوه معطرف 
على حادی عشر. ثم قال : 
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وتبلمطريرلاكرا 
وباب الفاعل من لظ الدة بحاقَبه قل ووبفْتَمَد 
يعنى أن اسم الفاعل من العدد إذا ذكر مع عشرين وبابه يعن العقود إلى التسعين يذكر 
بحالتبه من النذكير والتأنيث قبل الراو فتفول حادى وعشرون وحادبة وعشرون إلى تاسع 
وتسعين وتاسعة وتسعين. وقبل مشعلق باذكرا رالألف فى اذكرا بدل من نون النوكبد 
الخفيفة وبابه معطوف على عشرين والفاعل مفعول باذكرا ومن لفظ وبحالتيه متعلقان أبضنًا 
باذکرا. 


کم وکین وکذا 


إنما ذكر هذا الباب بعد العدد لان هذه الألفناظ كناية عن العدد وبدأ منها بكم وهى على 
فسمين استفهامية وخبريةء وفد أشارَإلىالأول يقوله : 
تزف لاسیشھام ینتا د 


رین کم شخصاسًّا 


یعنی آن كم الاسنفهامية تمیز بمثل ما میز به عشرون بعنی بمفرد منصوب فتقول کم 
درهمًا عندك وكم شخصًا سماء وفهم من قوله فى الاستفهام أنها تقدر بهمزة الاسنفهام 
رالعدد فإذا قلت کم شخصصًا سما فتفديره أعشرون شخصصًا أم ثلائون أم أل أم أكثر سما. 
وفى الاستفهام متعلق بمبز وكم مفعول بميز وما مرصولة وافعة على تميبز عشرين وصلتها 
میزت عشرين والضمير العائد على المرصول محذوف نقدیره بمثل ما میزت به» ويجوز أن 
نکون ما مصدرية والتفدیر میز بمثل تمبیز عشرین . ثم قال : 


EE E E E 


يعنى أن تمييز كم الاستفهامية يجوز جره بمن مضمرة بث 
جر اهر نحو بکم درهم اشتریت أی بکم من درهم فحذفت من وبقی عملها» وشمل قوله 
حرف جر سائر حروف الجر نحو علی کم فرس رکبت وإلی کم مذهب انتمیت وفی کم دار 
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جلست ونحرها؛ وفهم من قوله أجز أن جرها غیر لازم فتقول بکم درهمًا اشتریت بالنصب 
ونهم منه أبضتًا أنه يجوز إظهار من فتقول بکم من درهم اشتریت. وإن تجره فی موضع نصب 
بأجز والضمير فى تجره عائد على الشمييز ومن فاعل بتجر ومضمرا حال من 1 
شرط وکم فاعل بولیت وحرف جر مفعول بوليت وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقام 
عليه . ثم انتقل إلى حكم الخبرية فقال: 

والتعملهامُخبراكَمَمرة ‏ اوا ككمرجال ار 


بعنى أن كم الخبربة هى بمنزلة عدد مفرد فتستعمل تارة بمنزلة عشرة فيكون تمبيزها 
جمعًا نحو کم رجال عندی وکم عبید ملكت وتارة بمنزلة مائة فیکون تمیبزها مفردا نحو کم 
امرأة عندی وکم عبد ملکت» فكم رجال مثال لاستعمالها استعمال عشرة وكم مرة مثال 
لاسنعمالها استعمال مائة ومرة لغة فى المرأة نقلنت فتحة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمرة 
ومعنى كم الخبرية الدلالة على التكثير فإذا قلت كم لام ملكت فمعناها كشير من الغلمان 
ملكت . ومخبرا حال من الفمير المستتر فى استتعتملتها والكاف منعلقة باستعملنها ومائة 
معطوف على عشرة. ثم قال : (ككّم كاين وكذا) عت أن كاين وكذا مثل كم الخبرية فى 
الدلالة على تكثير العدد وفى الافتقار إلى مميز إلا أن تمييزها مخالف لتمييز "كم وإلى ذلك 
أشار بقوله : 


قصب يزين ابه صلمئصب 


یعنی آن تمییز کأین وکذا [ما منصوب حو کاین رجلاً رایت» وکذا رجلا رایت» آو 

مجرور بمن نحو کاین من رجل رایت [ل ن لصب بعد کذا کثر والجر بمن بعد کاین ایر 

من € [یوسف : ]٠٠١‏ وهو فی القرآن کشیر. وکاین ركذا مہعدا 

معطب جل متاق وذیں (شار ای کایں وکا رار عتم ہل ريستل آن 
تکون لاباحة إذا ول ینتصب بانصب فیکون التقدیر أنصب تمییز ذبن أو صل به من . 


الحكاية 
ذكر فى هذا الباب ثلاثة آنراع من الحكاية : الحكاية بأى وبمن وحكاية العلم بعد من وبدأ 
بای فقال: 
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احخك بای م 


عل عأ بهافى الوثف اين صل 

فی الحکایة بای لغتان: إحداهما وهی الفصحی أی یحکی بها وصلاً ووقفًا من مذكور 
منکر ما له من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع تصحبح موجود فيه أو صالح 
لوصفه كقولك لمن قال رایت رجلا أو امرأة وغلامین وجاریتین وبنين وبنات أا وأية وأيین 
وابتین وآیین وآیات والاخری أن یحکی بها ما له من إعراب وتذکبر وتأنیٹ فقط . فقوله احك 
بای محتمل لهما والذی ینبغی آن بحمل عليه کلامه الاولی لکونها آنصح ولذکره ذلك بعد 
فى من . وما مفعول باحك وهى موصولة واقعة على الحروف المحكبة وصلتها لمنكور أى ما 
ثبت لمنكور وسثل فى موضع الصفة لمنكور وعنه متعلق بستل والهاء عائدة على منکور وهی 
الرابط بين الصفة والموصوف وبها متعلق بسنل وها عائدة على أى وفى الوقف وحين 
متعلقان باحك . ثم انتقل إلى الحكابة بمن فقال : 


ورل فا اك انكر ) رة خر طف ارا من 


يعنی أن من بحكى بها فى الوق درن إلوصل ما ليسشول عنه المنكور من إعراب وإفراد 
ونذكير وفروعهما ونشبع الحركة فى الإفراد وذلك كفولك لمن قال فام رجل مثو ورأيت 
رجلا مناومررت برجل می . وما مفعول باحك وهی موصولة وصانها لمنکور وہمن متعلق 
باحك ووققًا مصدر منصوب على الحال من فاعل احك المستتر والئرن مفعول بحرك ومطلقًا 
نعث لمصدر محذوف أى تحريكًا مطلقًا يعنى بالحر كات الثلاث وأشبعن معطوف على حرك 
هذا حكم حكاية المفرد المذكر وأما المثنى ففد أشار إلبه بقرله : 


بشز تاو تنیو ین دی وتغز ئن بد 
يعلى أنك إذا قلت لى إلفان كابئين وأردت حكاية هذين الاسمين قلت منان فى حكابة 
ولما لم یشمکن له النطق بسکون النون من منان ومنین فی 
النظم إذ لا بجمع فيه بين ساكنين نطق بهما محركين للضرورة. ثم نبه على أنهما ساكنان إذ لا 
بحکی بهما إلا وققًا والوقف متضمن للسکون. ومان ومنین مفعول بقل والمراد قل هذين 
اللفظين وإلفان ميدأ وخبره فى المجرور قبله وكابنين نعت لإلفان وهو على حذف القول 
والتقديربعد قولك لى إلفان وتعدل مجزوم فى جراب الأمر. ثم انتقل إلى حكاية المفرد 


إلضان» ومین فی حكابة ا 


3 
بهاء ساكنة وأصلها التاء لكن الوقف أوجب رجوعها . ثم انتقل إلى تثنية المزنث فقال : (والونُ 
قبل ئا المتى مُسكته) يعنى أنه بقال فى حكاية تثنبة المؤنث مان بنسكين الئون فقول فى 
حکاینه جاءت امرآتان منتان ورآبت امرأتین ومررت بامرأتين منتين هذه هى اللغة الفصحى 
ونبها لغة اخری آشار إليها بقوله : (والفح تَر یعنی أن فتح النون نزر أى قلبل فتقول على هذه 
اللغة فى قامت امرأتان مان بالفتح . ومنه مفعول بقل كما نفدم فى البيت الذى قبله. والئون 
مبتدأ وخبره مسكنة والجملة فى موضع الحال من مئه وقبل متعلق بمسكئة والفتح نزر جملة 

من مبتدأ وخبره مستأئفة . ثم انتقل إلى حكابة جمع المؤنث فقال: 


وصل اا ااوالالف بم بإلر ابل وة كلف 
عنى أنك تزيد فى حكاية جمع المؤنث عل الوك من منه ألما وتاء فقول لمن قال جات 
نسوة منات ولمن قال ذا بنسرة کلف مناٹ بإسگان الام أیضًا لما علمت من أن من لا بحكى 
بها إلا فى الوقف . والتاء مفعول بصل”والألفب معطوف على التاء وذا مضاف إليه على حذف 
الفول والتفدبر بإٹر قرلك ذا وکلف خبر ذا وہنسوۂ متعلق بکلف وبحئمل ن یکون اسمًا وفعلا 
ماضيًا . ثم اننفل إلى حكاية جمع المذكر فقال: 

قل نَنونوتينئنكنا ‏ إأتبل جات ولق وما 
إذا فيل جاء قوم لفوم» قلت فى حكاية قوم المرفوع منون وفى حكاية قوم المجرور مئين 
بسكون الدون فيهما أيضًا. ومنون ومئين مفعول بقل كما تقدم ومسكتًا حال من الضمير 
المستكن فى قل وفطنا نمت لقوم المجرور وهو جمع فطن ووزنه فطناء بضم الفاء ونتج 
الطاء نحو کرماء ولا يصح أن يكون فطنًا بضم الطاء أن منعوته مجرور . ثم قال : (وإن تصل 
فلفظ من لا َختلفا) هذا تصریح بما فهم من قوله ووققًا فقول من یا فتی فی الأحوال كلها 
وقد جاء منوا فی ضرورة الشعر» وعلی ذلك نبه بقوله : (ونادر مون فی نظم عُرف) آشار به 
إلى قول الشاهر: 
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۲ أنوانارى ف قلت مون نتم فقالوا: الجن قلت عمُرا ظلامًا 
وهو لتأبط شراً. وان تصل شرط وجوابه الجملة فی قوله : فلفظ من لا بختلف» ونادر 
خبر مقدم والمبتدأ منون وعرف فى موضع الصفة لنظم وفى نظم متعلق بنادر . ثم انتقل إلى 
النوع الشالث من الحكاية فقال: (والعلم احكبه من بعد مَن) يعنى أن العلم إذا سثل عنه بمن 
حکی إعرابه بعدها فتقول لمن قال قام زید من زید وریت زیدا من زیدًا؛ ومررت پزید من زید 
برفع الأول ونصب الثانى وجر الثالث وذلك بشرط أن لا يدخل على من حرف عطف» وإليه 
أشار بقوله: 


(إذْعَريت من صاطف بها السترن) 


فإذا قبل رأیت زيدًا ومررت بزيد قلت ومن زيد بالرفع فيهما لدخول حرف العطف على 
من. وفوله احکینه بريد جوازا فان فيه لغتين لغة أهل الحجاز الحكابة ولغة بنى تميم الرفع . 
والعلم مفعول بفعل مضمر يفسرهاحكبتة ومن بعد متعلق باحکینه» وإن عربت شرط 
محذوف الجواب لدلالة ما تقدم علبه . 


التأنيث 


التانيث فرع التذكبر ولذلك يحتاج إلى علامة وإلى ذلك أشار بقوله : (علامة الائيك ا او 
الفا) فذكر للتأنیث علامتين ثم إن التا تكون ظاهرة كفاطمة وقصعة وتكون مقدرة وإلى ذلك 
أشار بقوله: (ولی اسام قروا لتا کالکتف) یعنی آن بعض الاسماء لا تکون تاؤه طاهرة بل 


1۹۸ ء1۹۷/١ ۸۲ء 1/ ۱۹۷٠ء رخزانة الأدب‎ /٤ البيت من الرافر؛ وهو لشمر بن الحارث فى الحيوان‎ )۲٠۲( 
(حسد)ء ۱۳/ ۲۲۰ (منن)؛ رنوادر ابی زید ص ۱۴۳۴ء ولسمیر‎ ۱٤۹/۳ ولسان المرب‎ ۰۲٤۱/۹ والدرر‎ ۷۰ 
الضی فی شرح آیبات سیبوبه ۰۱۸۳/۲ ولشمر أو تابط شرا فی شرح النصریح ۲۸۳/۲ رشرح المفصل‎ 
ربلا نسبة في أسالى ابن الحاجب‎ ء٤۲۹۸‎ /١ ولأحدهما أر لجذع بن سنان فى الشقاصد النحوية‎ ٤ 
٠۲۸/١ رالحیران ۴۲۸/۱؛ والخصالص‎ ۰۱١۷ رأوضح المسالك ۰۲۸۲/۲ وجواهر الأب ص‎ ١ 
رشرح ابن عفیل ص ۰1۱۸ رشرح‎ ۰٦٤۲/۲ والدرر ۰۴۱۰/۱ ورصف المبائی ص ۰4۳۷ وشرح الاشموتی‎ 
شواهد الشافیة ص ۲۹۵ والکتاب ۲۱۱/۲» ولسان المرب ۱۳/۹ (أنس)ء ١٠/۳۷۸(سرا)ء والمقتضب‎ 
1١ والمقرب ۳۰۰/۱ رهمع الهوامع ۱6۷/۲ء‎ ۲ 
والشاهد فيه قوله : هنون أنتم؟ بريد : من أتتم» رفيه شذوفان : الأرل إلحاق الوار والنون بها فى الوصل»‎ 
والثانی تربك النون وهی نكون ساكنة . قال این فبه شذوذان : احدهما آنه حکی مقدرًا فیر مذگور»‎ 
.)0٠ /٤ والثانى أنه أثبت العلامة فى الوصل رحقها أن لا تثيت فى الوصل . (المقاصد النحوبة‎ 
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مقدرة وسواء كان لن يعقل كهند أو لن لا يعقل ككتف. وعلامة مبندأ وخبره تاء أر ألف 
والواو فى قدروا عائدة على العرب أو على النحويين وأسام جمع أسماء فهو جمع الجمع ثم 
أشار إلى ما يعرف به التقدير فقال : 

رووا و اریم ر 


فالضمبر نحو الكتف أكلنها فتعلم أن الكتف مؤنث لإعادة ضمبر المؤنث عليه ونحوه 
أى ونحو الضمير كالرد فى التصغبر أى كرد التاء فى التصغير نحو هنبدة فى تصغير هند وكنبفة 
فى تصغير كنف ومما بعلم به التقدير أبضًا اسم الإشارة نحو هذه هند وتلك كتف وإعراب 
لها فرائد وأصلها التاء الغارقة بين المذكر والمؤنث وتكون 
فى الأسماء نحو رجل ورجلة ونتى وفتاة وفى الصفات وهى أكثر نحو ضارب وضاربة وفرحج 
وفرحة إلا أنها لم تلحق بعض الصفات» وإلى ذلك أشار بقوله : 
رلاتلى نار ةقرلا ¥ املالا المفمالرالىفميلا 


البیث واضح» ثم إن ناء | 


كذاكمفعل. 

فذكر خمسة أوزان لا تليها التاء الغارفة : الأول فعول وقيده بالأصل والمراد به اسم 
الفاعل فإنه أصل لاسم المفعول وذلك نحو رجل صبور وامرأة صبور. واحترز بقوله أصلاً 
من اسم المفعول فإن تاء الفرق تلحقه نحو ركوب وركوبة لانه بمعنی مرکوب . الثانى مفعال 
نحو رجل معطار وامرأة معطار . الشالث مضعيل نحو معطير ومنطيق. الرابع مفعل نحو 
مغشم» ولم بيد الثلاثة كما قبد الأول لأئها لا تكون أسماء مفاعيل . وفاعل ثلى ضمير عائد 
على التاء وفارقة حال من ذلك الضمير وفعولا مفعول تلى وأصلاً حال من فعولا؛ ولا 
المفعال والمفعيلا معطوفان على فعول ومفعل مبتدأ خبره كذاك وقد لحقت تاه الفرق بعض 
هذه الأوزان شذوذًا» وإلى ذلك أشار بقوله : 


واتليه تالقرق مىن ثرأنيه 


قالوا عدو وعدوة ومسكين ومسكينة وميقان وميقانة . وما مبخدأ وهى موصولة وافعة 
على الأوزان المذكورة وصلتها تليه والضمير العائد على الموصول الهاء فى تليه وتاء الفرق 
فاعل بتليه وشذوذ فيه مبتدأ وخبر فى موضع خبر ماء ثم أشار إلى الوزن الخامس فقال: 
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اباتع ةمي افائنتع 


يعن أن فعيلاً تمتنع منه اء الفرق فى المؤنث فى الغالب. وفهم من قوله كقتيل أن يكون 
بمعنی مفعول لأن قنبلاً بمعنى مقتول فلو كان بمعنى فاعل للحقته التاء نحو ظريف وظريفة 
وفهم من قوله إن تبع موصوفه أنه إن لم يتبعه لحقته التاء نحو رأيت قنيلاً وقنيلة للبس وشمل 
ما کان نعتا نحو رأبت امرأة قتيلاً وما ذكر موصوفة قبله وإن لم يكن نعتًا نحو هند فتيل 
ولحينك دهين لعدم اللبس. وفهم من قوله غالبا أن التاء تلحق مع استيفاء الشروط كقولهم 
صفة ذميمة وخصلة حميدة فالتاء مبتدأ خبره تمتنع . ومن فعيل مخعلق بتمتلع وكفتيل فى 
موضع الحال من فعيل وغالبًا حال من الضمير فى تمتنع وإن تبع شرط وجوابه محذوف 
لدلالة ما تقدم عليه » ثم انتقل إلى ألف التأنيث فقال: 
الف الانیث ذَات و قمر وتات انوا هق 
فنسمها إلى مقصورة وممدودة وأنى الغبرأغراء فهو مثال للممدردة» ومذكر الغراء أغر 
وهو مما يستوى فيه المذك ر موتك واف التأنيث مبندأ وذات فصر وذات مد خبر 
المبدأ. ثم بين الأوزان النى تلحفها المقصورة فقال : 
الاه انی سب انی الاولی ‏ دی ونار اوی 
ور درفت نما ااتمتالزمقة مب 
وکخُبازی ھی سبفری ذکری وحئينى نَع لكشرى 


EE‏ ت ا 


فذكر اثنى عشر وزنًا: الأول فعلى بضم الفاء وفتح العين نحو أربى وهو الداهية . الثانى 
فعلى بضم الفاء وسكون العين اسما كان كبهمى أو صفة كحبلى والطول وهو صفة مؤنث الأطول أو 
مصدرا كرجعى . اثالث فعلى بفتحتين نحو مرطى» وهو نوع من المشى . الرابع فعلى بفتح 
الفاء وسکون العین ونوعها إلى جمع نحو قتلی وجرحی وإلی مصدر نحو دعوی وال صفة نحو 
شبعى . الخامس فعالى بضم الفاء وفتح العين نحو حبارى اسم طائر . السادس فعلى بضم 
الفاء وفتح العين المشددة نحو سمهى للباطل . السابع فعلى بكسر الفاء وفتح العين واللام 
مشددة نحو سبطرى لنوع من المشى . الثامن فعلى بكسر الفاء وسكون العين نحو ذكرى 
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مصدر ذكر. التاسع فعيلى بكسر الفاء وتشديد العين نحو حثيثى مصدر حث . العاشر فعلى 
بضم الفاء وفتح العين تشديد للام نحو الكفرى وهو وعاء الطلع . الحادى عشر فعيلى بضم 
الفاء وفشح العين مشددة» نحو خليطى للاختلاط . الثانى عشر فعالى بضم الفاء وفتح العين 
مشددة لحو شقاری اسم نبت وفهم من قوله والاشنهار أنه قد جاء المؤئث بالف التانيث 
المقصورة على غير هذه الأوزان» وهو الذى نبه عليه بقوله: 
(واف لبر هذه ادارا 
والمراد بالأرلى ألف النأئيث المقصورة والاشتهار مبتدأوفى منعالق به والأولى نعمت 
لمحذوف تفديره الألف الأولى ويبديه إلى آخر الكلام خبر المبتدأ وما خلا من هذه المثل من 
حرف العطف فهو على تقديره» ثم اننقل إلى الممدودة فقال : 
O SES E E E‏ 
نتا ائ نللا ن ارد ي تاا نن باننشوا 
وطاق لير قت اة اص ل نملا اة 


فذكر لها سبعة عشر بناء . الأول فعلاء نحو حمراء وصحراء . الثانى أفعلاء وشمل 
قوله أفعلاء مثلث العين ثلائة أبنية وهى مجموعة فى أربعاء فإن فيه ثلاث لغات كسر العين 
وفشحها وضمهاء الخامس فعللاء نحو عقرباء وحرملاء لموضعين . السادس فعالاء بكسر 
الفاء وفنح العمين نحو قصاصاء بمعلى قصاص . السابع فعللاء بضم الفاء واللام نحر 
فرفصاء لنوع من الجلوس . الثامن فاعولاء نحو عاشوراء فى اليوم العاشر من المحرم 
التاسع فاعلاء بكسر العين نحو نافقاء وهوجحر اليربوع . العاشر فعلياء بكسر الفاء نحو 
كبرياء للتكبر . الحادى عشر مفعولاء نحو مشيوخاء لجماعة الشيوخ . وقد شمل قوله ومطلق 
العبن فعالاً ثلاثة أبنية فعالاء نحو براساء يقال لا أدرى من أى البراساء هو أى الناس وفعيلاء 
نحو كثيراء فى بذر وفعولاء نحو دبوقاء للعذرة والفاء مفتوحة فى الثلائة فهذة أربعة عشر وزنًا 
وشمل فوله وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا ثلاثة أبنية فعلاء بفتح الفاء والعين نحو جنقاء اسم 
موضع وفعلاء بضم الفاء وفتح العين نحو عشراء للناقة المرضع وفعلاء بكسر الفاء وفتح 
العين نحو سيراء لثوب مخطط فهذه سبعة عشر بناء وقد ذكر فى الممدود أبنية أخر وإنما 
اكتفى بهذه لشهرتها والضمير فى قوله لمدها عائد على آلف التأنيث . وفعلاء مبتدأ وخبره فى 
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المجرور قبله وأفعلاء معطوف على فعلاء بحذف العاطف ومثلث العين حال من أفعلاء 
وكذلك فعللاء وما بعدها من الأبنبة إلى فعالاء ومطلق العين حال من فعالاء وفعلاء مبخدأ 
رخبره أخذا رمطلتق فاء حال من الضمير المستتر فى آخذ العائد على فعلاء وكذا متعلق بأخذ. 


المقصوروالممدود 


المقصور: هو الاسم الذى حرف إعرابه ألف لازمة» والممدرد هو الاسم الذى حرف 
إعرابه همزة قبلها ألف زائدة. وبدأ بالمقصور» رهو فباسى وغير قياسى» وقد أشار إلى 
الأول فقال : 
إذااسم اس وجب من قبل اللر ‏ نحاوكان ذا لير كالاف 
ولان ترائمريب سهم 


يعلى أن الاسم المعتل الآخر إذا قان ل نظبر من الصحبح مستوجب فتح ما قبل آخره كان 
ذلك الاسم المعتل مقصررا فياسًافالجرىتقصور قياسًا لأن له نظيرا من الصحبح 
بستوجب الفتح وهو الأسف إذ كلواتةمنهتتا مدر فعل بكسر العين لما علمت من ان 
مصدر فعل اللازم المكسور العين فعل بفتح العين؛ فاسم فاعل بفعل مضمر يفسره استوجب 
رمن قبل متعلق باستوجب» وفشحًا مفعول باسنوجب وذا نظیر خبر کان والاء فی قوله 
جواب إذا والمعل نعت لنظیره وثبوت مبتدأ وخبره لنظیره» ثم آتی بمثالین منه فقال : 


كفملوئتلٍنىجنمنا نة رة نخوالش 


يعنى أن فعلاً بكسر الفاء وفعلاً بضمها جمعان لفعلة وفعلة مقصوران قياسًا فمثال فعل 
ية ولمى ونظيره من الصحيح فربة وقرب ومثال فعل دمية ودمى ونظيره من الصحيح فربة 
وفرب وغرفة وغرف وإعراب البيت واضح» ثم انتفل إلى الممدود فقال: 
وتات سىقو ف فالمَدفی 
يعنى أن الاسم الصحيح إذا استحق الألف قبل آخره فإن نظيره من المعتل الآخر ممدود 
قياسًاء ثم مثل لذلك بقرله : 


نامرف 
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م كمصلدر الفعل الّذى قد بدا بز ول کارمَوی رکارتای 
مصدر ارعوی وارتأی ارعواء وارتیاء لأن نظیرهما من الصحیح بستحق أن یکون ما 
قبل آحره ألقًا نحو احمر احمرارا واقدر اقدارا. وما مبتدأوهى موصولة واقعة على 
الصحيح المستحق للالف قبل الآخر واستحق صلتها وألف مفعول باستحق ورقف عليه 
بحذف الألف على لغة ربيعة وقبل متعلتق باستحق والمد مبتدأ وخبره عرف وفى نظيره متعلق 
بعرف وحتمًا حال من الضمير فى عرف وإعراب البيت الأخر واضح , ثم انشقل إلى غير 
القياسى من النوعين . 

رالمام الظبر داق صطررةا نبقل كالحجَاركالحا 
بعنى أن ما كان من المعتل الآخر ولا نظير له من الآحاد يطرد فتح ما قبل آخره فهو مقصور 
سماعًا وما كان آخره همزة قبلها الف ولخ يطردافى نظبره زيادة الف قبل آخره فهر أبفنًا 
ممدود سماعًا وقد مثل المقصور بالججا وهو العقل والثانى وبالحذا وهو اللعل ونصره 
ضرورة. والعادم مبتدأ وهو اسم فاعل مضباف إلى المفعول وبنقل خبر المبئدأ والنفدير 
والمادم النظبر ثابت بقل رذا قصر وذا مد حالآن من الضمير المستتر فى الخبر» ثم قال : 
قمر ذى السد اضطرارا مجع م رالمكس بخلف بقع 
يعلى أن النحوبين اتففرا على قصر الممدود فى ضرورة الشمر» راختلفرافى مد 
المقصور» والمنع مذهب البصريين» والجراز مذهب الكوفيين فمن قصر الممدود قول 
الشاعر: 

ليلى وما ليلى ولم أرّمثلها بين السماوالأرض ذات عقاص 
ومن مد المقصور قوله: 

والمرءيبليه بلاء السربال تعاب الإهلال بعد الإهلال 


وقصر مبندأ وهو مصدر مضاف للمفعول ومجمع خبر المبتدأ وعليه متعلق بمجمع 
واضطرارا مفعول له وهو تعلیل لقصر والعکس مبتدأ وخبره يقع وبخلف متعلق بيقع . 
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كيطية تثنية المقصوروالممدود و. 
إلما اقنصر على ثنبة ما ذكر وجمعه لوضوح تثنبة غيره وجمعه» وبدأ بتئية المقصور 
فقال: 
آخرمفصور ئى اعلابا إأكان عن ئلا ئ رقا 


بعنى أن الألف الرابعة فما فوق نقلب فى النثنبة ياء وشمل ذلك الألف الرابعة نحو 
ملهى والخامسة لحو متتمى والسادسة نحو مستدعى فنقول فيها ملهبان ومنتمبان 
ومسندعبان. وآخر مفعول بفعل مضمر یفسره اجعله والهاء فی اجعله مفعول أول ويا مفعول 
ثان ونثنى فى موضع الصفة لمقصور رالضمير العائد على الموصرف مجذوف تقدبره ثلنية 
وإن كان شرط محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه . وأما الالف الثالثة ففيها تفصيل أشار إليه 
بقوله: 
كذاالذىالبااملل لخو لميا ) اجام اذى اسيل كمنى 


الإشارة بقوله كذا إلى الحكم السابققىالألف الرابعة فما فوق وهو قلبها ياء بعنى أن 
ما كانت فيه الألف الشالثة منقلبة عن باء والألف الثالعة المجهرلة الأصل النى سمعت فيها 
الإمالة مثل ما نقدم فى وجوب قلبها ياء فمشال المنقلبة عن ياء فتى وفتيان ومثال المجهولة 
الأصل التى سمعت فيها الإمالة منى مسمى بها فتقول فى تلنيتها متبان» رفهم منه أن ما عدا 
القسمين المذكورين من الثلاثى لا تنقلب ألفه ياء بل واو إذ لا ثالث وقد صرح بهذا المفهوم 
فقال :فى هُيرٍ ذا ثُقلبُ واوا الألف) أى فى غير ذا من الشلاثى تقلب الألف واو . وذا إشارة إلى 
جميع ما نفلب الألف فيه ياء وشمل قوله فى غير ذا المنقلبة عن واو نحو رحا ورحوان 
والمجهولة نحو إلى وعلى مسمى بهما. ثم قال: (واولها ما كان قبل فد ألف) أى وأول هذه 
الأحرف المنقلبة عن الالف الذى قد ألف قبل يعنى علامة التثنية وهى أل ونون فى الرفع 
وياء ونون فى النصب والجر وقوله: (كتا الذى) الذى مبتدأ وصلته الجملة الاسمية من فرله 
الياء أصله وخبره كذا والجامد معطوف على الذى. والذى أميل صفة للجامد وفى غر متعلق 
بقلب واوا مفعول ثان بقلب والألف هو المفعول الأرل وما مفعول ثان بأولها ومفعوله 
الأول ها وصلة ما كان وقد ألف فى موضع خبر كان وقبل متعلق بألف ثم انتفل إلى تثببة 
الممدود فقال: 
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واوا فی التثنية وقوله : (ولَحو بام کساء وَحً # ہواو او همز) یعنی أنه بجوز قلب الهمزة واوا 
وإبقاؤها همزة فيما كانت همزته لاإلحاق نحو علباء أو منقلبة عن أصل وشمل المنقلبة عن 
واو نحو کساء والمنقلبة عن یاء نحو حیاء فتقول عاہاوان وعاباآن وکساوان وکساآن وحیاوان 
وحباآن ولم يبق من أنواع الممدود غير ما همزته أصلية وقد أشار إلى حكمها بقوله : (رغيرً 
دک ُ# صحح) وذلك نحو قراء ووضاء فقول فی تنیت هما قراآن ووضاآن ثم فال : 
انمد وئب 

بعل أن ما أنى على حلاف ما ذكر فى تثنبة المقصور والممدود بقصر على السماع أى لا 
بقاس عليه فمما شذ فى تثنبة المقصوراقولهم ماران بقلب الألف الرابعة واوا وخوزلان 
بحذف الألف ورضيان فى تثنبة رضا بقلب الألفبدياء وأصلها واو ومما شذ فى تلنبة الممدود 
حمرآن والأاصل حمراوان. وما مبتدأ وهی مواضولة وصلتها کالصحر اء ونیا فی موضع خبر ما 
وبوا متملتقی شی ونحو علباء مبتدأ وکساء وحیا معطرفان على عاباء بحذف العاطف رقصر جیا 
ضرورة وخبر المبتدأ بواو أو همز وغير مفعول مفقدم بصحح وما مبندأ وهى موصولة وصلنها 
شذ وخبرها قصر وعلى نقل منعلنق بقصر . ثم انتقل إلى جمع المقصور فقال: 


واخذفا من امور فى َع على اتی ساب تكنلا 

بعنى أنك إذا جمعت الاسم المقصور الجمع الذى على حد المثنى وهو جمع المذكر 
السالم فحذفت ما تكمل به وهو الألف وسبب حذفها التقاء الساكنين لأن الألف ساكلة وواو 
الجمع ساكنة فإذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين أبقيت الفنحة التى قبلها لتدل عليها وإلى 
ذلك آشار بقوله : (والفتح اب سشعرا ہما حُذف) فتقول فی نحو موسی ومصطفی موسون 
ومصطفون رفعًا وموسين ومصطفين نصبًا وجرً. ومن المقصور وفى جمع متعلقان باحذف 
وعلى حد فى موضع الصفة لجمع وما مفعول باحذف وهى موصولة واقعة على الأالف 
المقصور وصاتها تكملا والهاء فى به عائدة على الموصول والضمير المستتر فى تكملا عائد 
على الموصول . ثم انتقل إلى جمع المقصور جمع المؤنث السالم فقال: 
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وإأجَمَنتةبماءوالف 
فالالف الب قهاقى الك 


رابعة فصاعدا أو ثالثة منقلبة عن ياء أو مجهولة سمعت إمالنها 
منقلبة عن واو أو مجهولة لم تسمع إمالتها قلبت واوا فإن كان آخر 
الاسم المقصور تاء فقد أشار إلبه بقوله: 


(وتاء ذى الا الزمر تل) 


یعنی أن ما آخره تاء من المقصور تحذف منه التاء ئلا یجمع بین تاءی التأنيث فتقول فى 
فتاة وقناة فتيات وقنوات وإن جمعت شرط وبتاء متعلق بجمعت والفاه جواب الشرط والالف 
مفعول مقدم باقلب وقلبها مصدر مضافت إلى المفعرل وفى التثنية متعلق بالمصدر وناء 
مفعول أول بألزمن وتنحية مفعول انا ثم قال 

الام المَبْن لای الا آلإ اع مين نا بتاكل 
إن ساكن لبن وابد 

يعلى أن ما جمع بالألف والتاء وكانت فبه هذه الشروط المذكورة فى هين الببتين جاز 
إتباع عيئه لفائه فى الحركة فتفتح عينه إن كانت الغاء مفتوحة وتضم إن كانت مضمومة وتكسر 
إن كانت مكسورة والشروط المذكورة حمسة: 

الأول أن یکون سالم العین راحترز به من شيشين : أحدهما المضعف نحو جَنة وجنة 
وجل . والآخر المعثل العين وشمل ما عينه ألف نحو دار وما أوله مضصموم نحو سورة وما 
أوله مكسور نحو ديمة وما أوله مفتوح نحو جوز فلا یتبع شىء من ذلك إلا ما أرله 
مفنوح فانه فبه لغتین علی ما سیذکره. الثانی أن یکون ثلاثيًا واحترز به من الزائد على الثلاثة 
فلا يغير. الثالث أن يكون اسمًا واحترز به من الصفة نحو صعبة وسهلة فإنه لا يتبع وهذه 
الشروط اللائة مفهومة من قوله : (والسالم العين الثلائى اسمًا) الرابع أن يكون ساكن العين 
واحثرز به من المحرك العين نحو سمرة. الخامس أن یکون مؤننًا واحترز به من نحو بکر فإنه 
لا يجمع بالألف والتاء وهذان الشرطان مفهومان من قوله: إن ساكن العين مؤنتًا بدا. ولا 
فرق فى ذلك بين ذى التاء والمجرد منهاء وإلى ذلك أشار بقوله: (خ 


الشاء أو مرها 


321 المقصور والممدود 1 


وفهم من الشروط أن مراده ثلاثة أوزان بالتاء نحو قصعة وسدرة وغرفة وثلاثة مجردة نحو 
دعد وهند وجمل فجميع ذلك فيه الإتباع فتقول قصعات وسدرات وغرفات ودعدات 
وهندات وجملات. والسالم مفعول بفعل مضمر يفسره أنل وهو اسم فاعل مضاف إلى فاعله 
معنی والثلائی نعت للسالم واسمًا حال من الثلالى أو من السالم وإتباع مفعول بأنل وهو 
مصدر مضاف إلى المفعول وفاءه مفعول ثان بإتباع وبما متعلق بإتباع وإن شرط وساكن العين 
ومؤنتًا حالان من الضمير المستتر فى بدا العائد على اسم وكذلك مختتمًا ومجردا حالان أبضًا 
من اسم . ثم اعلم أن المفتوح الفاء من ذلك ليس فيه إلا الإتباع كما ذكر. وأما المضموم الفاء 
والمكسورها فيجوز فبهما وجهان آخران أشار إلبهما بقوله : 


وسكا الى قب رالقنع از خفن بالقنع فكلاقذ رورا 

بعنی أنه بجوز فيما كانت عينه تالية غير الفنح وجهان زائدان على الإتباع وهما السكون 
والفتح وشمل التالى غير الفتح التالى الضم نج غعَرفة والتالى الكسر نحو هند فبجوز فى كل 
واحد منهما ثلاثة أوجه: الإتباع كما لبق والسكنوالفتح فقول غرفات بالضم إتباعًا 
لحركة الفاء وغرفات بالسكون تخفيفًا وغرفآت بالفتح تخفيقًا أيضًا وفى نحو هند هندات 
بالكسر إثباعًا وهندات بالسكون وهندات بالفتح وكذلك فى سائرها وفهم منه أن التالى الفئح 
لا جوز فبه إلا الإتباع کما سبق. والتالی مفعول سکن وهو اسم فاعل ریجوز ضبط غير 
بالفتح على أنه مغعول بالتالى وبالكسر على أنه مضاف إليه التالى وأو حففه معطوف على 
سکن وبالفتح منعلق بخفف وکلا منصوب برووا. ثم استٹنی من التالی غبر الفتح نوعین : ما 
كان على فعلة بكسر الفاء ولامه واو أو على فعلة بضم الغاء ولامه ياء فقال: 

وسوا إنباع تخو رو « وريت 

یعنی أنه بمتنع فى هذين الاسمين وما أشبههما الإتباع فلا يقال فى ذروة ذروات ولا فى 
زبية زببات لشفل الواو بعد الكسرة والياء بعد الضمة ثم نبه على أنه قد سمع فى فعلة بكسر 
الفاء مما لامه واو الإتباع شذوذا فقال: (وشا کسر جرو) یعنی شذ کسر جمع جروة والضمیر 
فى ومنعوا عائد على المرب وإتباع مفعول بمنعوا وهو مصدر مضاف إلى المفعول وزبية 
معطوف على ذروة وكسر فاعل بشذ وجروة مضاف إليه وهو على حذف مضاف التقدير إتباع 
جمع نحو ذروة. ثم قال : 
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وتادراو ذو ا اضلطرار ق E SOR EA E‏ 


يعن أن ما خالف ما تقدم من الأحكام إما نادر كقرل بعضهم فى كهلة كهلات وحقه 
الإسكان لأنه صفة وإما ضرورة كقول الراجز # فتستربح النفس من زفراتها # فسكن زفرات 
وحقه الفنح لأنه اسم وإما لغة قوم من العرب فى فتح جمع نحو بيضة وجوزة فيقولون 
جوزات وبيضات بالفتح وهی لغة هذيل . قال شاعرهم: 

۳ أخوبَيَضات رائح ماربا رفيق بمسح المنكبين سوح 

وغير مبتدأ وما موصوة وصاتها قدمته والهاء عائدة على ما وخبر المبغدا ادر أو ذو 
اضطرار أو لأناس انتمى فقد توسط المبعدأ بين الأخبار والققدير غير ما فدمته نادر أو ذر 
اضطرار أو لأناس انتمى . 


جمع التكسير 


إنما سمى جمع النكسير لنغير بناء الواحلافيه والنكسير هو التغيير ومقابله جمع السالم؛ 
ثم إن جمع التكسير على قسمين : جمع فلةة وََمَح كثرة؛ وقد أشار إلى الأول بقول : 


E و‎ 


اللاالئلنمنلة لامالا جمس فل 

يعنى أن هذه الأوزان الأربعة التى ذكرها فى البيت تدل على جمع القلة وهو من ثلاثة إلى 
عشرة نحو أغربة وأنلس وفتية وأحمال وفهم منه أن ما سوى هذه الأربعة من جموع 
التكسبر جمع كثرة وهو ما فوق العمشرة إلى ما لا نهاية له وستأتى أمثلعها فى أثناء الباب . 
وأفعلة مبتدأ وسائر الجموع التى بعد معطوفة عليه وخبره جموع قلة؛ ثم إنه قد بقع جمع 
الفلة موقع جمع الكثرة وجمع الكثرة مقع جمع القلة وإلى ذلك أشار بغوله : 


البيت من الطويل» رهو لحد الهذليين فى الدرر ۱ وشرح التصریح ۲۹۹/۲ رشرح المفصل ٠۳٠/۵‏ 
وبلا نسنبسة فى أسرار العسريية ص ۳١١‏ وأوضح المسسالك ٠۴٠٠/١‏ وخزانة الدب ٠٠١ 1١۲/۸‏ 
والخصائصس ۸١/۳‏ وسر صناعة الإعراب ص ۷۲۷۸ء وشرح الأاشمونى 11۸/۳» وشرح شواهد الشافية 
ص ۰۱۳۲ ولسان العرب ۱۲۵/۷ (ییض)؛ والمحنسب 0۸/۱ والمنصف ۳۲۳/۱ وهمع الهرامع ۲۳/۱ 
والشاعد فيه قوله: بيضات حيث فع العين فيها على لغة هذل التى تفتح العين فى جمع «لعلة؛ صحيحًا كان أر 
معتل والفباس التسكين فى المعتل. 
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وبطْضذى بك رة وغل مايفى ‏ كارجل والمَكس جاه كالطفى 
فمن وقوع جمع القلة موقع جمع الكثرة رجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفغدة ومن 
وفوع جمع الكثرة موقع القلة رجل ورجال وقلب وقلوب وصفاة وصفى والصفاة الصسخرة 
الملساء وأصل صفى صفوى فقلبت الواو ياء وأدغمت فى الياء وكسر ما قبلها. وبعض ذى 
مبتدأ والإشارة بذى إلى جموع القلة وبفى خبر المبتدأ وبكثرة تعلق بیفی ووضعًا منصوب 
على إسقاط الجار أى بوضع ومعناه أن المرب وضعته لذلك واستغنت به هما يستحق . ثم 
اعلم أن اصطلاح الدحويين فى الجموع أن بذكرواالمفرد ويقولوا يجمع على كذا وعلى كذا 
رعكس المصنف واصطلح على أن بذكر الجمع فيقول هذا الوزن يكون جمعًا لكذا وكذا 
ولکل وجه. وبدأ باعل ففال: 
فل انامح بالل وا 


فذكر أن أفعل بطرد فى نوعين: الأول فعل بشرطين أحدهما: أن بون اسمًا نحو فلس 
وآفلس واحترز به من الوصف نحو صََعَ الان أن بكرن صحيح العين واحترز به من 
المعتل العين نحو جون وشمل الصحيح كما مثل والمعتل الفاء نحو وجه وأوجه والمعتل 
اللام نحو دلو وأدل وظبی وأظب . والثائی الرباعی لکن بشروط ذكرها فی قوله : 


إذكاة كالاق والڌرآع فی مذ رتا 


رقاالائرف 

فذكر أربعة شروط : الأول أن بكون اسمًا وفهم ذلك من فوله : وللرباعی اسمًا ونهم من قوله 
إن كان كالعناق الشلائة الشروط الباقية الأول أن يكرن مؤنتًا لأن العناق مؤنث رهو أنثى الجدى 
راحترز به من المذکر نحو حمار وأن بکون ثالثه مدة واحترز به من نحو خنصر وان یکون غیر 
مختنم بتاء الثأنيث واحترز به من نحو رسالة وسحابة وفهم من تمثيله بالذراع والعناق أن حركة 
الأول لا بشترط كونها فنحة بل نكون فتحة وكسرة كالمثالين وضمة نحو عقاب فتقول ذراع 
وأذرع وعناق وأعنق وعقاب وآعقب وفهم من إطلاقه فی المد فی قوله مد أنه لا بشترط کونه الفا 
بل يكون غير ألف نحو يمين وأيمن وفهم من قوله : وعد الأحرف الشرط الرابع ‏ ثم قال: 


E SE E e O 
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فذكر أن أفعالاً جمع لكل اسم ثلاثى ليس على فعل مما هو صحيح العين وذلك ما 
يطرد فيه أفعل فشمل غبر فعل من الثلاثى وذلك سبعة أوزان نحو جمل وأجمال وعثق 
وأعناق وضلع وأضلاع وكتف وأكتاف وإبل وآبال وعدل وأعدال وقغل وأقفال وشمل أيضًا 
ما كان على فعل معتل العين نحو ثوب وأثواب واحترز بقوله اسما من الصفة نحو بطل وبلز 
ونحوهما فإنها لا تجمع على أفعال ولمادخل فى هذا فعل بضم الفاء وفتح العين وكان 
الغالب فى جمعه غير أفعال نبه عليه بقوله : 
وفايا اضامُم ذ O EBES‏ ن و ُلك كتوم ران 
پعنی أن الغالب فی فعل نحو صرد أن یجیء جمعه على فعلان بسر الفاء نحر صرد 
وصردان للطائر وجرذ وجرذان للغار وفهم من قوله غالبا آنه قد یجیء على أفعال ومنه قولهم 
رطب وأرطاب . وغير مبندأ وما موصولة وهى واقعة على فعل الصحيح العين وأفعل مبتدا 
وخبره مطرد وفيه مشعلق بمطرد والاجملةآضلة ما وكذلك من الشلاثى واسمًا حال من 
الموصول ویرد فی موضع خبر المبندا ای هو غر وبأفعال متعلتق بیرد وفعلان فاعل بأغنی 
والضمير فيه عائد على العرب وفي متعاتق بأغناهم . ثم قال : 
فى ام دك رزربائ بد ثالث الملاعنيم اطَُرذ 
يعنى أن أفعلة يطرد جمعاً لاسم مذكر رباعى بمدة قبل آخره واحثرز بالاسم من الصفة 
نحو جواد وبالمذکر من المؤنث نحو عناق فإنه علی آفعصل کما تقدم وشمسل فوله بمد 
ثالث ما كان مدته ألفًا أو واوا أو ياء نحو فذال وأقذلة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة 
قال: 


اة فى مال اأفمال ٠‏ مصاحبى تفلعيف اإقلال 


يعنى أن أفعلة يلزم فى هذين البناءين مفتوح الفاء ومكسورها إذا كانا مضعفين أو معتلين 
مثال المضعف فيهما بنان وأبنة وزمام وأزمة ومشال المعتل فناء وأفنبة وقباء وأقبية ومعنى 
اللزرم فيهما أنهما لا يتجاوز فيهما هذا الجمع وفهم منه أن ما ليس بمضاعف ولا معتل 
يتجاوز فيه هذا الجمع وسيأتى . وأفعلة مبتدأ وخبره اطرد واسم وعنهم متعلقان باطرد وبمد 
فى موضع الصفة لاسم ويحتمل أن يكون الخبر لاسم واطرد فى موضع الحال من الضمير 
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المستر فى الاستفرار والشفدير لاسم رباعى أفعلة فى حال كونه مطردا فيه والأول أظهر 
والضمير فى الزمه عائد على وزن أفعلة وفى فعال متعللق بالزمه ثم قال: 
«نلخواخمررحنر» 
من أمثلة جمع الكشرة فعل بضم الفاء وسكون العين وهو مطرد فى أفعل المقابل لفعلاء 
وفعلاء المقابلة لأفعل نحو أحمر وحمراء فتقول فيهما معا حمر وفهم من قوله لنحو أن ذلك 
الجمع مطرد أيضًا فى أفعل الذى ليس له فعلاء لمانع فى الخلفة نحو رجل أكمر للعظيم 
الكمرة وهى رأس الذكر وامرأة عفلاء للمرأة التى يخرج من قبلها شىء بالأدرة فقول رجال 
کمر ونساء عفل. وفعل مبتدأ وخبره لنحر ٹم قال : 
انمجن ابقل بدرّى 
من أمثلة جمع الغلة فعلة بكسر الفاء سكو المين ولم يطرد فى شىء من الأبنية بل هو 
محفوظ فى سئة أبنية فعيل نحو صبى وصبية وفعل بحو فتى وفتية وفعل نحو شيخ وشبخة 
وفعال نحو غلام وغلمة وفعال نحراغزال وغزلة وفعل نجو ثنى وثنبة ومعنی قوله نفل بدرى 
أنه غير مطرد فى وزن وإنما بابه النقل أى السماع . وفعلة مبشدأ وخبره يدرى وبنقل متعلق 
بیدری وجمعًا مفعول ثان بيدرى والمفعول الأول هو الضمير المستتر العائد على فعلة. ثم 
قال: 


وذ لل امام ية قَذزيدَقَبلًلاواطلاائقذ 


من أمثلة جمع الكشرة فعل بضم الفاء والعين وهو كما قال جمع لكل اسم رباعى بمد 
قبل لام صحيحة واحترز باسم من الصفة فإنها لا تجمع على فعل وفهم من إطلاقه فى قوله 
اسم أن ذلك يشترك فيه المذكر والمؤنث نحو قذال وقذل وأنان رأتن وفهم أيضًا من إطلاقه 
فی قوله ہمد أن المد يكون ألما نحو قذال وقذل وياء نحو قضيب وقضب وواو نحو عمود 
وعمد» وفهم من قوله : (قبل لام اعلالاً فقد) أن المعتل اللام نحو كساء لايجمع على فعل 
لأنه لو جمع على فعل لزم قلب لواو ياء وانكسار ما قبلها فيؤدى إلى ورود فعل وهو مهمل 
وشمل قوله بمدٌ الواو والياء والألف فى الصحيح والمضاعف فأما الصحيح فهو كما ذكر وأما 
المضاعف فإن كان المد واو أو ياء فكذلك وإن كان ألما فقد أشار إليه بقوله : 
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(مالم باع فى الام ذر الالف) 

يعلى أن المضاعف من نحو فعال كزمام وبنان لايجمع على فعل كراهية التضعيف بل 
پستغنی عله بأفعلة کما تقدم ونهم من قوله فی الأعم أنه قد جاء جمعه على فعل قليلاً كفولهم 
فی جمع عنان عنن وفى حجاج حجج وفهم من تخصيصه المنع بذى الألف أن ذا الباء وذا 
الوار یجمعان على فعل نحو سریر وسرر وذلول وذلل ونعل مبتداً وخبره لاسم ورباعی نعمت 
لاسم وبمد نعت بعد نعت وقد زيد فى موضع النعت لمد وقبل متعلق بزيد وإعلالأ مفعول 
مفدم بفقد وفقد فى موضع النعت للام وما ظرفية مصدرية والعامل فيها الاستقرار الذى بئعلق 
به الاسم الواقع خبراً فی البیت قبله والتفدیر وفعل ثابت لاسم رباعی ہمد وعدم تضعیف ذى 
الألف ثم قال: 

( ول جما عة رد ٭ وتخو ری 


من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم الفاء وفتح العين ؤيجىء جمعًا لفعل نحو غرفة رغرف 

ولفعلی لحو کبری وکبر وفعل مبتداوعرف خبره وجممًا مفعول ان بعرف ولفعلة منعلق 
بجممًا ویجوز ان یکون متعلقًا بعرف . تم قا فعل) من أمثلة جمع الكثرة فعل بكسر 
الفاء وفنح العين ولم بشترط اسميته لأن فعلة فى ألصفًات قليل فلم يعنبره هنا وشمل فعلة 
الصسحيح نحو فربة ورب والمعتل العين نحو قيمة رقيم وا لمعتل اللام نحو مرية ومرى 
والمضاعف نحو حجة وحجج. ثم قال: 


(وق یجي جنم على فمل 
الضمير فى جمعه عائد على فعلة أى يأنى جمع فعلة المكسور الفاء على فعل بضم الغاء 
نحو سجبة وسجى وحلية وحلى وفهم من قوله وقد بجىء قلة ذلك . رفعل مشدأ رخبره 
المجرور قبله وعلی فعل متعلق بیجیء. ثم قال: 
(نی تخو رام ذو اطراد سم 
من أمشلة جمع الكثرة فعلة بضم الفاء وفتح العين وهر يطرد فى وصف على فاعل 
معتل اللام لمذكر عاقل نحو رام ورماة وقاض وقضاة وفهمت هذه الشروط من المشال 
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واحترز بالوصف من الاسم نحو واد وبالمعتل من الصحيح نحو ضارب وبالمذكر من 
المزنث نحو ضاربة وبالعاقل من غير العافل نحو صاهل فلا يجمع شىء من ذلك على فعلة . 
وفعلة مبدأ وذو اطراد خبره وفی نحو متعلق بفعل محذوف یدل عليه اطراد ولا پجوز آن 
يون متعلقًا باطراد لأنه مضاف إلبه ذو. ثم قال: (رشام نحو كامل وَكَملة) من أمثلة جمع 
الكثرة فعلة بفتح الغاء والعين وهو مطرد فى وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل» 
وفهمت الشروط أيضًا من المثال وشمل الصحيح نحو كامل وكملة والمعتل الفاء نحو وارث 
وورثة والمعثل العين نحو خائن وخونة والمضاعف نحو بار وبررة. وأما المعتل اللام فقد 
تدم آنه مضموم الفاء وأراد هنا بالشياع الاطراد. ثم قال: 


5 (نسعلّی لوصف کَ د ت 
من أمثلة جمع الكشرة فعلى مقصورً تح الفاء رسكون العين وهو بطرد فى وصف 
على فعیل بمعنی مفعول دال علی هلك و توجع گټنیل وفتلی وجریح وجرحی وآسیر 
وأسری وعلیه بحمل ما آشبهه فی المعلی إن لمیکڻ من باب فعیل المذكور؛ والبه شار 
بقوله: 


ومالك تابه من 


بعنى أن هذه الأوزان الثلاثة وهى فعل وفاعل وفعيل حقيقة بذلك الجمع لمشاركتها 
فى المعلى لفعيل المذكور فى الدلالة على الهلك أو التوجع . وفعلى مبندأ وخبره لوصف 
وزمن مبتدأ وهالك ومیت معطوفان عليه وخبر المبدأ فمن آی حقیق وینبفی أن يضبط فمن 
نه خبراً عن أكثر من اثنين فإن قمئا المفتوح الميم يخبر به عن الواحد والمثئى 
بقمن والهاء فيه عائدة على الجمع المذكور. ثم قال : للل اما صح لاا 
فعلة) من أمثلة جمع الكثرة فعلة بكسر الفاء وفتح العين وهو مطرد فى فعل بضم الفاء وسكون 
العين وشمل الصحيح نحو درج ودرجة والمعتل نحو كوز وكوزة والمضاعف نحو دب ودببة 
واحثرز بقوله اسمًا من الصفة نحو حلو؛ وبقوله صح لاما من المعئل اللام نحو عضو فلا 
يجمع شىء من ذلك على فعلة رقد يجمع على فعلة غير فعل المضمرم الفاء وإليه أشار 
بقوله: 
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يعنى أنه قد يجمع على فعلة فعل بفتح الفاء وسكون العين وفعل بكسر الغاء وسكون العين 
فمن الأول روح وروحة ومن الثانى قرد وقردة» ومعنى قلله أن الوضع قلل جمع قعل وفعل 
على فعلة وفهم منه أطراده فى فعل . وفعلة مبتدأ وخبره لفعل واسمًا حال من فعل وصح فى 
موضع الصفةلاسما ولاما تمييز أى صح لامه والوضع مبشدأ وخبره قلله والهاء فى قله 
عائدة على الجمع . ثم قال: 

وم للفامل وتال وملفَيتخوعال عاف 

من أمثلة جمع الكثرة فعل بضم الفاء وفتح العين مشددة وهو مطرد فى فاعل وفاعلة بشرط 
صحة لامهما نحو ضارب وضرب وضاربة وضرب واحترز بالوصف من غيره نحو حائط . 
وفعل مدأ وخبره لفاعل وفاعلة ووعلمين حال من فاعل وفاعلة ثم إن المذكر من هين 
الوصفين بختص عن المؤنث بفعال بزيادة بعد لعن وإلبه أشار بقول : (وَة الابما 
) یعنی أن ما ذکر من الوصفين يمع على فعال زيادة على فعل فقول رجال ضراب 
وصوام . ثم نبه على أن هذین الوزنین قد يجيثان جمعين للمعتل اللام فقال: 

(رذان فى ال مَل لائاندرا 

ومثال فعل للمعتل اللام غاز وغزی ومثال فعال غاز وغزاء وسار وسراء وفهم من قوله 
ندرا أن ذلك إنما يطرد فى الصحيح اللام ومثله خبر مقدم والفعال مبندأ رالهاء فى مثله عائدة 
علی فعل وفیما منعلق ہمشل وذان مہتدا وخبره ندرا وألف ندرا ضمیر عائد علی ذان وفی 
المعل متعلق بندرا. ثم قال: (قَعَل ونع فعا لهما) من أمثلة جمع الكثرة فعال بكسر الفاء 
وهو مطرد فى فعل وفعلة وفهم من إطلاقه فيهما اشتراك الاسم والوصف فيه نحو كعب 
وكعاب وصعب وصعاب وقصحة وقصاع وخدلة وخدال وشمل الصحيح العين كمامثل 
والمعتلها نحو ثوب وثياب إلا أنه قليل فيما عينه الباء وإلى ذلك أشار بقوله: 


(رتلأفيمامة يانه 


يعنى أن فعالاً ليل فيما عينه ياء من فعل وفعلة ومنه ضيف وضياف . وفعل وفعلة مبغدا 
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ونعال مبتدأثان ولهما خبر المبتدأ الثانى والجملة خبر الأول وفاعل قل ضمير مستتر عائد 
على فعال وفيما متعلق بقل وما موصولة واقعة على فعل وفعلة الياثى العين وعينه مبتدا والياء 
خبره والجملة صلة ما والضمير العائد على الموصول الهاء فى عينه . ثم قال؛ (ولعَلّ ابا 
له نعال) یعنی أن فعالا أيضً بطرد فى فعل بفتح الفاء والعين نحو جمل وجمال وجبل وجبال 
لكن بشرطين أشار إليهما بقوله : 
ناز 
اويكمُفمَنا 


لانهافتلال 


بعنی آن فعلاً لا بجمع على فعال إذا کان معتل اللام نحو فتى أو مضعقًا نحو طلل 
وأطلق فی فعل وهو مقید بان یکون اسمًا احترازا من نحو حسن وبطل فلا یجمع على فعال . 
وفعل مبتدا وأبضسًا مصدر وفعال مدأ ثان وخبره له والجملة خبر المبئدأ الأول وما ظرنية 
مصدرية واعتلال اسم یکن وفی لامه خبرهاا وأو یلک معطوف على یکن. ثم قال : (وملل مَل 
# در الا) يعنى أن فعلة بطر أيضًا فى جامعه فعال ناحو رقبة ورقاب وفهم من قرله ومثل فعل 
أنه يشنرط فيه عدم التضعيف وإعلالاللام, وذو التاء مبتدأ رخبره مثل . ثم فال : ونل بع 
مَل فافّل) یعنی ن فعالا یطرد فی فعل بكسر الفاء وسكون العین فالاول نحو قاح وفداح 
والثانی نحو رمح ورماح» وفعل معطرف على ذو التاء. ثم قال: 

وفى ميل ولف فاعل ورذ اك فى انا افا اطَرذ 


بطرد فعال أيضسًا فى فعيل ومؤنه فعيلة إذا انا وصفين نحو ظريف وظراف وظريغة 
وظراف واحترز به من فعیل اسمًا نحو قضیب ومن فعیل بمعلی مفعول نحو جریح فلا 
یجممان على فعال» وفی فعیل متعلق بورد ووصف حال من فعیل وكذاك متعلق باطرد وکذا 
فی آنثاه . ثم قال : 

وشاع نى وصف على قلاا اوأشَيه أو على فلاا ٭ ومثله علانة 


یعنی آن فعالاً المذکور شاع ی کشر فی فعلان نحو ندمان وندام والمراد بأشبيه فعلانة نحو 
ندمانة وندام وفعلى نحو غضبى وغضاب أو على فعلان يعنى بضم الفاء نحو خمصان 
وخماص ومثله أى ومثل فعلان بضم الفاء فعلانة بضمها أيضًا وهو مؤثه نحو حمصانة 
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وخماص فجملة ما بجمع على فعال ثلاثة عشر وزنًا ثمانية بطرد فبها وهى فعل وفعلة رفعل‎ 
وفعل رفعلة وفعل وفعيل وفعيلة وخمسة يكثر فيها دون اطراد وهى فعلان وفعلانة وفعلى‎ 
وفعلان وفعلانة (والرّه فى # نحو طویل رطویلة تفی) آی الزم فعالا نيما عينه واو ولامه‎ 
صحیحة من فعیل بمعنی فاعل ومؤنه فعيلة نحو طویل وطوال وطویلة وطوال والمراد پازوم‎ 
فعال فيهما آنهما لا يجمعان على غيره من جموع التكسير وفهم من تخصيصهما بذلك أن ما‎ 

عداهما مما یجمع علی فعال قد بجمع علی غبره وإعراب البیت واضح. ثم قال : 


مول نبلتخرذ بخصأفالبا 


من أمثلة جمع الكثرة فعول بضم الفاء ويطرد فى فعل بفتح الفاء وكسر العين نحو كبد 
وکېود ونمر ونمور ووعل ووعول وفهم من قوله یخص أنه لا یتجاوز هذا الجمع لغبره من 
جموع الكثرة وفهم من قوله غالبا أنه يجمع فى الكثرة على غير فعول قلبلاً ومن ذلك قولهم 
نمر ونمار. وفعل مہندآ ویخص خبره وهو عارع مېنی للمفعول وبفعول متعلق به وغالبًا 
حال من الضمیر المستتر فی بخص . لم تالا 
ایر 


یعنی أن فعول یطرد أیضًا فی فعل بفتح الفاء وضمها وکسرها نحو فلس وفلوس وجند 
وجنود وضرس وضروس احترز بقوله اسما من الوصف نحر صعب وحلو رخدر فلا یجمم 
شیء من ذلك علی فعول والفاعل بیطرد ضمیر بعود على فعول وفی فعل متعلق بیطرد واسمًا 
ومطلق الغاء حالان من فعل . ثم قال : 
CD)‏ 


أی له فعول ولم یقیده باطراد فعلم أنه محفوظ فيه وذلك نحو أسد وأسود وشجن 
وشجون وفعل مبتدأ وله خبرمبتدأ محذوف والجملة خبر الأول والضمير فى له عائد على 
الأول تفدیره وفعل له فعول ویبحتمل أن یکون له خبرا عن فعل ولا حذف والضمیر فی له 
عاد على فعول والتقدير وفعل لفعول أى من المفردات التى تجمع على فعول ويحتمل أن 
يكون فعل معطوتًا على فعل الأرل وله منقطع عنه ويكرن قد تم الكلام عند ذكر فعل ثم 
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استأنف فقال له وللفعال فعلان فیکون قد شرك فعل وفعال فی الجمع على فعلان وقد جاء جمع 
فعل على فعلان نحو فتی وفتیان وآخ وإخوان. ثم قال: (وللفعال لان حمَل) من أمثلة جمع 
الكشرة فعلان بكسر الفاء وسكون العين وهو يطرد فى اسم على فعال بضم الفاء نحو غراب 
وغربان وغلام وغلمان وتقدم فی آول الباب آنه یطرد فی فعل نحو صرد وصردان . وفعلان مبتدا 
وخبره حصل وللفعال متعلق بحصل. ثم قال ؛ (رشاع فی حوت وقا مع ما # ضَاهاه) یعنی آنه 
كثر فعلان فى فعل المضموم الفاء الواوى العين نحو حوت وحبتان وما أشبهه نحو غود رعبدان 
وفى فعل المفتوح القاء والعين ومعتلها نحو قاع وقيعان وما أشبهه نحو تاج وتبجان. ثم نبه على 
فلة فعلان المذكور فى غير الوزنين المذكورين فقا (وأَلٌ فى غيرهما) فمن ذلك قولهم صنو 
وصنوان وظلم وظلمان وخروف وخرفان وصبی وصببان. ثم فال: 
وقلا اسما وت بارتل« رمل ال نلاا َمل 

من أمثلة جمع الكثرة فعلان بضم القاءروقو يطذرأد فى اسم على فعل بفتح الفاء وسكون 
الین نحو بطن وبطنان وسعف وسعفان اوعلۍ فعیل انحو رغیف ورغفان رقضیب وقضبان 
أو على فعل بفتح الفاء والعين نحو كر وران راحملآؤحملان واحترز بقوله اسما من 
الصفة نحو سهل وظريف وبطل وبغير المعتل من المعئل العين نحو قاع فلا يبجمع شىء من 
ذلك على فعلان. وفعلان مہتدا وخبره شمل وفعلا مفعول مقدم بشمل واسمًا حال من فعل 
وفعبلاً وفعل معطوفان على فعلاًوغیر معل العین حال من فعل. ثم قال : (وآگریم ويل 
فُمَلا) من أمثلة جمع الكشرة فعلاء ممدردا مضموم الفاء مفتوح العين وهو بطرد فى فعيل صفة 
لمذکر عاقل بمعنی فاعل غير مضاعف ولا معتل اللام نحو کریم وکرماء وظریف وظرفاء 
وبخیل وبخلاء» وفهم من تمثيله بالمثالين أن صفة المدح والذم سيان فى ذلك وفهم مله أيضنًا 
التنببه على أن الوصفين المذكورين بمعنى فاعل . ثم قال : 

(كذالماضامامنًاتَذ جملا 

یعنی أن ما شابه كريمًا وبخيلاً يجمع على فعلاء ويحتمل ذلك وجهین أحدهما ما 
شابههما فى اللفظ نحو ظريف وشريف لشعميم الحكم فى جميع ذلك والآخر آن يكون المراد 
ما شابههما فی المعنى وإن لم يشابه فى اللفظ فشمل نحو صالح وصلحاء وعاقل وعقلاء 
لشبههما بكريم فى الدلالة على صفة المدح لا فى الوزن. وفعلا مبتدأ وخبره فى المجرور قبله 


ی جمع النكسير 332 


ولا متعلق بجعلا؛ ومعنى ضاهاهما شابههما وما موصولة وصلتها ضاهاهما والضمير العائد 
على الموصول الفاعل المستتر فى ضاهاهما ولما كان قوله ولكريم وبخيل بوهم أن نعلاء 
يجمع عليه فعيل صحيحًا كان أو معتل اللام أو مضاعقًا أخرج المعثل اللام والمضاعف بقوله : 


(وناب عله العلاء فى المعَل 8 لاما ومضعف) 


من أمثلة جمع الكشرة أفعلاء وبنوب عن فعلاء فى المعتل اللام والمضاعف من فعيل 
المذكور فالمعتل نحو ولى وأولياء وغنى وأغنياء والمضاعف نحو شديد وأشداء وخليل 
وأخلاء. ونبه بقوله : (وغير ذال قل) على ما جاء من أفعلاء فى غير المعتل والمضاعف نحو 
نصيب وأنصباء وهين وأهرناء وصديق وأصدقاء على هذا حمله الشارح وتبعه المرادى؛ 
وبحتمل عندى أن بكون ذلك شاملاً لما ذكره ولإتيان فعيل المعتل والمضاعف على فعلاء 
کقولهم سرى وسرواء وتفى ونقواء وسمي وسمواء فذاك على هذا إشارة للحكم السابق . 
وافعلاء فاعل بناب وعنه ونی العل متعلقان ناب ولام تمييز ومضعف معطوف على المعل 
وغير ذاك فل جملة مستأنفة من مبتدأ وخبرء ثم فال 


وحائض وص امل واعلة 

من أمثلة جمع الكشرة فواعل وهو يطرد فى اسم على فوعل نحو جوهر وجواهر أو على 
فاعل بفتح العين نحو طابق وطوابق أو على فاعلاء نحو قاطماء وقراطع أو على وزن فاعل 
اسما نحو كاهل وكواهل أو على وزن فاعل صفة لمؤنث نحر حائض وحوائض أو على 
فاعل صفة لمذكر غبر عاقل نحو صاهل وصواهل أر على وزن فاعلة صفة لمؤنث نحر 
ضاربة وضوارب وفاطمة وفواطم وقد شذ فواعل جمعًا لفاعل صفة لمذكر عاقل وإلى ذلك 
آشار بقوله: (وشد فی الفارس مع ما مانله) أی شذ فواعل فى جمع فارس قالوا فوارس والمراد 
ہما ماثله سابق وسوابق وناکس ونواکس وداجن ودواجن وإعراب البیت راضح . ثم فال : 


زقنالاجننونتلا وميه تررك 


من أمشلة جمع الكثرة فعائل ويكون جمعًا لعشرة آوزان كلها مفهومة من البيت: فعالة الى 
ذكرها نحو سحابة وسحائب» وفهم من قوله وشبهه أربعة أوزان أخر كلها بالتاء فعالة بكسر الفاء 
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نحو رسالة ورسائل وفعالة بضم الفاء نحو ذؤابة وذواثب وفعيلة بالياء نحو صحيفة وصحائف 
فإنه شبيه بفعالة فى كون ثالثه مدة كذا فعولة نحو حمولة وحمائل وفهم من قوله: (ذاتاء أو 
مزاله) محمسة خر وهی فعال بفتح الفاء نحو شمال وشمائل رفعال بکسرها نحو شمال وشمائل 
وفعال بضمها نحو عقاب وعقائب وفعول نحو عجوز وعجائز ونعبل نحو سعید مسمی به امراق 
فتقول فى جمعه سعائد ويشنرط فى الخمسة المجردة أن تكون مؤئثة وفى قوله : وشبهه ذا تاء أو 
مزاله» إشعار بذلك. وېفعائل متعلق باجمعا وفعالة مفعول به وشبهه معطوف عایه وذا تاء حال 
من شبهه ومزاله معطوف على ذا تاء والهاء فى مزاله هاء الضمير وهو عائد على التاء وذكر لأن 
حروف المعجم يجوز تذكيرها وتأنيلها وهو مفعول ان لمزال والمفعول الأول ضمير مستثر 
عائد على فعالة والتقدير ذا تاء أو مزال التاء ويحتمل أن تكون الهاء تاء التأنيث ووقف عليها 
بالهاء ويكون على حذف الموصوف ومعمول الصفة والتقدير ذا تاء أو وزنًا مزالة مله ويحتمل أن 
نكون أو مزالة معطودًا على محذوف تقديره ذا تاء التأنيث أو مزالة وهو أظهر ثم قال: 


وبالعالى والقَمالى مما راه والذراه والقبْس اعا 


من أمثلة جمع الكثرة الفعالى والفعال ى ويطردان فى فلاء ممدودا بفتح الفاء وسكون 
العين اسما كصحراء وصحاری وصحاری أو وصقًا کعذراء وعذاری وعذارّی» فهم ذلك من 
تمثبله بالنوعين» وفهم من قوله : والقيس اتبعا آن عذراء مقيس على صحراء» وإعراب البيت 
راضح ثم قال: 
واْملأفعالى لفير فى 
من آمثلة جمع الکثرة فعالی بتشدید الیاء وهو میس فی کل ثلاٹی سان العین آخره ياء 
مشددة لغير النسب نحو كرسى وكراسى واحترز مما آخره ياء مشددة للدلالة على النسب نحو 
مصرئ ويعرف ما باؤه للب بصلاحية حذف الياء ودلالة الاسم على المنسوب إليه وما 
ليس لشجديد النسب لا يصلح لذلك وشمل نوعين أحدهما ما وضع بالياء المشددة نحو 
کرسی وما صله السب وکثر استعمال ما هی فیه حتی صار النسب منسیا کقولهم مهرئ فانه 
فى الأصل منسوب إلى مهرة وهى قبيلة وفعالى مفعول أول باجعل ولغير فى موضع المفعول 
الثانى وجدد فى موضع الصفة لنسب وتتبع مضارع مجزوم فى جواب الأمر والتقدير واجعل 
فعالى جمعًا لغير صاحب نسب مجدد توافق العرب . ثم قال: 


جُنة كالكرسئ تنيع المرب 
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شال يالىق فجن سافر تق‎ 
المراد بشبه فعالل ما کان على شكله فى كون الث ألا بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها‎ 
ياء وشمل مفاعل وفياعل ونعاول ومفاعيل وأشباهها» وشمل قوله ما فرق الثلاثة ارتقى ما زاد‎ 
على الثلاثة بحرف أصلى وهو الرباعى كجعفر والخماسى كسفرجل وما زاد على الثلاثة بزيادة‎ 
کجهور وفدرکس وغیرهما مما یطول ذکره وشمل ما تقدم جمعه على غير فعالل من المزيد‎ 
المذكور فى الباب كأحمر ورام وفوعل وفاعل وكاهل وحائض وصاهل ونحوها ولذلك‎ 
استشداها بقوله : (منْ فبر ما مَضّی) أى مر ذكره فى هذا الباب مما زاد على الثلاثة ثم إن الزائد‎ 
على الشلاثة مما يبجمع على نحو فعالل رباعى وزائد على الأربعة فأما الرباعى فلا إشكال فى‎ 
جمعه على فعالل أصلاً نحو جعفر وجعافر أومزيدًا نحو أحمد وأحامد وأما الزائد على الأربعة‎ 
: فخماسى الأصول نحو سفرجل وغيره وقد أشار إلى الخماسي الأصرل فقال‎ 


وسن خاي ج رة الاخ رانف بالقفياس 


بعنى أنك إذا جمعت الخماشتى المجرد من الزرائد نحو سفرجل حذفت مله آحره 
فتقول فی سفرجل سفارج وفی قرطعب قراطع ونهم من قرله بالقباس أن العرب لا نجمع ما 
یحذف منه حرف صلی إلا على استکراه کما ذکر . وبفعالل متعلق بانطقا وألف 
انطفا بدل من نون التوكيد الخفيفة وفى جمع متعلق ومن غیر فی موضع نصب 
على الحال من ما وما موصولة وصلتها ارنقى وفوق متعلق بارتقى والآخر مفعرل بائف 
ومعنى انف احذف ومن خماسى مخعلق بانف وكذلك بالقياس وجرد فى موضع الصفة 
لخماسى . ثم إن الخماسى الأصول إن كان رابعه شبيمًا بالمزيد جاز حذفه وإبقاء الآخر» 
وإلى ذلك أشار بقوله: 


والرابح الشبية بالمزيدققذ ‏ بخالفا دون ابه تم المدذ 


يعن أن الحرف الرابع فى الخماسى الأصول إن كان شببهًا بالحرف الزائد رإن لم يكن زاثدا 
جاز حذفه دون الآخر وشمل الشبيه بالمزيد ما كان من حروف الزيادة كخدرنق وما كان شببهًا 
بالحرف الزائد كالدال من فرز بالتاء لاشتراکهما فی المخرج فتقول خدارن وخدارق 
وفرازد وفرازق وفهم من قوله قد يحذف أن حذفه أقل من حذف الآخر . والرابع مبتدأ والشبيه 
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نعت له وبالمزید متعلق بالشبیه وقد یحذف فی موضع خبر المبتدا ودون متعلق پیحذف وما 

موصولة وصلتها تم العدد وبه متعلق بتم والضمير العائد على المرصول الهاء فى به . ثم قال : 
زد انایی ارام اخ لل 


يعنى أن الحرف الزائد فى الاسم الذى زاد على أربعة أحرف يبحذف فى الجمع فشمل 
الرباعى المزيد نحو مدحرج وفدوكس رالخماسى المزيد نحو قبعشرى إلا أن الأرل بحذف 
منه الزاند فقط فتقول فی جمع مدحرج دحارج وفی جمع فدوکس فداکس والثانی یحذف منه 
الزائد والحرف الذى قبل الزائد لما علمت من أن الخماسى الأصول بحذف آخره فقول فى 
جمع قبعشری فباعث ودخل فی عبارته ما کان من خمسة احرف قبل آخره لین نحو قرطاس 
فأخرجه بقوله: 
(ما» لم بك ارال خن) 


واحثرز به من نحو قرطاس وقنديل عقف ور فلا يحذف من ذلك شىء لأن بئبة الجمع 
نصح دون حذف فتقول فراطیس رقنادیل وعقافپ ر أما نو ندیل فلا إشکال فيه لېقاء یاه 
وأما نحو فرطاس وعصفور ففهم انقلاب الألف والواو فيهما بالقاعدة المعروفة من النصريف 
وشمل قوله ليا ما قبل حرف اللين فيه حركة مجانسة كالمثل السابقة وما قبله فتحة نحو غرنبق 
وفرعون لصحة إطلاق اللين على النوعين فتقول غرائيق وفراعين وخرج ما قبل آخره واو أو 
باء منحر کان نحو کنهور وهبیخ فان الاو والیاء تحذف منهما تفول کناهر وهبایخ وشمل قوله 
ما لم يك لينا إثره اللذ حتما ألف مختار ومنقاد وليس حكمهما حكم ألف قرطاس فلا يقال 
فی جمعهما مخاتیر ومناقید وإنما بقال مخاتر ومناقد وفهم ذلك من قوله قبل وزائد العادی 
وكلامه فى هذا الفصل إنما هو فى الزائد وألف مختار ومنقاد منقلبة عن أصل وأصله مخثبر 
بكسر الباء إن أريد به اسم الفاعل وبفشحها إن أريد به اسم المفعول وأصل منقاد منقيد بكسر 
الياء لأنه اسم فاعل . رزائد مفعول بفعل مضمر يفسره احذفه وهو مضاف إلى العادى 
والرباعی مفعول بالعادى ويجوز أن يكون مضاقًا إليه وما ظرفية مصدرية ولينًا خبر يك وهو 
مخفف من لین کفرلهم فی هین هین واسم کان ضمیر عائد علی زائد واللذ لغة فی الذی وهو 
مبدأ وصلته حتما وإثره ظرف وهو خبر اللذ. ومفعول ختم محذوف والتقدير مالم يكن 
الزائد لينا الذى حتم الكلمة بعده. ثم قال: 
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اوالسین ولد امن کم نن ازن 


E E 
من الزوائد ما یخل بقاؤه بأحد البناءین حذف فان تأتی بحذف بعض وإہقاء بعض أبقی ما له‎ 
مزية وحذف غيره فإن تكافآً خير الحاذف فإذا تفرر هذا ففى مسندع ثلاث زرائد الميم‎ 
والسين والتاء وبقاء الجميع مخل ببناء الجمع فيحذف ما زاد على أربعة أحرف وهو السين‎ 
والتاء فقول فى جمعه مداع وإنما أبقيت الميم للمزية التى لها لأنها تدل على معنى بخص‎ 
الاسم وإلى المزية التى لها على سائر حروف الزيادة أشار بقوله : (والميم أولى من سواه‎ 
بالبقا) يعنى آن بقاء الميم أحق من بقاء غيرها من الزوائد لما فيها من المزية كما ذكر وشمل‎ 
صورنين إحداهما أن يكون الزائد لغير الإلحاق كالنون فى منطلق فتقول مطالق بحذف النون‎ 
وإبقاء الميم» والاخرى أن يكرن الزائد للإلحاق نحر مقعنس تقول مقاعس خلاقًا للمبرد‎ 
فإنه برى إيقاء أحد المضعفين أحق من إبقاء اليم وبشارك الميم فى ذلك الهمزة والباء وإلى‎ 
ذلك شار بقوله : (رالهمرٌ آلب سثلة سبق يعن أن الهمزة والياء مثل الميم فى كرنها أحق‎ 
بالبقاء إذا سبقا للمزية النى لهما بتصدرهخا ولأنهما فى موضع يقعان فيه دالين على معنى‎ 
رهى دلالتهما على المتكلم والغائب فى الفعل المضارع فتقول فى ألندد ويلئدد ألاد ويلاد‎ 
بحذف النون وإبقاء الهمزة والياء ويدغم أحد الزائدين فى الآخر . والسين والتاء مفعول بأزل‎ 
ومن متعلنق بأزل وبقاهما مبتدأ وقصره ضرورة ومخل خبره وببنا متعلق بمخل وإعراب البيت‎ 
الآخر واضح . ثم قال:‎ 


والباء لا الوا ذف إن جَمَطْت ما َحبزبون نهر کنا 
بعنی أنه بجب إیثار بقاء الواو فی حیزبون وشبهه کقیطموس ما قبل آخره واو فقول فی 
جمعهما حزابین وقطاميس بحذف الياء وبقلب الواو ياء لانكسار ما فبلها كما فعلت فى 
عصفور حين قلت عصافير وإنما وجب حذف الياء دون الواو لأن حذف الياء يستلزم بقاء 
الواو ولو حذفت الواو لم بغن حذفها عن حذف الياء إذ لا يمكن بها صيغة الجمع والحيزبون 
العجوز. والياء مفعول باحذف والواو معطوف بلا وإن جمعت شرط والجواب محذوف 
لدلالة ما تقدم عایه. ثم قال : 
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و فی زائدئ دى وکل اض اما كالملندى 

وزن سرندى فعنلى بزيادة النون والألف فإذا جمعتها فأنت مخير بين حذف النون وحذف 

الألف فتقول سراند وسراد وأصله سرادى وكذلك علندی علاند وعلاد و|نما جاز فيه الوجهان 

لكون كل واحد من الزائدين لا مزية له على الآخر. والسرندى: الجزاء على الأمور. 


والعلئدى البعير الضخم. والواو فى خيروا عائد على العرب أو على النحوبين وفى زائدى 
على حذف مضاف تقدیره فی حذف زائدی وکل معطوف على سرندی. 


التصفير 
إنما ذكر باب التصغير إثر باب التكسبيتز لأنهما كما قال سيبويه من واد راحد 
ولاشنراکهما فی مسائل کثبرة بأنی ذکرهاءوألمطیغر ثلائی وزائدء رقد أشار إلى الأول 
بفوله: 
ئتبلاجلافشاإا ‏ مىرةنخوفدىنىئة 
يعنى أنك إذا صغرت الاسم الثلائى ضممت أوله وفتحت ثانيه وزدت ياء ساكة بعد 
ثانبه فنضول فى زيد زيبد وفى قذى قذئ بإدغام ياء الشصغير فى لام الكلمة . والشلاڻى 
مفعول أول باجعل وفعيلاً مفعول ثان . ثم أشار إلى صيغتى النصغبر فما زادت على الثلاڻى 
فقال: 
ُتيب لنحئتبعيللمًا فاق كجغل دهم تنا 
يعلى أنك إذا صغرت الزائد على الدلاثى قلت فعيعل أو فعيميل للرباعى المجرد نحو 
جعفر وجعيفر وبربر بريبر وفعيعيل للرباعى المزيد الذى قبل آخره ياء نحو قنديل وقنيديل آو 
ألف نحو شملال وشميليل أو واو نحو عصفور وعصيفير» وقد يصغر على فعيعيل ما حذف 
منه حرف وعوض منه الیاء وسیأتی . وفعیعل مبتدأ وخبره لما فاق ومفعول فاق محذوف ی 
لما فاق الثلاثى وجعل مضاف لدرهم وهو مصدر مضاف للمفعول ودربهمًا مفعول ثان 
بجعل. ثم قال: 
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وتاب هى الجنم ويل ب إلى انع ميرمل 
يعني آنه يتوصل فى التصغير إلى فعيعل وفعيعيل بما يتوصل به فى التكسير إلى فعالل 
وفعالیل فقول فی تصغیر سفرجل ومستدع وحیزبون ومنطلنق سفیرج ومدیع وحزیبین 
ومطیلیق وتقول فی نحو سرندی سریند وإن شنت قلت سرید . وما مېتدأ أو مفعول بفعل 
مضمر بفسره ما بعده وهى موصولة وصاتها وصل ربه ولنتهى متعلقان بوصل والضمبر العائد 
على الموصول الهاء فى به» وبه الثانى وإلى أمثلة النصغير متعلقان بصل . ثم فال : 


وجار وض با قبل الطرف إن كان بعضنً لانم فيه ما انحتف 


بعنى أنه يجوز أن يعض من المحذوف ياء فى باب التكسير والتصغير وفهم من فوله 
جائز أن التعويض فى ذلك لا يلزم» وشل قوله بعض الاسم ما حذف منه أصل كسفاريج 
وسفیربج وما حذف مه زائد كمطاليق وتتظيليق|واإضمير فى قله فيهما عائد على النكسير 
والتصغير. وجائز خبر مقدم وتعويض مبتذأ وهو مصدر مضاف إلى المفعول وفبل متعلق 
بتعويض وبعض الاسم اسم كان وانحذف فى موضع خبرها وفيهما منعلق بانحذف ؛ ثم 
قال: 


وخ افاعن اياس كلاه لاان و حا 


بعنی آن جميع ما ئى فى باب التكسير التصغير مخالقًا لما تقدم فى النكسير والتصغير 
خارج عن القباس فبحفظ ولا يقاس عليه» فمما جاء على غير قياس فى النكسير قولهم فى 
جمع رهط رط وباطل أباطبل وهى الفا كثيرة» ومما جاء من ذلك فى التصغير قولهم فى 
مغرب مغيربان وفى ليلة لييلات وهى ألفاظ كثيرة فلنكتف من ذلك بماذكر . وحائد خبر 
مقدم وعن القیاس متعلق به وکل مبتداأ وما موصولة وصاتها حالف وفی البابین متعلق بخالف 
وحكمًا مفعول بخالف ورسما فى موضع الصفة لحكم» ثم اعلم أن بعد ياء التصغير إن كان 
حرف إعراب فلا إشكال نحو زبيد ورجيل وإن فصل بينها وبين حرف الإعراب فاصل فالوجه 
فيه الكسر نحو جعفر إلا فى حمسة مواضع نبه على ثلاثة منها بقوله : 
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لو يا اقم غير ملعتم 
يعنى أن الحرف الذى بعد ياء التصغير إن لم يكن حرف إعراب فإله يجب فتحه 
قبل علامة الفأنيث وشمل الغاء رألف التأئيث المقصررة نحو قصعة وقصيعة 
ودرجة ردريجة وحبلى وحبيلى وسلمى وسليمى وكذلك ما قبل مدة التأنبث 
وهى ألف التأئيث الممدودة نحو صحراء وصحيراء وحمراء وحميراء والمراد 
بمدة النأنبث الألف التى قبل الهمزة فإن المدة ليست علامة للتأئيث وإنما علامة 
التأنيث الألف المنفلبة همزة والألف التى قبلها زائدة للمد بخلاف ألف التأئيث المقصورة 
فإنها علامة تأنيث فلذلك لم بكف بعلم التأنيث عن الممدودة. والفتح مبندأ وانحتم خحبره 
ولتلو مشعلق بانحتم ومعئی التلو التالی ومن قبل فی موضع الحال من تلو وأو مده معطون 
على علم. ثم أشار إلى الموضعين الباقبين من المواضع الخمسة فقال : 


قلكمان n‏ الىاكا ا رة اب لتخ 


اوم دته القلح الحم 


يعنى أن الحرف الواقع بعد ياء القصكغبراإدا كان قبل دة أفعال أو فبل مد سكران بجب 
أبضًا فتحه وشمل مدة أفعال الجمع الباقى على جمعيته وما سمى به من ذلك فقول فى 
تصغیر أجمال أجیمال وكذلك فی نحو أفعال ذا سمی به رجل أفیعال والمراد بسکران فعلان 
الذی مؤنثه فعلی وعلی هذا نبه بقوله وما به التحق فتقول فی تصغیر سکران رعطشان سکیران 
وعطیشان ونفول فی تصغیر عشمان وسرحان عشیمان وسریحان لأنه من باب فعلان رإنما 
وجب الفنح فى هذه المواضع الخمسة لأن تاء التأنيث والألف تستحقان أن يكون ما قبلهما 
مفتوحا ولم يقولوا فى تصغير أفعال أفيعيل لثلا تغير صبغة الجمع ولم يقولوا سكبرين لأئهم 
لم یقولوا فی جمعه سکارین کما قالوا فی سرحان سراحین . وما مبتدآ وهی موصولة وصاتها 
سبق ومدة مفعول بسبق ومد سكران معطوف على مدة وما معطوف على سكران وكذاك خبر 
المبتدأء وهم الشارح فجعل سبق فى موضع الحال من أفعال لأنه جعله قيا للجمع . ثم 
قال: 


ri 
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ومكلازباة ر ها‎ 
وتدرائة الف اامالعلى‎ 


قد تقدم أن أبنية التصغير ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعيل وتقدم أيضًا أنه توصل إلى بناء 
التصغير بما توصل به إلى بناء الجمع من الحذف لكن خرج عن ذلك هذه المواضع الشمائية 
التى ذكرها فى هذه الأبيات الأربعة فلم يعخد فيها بالثانى بل جعل بناء التصغير معتبرًا فى 
صدورها وصار الثانى بمنزلة كلمة أخرى غير داخلة فى حكم البنية الأولى الأول ألف التانبث 
الممدودة نحو حمراء فتقول فى تصغيره حميراء فيكون المعتبر فى صيخة التصغير حمير وهو 
المبه علبه بقوله: (وألف التأنيث حيث مدا) الشانى تاء التأنيث نحو دحرجة فقول فى 
تصخيره دحيرجة فالمعتبر فى صيعة البضتخبر ما قبل التاء وهو فعيعل فيكون كجعيفر وهو 
المنبه عليه بقوله : وتازه. الثالث ياء النسب لحو بصری فتفول فی تصغیره بصیرى فاليا غير 
معند بها أيضًا وهو المنبه عليه بقوله كذا المزيد آخرًاللنسب . الرابع عجز المضاف لحو 
عبد شمس فتقول فى تصغيره عبيد شمس وهو المنبه عليه بقوله وعجز المضاف . الخامس 
عجز المركب تركيب مزج نحو بعلبك فقول فى تصخيره بعيلبك وهر المنبه عليه بقرله : 
والمركب . السادس الألف والنون الزائدتان على أربعة أحرف نحو زعفران فتفول فى تصغيره 
زعيفران فصار المصغر إنما هو زعفر والألف والنون فير معتد بهماء واحترز بقوله: من بعد 
أرع من نحو سكران وسرحان وقد تقدم حكمهما. السابع علامة التلنية نحو زيدان فتقول فى 
تصغیره زییدان. الثامن علامة جمع المذكر السالم نحر زيدون ل فيه زيبدون وهو المنبه 
عليهمابفوله: (وقدر انفصال) البيت وقد فهم من هذه الأبيات أن قوله وما به لمنتهى 
الجمع البيت مفيد بأن لا يكون المصغر أحد هذه الشمانية فإنه لا بحذف منها شىء . وألف 
التانيث مبندأ وتاؤه معطوف عليه وعدا فى موضع الخبر والألف فيه للتلنية عائدة على الالف 
والتاء ومنفصلين مفعول ثان بعذًا وحيث متعلق بعد والمزيد مبتدآ وخبره كذا وآخرًا ظرف 
مكان متعلتق بالمزيد لأنه اسم مفعول وللنسب متعلتق بالمزيد أيضًا وعجز المضاف معطوف 
على المبتدأ ويحتمل أن يكون مبتدأ حذف خبره لدلالة الأول عليه . وزيادتا فعلان مبغدأا 
وخبره كذا وها تنبيه ومن بعد متعلق بزيادة وانفصال مفعول بقدر وهو مصدر مضاف إلى 
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الفاعل وما موصولة وصلتها دل وعلى تثنية متعلق بدل وجمع مفعول مقدم بجلا وأو عطف 
جلا ومعموله على دل ومعموله فهو من عطف الجمل . ثم قال : 
الف الاب والقطرمتى زادطلى اة لزق بنا 

بعنى أن ألف التأنيث إذا كانت خامسة فصاعداً حذفت لأنها لما لم يستقل النطق بها 
حكم لها بحكم المتصل فحذفت لأن بقاه‌ها يخرج البناء عن مثال فعبعل وفعيعيل وذلك نحو 
قرفرى وفريقر وحبركى وحبيرك فإن كان ثالث ما فيه آلف التأنيث الخامسة ألقًاء فد أشار 
إلبه بقوله : 


وعد لیر خُبّارى رالرى فار حير 
حباری إذا صغر جاز فيه حذف الالف الأرلئ وإبقاء ألف التأنيث فقول حبيرى وحذف 
ألف التأنبث فقول حبير بقلب الألف الأؤلى ياء وإدعَام ياء التصغبر فيهاء وفهم منه أن ما 
سوی نحو حبارى مما ألفه حامسة للتأنيث يجب حلاف ألفه . وعند متعلق بخير وكذلك بين » 
رالظاهر فی عند ھاھنا آنھا بمعنی فی . ثم قال 


لاملل تالاقب تنام برلاب 


يعنى أن ثانى الاسم المصغر برد إلى أصله إذا كان منقلبًا عن غيره فشمل سحة أثواع . 
الأول ما أصله واو فانقلبت ياء نحو قيمة فنقول فيه فويمة . الثانى ما أصله واو فانقلبت ألا 
نحو باب فتغول فيه بویب . الثالث ما أصله یاه فانقلبت واو نحو موقن فشقول فيه ميبقن . 
الرابع ما أصله ياء فانقلبت ألقًا نحو ناب للمسن من الإبل فنقول فيه ثييب . الخامس ما أصله 
همزة فانقلبت ياء نحو ذيب فنقول فيه ذؤيب . السادس ما أصله حرف من حروف العلة نحو 
قيراط ودينار فتقول فيهما قريربط ودنينير لأن أصلهما قراط ودار وإنما رجع ذلك كله إلى 
أصله لزوال موجب الفلب . وثانيًا مفعول باردد ولأصل متعلق باردد ولبلا نعت انيا وفهم 
من تخصبصه الشانى أن الثالث إذا كان منقلبًا عن أصل لم يرجع إلى أصله نحو قائم فإن 
الهمزة بدل من الواو فشقول قريم. وقلب فى موضع النعت لثانًا وقيمة مفعول أول بصجر 
وقويمة مفعول ثان وقد ورد بعض ما هو منقلب عن أصل غير مردود لاصله وإلبه شار 
بقوله: (وش فى عبد هد وجه شذوذه أن الياء فيه مبدلة عن واو فقياسه عويد كقويمة فلم 
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يردوه إلى أصله لثلا يلتبس بتصغيرعود بضم العين . ثم قال:‎ 
ارم« نی من 5ا می شل‎ 

یعنی أن ما رد لأصله فی التصغیر برد أیضًا إلى صله فی الجمع فیقال فی جمع مبزان 
موازین ونی باب آبواب وفی ناب نباب ونی عبد أعباد کما قالوا عیبد . وعیید فاعل ہشذ وما 
مرفوع بحتم وللجمع ومن ذا متعلقان بحتم وما مرصولة وصلتها علم ولتصغير متعلق بعلم . 
ثم قال: 

والالف الان الزيديُجْعل ورا ذا ماالاملفبه بجو 

للالف الفانية خمسة أحوال. الأول أن تكون مبدلة من واو . الثانى أن تكون مبدلة من 
ياء رتقدم حكمها فى البيت قبله . الثالث أن تكون زائدة كضارب . الرابع أن تكون مجهولة 
كماج. الخامس أن نكون مبدلةامن همزةً صو آدم» وقد ذكر فى هذا البيت الزائدة 
والمجهولة ولم يذكر المبدلة من همزة وستأتن فى باب الإبدال . والالف مبندا والثائى نمت 
له والمزيد كذلك ويجعل خبر لتد واوا مفعول ثان بيجعل وما مبتدأ وهى موصرلة 
والاصل مبتدأ ويجهل خبره وفيه متعاتق بيجهل والجملة صلة ما. ثم قال: 

وكمل المنْمُوص فى اك لئصلغبر نا لمبخرقَبرالئااساعنا 

يعني أن المنقوص إذا صغر رد ما حف مه والمراد بالمئقرص هنا ما حذف مله 
حرف» لا المنقوص الفياسى وهو ما آخره ياء يفدر فيها الضمة والكسرة فشمل فوله 
المنفوص ما حذفت مله فاؤه كعدة أو عينه كثبة أو لامه كسنة وقد شمل ما ليس فيه اء كيد 
وما فيه التاء كسئة وشمل أيضًا ما كان على حرفين كالمشل المذكورة وما كان على أكثر كهار 
بمعنى هاثر فيمن جعل الإعراب فى الراء وأصله هائر نحذنت منه الهمزة فهذه كلها برد إليها 
المحذوف إلا ما كان له ثالث وليس تاء فتغول فبها وعيدة برد الفاء وثويبة برد العين وسنيهة 
ويدية برد اللام وتقول فى هار هوير للاستغناء عن رد الأصل باقامة وزن التصغير وذلك 
مفهوم من قوله ما لم بحو غیر التاء ثالنًا أی ما لم بحو انا غير التاء فإن حوى الت غير التاء 
لم برد إليه المحذوف ثم مشل ذلك بما ويحتمل ما الاًسمية والحرفية وحكمهما فى ذلك 
واحد وذلك أنه إذا سمى بها ثم صغرت تصير كالمنقوص الذى على الحرفين فلا بد من 
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تكميلها لبتوصل بذلك إلى بناء التصغیر فتفول موی وفی تمثیله بذلك نظر فان ما سمی به من 
الموضوع على حرفين ثانيه حرف لين يجب تكميله قبل التصغيرء ولم ينبه على ذلك أحد من 
الشراح فانظره. وقوله المنقوص مفعول بكمل وما مفعول پبحو؛ وغیر 
التاء منصوب على الحال لأنه نعت نكرة تفدم عليها والنقدير ما لم بحو ثالنًا غير التاء. لم 
قال: 


ونّنْرخيمبُصمرافتقى بالامل كالمعيّف نى الفا 
الترخيم فى التصغير حذف الزائد من المصغر فإن كان ثلاثى الأصول صغر على فعيل تحر 
حمید فی أحمد رحمدان رمحمود وحماد وعطيف فى المعطف . والمعطف بكسر الميم هر 
الکساء وإن کان رباعیًا صغر علی فعیعل نحو شملال وعصفور فتقول شمبلل وعصبفر . ومن 
مبتدأ وهى موصولة وصلنها يصغر وبترخيم متعلق بيصغر واكتفى خبر المبندأ وبالأصل 
منعلق باکنفی . ثم قال : 
انم با الانيث ما مرت زنك مارتلا سن 
يعلى أن الاسم الثلاثى المؤنث العارى من تاء التأنيث يختم بالتاء فى التصغير لحو سن 
وسئيلة وشمل فوله ثلاثى أربعة أنواع الأول ما هو ثلاث فى الحال نحو كيف الثائى ما هر 
ثلاڻى فى الأصل نحو يد فتفول فيه يدية العالث ما كان نحو سماء فإنك تقول فيه سمبة 
فيجتمع ثلاث ياءات الأولى ياء التصغير والثانبة بدل ألف سماء والثالئة المبدلة منها الهمرة 
فحذفت إحدى الياءات على القياس المقدر فى هذا الباب فبقى منه ثلاثة أحرف فلحقت التاء 
كما تلح الثلاثى الرابع ما كانت فيه الزيادة وهر مؤنث فصغر تصغير الترخيم نحو شمال 
فنقول فبه شميلة . وما مفعول باختم وهى موصولة وصاتها صخرت والضمير العائد على 
الموصرل محذوف تقدیره ما صغرته ومن مؤئث متعلق بصخرت ثم استثنى من هذا الضابط 
نوعين لا تلحقهما التاء آشار إلى الأول منهما بقوله : 
الم يکن بالا بری ذَالَْسِ قمتجروقَررخيضس 
يعنى أن التاء لا تلحق فى التصغير اسم الجنس ألذى يتميز من واحده بحذف التاء تحر 
شجر وبقر فقول فيهما شجير وبقير إذ لو قلت شجيرة وبقيرة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة 
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ولا تلحق أيضًا عشرا ولا ثلانًا وما بينهما من أسماء اعدد فتفول فى تصغيره عشير وتسيع 
وخمیس ولا تلحقها التاء لثلا باتبس بتصغیر 
(وشٌ نر دون لبس) يعنى شذ ترك التاء دون لبس فى ألفاظ تحفظ ولا يقاس عليها وهو ذود 
وشول وناب للمسن من الإبل وحرب وفرس وقوس ودرع الحديد وعرس ونعل ونصف وقد 
شل أبضمًا إلحاف التاء فيما زاد على الثلاثى وإلى ذلك أشار بقوله: (وتّدر # لحاق تا فيما ثلا 
کثر) بعنی آنه ندر لحاق التاء فی الزائد على الثلاثة كقولهم فی قدام قدیمة وفی وراء وریة وفی 
أمام أميمة . وما ظرفية مصدرية وفی يكن ضمير عائد على المؤنث العاری وبرى فى موضع 
خبر یکن وذا لبس مفعول ثان بیری وبالتاه تعلق ببری وترك فاعل بشذ ودون متعلق شاد 
ولحاق ناء فاعل بندر وما موصولة وصلتها كثر بفتح الثاء وثلاثيا مفعول بكثر » ومعنى كثر 
عليه : لبه فى الكثرة . ثم قال : 


وم م زرا را الى الى رامع افرع منهاناوتى 


التصغير من جملة التصريف فلحقه أل لا يدل غير المتمكن من الأاسماء إلا ذا والذى 
وفروعهما لشبهها بالأسماء العتمكنة في كونها توصف ويوصف بها فاستبيح لذلك تصمغيرها 
لكن على وجه حولف به تصغير المتمكن فترك أولها على ما كان عليه قبل التصغير وعرض 
من ضمه ألف مزيدة فى الآخر ووافقت المنمكن فى زيادة ياء ساكنة فقيل فى الذى والنى 
اللذيا واللتيا وفى ذا وتيا وقد اعترض المرادى هذا البيت ولا بد من إيراد اعنراضه 
لصحنه قال: اعلم أن قول الناظم: وصغروا شذوذا معترض من ثلائة أوجه : أولها أنه لم بين 
الكيفية بل طاهره يوهم أن تصغيرها كتصغير المتمكن . وثانبها أن قرله مع الفروع لبس على 
عمومه لأنھم لم بصخروا جمیع الفررع . رثالٹھا آن قول منھا تاوتی بوهم أن تی تصغر كما 
تصغر تاء وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا تا. والراو فى صغروا عائد 
على المرب والذى والتى مفعول بصغروا وشذوذا مصدر فى موضع الحال من الواو وذا 
معطوف على التی ومع متعلق بصغروا ء 


تسعة وخمسة ثم أشار إلى الثانى بقوله : 


السب 
هذا الباب يسمى باب النسب» وباب الإضافة » وقد سماء سيبويه بالتسميتين . قوله: 
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با االکرسی زااوالشب ‏ ولا مات ةوج 
یعنی أنه إذا أريد أن ينسب اسم إلى أب أو قبيلة أو بلد زيد فى آخره ياء مشددة وكسر ما 
قبلها وفهم منه ثلاث تغبيرات : زبادة الياء وكسر ما قبلها وانتقال الإعراب إلى الياء. وفهم 
ذلك من تشبیھها بیاء الکرسی فإنها حرف الإعراب وفهم منه أن ياء الكرسى ليست للنسب 
لنشبیهه باه النسب بها. ویاه مفعرل بزادوا والواو فی زادوا عائد علی العرب وکیا فی موضع 
الصفة لباء وكل مبتدأ وما موصولة وتليه صلتها والضمير العائد على الموصول الهاء فى تليه 
وفاعل تليه ضمير مستتر يعود على الياء وكسره وجب جملة من مبتدأ وخبر فى موضع خبر 
كل وهاء كسره عائد على الحرف الذى تليه الباء. ثم اعلم أن هذه النغبيرات الثلاث الى 
ذكرها فى هذا البيت مطلردة فى جميع الأسماء المنسوبة . وقد يضاف إلبها فى بعض الأاسماء 
تغيبرات أخحر أشار إلى الأول منها بقوله: 
وله ماح وا املف راا رن ةة ئا 

بعنى أن آحر المنسوب إذا كان ياءمتشددة أو تاء تأنيث أو الف تأئيث مفصورة حذفت 
جميعها للنسب وجعلت موضعها ياء النسب ٠‏ وشمل الياء المشددة ثلاثة أنواع : ما كانت فيه 
الياء للسب كبصرى فنفول فى النسب إليه بصرى» وما كانت فيه الباء لغير السب نحو 
کرسی فتفول فی النسب إلیه کرسی» وما کان آصلها واو نحو مرم آصله مرموی فقلبت 
الواو ياء وأدغمت فى الياء فتقول فى النسب إليه مرمى وفى هذا الأخير وجه آخر ينبه عليه 
بعد وإنما حذفت الياء فى جميع ذلك كراهية اجتماع أربع باآت وكذلك أيضمًا تحذف ثاء 
التأنيث فتغول فى النسب إلى فاطمة فاطمى وإنما حذفت الثاء لثلا بجمع بين علامتى أنیٹ 
إذا كان المنسوب إليه مؤننًا نحو مكية وأما ألف التأئيث المقصورة فإن كانت خامسة فصاعدًا 
رجب حذفها للنسب نحو قرقری ف قرقری وحثیلی فى حثيثى . وأما الرابعة فقد آشار إلبها 
بقوله: 


وتكن ننن فقهاوارختفهاخسق 


يعنى أن الف التأئيث المقصورة إذا كانت رابعة فى اسم ساكن الثانى جاز فيها الحذف 
والقلب واو نحو حبلی فتقول فيه حبلى وحبلوئ وفهم منه أنها إذا كانت خامسة فما فوق أو 
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رابعة فى اسم ثانيه متحرك وجب حذفها لدخولها فى الضابط الأرل ولم يتعرض للراجح من 
الوجهين قبل والحذف أحسن . ومثله مفعول باحذف والهاء فيه عائدة على ياء اللسب ومما 
متعلق باحذف وما موصولة وهى واقعة على الاسم الذى حوى الياء وصلتها حواه والعائد 
على الموصرل هر الضمير المستتر الفاعل بحواه والهاء فى حواه عائدة على الياء وججوز أن 
تكون ما وافعة على الياء والهاء عائدة على ما والضمير المستتر فى حواه عائد على الاسم 
الحاوى الياء» ومن على الوجه الأول للتبعيض وعلى الشانى لببان الجنس . وتاه تأنيث أو 
مدته مفعول بتلبتا . ثم قال : 
(لشهها الملحق رالاصنلئ ما « لها 

يعلى أن الألف الرابمة إذا كانت لاإلحاق نحو ذفرى أو منقابة عن أصل نحو مرمى جاز 
فیها ما جاز فی الف التأنیٹ من قلبها واوا وجذفها فتقول ذفرئ وذفروی ومرمی ومرموی إلا 
أن القلب فى الاصلى أحسن من الحذفث؛ وإ ذلك أشار بقوله : (وللاصلئ قل بمتمى) 
فمرموی أحسن من مرمی ومعنی بعنمی يختارأوفهم من تخصيصه الألف الأصلى باختيار 
الفلب أن ألف الإلحاق بالعكس فيكو ن كالف التأنيث فى اختيار الحذف والمنصوص عله فى 
غير هذا الكتاب أن القلب فى ألف الإلحاق أجود فينبغى أن يحمل كلامه هنا على أن القلب 
فى الأصلبة أكثر من الفلب فى التى لاإلحاق وإن كان القلب فبهما جميعًا أجود من الحذف 
كما نص عليه فى شرح الكافية . والملحق نمت لشبهها والأصلى معطوف على الملحق رما 
مبتدأ وهى موصولة وصلتها لها والخبر فى المجرور قبلها. ثم انتفل إلى الألف الخامسة 
فصاعدًا فقال : 


(رالالف الجائر ارا ازل) 
يعنى أن الألف الخامسة فما فوق يجب حذفها للنسب وشمل الألف الأصلية نحو 
مصطفى وألف التأنيث نحر حبارى وألف التكسير وشمل أيضسًا الألف الخامسة كالمثل 
والسادسة نحو مستدعی وخلیطی وقبعشری فتقول مصطفی وحباری ومستدعی وخلیطی 
بالحذف فى جميع ذلك . ثم انتقل إلى المنفوص وبدأ بالخامسة فقال: 


(قذاك يا السَشُوص خامساعرل) 
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بعئی آن پاء المنقوص إذا کانت خامسة وجب حذفها فتقول فی معتدی معتدی وفهم من 
ذلك أن حذفها إذا كانت سادسة واجب أبضمًا لأنه من باب أحرى لأن موجب الحذف إنما هر 
الشقل وهى سادسة أثقل منها حامسة . والألف مفعول بأزل والجائز نعت للالف وأربعًا 
مفعول بالجاثز ويا المنقوص مبندأ خبره عزل أى حذف وخامسًا حال من الضمير المستتر فى 
عزل. ثم نبه على ياء المنقوص الرابعة فقال : (والحلف فی الا رابا احق من # قلب) یعنی ان 
ياء المنقوص إذا كانت رابعة جاز حذفها وقلبها واوا وحذفها أحسن فى نحو قاض ومعط 
فتفول قاضی وقاضری ومعطی ومعطوی ومن قلبها واو قرل الشاعر : 

.٤‏ فکيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا دراهم عند الحائوئ ولالَفد 

هو منسوب إلى حانيةء وهو الموضع الذى يباع فبه الخمر . ثم اننقل إلى ما ثالغه ياء 
أر ألف فقال : حم قل ثالث بن فشمل قوله ثالث الباء والألف وها مستويان فى 
وجوب قلبهما واوا نحو عمی وعمرئ وفتی رفټوئ وإنما قلبت الألف فی فى وار وأصلها 
الياء كراهية اجتماع الكسرة والباءات . والجخذف مبتدأ ررابعًا حال من الباء وأحق خبرالمندا 
وفی الياء متعلق باحق وحتم خبر مقدم لفلب ثالث::ويعن أى يعرض وهو فى موضع الصفة 
لثالث. ثم قال : 


(راؤل ذا القلب ان ساخ) 


بعنى أن ياء المنقرص إذا قلبت واو فتح ما قبل الواو كما سبق فى الشمشيل » والتحقينق 
أن الفتح سابق للقلب لأن نحو شج إذا قصد فيه السب وجب قلب الكسرة فتحة كما فى 
نحو نمر فيجب حيئئذ قلب الواو والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فتصبر كفتى فنقلب 
الالف بعد واوا كما قلبت فى فتى وكذلك أيغًا نحر قاضوئ لان نظيره تغلب فتفنح أبضًا 
ضاد فاض كما تفتح لام تغلب عند بعض العرب . وذا القلب مفعول بأول أى صاحب القلب 
وانفتاحا مفعول ثان بأول. ثم قال 

تیل ٥‏ رشبل مت اقح ربیل 

(۲۰) البیت من الطریل؛ وهو لشمیم بن مقبل فی ملحق دیوانه ص ۴۳۹۲ء رأساس البلاغة ص ۴٠۹‏ (عين)؛ رلذى 

الرسة فى سلحق دبوانه ص ۲١1۸ء‏ رلسان المرب ۲۹۸/۴ (عون)ء رلممارة فى شرح المفصل ٠٠١1/١‏ 

والمحخسب ۰۱۳۲/۱ ۲۳٠/۲‏ وللفرزدق فى المقاصد النحوبة 0۳۸/٤‏ ؛ ربلا نسبة فى شرح الأاشمونى 

۸/۳ وشرح النصریح ۰۳۲۹/۲ رالکتاب ۳/ ۳٢۱‏ رلسان المرب (حنا) 

والشاهد فبه قوله: «الحائوى؛ ونسبثه إلى «الحائة؛ على غبر قياس ؛ والقباس: حائي. 
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يعنى أن الاسم الشلائى المكسور العين يجب فتح عينه سواء كان مفتوح الفاء كنمر أو 
مکسورها کابل أو مضمومها کدثل فقول نمری وابلى ودثلى كراهة اجتماع الكسرة مع الباء. 
وفعل مبندأأو مفعول بفعل مضمر يفسره افتح وفعل معطوف على فعل بحذف العاطف 
وافتح خبر فعل إذا جعل مبتدأ وعينهما مفعول بافشح ومنهما'" متعلق بافتح وفعل الآخر 
مبتدأ محذوف الخبر والتقدير وفعل كذلك أى مثلهما فى وجوب فتح العين . ثم قال 

aa e Ca 

قد تفدم دخول هذه المسألة تحت عموم قوله: ومثله مما حراه لكن فيما إحدى باءبه 
أصلية كمرمى لغتان: الحذف وهو الكثير» والقلب وذلك مفهرم من البيت وكان حقه أن يأنى 
بهذا البيت عقب فوله: ومثله مما حواه احذف كما فعل من الكافية لكن الأببات التى ذكرت 
هنا مرتبط بعضھا ہہعض فلم ہمکن إدخالها فی أثناها فتعین تأخبره عنها. ومرموی مرفوع 
بقل وفى المرمى متعلق بقيل ومرمي رفوع اتير . ثم اعلم أن ما آحره ياء مشددة إن تقدمها 
ثلاثة أحرف فصاعدًا فالوجه الحذف رقد تقدم وإ نقدمها حرفان فسيأتى » وإن تقدمها حرف 
واحد فقد أشار إليه بقوله : 


وخ وحى تنح داي يجبا ازارو يكن قنة فلب 
یعنی أنه إذا تفدم على الیاء حرف واحد ونسبت ليه لم بحذف مله شیء بل يفتح ائه وهو 
الباء الساكنة المدغمة فى الأخيرة فإن كان أصله واو رددتها فقلت فى عى طووئ لاه من 
طويت وإنما قلبت الباء الأخيرة واوا وهى منقلبة عن ياء كما قلبت فى فتى وقد تقدم وفهم منه 
أن الياء الأولى إذا كانت ياء بالأصالة بقيت على حالها فتقول فى حى حيوى وإعراب البيت 
واضح. ثم قال: 

ولم فيةاخنفلقب ‏ ولل فافى جنع تملحبع وجب 
يعلى أنك إذا نسبت إلى مثنى أو مجموع على حدّه حذفث العلامة ونسبت إلى واحد 
فقول فى النسب إلى زيدين وزيدين زيدئ وحمل الشارح كلام الناظم على أن ذلك فيما 


() كلمة «منهما ليست موجودة فى متن الألفية» والموجود #عينهما؟ . 
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سمی به من المثنی والمجموع وتبعه المرادی» وفیه نظر» والذی ینبغی أن بحمل عليه ما 
ذکرت ويفهم منه أن حكم ما سمى به من النوعين على لغة الحكاية حكم المشنى والمجموع . 
وعلم مفعول پاحذف وللنسب متعلق باحذف ومثل ذا مبندا رخبره وجب وفی جمع متعلق 
بوجب . ثم قال: (وثالث من نحو طيب حذف) يعن أنه إذا وقع قبل الحرف المكسور لأجل 
ياء السب ياء مكسورة مدغم فيه مثلّها حذفت المكسورة كقولك فى طيب طيبى كراهبة 
اجتماع الياآت والكسرةء وفهم من المثال أن إلياء اء إذا كانت مفتوحة لم تحذف نحو هبيخ 
وکان اقباس علی هذا فی السب إلی طییء طیئی لکن جاء على حلاف ذلك رعلی ذلك نبه 
بقوله: : وش طائى مولا بالالف) ووجه الشذوذ أن أصله على مقتضى القباس طب بسكون 
الباء لكن قلبوا الباء ألفًا والباء إنما تقلب الفا قياسًا إذا كانت متحركة . وثالث مدأ وسوغ 
الابتداء به آنه صفة لمحذوف والنقدير وحرف ثالث أو وياء ثالث وخبره حذف ومن نحو 
متعلق بحذف وطائی فاعل بشذ ومقولا حال من طائی وبالالف متعلق بمقول. ثم قال : 
وتسعلى فى تمبلة ازم ونك نى نةم 
یعنی آن ما کان علی وزن فعیلة نحو حنيفة ذف منه تاا CE‏ 
وتحذف ابضتًا منه الباء ویفتح ما قبلھا فن کان على ورن و ن 
أيضمًا منه الياء والتاء وتبفى الفتحة التى قبل الياء فتقول فى حنيفة حف وفى ب جھنی. 


وفعلى مبتدأ وخبره التزم وفى فعيلة متعلق بالتزم وإعراب عجز البيت كصدره وفعيلة رفُعيلة 
غير منصرفين للنأئيث والعلمية . ثم قال : 


وال قرام لر من المعاّن ب اشااريا 
بعنى أنهم ألحفوا بقّعيلة ولُملة فی الحذف ما کان على فعیل أو ميل بغیر تاء وکان معتل 
اللام نحو عدى وقصى فتفول فيهما عدوى وقصوى والحقوا يعن العرب ومعل مفعول 
بالحقوا وعريافى موضع اللعت لمعل ومن المثالين متعلق بممل وبما متعلق بألحقرا ويا 
موصولة وصلتها أوليا والتا مفعول ثان لأوليا والمفعول الأول ضمير مستتر فى أوليا» وهو 
المائد على ما وما ذكر فى فعيلة وفعيلة من حذف ياءيهما إنما ذلك ما لم يكونا معتلى العين أو 
مضمفيهما وإلى ذلك أشار بقوله: 
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اما اة اناا هي 


بعنی أن ما كان معتل العين أو مضعفها من الرزنين يتم أى لا بحذف ياؤهما لشقل 
العضعبف والإعلال ومثل بفعيلة بفتح الفاء ولم يمشل بعيلة بضمها وهما سواء فى وجوب 
التتميم» وإنما استغلى عن فعيلة لأن العلة موجودة فيهما وفهم من البيتين أن ما كان 
على فعيل صحيح اللام مجرداً من الناء يتم على الأاصل نحو عقيل وعيل فتفول فبهما عقيلى 
وعُفبل وإعراب ابیت واضح . ثم قال : 


ووی دا فا ا اون ا لا ي 


بعنی آن حکم الممذود فی النسب کحكمه فی التثنبة فتقرل فی نحو حمراء حمراری كما 
تقول حمراوان وتقول فی علباء وکساء وحیاء علباوی وکساوی وحیاوئ وعلبائی وکسائی 
وحیائی کما تفول فی التتبة وقد تقدم ذکرذل کله . وهمز مبندا وینال بجوز ضبطه بضم الياء 
وفتحها وهو فی موضع الخبر وما مفعولتاٹان بنا إن ضم یازه وفی یال ضمیر مستدر عاند 
على المبندأ وهو المفعول الأول؛ ران كا بال تح الباء فما مفعول وهى موصولة وصلنها 
کان وانتسب فی مرضع خبر کان فی شتی متعلق بانسب 

ثم انتفل إلى السب للمركب» وهو ثلاثة أقسام : مركب تركيب إسنادء وتركيب مزج ؛ 
وتركيب إضافة وقد أشار إلى الأول والثانى فقال : وان لصذر جملة وصتر ما # رکب 
مَجا) يعنى بالجملة الجملة المسمى بها وهو تركيب الإسناد فيسب إلى صدرها وصدر 
المركب تركيب مزج والمزج الخلط فمثال الجملة برق نحره فتقول فى السب إلبه برقى 
ومشال المزجى بعلبك فتفول فى النسب إليه بعلى ثم انتقل إلى الثالث وهو المركب الإضافى 
وهو على قسمين قسم ينسب إلى عصجزه» وقسم ينسب إلى صدره» وقد أشار إلى الأول 
بقوله: 


وان تَا 


إفاقة بدو بان اواب امال الطريف باانى وجب 


فهذه ثلاثة أنواع نسب فيها للعجز : آولها آن یکون مہدوء! بابن نحو ابن اا 
السب إليه زبيرئ. وثانبها أن يكون مبدوءًبأب وهو الكنية 
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وثالشھا آن یکون الأول یعرف بالثانی نحو غلام زید فقول فیه زیدی ذا قال الشارح وفبه 
نظر. الرابع أن يخاف اللبس وسيأتى . ثم آشار إلى الثانى وهو ما ينسب إلى صدره فقال: (فيما 
وی ها ن للارل) يعلى أن المضاف إن لم يكن أحد الثلاثة المذكورة نسب إلى صدره 
نحو امرئ القبس فتقول فيه امرئى فإن خيف لبس نسب إلى العجز وإليه أشار بقوله : 


مالم 


ب كبد الاشهل) 

يعنى إذا خيف اللبس نسب إلى الثانى نحو عبد شمس وعبد مناف وعبد الأشهل فتقول 
شمسۍ ومافی واشهلۍ لأئك لو نسبت للصدر نقلت عبدی لالتبس فلم بدر هل هو منسوب 
لعبد شمس أو لعبد مناف أو لمبد الأشهل . وهذا هو القسم الرابع مما بنسب فيه للشانى . 
ولصدر متعلق بانسب وصدر ما معطوف وما موصولة وصلتها رکب ومزجا مصدر على 
حذف مضاف والتقدير ركب تركيب مزج . ولثان معطوف على لصدر وإضافة مفعول بتمم 
وتمم فى موضع الصفة لثان ومبدوءة نلعت الإضافة وباين متعلق بمبدوءة وما معطوف على 
ثان وهى موصولة والتعريف مبتدأ وخبره وجبدوله متعلق بوجب والجملة صلة ما وفى 
متعلق بانسبن وما موصولة وصلتها سوى وهذاإشارة لما ذكرء ولو قال فيما سوى هذى 
إشارة للمواضع المذكورة لكان أحسن وما مصدرية ظرفية أى مدة عدم خوف اللبس. ثم إن 
الشلاثى المحذوف منه حرف إما أن يكون المحذوف اللام أو الفاء أو العين فإن حذفت مله 
اللام فهو إما جائز الجبر وإما واجبهء وقد أشار إلى الأول بقوله : 


اجر برداللا مام حف جوازا ذم بك رانف 


فی جعي التملحیع او فی الي 

يعن أن اكلا المحذوف من للام إذالم يرة المحذرف فى التنية وجمم النص حح 
جاز جبره وابقاؤه على حاله فتقول فی يد وعد ودم پد ویدوی وعدئ وعدوی ودمی 
ودموی لأنك تقول فی تلنیتها دان وعدان ودمان وفی نحو ةثبوى 
جممها ثبات بغير رد. ثم أشار إلى الثانى بقوله : (وحق مجبور بهل 
جممی التصحیح جبر فی السب وچوا نحو آب وأ و 
وأخوی وعضوی وسنهی أو سئوى على الخلاف فى لامها لأنك تقول فى النشنية أبوان 
وأخحوان وفى الجمع عضيات وسنوات أو سنهات . ويرد متعلق باجبر ورد مصدر مضاف إلى 
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المفعول وما مفعول برد وهى موصولة وصلتها حذف ومنه متعلق بحذف وجوازا مصدر‎ 
والظاهر أنه نعت لمصدر محذوف وعلى حذف مضاف والتقدیر واجہر جبراً ذا جواز وإن‎ 


شرط ورده اسم يك وألف فی موضع خبرها وفی جمعى متعلق بألف رحق مجبور إلخ جملة 
اسمية مستأنفة ثم قال : 


(وباغ الا وب بتا « الحق) 

يعلى أن أخدًا إذا نسبت إليها قلت آخوى كما تقول فى النسب إلى أخ وإذا نسبت إلى 
بدت قلت بنوى كما تقول فى النسب إلى ابن أما إلحاقه أنًا بأخ فلا إشكال فيه رأما إلحافه 
بنا بان ففیہ نظر لان السب إلی اہن بجوز باہنی وبنوی فمن أبن بعلم أن بنا بقال فی 
السب إليها بنوى فط والمذر له فى ذلك أنه إنما أحال على من قال فى ابن بنوى ولا يصح 
حمله على من قال ابئى لعدم همزة الوصل فى بنت هذا الذى ذكرته فى النسب إلى حت 
وبنت هو مذهب الجمهرر وخالف يوش فى ذلك رعليه نبه بقوله : 

(وبوتس آیی حف الا 

یعئی ان ونس یقول فی النسب إلی أت آختی وإلی بنت ہنی . رباخ متعلق بالحق راختا 
مفعول بالحق ونا معطوف على أخنًا وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالمجرور وهر 
جائز حلاًا للفارسى . ويونس مبتدأ وصرفه ضمرورة وأبى فى موضع الخبر وحذف التاء 
مفعول بأبی . ثم قال: 


ولاعف الانى انى ٠‏ ابه ذولين كلاولائى 
يعنى أنك إذا نسبت إلى اسم على حرفين ثانيه حرف لين وجب أن تضعف الثانى فول 
فی لو وکی ولا مسمی بها لووئ وکیوی ولائی وفی ذلك نظر لآن ما سمی به مما ثانیه ذو لین 
يجب تضعيفه وجعله من ثلاثة أحرف دون نسب وتقدم مشل ذلك عند ذكر ما فى التصغير . 
والثانی مفعول بضاعف ومن ثنائی فی مرضع الحال من الثانی و مبشداأ وذو لین خب 
ولین بکسر اللام وهو مصدر والمبندً وخبره فى موضع نعت لثناتى . ثم انتقل إلى المحذوف 
الغاء فقال: 
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َيبَابالفامعم تجبررتح مهفن 
یعنی أن ما حذفت مئه الفاء وکانت لامه ياء كشية‌ودية یجب جبره یعلی رد ما حذف منه 
وهو الواو ویفتح عینه فتفول وشوئ وودوی وفی قوله وفتح عينه الخزم موافقة لمذهب 
سيبويه والأخفش يتركها ساكنة فنقول وشى وفهم منه أن المحذوف الفاء إذا كان لامه غير ياء 
لم برد نحو عدة وعدى وفهم أيضسًا أن المحذوف العين لا برد محذوفه لسكوته عنه نحو مذ 
مسمى بها فإن أصلها منذ. وإن يكن شرط وما اسم يكن وهى موصولة وصلتها عدم والفا 
مفعول بعدم وكشية خبر يكن والفا جواب الشرط وجبره مبتدأ وفتح عينه معطوف عليه والتزم 
فی موضع الخبر عنهما وکان حقه أن بفول التزما لکن آنرد على معنی ما ذكر . ثم قال: 
والواحة لأر ناسباللجمع إن لم ابا احا بالوظع 


يعنى أنك إذا نسبت إلى جمع باق على ج مع عه ولم بشابه فى الوضع المفرد جىء 
بواحده ونسب إليه كفولك فى السب إلى فرائض فرأضى وفهم من قوله : إن لم يشابه واحدا 
بالوضع أنه إذا شابهه نسب إلى لفظه وشمل نوعين : أحدهما ما أهمل واحده كمباديد والأخر 
ما سمی به کأنصار فقول فیهما عبادیدۍ وأنصاری . والواحد مفعول باذکر وناسًا حال من 
الضمير المستتر فى اذكر وللجمع متعللق بناسبًا وإن شرط وحذف جواب الشرط لدلالة ما 
نفدم عليه . ثم اعلم أن النسب يكون بالياء المشددة المذكورة كما تقدم ويكون بأوزان نبه 
علیها بقوله: 

انائىل فىئڭاقشى مناي ابل 

فذكر ثلائة أوزان: الأول فاعال بمعنی صاحب کذا نحو تامر ولابن وكاس أى صاحب 
تمر وصاحب لبن وصاحب كسوة الثانى : فعال فى الحرف غالا نحو حداد وقزاز ونعل 
ہمعنی صاحب کذا نحو طعم ولبس بمعنی ذی طعام وذی لباس . ومع متعلق بأغنی وفعل 
مبتدا وخبره أغنی . ثم قال : 

وقبرماانلقة مقر على ادىيقلمالتصر 


بعنى أن ما خالف ما قدمته من الأحكام والضوابط يقتصر على ما نقل منه أى بحفظ ولا 


354 الرقف‎ rot 
يقاس عليه وهو كثير ومنه قولهم فى المنسوب إلى البصرة بصرى بكسر الباء وإلى الدهر‎ 
دهری بضم الدال وإلی مرو مروزى بزيادة الزاى. وغير مبتدأ وما موصولة وصلتها أسلفته‎ 
والضمير العائد على الموصول الهاء فى أسلفته ومقررًا حال من الهاء واقتصر خبر غير وعلى‎ 

الذى متعالنق باقتصر وينقل منه صلة الذى والضمير العائد على الذى الهاء فى مئه . 


الوقف 

الوقف فطع النطق عند آخر الحركة فإن كان الموقوف عليه منونًا ففبه ثلاث لغات : حذف 
التنوین مطلقًا وتسکین ما قبله نحو قام زید ورایت زیدا ومررت بزید وابدال التنوین من جنس 
حرکة ما قبله مطلقًا نحو قام زد و ورایت زیدا ومررت بزیدی وحذفه بعد ضمه أو کسره 
وإبداله ألما بعد فتحه وهذ اللغة الفصيحة ولذلك اقنصر الناظم علبها فقال : 

تنوينا ارق نع جل ابق الفا رلو َير فنع اخذن 

بعنى أن التئوين إذا كان إثر فتجحة جملته أى التنوين ألقًا وإذا كان إثر غير فنحة حذفه 
وشمل غير فتح الضم والكسر والمراد بالفتح فتح الإعراب. وتنويًا مفعول أول باجمل ووففًا 
مصدر فى موضع نصب على الحال من الضمير المستنر فى اجعل أو مفعول له وإثر ظرف 
متعاتق باحذف وألف احذفا بدل من نون التوكيد الخفيغة . ثم قال : 


واا فا لوان ى سوي اضفار مل فير شع فى لإفشم ار 
بعنى أن هاء الفسمير فى الوقف إذا كان صلة غبر الفح حذفت وشمل الضم والكسر 
نحو رأیته ومررت به فتقف عليهما بالسكون وفهم من قوله غير الفتح أن الواقعة بعد الفح 
لا تحذف وهى ضمير المؤئث نحو رأيتها والمراد هنا بالفتح فتح البناء وفهم من قوله 
فى سوى اضطرار أن الوقف أتى على الواو والياء فى الاضطرار ولوقف متعلق باحذف 
واللام للتعليل وفى سوى متعلق باحذف وصلة مفعول باحذف وفى الإضمار متعلق بصلة . 
ثم قال : 


واب هت انانم قالفاف الوقف ونم افلب 
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يعنى أن إذن التى هى من النواصب يوقف عليها بإبدال النرن الفا لشبهه بالتنوين بعد 
الفتح فتقول إذ وفهم من قوله وأشبهت أن الوقف عليها بالألف على خلاف الأصل وإنما هو 
للشبه ولذلك ذكر بعضهم الوقف عليها بالنون على الأصل . وإذن فاعل بأشبهت ومنونًا 
مفعول بأشبهت ونصب فی موضع الصفة لمنوتًا ونونها متدا وقلب خبره وألا حال من 
الضمير فى فلب. ثم قال: 


وحدذفأً با المنقوصِ ذی الشوین ما لم بصب اول من وت نافلا 


پعنى أن حذف الياء من المنقوص إذا كان غير منصوب أولى من ثبوتها فشمل المرفوع 
نحو هذا قاض والمجرور نحو مررت بقاض بحذف الياء فبهما وفهم من قوله ما لم ينصب أن 
الباء لا نحذف من المنصوب رفهم مما تقدم فى قوله ( تنوينًا إثر فتح اجعل ألفا) أن 
المنقوص المنون المنصوب يبدل فيه التنوين ألقًا نحو رأيت قاضيًا وفهم من قوله أولى أن 
جواز الوقف عليهما بالياء مرجوح نحو هذا فاضنئ ومررت بقاضى» هذا حكم المنقوص 
المنون» وأما غير المنون فقد أشار له بقوله ‏ 

(وف بسر ف ۍ اشوین اکس 

يعنى أن المنقوص غير المنون بالعكس من المنون فإثبات الباء فيه أولى من حذفها نحو 
هذا القاضی ومررت بالقاضی ویعنی بغير ذى التنوين المقرون بأل» وما ذكره من أنه عكس 
المنون إنما ذلك فى المرفوع والمجرور كما مثل؛ وأما المنصوب فليس فى الوقف إلا إثبات 
الياء وإن كان المنقوص محذوف العين فليس فيه إلا وجه واحد وأشار إليه بقوله : 


فى # تخو مرٍ ررم رة اليا الُفى) 
یعنی أن نحو مر اسم فاعل من آری إذا وقف عليه لزم رد الیاء فتقول هذا مری ومررت 
بمری وإنما لزم فيه رد الياء لكشرة ما حذف منه فإن أصله مرثى على وزن مفعل فنقلت حركة 
الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة وفعل بالياء ما فعل بياء قاض ونحوه من حذف حركته 
وحذفه لالتقائه مع التنوين ولم يبق من أصول الكلمة إلا الراء فلو سكنوها فى الوقف لكان 
ذلك إجحاقًا به. وقوله وحذف يا المنقوص مبخدأ وذى التنوين نعت للمنقوص وما ظرفية 
مصدرية وأولى خبر المبتدأ ومن ثيوت متعلق بأولى وفاعلما تتميم لصحة الاستغناء عنه وغير 
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ذى التنوين مبتدأ وخبره بالعكس ولزوم مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى الفاعل وهو رذ» ورد 
مصدر أيغنًا وهو مضاف للمفعول واقتفى خبر المبتدأ وفی نحو متعلق باقتفى . ثم اعلم آن 
الموقوف عليه إذا کان متحر کا فما أن یکون تاء تأنیث أو غبرها فإن کان تاء تأنيٹث وقف عليه 
بالسكون خاصة وهو الأصل وإن كان غيرها جاز فيه السكون والروم والإشمام والتضعيف 
والنقل وذلك بشروط يأنى ذكرها وقد أشار إلى الأول والثانى بقوله: 

وقبرماا ايك من مرك سكن ازقفارانم لجرك 

عنى أن غير هاء التأنيث من المحرك بجوز تسكينه ورومه والأصل القسكين وأما الروم 
فهر إخفاء الصوت بالحركة ويجوز فى الحركات الشلاث وفهم من استئنائه هاء التأئيث أنه لا 
یجوز فیها ما جاز فی غبرها وسیین بعد کیف بوقف علبها. وغیر منصوب بفعل مضمر پفسره 
سكنه وأو ف معطوف على سكنه ورائم الشحرك حال من الفاعل المستتر فى قف . ثم أشار 
إلى الثالث بقرله : (ار أشمم الضمة) الإشتمام هو الإشارة بالشفتين إلى الحركة حالة سكون 
الحرف وفهم من قوله الضمة أنه لختققو صل بها ولا يجوز فى الفتحة ولا في الكسرة. 
والضمة مفعول بأشمم وأشمم معطو ف على قف . ثم أشار إلى الرابع فقال : 


ن وان حت اردان ناه ا 


يعنى أنه يجوز الوقف على المشحرك غير التاء بالتضعيف بشرط أن لا يكون همزة ولا 
حرف علة زأن يكون قبله متحرك وهل الشروط كلها مفهومة من البيت فتقول فى جعفر 
وضارب ودرهم جعفر وضارب ودرهم بالتضعيف. وأو قف معطوف على أشمم ومضعفاً 
حال من الضمير المستتر فى قف وما مفعول بمضعفًا وهى موصولة وصلتها ليس وهمزا خبر 
ليس وأو عليلاً معطوف على همزا وإن قفا شرط أى تبع ومحركا مفعول بقفا. ثم أشار إلى 
الخامس فقال : 


تراتلا انراز يقد 


يعنى أنه يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله وذكر له هذا فى البيت 
شرطين أحدهما أن يكون ساكنًا وهو قوله لساكن واحترز من المتحرك فلا ينقل إليه» والآخر 
أن يكون الساكن مما يقبل الحركة وشمل الألف لتعذر حركته نحو دار والواو والباء لثقل 
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الحركة فبهما نحو قنديل وعصفور والمضعف نحو الجد لأن نقله يستازم فكه وهو ممتنع فى 
غير الضرورة وبقى عليه شرط ثالث خلافئ أشار إليه بقوله: 
وتش تع من سوی المَموز لا ۵ برا بصری وکون تقلا 

يعنى أن البصريين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة فلا يقال فى رأيت 
الحصن رأيت الحصن لان المفتوح إن كان منونًا لزم من النقل حذف ألف التئوين وحمل عليه 
غير المنون» وأجاز ذلك الكوفيون» وفهم من قوله سوى المهموز أن نقل الفتحة من 
المهموز جائز عند الجمبع لثقل | ة نحو رأيت الخبا والردا والبطا تنقل الفتحة فى جميع 
ذلك. ثم فال: (والنفل إن عدم نظبرّستلع) يعنى أن نقل الحركة للساكن إذا أدى نقلها إلى 
عدم النظير فلا يجوز النقل فى نحو هذا بشر فتفول بشر لما يؤدى إليه من بثاء فعل فى الأسماء 
وهو حاص بالافعال فإن كان الحرف المنقول إليهنهمزا جاز وإلبه أشار بقوله : 


(وقال فى المه موز س بتع 


الإشارة بذاك للنقل الذى يؤدى إلى عانم النظيرايعنى أناذلك فى الم موز غير ممتلع 
لفل الهمزة فتفول فی نحو هذا رده هذا رده ومررت بالکف». وحرکات مفعول بانلا 
والف انقلا بدل من النون الخفبفة ولساكن متعلق بانقلا وتحريكه مبتدأ ولن بحظلا أى يمتنع 
خبر المبتدا ونقل فتح مبتدأ ومن سوی متعلق بنقل ولا براه بصری جملة فی موضع خبر 
المبندأ وكوف مبتدأ ونقلا فى موضع الخبر والنقل مبتدأ وخبره ممتنع وإن يعدم نظير شرط 
محذوف الجواب وذاك إشارة للنقل وهو مبتدأ وليس خبره وفى المهموز متعلق بيمتنع . 
ثم فال: 


بی الود ابی الانو ما جل ذم یبای مع رل 
يعلى أن تاء التأنيث اللاحفة للأسماء تجعل فى الوقف هاء راحترز بتاء تأنيث الاسم من 
تاء التأنيث الساكنة اللاحقة للافعال نحو قامت واحشرز بقوله إن لم يكن بساكن صح 
وصل من نحو بت وأخت وفهم منه أن الساكن إذا كان غير صحيح والتاء للتأنيث أنه بوقف 
عليها بالهاء نحو قناة وحصاة ودخل فى ذلك التاء فى جمع المؤنث السالم نحو 
هندات فأخرجه بقوله : 
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(وتل ذا نی جم تملحیع وا ٭ ضاهی) 

أى قل جعل التاء هاء فى الوتف فى جمع المؤنث السالم كهندات وما ضاهاه كأولات 
وهيهات والأعرف فى ذلك الوقف بالتاء ومن الوقف بالهاء قول بعضهم: دفن البناه من 
المكرماه وقوله: (رغيرٌ ن بالمكس اََى) يعنى أن غير جمع المؤنث السالم وما ضاهاه 
بالمكس من جمع المزنث ومضاهيه فالرقف بالهاء هر الكثير نحو فاطمة وطلحة والوقف 
بالتاء قليل ومنه قولهم يا آهل سورة البقرت # فقال مجيب ما أحفظ منها ولا آيت . وتاء 
تأنیٹ الاسم مبتدا وخبره جعل وفى جعل ضمير عائد على المبتدأ وهو مفعول أول بجعل 
وهاء مفعول ثان وإن لم یکن شرط ونی یکن ضمیر هو اسمها عائد علی تاه وخبر یکن وصل 
وہساکن متعلق بوصل وصح فى موضع النعت لساكن . ثم إن من عوارض الوقف زيادة هاء 
السكت آخر الموقوف عليه وأكثر ما تزاد بعد الفعل المحذوف الأخر جزمًا كلم يعطه أو ونا 
كأعطه وبعد ما الاستفهامية المجروزة كقولة علام فقلث علامه وقد تزاد فى غيرهما كما 
سبانى» فام لحاقها للغعل المحدول الاجر فف أكارإلب بول : 
بها الكت على القحل َمل يَف آخركافط من سال 

يعنى أن هاء السكت تللحق فى الوقف آخر الفعل المحذوف الآخر فشمل المضارع 
المجزوم نحو لم يعطه ولم يعه والأمر من المعتل اللام نحو أعطه وقه إلا آن لحاقها بنحو لم 
بعه وقه مما بقى من الفعل فيه حرف واحد أو حرفان أحدهما حرف المضارعة واجب وإلى 
ذلك اشار بقوله: 

وس حنمافی سوی ما کم از كبمج زومائراعمَارمرا 

بعنى أنه إنما يجب لحاق هاء السكت فى نحو المشالين المذكورين تقوية لهما وفهم 
منه أن لحاقها لما بقی من حروفه أکثر من حرفين نحو أعط ولم يعط جائز لا لازم فتقول فى 
لم يعط رأعط لم يعط وأعط بالسكون ولم يعطه وأعطه بإلحاق الهاء وفى نحو قه ولم يقه 
بإلحاق الهاء خاصة. وبها متعلق بقف وقصرها ضرورة وعلى الفعل متعللق بقف أبضنًا 
والمعل نعت للفعل وبحذف متعلق بالمعل وحتمًا خبر ليس وفى ليس ضمير هو اسمها عائد 
علی لحاق الهاء وفی سوی متعلق بحتمًا وما موصولة وصلتها کم ومجزومًا حال من ك 
والواو فى رعواعائد على العرب. ثم انتقل إلى لحاها بعد ما الاستفهامية فقال : 
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وساف الاستفهام إن جرت حُذف ‏ الهارازلي االمًاإة قف 
يعنى أن ما الاستفهامية إذا جرت حذفت ألفها فى الوقف ولحقنها هاء السكت واحترز 
بقوله ما فى الاسنفهام من الموصولة والمصدرية والشرطية فلا بحذف ألف شىء من ذلك 
فى الوقف ولا بلحقه هاء السكت وفهم من قوله إن جرت أن المرفوعة والمنصربة لا تلحقها 
هاء السك وشمل قوله إن جرت المجرورة بحرف الجر نحو عمه ولمه والمجرورة 
بالإضافة نحو اقتضاء مه إلا أن المجرورة يلزمها الحذف وإلحاق الهاء؛ وإلى ذلك اشار 
بقوله: 


E‏ انی سوی ماالْحَقَف ب شولك اق اهمال 


يعنى أن المجرورة بغير الإضافة وهو حرف ,الجر ليس لحاق الهاء لها حنمًا ففهم منه أن 
لحاقها جائز فى المجرورة بحرف وفهمأبقبًا أنه لازم فى المجرورة بالإضافة ومثل ذلك 
بقوله اقتضاء م اقنضى هذا مثال المجرورة بالإضافة:فأقتضاء مضاف لم فإذا وقفت علبها قلت 
فى اقتضاء م اقتضى زيد اقتضاء مه . وماهبتدأ إن جرف شرط وحذف ألفها جواب الشرط 
رجملة الشرط والجواب خبر المبتد رالظاهر أن قله فى الاستفهام متعلتق بمحذوف تقديره 
أعنى والهاء فى أولها مفعول أرل بأول والهاء مفعول ثان وإن تقف شرط محذوف الجواب 
لدلالة ما نقدم عليه وحتمًا خبر ليس وفى ليس ضمير هو اسمها بعود على لحاق الها. وفى 
سوى متعلق بحتمًا وما موصولة وصلتها انخفض باسم متعلق بانخفض . ثم انتفل إلى لحاقها 
فى غير الفعل النعل الآخر وما الاستفهامية فقال : 


صل ذى المّاء اجزبكلنا خرلتُخسريك 


وولا بتر تخرد با 
يعنى أن وصل هاء السكت بغير الحركة التى للبئاء المدام شاذ ووصلها بحركة البثاء 
مستحسن وفهم مه أنه لا يوصل بحركة الإعراب البتة فمشال حركة البناء المدام الذى 
يسنحسن لحاق الهاء معه حركة الواو والياء من هر وهى فيجوز هوه وهيه وقد قرئ بها مثال 
حركة البناء غير المدامة اسم لا والمنادى ونحوهما مما فيه البئاء والإعراب وقد شذ لحاقها 
فى عل فى قول الراجز: 
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N OE SO 
ووصلها مبندأ والهاء عائدة على هاء السكت وبغير متعلق بوصل وأديم فى موضع الصفة‎ 
. لبناء رشذ خبر المبتدأ والمدام اسم مفعول من أدامه يديمه فهو مدام وهو متعلتق باستحسن‎ 
ثم قال:‎ 
ورب اافطى لَفظالوملما اللولف قرا راطما‎ 
بعنی آنه قد یحکم للوصل بحکم الوقف فیعطی حکمه وذلك فی ال‎ 


فوله وربما ومنه قوله تعالی فی فراءة حمزة والکسائی لم یتسنه وانظر؛ وقرا 
ومماتی وفی الشعر فاش وقد صرح بذلك فی قوله وفشا منقظمًا ومنه قوله : 


وفهم ذلك من 
قالون ومحیای 


وقوله: 
۷ فم بك لحل الاملخمًا 
وهو فی الشمر کثیر. ولفظ الوطتل مخزلا بسم فاعله باعطی وما مفعول ثان رهی 
موصولة وصاتها للوقف ونثرا منصرب على إتقاط الخافض والتقدير فى النثر وفشا معطوف 
على أعطى ومنتظمًا حال من الضمير المستتر فى فشا . 


(۲۰)الرجز لأبی مرران فی شرح التصریح ۳۲۹/۲؛ ولابی الهجنجل فی شرح شواهد المغنی ۲٤۸/۱‏ رمجالس 
علب ص ۲۸۹ ؛ ولابى ثروان فى المقاصد التحوية ۲/4 وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۳١١/۲‏ رجمهرة 
اللغة ص ۱۳۱۸ء وخحزائة الأدب ۳۹۷/۲ والدرر ۴/ ۰۹۷ ۰۳۰۵/۹ رشرح الأشمونی ۲/ ۳۲۲ ٠۷١١/۴‏ 
رشرح عمدة الحافظ ص ۹۸١‏ وشرح المفصل /١‏ ۸۷ء ومغنى اللبيب +۱۵٤71‏ وهمع الهوائع ۲٠۴/۱‏ 
/. 
والشاهد فيه فرله : «من عله حيث ألحق هاء السكت بكلمة عل وهى كلمة مبنية بناءً عارضتًاء وهذا شاذ؛ لأنها 
إنما تلحق ما کان مبلبا بء داشنا 

۲۰ )راجع التخريج رقم ۲٠۲‏ . 
والشاهد فيه قوله : «مئون أنئم؛ بريد : من أنشم؟ وفيه شذوذان : الأول إلحاق الواو والنون بها فى الوصل» والثائى 
تحريك النون وهی نکون ساکنة . وقال ابن الناظم : فبه شذوذان : أحدهما انه حکی مقدرا غر مذکور» رالثانی 
أنه أئبت العلامة فى الوصل » وحقها أن لا تلبت فى الوصل . (المقاصد النحوية .)0٠۴ /٤‏ 

(۲۰۷)الرجز لرؤبة فی ملحق دیواته ص ۰۱۸۳ وشرح أیبات سیبویه 1۱۹/۱ والکناب ۲۹/۱ ۱۷۰/۲ ولسان 
المرب ۱۲/ ۳١۲‏ (ضخم)ء وبلا نسبة فى رصف الميانى ص ۲٠٠ء‏ وسر صناعة الإعراب ٠41١ 1۲/١‏ 
۲ ۵ ولان المرب ۴/ ٩۰‏ (بعد)ء ۹۸ (یید)» ۲۹/۱۳ (فوه)ء والمحتسب ۲/۱١٠ء‏ والمنصف ٠١/١‏ . 
والشاهد فيه قوله : ١الأضخمًا؛‏ حيث شدد الميم فى الوصل |جراءله مجرى الوفف ؛ ويروى «فلَخْمًاه مكان 
«الأضخمًاء وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه . 
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لاال 

الإمالة على قسمين إمالة الألف وإمالة الفتحة فإمالة الألف هى أن تنحو بالألف نحو الياء 
والفنحة نحو الكسرة وذكر لها الناظم ستة أسباب : الأول انقلابها عن الباء الثانى مآلها إلى 
الباء الثالث كونها ندل على ما يقال فيه قلت . الرابع ياء قبلها أو بعدها الخامس كسرة قبلها أو 
بعدها السادس التناسب وقد أشار إلى الأول فقال: (الالف المبدل من با فى طرف # أمل) بعنى 
أن الالف المبدلة من الباء فى طرف تمال وشمل آخر الفعل كرمى وآخر الاسم كمرمى رفهم 
منه أن الألف إذا كانت وسطًا لا تمال وإن كانت مبدلة من ياء إلا بشرط بأتى . والألف مفعول 
بأمل والمبدل نعت للألف ومن يا متعلق بالمبدل وفى طرف موضع النعت ليا. ثم أشار إلى 
الثانى فقال: 


تالواقم مثالا 3E‏ 

رذ تز لات ارد 
يعنى أن الألف نمال إذا كانت صائرة إلى لاء دون شذوذ ولا زيادة وذلك نحو حبلى 
ومغزى فإن الالف منهما غير مبدلة من بأءألكتها إلى لاء فى التثنية والجمع بالألف والتاء 
فنفول حبلیان وحبلیات ومغزیان ومغزیات واحترز بالشذوذ من قلب الألف ياء فى لغة هديل 
إذا أضبفت إلى ياء المتكلم نحو عصى فى عصاى واحترز بالمزيد من رجوع الألف إلى البام 
بسبب زیادة کفولهم فی تصغیر قفا قفی وفی جمعه فُفّی . والواقع مبتدأ وځبره کذا ومنه منعلق 
بالواقع وأل موصولة والباء فاعل بالواقع والضمير فى منه عائد على أل وخلف حال من الباء 


مما فى آخره ألف تستحق الإمالة يمال كما يمال المجرد من 
لتاء فى حكم الانفصال فهى غير معت بها. وما مبندأ وهی موصرلة 
بعد ما والهاء مفعول بعد ما وخبر المبتدأ لما وما موصولة وصلتها تليه وها التأئيث فاعل بتليه 
والمبتدأ على حذف مضاف والتقدير حكم ما عدم التاء من الإمالة ثابت لما تليه هاء التأئيث . 
ثم أشار إلى السبب الثالث فقال : 


وَمَكَتَابَدعَّبنالفعل إن بول إلى فلت كمَاضى حف ودن 
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یعلی أن الألف تمال أيضًا إذا كانت بدلا من عين فعل تكسر فاه إذا أسند إلى تاء الضمير 
فشمل ما عينه واو مكسورة نحو خاف أصله خوف بكسر الواو لأنه من الخوف وما عينه ياء 
مفتوحة فى الأصل نحو دان فإنه من الدين» وما عينه ياء مكسورة نحو هاب فإنه من الهيبة 
وأصله هيب فتمال الألف من ذلك كله لأنه شرل إذا أسند إلى التاء لفلت فبقال خفت ردنت 
وهبت واحترز به مما لا يئول إلى فلت بالكسر بل إلى فت بالضم نحو قال وطال لأنك تقول 
فبهما لت وطلت . وبدل مبئدا وخبره كذا وإن يؤل شرط حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه . 
ثم أشار إلى السبب الرابع فقال؛ (كذاك تالى الياء) أى تمال أيفً الألف التى تتلو الياء وذلك 
نحو سبل وأوهم كلامه أن ذلك فيما انصل بالياء كالمثال بل تجوز الإمالة وإن فصل بين الباء 
والألف فاصل وعلى ذلك نبه بقوله : 


وال لقصل اقفر #بحّرف ارمع ها ك كَجيْبهاادر 


بعنى أنه قد اغتفر الفصل بين اليا اآلالف آلميمالة بحرف واحد وذلك نحو شيبان أو 
بحرفين أحدهما هاء نحو أدر جيبها وإنما اغتفر الفصل بحرف واحد لفلة الفصل واغتفر 
بحرف مع الهاء لخفاء الهاء وفه نه أن الفصل إذا كان بحرفين وليس ثانيهما هاء ملع من 
الإمالة ولم بذكر فى هذا النظم الياء سببا إذا كانت بعد الألف نحو مائع وهو فى ذلك موافق 
لسيبويه . وتالى الياء مبتدأ وخبره كذاك والفصل مبتدأ وخبره اغتفر وبحرف متعلق بالفصل 
وأو مع ها معطوف على مفدر والتقدير بحرف وحده أو مع هاء وقصرها ضرورة. ثم أشار 
إلى السبب الخامس فقال: 

تالا مايه زايلى الى لر او مكون ةذ ولى 
قراونمل ي الائملينة ‏ ترقا اميت 


فذكر حمس صور الأولى أن بقع الكشر بعد الألف وشرط أن يليها نحو مساجد الثائية أن 
يقع الكسر قبلها وفيه أربع صور : أولها أن تكون منفصلة بحرف نحو عماد وثانيها أن تكون 
منفصلة بحرفين آولهما ساكن نحو شملال وثالثها أن تكون منفصلة بحرفين منحر كين ثانيهما 
الهاء نحر يريد أن يضربها ورابعها أن تكون منفصلة بحرف ساكن ومتحركين أحدهما الهاء 
وقد مشل ذلك بقوله : فدرهماك من يمله لم يصد فالألف فى هذه المثل كلها يجوز إمالنها 
وإنما اغتفر الفصل بالهاء فى درهماك لخفائها فلم يعتد بها فصار كشملال وهذه الصور كلها 


r الإمالة‎ 363 


مفهومة من النظم وفهم مئه أن الفصل إذا كان بغير ما ذكر لم تجز الإمالة. ومامبتدأوهى 
موصمولة وصلتها يليه وكسر فاعل بيليه والضمير العائد على الموصول الهاء من يليه وأو يلى 
معطوف على الصلة والضمير العائد منه على الموصول فاعل بلى وتالى المفعول بيلى 
وسكون معطوف على كسر وقد ولى كسراً جملة فى موضع النعت لسكون وفصل الها مبتدا 
وخبره يعد وکلا فصل متعلق ببعد فدرهماك مبندا ومن اسم شرط فی موضع رفع بالابنداء 
ویمله مجزوم به وهو فی موضع خبره ولم یصد جواب الشرط وبقی من أسباب الإمالة سیب 
سادس بأتی الكلام عليه حيث ذكره. ثم انتقل إلى موانع الإمالة فقال: 

برف تلایا وی نے واوةت 
بعنى أن حرف الاستعلاء والراء يكفان سبب الإمالة وشمل حرف الاستعلاء سبعة احرف 
يجمعها فوله: «فظ خص ضخط؛ وعلى هلا فالحروف الكافة للإمالة ثمانية إلا أن هذه 
الأحرف لا نمنع جميع أسباب الإمالة بل تمنع آلإمالة إذا كان سببها كسرة ظاهرة أو باء 
موجودة وكان بعد الألف حرف من أحرف الاستعلاء وكان حرف الاستعلاء منصلا أو 
مفصولا بحرف أو حرفين أو كائ ت الراء مضيمومة أو مفتوجة. وحرف الاستعلاء مبتدأ وخبره 
بکف ومظهرا مفعول بیکف وهو على حذف الموصول تفدیره يكف حرئًا مظهرا ومن کسر 
منعلق بمظهرا ورا فاعل بتكف وكذا متعلق بتكف ثم إن المانع من الإمالة يكون متأخرا عن 
الألف ومتقدمًا عليها وقد أشار إلى الأول بقوله: 


إأكانسايكفان دمل بحرن اأبحرئي صل 
فهذه ثلاث صور: الأول أن يكون منصلا بالألف نحو فاقد وباخل الثائية أن يكون مفصولا 
بحرف نحو منافق وباسط . الثالثة أن يكون مفصولا بحرفين نحو مواثيق ومواعيظ . وما اسم 
كان وهى موصولة وصلتها يكف والضمير العائد على الموصول الفاعل بيكف وبعد فى موضيع 
خبر كان وهو مقطوع عن الإضافة والتقدير بعده» أى بعد الألف الممالة ومتصل خبر بعد خبر 
وقف عليه بحذف الثنوين على لغة ربيعة وأو بعد حرف معطوف على بعد الأولى وأو للتقسيم 
وبحرفین متعلق بفصل وفصل معطوف على ما قبله . ثم أشار إلى المانع إذا كان متقدمًا فقال : 


كذاإاتمالم ينكسر از يكن ال الكسر كالمطواع مر 
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بعنى أن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة إذا تقدما على الألف منعا الإمالة بشرط 
أن يكون المانع غير مكسور أو ساكن بعد كسرة فمشال المكسرر طلاب ومثال الساكن بعد 
كسرة رأبت المطواع وقد مثله بقوله كالمطواع مر» رفهم منه أن ما كان على خلاف المثالين 
المذكورين يمنع الإمالة نحو طالب وقادر وراكب وقبائل وضبارم. وكذا متعلق بمحذوف 
تفديره نمال كذا والضمير فى قدم مستر عائد على المانع وما ظرفية مصدرية وأو بسكن 
معطوف على ينكسر وإثر ظرفية متعلق بيسكن والمطواع مفعول بمر يفال مار الطعام يمير 
ومار أله إذا جلب إليهم الطعام والمطواع بمعنى المطيع . ثم إن الموانع من الإمالة قد 
يعرض ما بمنمهاء وإلى ذلك أشار بقوله : 

وكفائلتنلوراكدا ‏ بكر راكنارنالااجئو 


يعني أن الراء المكسورة إذا وفعت بعد الألف الممالة مكسورة كفت المستملى والراء 
المفتوحة نحو دار القرار ولا أجفو غارمًاؤمن الكجب أن الراء المكسورة تكف نفسها إن كانت 
مفتوحة رسبب كف الراء المكسورة أنفسها رلحرف الاستعلاء أنها مكررة فتضاعفت فيها 
الكسرة فقوى بذلك على سببالإمالة» كف ميندأ وهو مصدر مضاف إلى المفمول ورا 
معطوف على مستعل وینکف خبر المبتدأ وبکسر متعلتق بینکف وغارمًا مفعول بأجفو. ثم فال : 
انين رصات انيقي 
یعنی أن سبب الإمالة لا بؤثر إذا كان منفصلاً يعنى من كلمة أخرى نحو يدى سابور فلا 
نمال الألف من سابور لأجل الياء من يدى لأنها منفصلة بخلاف الكف فإنه يؤثر وإن كان 
منفصلاً فشمتئع الإمالة فى نحو يريد أن يضربها قبل فلا تمال الألف من يضربها لكف القان 
لها وإن كان من كلمة أخرى. ولسبب متعلق بشمل ولم يتصل فى موضع النعت لسبب والكف 
مبتدأ وخېره قد یوجبه وما فاعل بیوجبه وهی موصولة وینفصل صاتها . ثم قال : 


وز الال اغ سواه م ادا رتل 
هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة وإنما أخره عنها لضعفه بالنسبة لهاء يعن 

آنهم قد آمالوا للتناسب دون سبب سواه وذکر مثالین احدهما عمادا ویعنی به إذا قلت رأیت 

عمادا ثم وقفت عليه فقلبت التنوين ألقًا فتميل الألفين معًا أعنى الألف التى بعد الميم والالف 


iD الإمالة‎ 365 


المبدلة من التنوين أما الألف التى بعد الميم فلإمالتها سبب وهو كسر العين وأما الألف التى 
هى بدل من التنوين فلا سبب لإمالتها إلا المناسبة للألف الممالة الثى فبلها. وينبغى أن 
يضبط كحمادا بالألف دون تنوين على إرادة الوقف والمثال الثانى تلا أميل من قوله تعالى : 
قمر إذا لاما [الشمس: ۲ فالألف فيه منقلبة عن واو فلا حظ لها فى الإمالة لكن 
أميلت لمناسبة رءوس الآى» وفيها ما لإمالته سيب نحو إذا جلاهاء والواو فى أمالوا عائدة 
علی العرب ولتناسب وبلا متعلقان بأمالوا. ثم قال : 


م ESO E‏ 
لانمل مالم بتل تنكنا درن سماع فيرها وفيرنا 


بعنى أنه لا نطرد الإمالة فى شىء من الأسماء غير المتمكنة إلا فى نا ضمير الستكلم 
ومعه غبره وها ضسمير الواحدة فتقرل مر بنا ونظر إلينا ومر بها ونظر إليها وإنما اطردت فى 
هذبن الضميرين دون غيرهما من غبر المتمكن لكثرة استعمالهما وفهم من قوله دون سماع آن 
الإمالة سمعت فى غير هذين سماعًا وذلك آنۍ رمت وبل . وقوله تمل مجزوم بلا الناهبة وما 
مفعول نمل وهی موصولة وصاتها لم بنل تمکئًاودون متعلق بتمل وغیر منصوب على 
الاستئناء. ولما فرغ من إمالة الألف وأسبابها انتفل إلى إمالة الفشحة ولها سببان أشار إلى 
الأرل منهما بقوله : 

والح بل لر راء فی مرن امل كلاب ر مل كف لكلف 

يعنى أن الفتحة تمال إذا كان بعدها راء مكسورة متطرفة نحو أولى الضرر وبشرر وقد مثل 
ذلك الناظم بقوله : للأيسر مل أى مل إلى الأبسر وفهم من إطلاقه أن الإمالة للياء جاثزة فى 
الوصل والوقف وفهم أيغًا منه أن الإمالة جائزة فى حرف الاستعلاء وفى غيره. والفتح 
مفعول بآمل وقبل متعلق بأمل وفی طرف فی موضع النعت لراء وللایسر متعلق بمل وتکف 
مجزوم على جواب الشرط والكلف مفعول ثان بتكف وتكف الكلف تتميم لصحة الاستغناء 
عنه . ثم أشار إلى السبب الثانى فقال : 


كفا اذى لبه ها الائيث فى ولف إذاما كان قير الف 


يعنى أن الفححة تمال أيضسًا فى الوقف إذا وليها هاء التأنيث وفهم من قوله إذا ما كان غير 
ألف أن الإمالة جائزة فى جميع الحروف ما عدا الألف ومثاله رحمة وقصعة ودرجة وعرقوة 
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وحدربة» وأما الألف فلا إمالة فيها نحو فتاة وحصاة. والذى مبتدأ وخبره كذا ويليه ها 
التأنيث صلة الذى والضمير المائد على الموصول الهاء فى يليه وفى وقف متعلق ببليه وكذلك 
إذا واسم کان ضمیر مستتر عائد على ما قبل هاء التأنیٹ . 


التصريف 
هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك 
ومتعلقه من الكلم الأفعال والأسماء التى لا تشبه الحروف وهو نوعان : معرفة حروف الزيادة 
ومعرفة الإبدال» وقد أشار إلى الأول فقال: 


حرفا وهه من المرف برى وماسوامُنًابتطريف حرى 


بعنى أن الحرف وما أشبهه من الأساء فى الترّغل فى البناء لا بدخله التصريف وما سوى 
هذين من الاسماء والافعال حقيق بدحول الصبزيف فيه وتجوّز فى قوله من الصرف فأطلق 
الصرف على التصريف لضرورة الوزن وجرف مبندأ وشبهه معطوف عليه وسوغ الابتداء 
بحرف عطف المضاف عليه وبری خبر المبتدأ وأصله بریء على وزن فعيل فخففه بحذف 
الهمزة ویحتمل أن یكون برى فعلاً ماضبًا والأول أجود لأن فعيلاً يجوز الإخبار به عن أكثر 
من واحد. وما مبتدأ وهی موصولة وصلتها سواهما وخبر ما حری ی حفیق وبنصریف متعلق 
بحری. ثم قال : 

ولیس انی من ئُلائی رى قابل تملريف سوی مايرا 

بعنی أن ما کان على حرف واحد أو حرفین لا يقبل التصریف ففهم منه آن أقل ما يوجد 
عليه الأسماء والأفعال بالوضع ثلاثة أحرف لأن الأسماء والأفعال قد تنقص عن ثلاثة بحذف 
بعض حروفهاء أما الاسماء فتوجد على حرفین نحو ید ودم وعلی حرف واحد نحو م الله فی 
القسم على القول بانه اسم وهو الصحيح. وأما الأفعال فتوجد على حرفين نحو خذ وبع 
وعلی حرف واحد نحو ق فعل آمر من وقی . وأدنی اسم لیس ومن ثلاثی متعاق بأدنی وپری 
فی موضع خبر لیس وقابل مفعول ثان بیری ومفعوله الأول ضمیر مستتر فیه عائد علی آدنی؛ 
ویجوز آن یکون قابل مرفوعًا علی آنه اسم لیس وأدنی منصوبًا علی آن یکون مفعرلا ثاتیا 
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لیری والتقدیر ولیس قابل التصریف یری آدنی من ٹلاٹی وسوی استشناء وما موصولة وصلتها 
غیر. ثم قال: 
وی م یو و وو ت ت ا 

يعنى أن الأسماء على قسمين: مجرد من الزيادة» ومزيد فيه فغاية ما يصل إلبه المجرد 
خسة أحرف نحو سفرجل وغاية ما بصل إليه بالزيادة سبعة أحرف نحو اشهيباب مصدر 
اشهاب» ومنتهی اسم مبتدا وهو علی حذف مضاف آی ومتتهی حروف اسم رخبره خمس 
وإنما اسقط التاء من حمس لان حروف التهجى يجوز تذكيرها وتأنيها وإن تجردا شرط 
حذف جوابه لدلالة ما تقدم عليه وإن یزد فيه شرط وجوابه الفاء وما بعدها وسبعًا مفعول بعدا 
وقد فهم من هذا البيت والذى قبله أن الاسم المجرد ثلاثة أنواع : ثلاثى» ورباعى» 
رخماسى . وقد أشار إلى الاسم الثلائى بقوله: 


وآک ر ورذ كبن اي نَم 

غیر آخحر الثلائی هو أوله وثانیه فالاول قابل للحرکات الثلاث والانی قابل للحرکات 
والسكون والحاصل من ضرب ثلائة فى أربعة اثنا عر ورن وهى التى تقتضبها القسمة العقلية 
وهی مفهومة من البیت فافتح وضم واکسر بعنی فى كل واحد منها فهذه تسعة وزد تسكين 
ثانبه مع الحركات الثلاث فى الأول فهذه ثلاثة إلى تسعة باثنى عشر» ومثلها على ترتيب 
النظم فعل نحو جمل وفعل نحو عضد وفعل نحو كتف وفعل نحو قتب وفعل نحو عق وفعل 
نحو دئل وفعل نحو علب وفعل بكسر الأول وضم الثانى وهو مهمل وفعل نحو إبل وفعل 
نحو فلس وفعل نحو قفل وفعل نحو عدل إلا أن المستعمل منها عشر وواحد مهمل وواحد 
قليلء وإلى ذلك أشار بقوله : 


وبر آخسر الُلاى الح 


ومر ائيل لينل لقمدممخصيص ريل 
وإنما أهمل فعل لشقله بالخروج من كسر إلى ضم وقد قرئ والسماء ذات الحبك بكسر 
الحاء وضم الباء وإئما قل فعل لاختصاصه بالفعل وفهم منه أنه وارد فى كلام العرب إلا أنه 
قليل ومن ذلك قولهم دئل فى اسم قبيلة وإليها ينسب أبو الأسود الدؤلى ورئم فى اسم 
الاست. وغير مفعول مقدم باكسر وهو مطلوب لافتح وضم فهو من باب التنازع وتسكين 


368 التصريف‎ U 


مفعول بزد وتعم مجزوم على جواب الشرط ومعنی تعم آی تستوفی جمیع أوز 
وفعل مبتدأ وأهمل خبره والعكس يقل مبتدأ وخبر ولقصدهم متعلق ب 
مضاف إلى الفاعل وتخصيص مفعول بالمصدر وهو مصدر مضاف إلى المفعول وبفعل 
متعلق بتخصبص . ثم أشار إلى الفعل الثلاثى فقال: 


القع تزاف ر اين برص اتن رين 


فذكر له أربعة أبلبة فعل بفتح الفاء والعين معا وذلك مستفاد من قوله وافشح؛ وفعل 
بضم العين نحو سهل وهو مستفاد من قوله وضم» وفعل بكسر العين نحو سمع وهو مستفاد 
من قوله واكسر . الرابع فعل بضم الفاء وكسر العين مبنيا للمفعول وفهم من سكوته عن الفاء 
أن حركة الغاء لا تختلف بخلافها فى الأسماء وفهم أنها فتحة لأن الفتحة أخفا فاعتبارها 
أقرب وفهم من قوله وزد نحو ضمن أن بنبة المفعول ليست كبنية الفاعل لكونه جعل ذلك 
زائدا على بثاء الفاعل وفيه تنبيه على الخلأضرفى فعل المفعول هل هو أصل بنفسه او فرع 
عن فعل الفاعل؟ والثانى مفعول باكسرروهو بطلوب لافتح وضم من جهة المعنى فهو من 
باب التنازع ومن فعل فى موضع الحال س التانى ثم انتفل إلى الرباعى والمزيد من الأفعال 
فقال: 

رق هارع اجر زانب ئناسناعطة 


عنى أن غاية الفعل بالاصالة أربعة أحرف وذلك نحو دحرج وفهم من البيت الذى قبله 
أن للرباعى بئية للمضعول نحو دحرج لذكرها فى الشلاثى إذ لا فرق وأن غايته 
بالزيادة سنة أحرف نحو استخرج وإعرابه واضح. ثم انفل إلى الرباعى الأصول من 


الأسماء فقال : 
لاسوئجردعنتل ونر نئل 
و 0 8 
فذكر سئة أبنية : الأول فعلل بفتح الأول والثالث نحو جعفر. الثانى فعلل بكسر الأول 


والثالث نحو زبرج للسحاب الدقيق. الثالث فعلل بكسر الأول وفتح الثالث نحو درهم. 
الرابع فعلل بضم الأول والثالث نحو جرهم لاسم قبيلة . الخامس فعل بكسر الأول وفتح 
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الثاني وتشديد الثالث نحو قمطر. السادس فعلل بضم الأول وفتح الثالث نحو جخدب لذكر 
الجراد وفى هذا البناء السادس خلاف: مذهب الكوفيين والأخفش أنه أصل. ومذهب سائر 
البصريين أنه مخفف من فعلل بالضم وفى تأخيره له إشعار بهذا الخلاف. ثم انشقل إلى 
الخماسى المجرد فقال: 


یعنی وإن علا الرباعی آی جاوزه فهو خماسی وذكر له أربعة أوزان: الأول فملل بفنح 
الأول والثانى والرابع مدغمًا فيه نحو سفرجل . الثانى فعلل بفتح الأول وسكون الثانى وفتح 
الثالث وكسر الرابع نحو جحمرش . الثالث فعلل بضم الأول وفتح الثانى وكسرالالك مشددا 
نحو عمل . الرابع فعلل بكسر الأول وإسكانالثانى وفتح الثالث وبعده لام مشددة نحو 
فرطعب . ثم فال: 

وما ۵ هابر رند ا القع اشمی) 

يعلى أن ما غار ما ذكر من أبنية الأسماء والأفعال الأصول فهو منسوب إلى الزيادة أر 
النقص» وفى تخصيص الشارح والمرادى ذلك بالأسماء نظر» رفهم منه أن المخالف أربعة 
أنواع : المزيد من الأسماء نحو كنهبل وسائر المزيدات وهى كثبرة تزيد على ثلشمائة بنبة 
والمنقوص من الأسماء نحو يد وثبة» والمزيد من الأفعال نحو انطلق واستكبر والمنقوص 
منه نحو فم ودع وقمت. وما مبتدأ وهی موصولة وصاتها غایر وخبرها انتمی ى ائئسب 
وللزيد متعلتق باننمى ومعنى الزيد الزيادة. ثم فال : 

والحرف إن يلرم امل والّذى ‏ ليزم رتد مئل نا اذى 

يعنى أن الحرف إذا لزم فى تصماريف الكلمة حكم عليه بالأصالة» وإذا لم يلزم وسقط 
فى بعض تصاريف الكلمة فهو زائد ويعنى بالحرف حرف التهجى فيحكم فى نادم بأصالة 
النون وزيادة الألف لغبات النون وحذف الألف فى ندم والتاء فى احتذى زائدة لسقوطها فى 
حذا بحلو. والحرف مبتدأ وإن يلزم شرط والفاء جواب الشرط وأصل خبر مبتدأمحذوف 
أى فهو أصل والشرط وجوابه خبر الحرف والذى مبتدأ وصاغه لا يلزم والزائد خبر الذى 
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ومشل منصرب على الحال من الضمير المستتر فى الزائد ويجوز رفعه على إضمار المبتداء 
أى وذلك مثل » ومعنی احتذی آقتفی . ثم قال: 


(بضمنٍ َمل قابل الاصول فى # وازن 


بعئى أنك إذا أردت أن تزن كلمة فقابل أصولها بحروف فعل فتعبر عن أول الكلمة بالغاء 
وعن الثانى بالعين وعن الثالث باللام وتحانظ فى ذلك على حركات الموزون فإذا قبل لك ما 
وزن ضرب قلت فعل بفتح الغاء والعين وإذا قيل لك ما وزن عمرو قلت فعل بسكون العين 
فإن كان فى الكلمة الموزونة زائد نطقت به على أصله من غير أن تعبر عنه بشىء وإلى ذلك 
أشار بقوله: (وزائد بلفظه اكتمى) يعنى أنك تكتفى بذلك الحرف الزائد وتنطق به على أصله 
من غیر أن تعبر عنه بشیء فتقول فی وزن جوهر فوعل وفی وزن عشبر فعیل . هذا کله فی 
الللائى الأصول. رأما الزائد على الثلاثة فقد أشار إلبه بقوله: 

واف اللأم إا امل للقي راء بج جَنقروتان ئل 


يعلى أنك إذا وزنت الكلمة بحروف فعل وبقي أصل من الكلمة ضعفت اللام أى زدت 
عليها لاما رى تقابل بها الحرف الرابع وقد فهم من ذلك أن فى الزائد على الأربعة 
صورتين : إحداهما فى الرباعى فتضعف اللام مرة واحدة نحو جعفر وفستق فتقول فى وزنهما 
فعلل وفعلل » والأخرى فى الخماسى لما علمت من أن الاسم يكون خماسى الأاصول فتقول 
فى سفرجل فعلل فنضعف الام مرتين لتصل الزنة إلى حمسة أحرف . ثم إن زائد الكلمة 
الموزونة إن كان من حروف الزيادة المشرة فقد نفدم أنه ينطق بها فى الوزن على حالهاء وإن 
كان بنضعيف أصل فقد أشار إليه بقوله: 

ون بك الزاند ذ امل فاجع لله فى الوزن ما للاصل 


يعنى إذا كان الزائد فى الكلمة الموزونة ضعف أصل فاجعل مقابلته فى الوزن ما جعلته 
للفاء والمين واللام من حروف فعل فإن كان مضعف الفاء نحو مرمريس قلث فى وزنه 
فعفعیل وإن کان مضعف العین نحو اغدودن قلت فی وزنه افعوعل وإن کان مضعف اللام 
نحو جلبب قلت فيه فعللل . وقوله بضمن متعلق بقابل وقابل فعل أمر وفعل بشتح الفاء 
والاصول مفعول بقابل وفی وزن متعلق بقابل وزائد مبتدأ خبره اکتفی وبلفظه متعلق باکتفی 
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واللام مفعول بضاعف وأصل فاعل بفعل مضمر يفسره بقى . والفستق اسم جمع واحده 
فستفة: اسم شجرة وه فارسى معرب وإن بك شرط والزالد اسم بك والفاء وما بعدها 
جواب الشرط وما مفعول أول باجعل وهى موصولة وصلتها للاصل وله فى موضع المفعول 
الثانى لاجعل ثم اعلم أن ما تكرر فيه الفاء والعين من الرباعى على نوعين الأول ما لا يدل فيه 
الاشتقاق على زيادة أحد الحروف. والآخر ما دل الاشتقاق على زيادة أحد حروفه وقد أشار 
إلى الأول بقوله: 
(راحکم بابل حورد لسم # وتخو 

بعئی أن نحو سمسم پحکم على حروفه كلها أنها أصول وأنه رباعى لان أصالة أحد 
المضعفين واجبة تكميلاً لأقل الأصول وليست أصالة أحدهما أولى من أصالة الأخر فحكم 
باصالتھما مما ثم شار إلی الثانی بقل : (والخلفا فی لملم پعنی آن فیما کان نحو لملم فعل 
أمر من لملم مما فى اشنقاقه دليل على زيادة اح إلضمفين خلاقًا : مذهب البصريين أن 
حروفه كلها أصول نحو سمسم فوزن لتلم عندهم فعلل» ومذهب الكوفيين ان الاصل لمم 
فابدل من ثانى المضسعفين لام كراهة النضعيفت ثم شرع الناظم فى ببان ما تطرد زيادته وبدا 
بالالف فقال : 

نالفاك ازم اصليْنِ لاحب زائدبد -—- سے 

يعلى أن الألف إذا صاحب ثلائة أصول حكم بزبادتها لأن الأكثر فيما صحبت الألف فيه 
أكثر من أصلين الزيادة وفد علمت زيادتها بالاشتقاق فحمل عليه ما سواه وذلك نحو ضارب 
وعماد وسلامی وفهم منه آن الألف إذا صحبت أصلين فقط ليست زائدة نحو باب وقال بل 
هى فى الأسماء المتمكنة والأفعال بدل من یاء کألف باع ورمی وتاب وفتی آو من واو الف 
قال ودعا وتاب وعصا ولا تزاد الألف اول وتزاد ثانا کضارب وثالنًا کمماد ورابعًا کشملال 
وخامستًا کقرقری وسادسًا کقبعثری . وقوله فالف مبندا وأکثر مفعول بصاحب ومن متعلق 
بأكشر والجملة من صاحب ومعموله فى موضع الصفة لألف وزائد خبر ألف» والمين: 
الكذب» ويشارك الألف فيما ذكر الياء والواو وإلى ذلك أشار بقوله : 


والباكةة والوارإذ ليما كمَاكُمافى بوبو وروما 
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يعنى أن الواو والباء كالألف فى الحكم عليها بالزيادة إن صحبت أكثر من أصلين 
إلا إذا تکررت فی اسم ٹنائی مکرر نحو قولك یؤیؤ فی اسم طائر؛ ووعوعا مصدر روعوع 
السبع إذاصوت وفهم من فوله واليا كذا والواو أن الياء والوار إذا صحبا أصلين حكم 
باصلبتهما نحو بع ووم وفهم من قوله إن لم يقعا إلى آخر البيت أنهما إذا صحبا أكثر من 
أصلین حکم علیهما بالزیادة نحو صیرف وجوهر وتزاد الیاء ألا کیرمع وثانیا کصیرف واا 
کعئبر ورابعًا كحذرية وخامسًا كسلحفبة ولا تزاد الواو ألا وتزاد ثانا کجوهر وثالنًا کجهور 
ورابعًا کعصفور وخامسًا كقمحدوة. والباء مبتدأ والواو معطوف عله ركذا خبر عنهماء؛ 
ويحتمل أن بكون كذا خبرً عن الياء» والواو مبتدأ محذوف الخبر لدلالة الأول عليه وإن لم 
يبعا شرط وجوابه محذوف لدلالة ما نفدم عليه وكما فى موضع الحال من الألف فى يقعا . 
ثم قال: 


رمكلالزرن مب هح تحتام لهائئنا 


يعلى أن الهمزة رالميم متساويتان فى آنه إذاتأخر عنهما ثلاثة أحرف مفطوع بأصالنها حكم 
عليهما بالزيادة لدلالة الاشتقاق قى أكثر المور على زيادتهما نحو أفضل وأحمد ومكرم 
ومنطلق وحنمل عليه ما سواه نحو آفکل رمخلب وفهم من قوله سبقا نهم لا تطرد زیادتهما 
فى غبر الأول وفهم من قرله تحفقا أن اللاثة الأحرف الواقعة بعدهما إذا لم تتحقق أصالنها 
لم بحكم بزبادتهما إلا بدليل نحو أيدع لأنه يحتمل أن تكون الهمزة فبه أصلية فيكون وزنه 
فيعل حر صبرف أو الياء فيكون وزنه أفعل ولكن الهمزة فيه زائدة لأن باب أفعل أكثر من باب 
فيعل إلا أن الهمزة إذا وقعت آخرً قبلها ألف زائدة حكم وسبانی. وهمز وميم معدا 
وخبرهما كذا وسبقا فى موضع النعت لهمز وميم» وثلاثة مفعول سبقا وتاصيلها مبندأ وتحفقا 
فى موضع الخبر وهو مبنى للمفعول والجملة خبر المبنداً. ثم فال : 


قاو ا يدف ادر موقا 


بعنى أن الهمزة أيضسًا تطرد زيادتها إذا وقعت آخرا بعد ألف وفبل الألف ثلاثة أحرف 
فصاعدا نحو حمراء وعلباء وأربعاء وعاشوراء وفهم من هذا البيت ومن البيت الذى قبله أن 
الهمزة لا تطرد زيادتها وسطً ولا آخرا بعد غير الألف وفهم منه أنه إن تقدم على الألف أقل 
من ثلاثة أحرف حكم بأصالتها نحو كساء ورداء . وهمز مبتدأ وخبره كذاك وآخر ثعت لهمز 
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وبعد آلف نعت بعد نعت ولفظها مبتدا وخبره ردف وآکثر مفعول بردف والجملة فی موضع 
نعت يفا . ثم قال: 


والنونًفى الأخر كاله نز وفى تخوقفقراصالة كُفى 


یعنی آن الئون بحکم بزیادتھا فی موضعین: أحدھما آن تکون آخراً بعد الف تبلھا آکٹر من 
حرفین وهو الذی عنی بقوله کالهمز وذلك نحو سکران وعثمان وزعفران وفھم مئه نها لو 
كان قبلها أفل من ثلاثة احرف حكم بأصالتها نحو بيان» والآخر أن تفع وسطا وفبلها حرفان 
وبعدها حرفان نحو عفنقل وجحنفل وغضنفر وهو الأسد. رالنون مبندأ وخبره كالهمز 
والظاھر آن فی الآخر تعلق بأعنی محذوئًا وأصالة مفعول ان بکفی» وفی کفی ضمیر مستتر 
عائد علی النون وهو المفعول الأول بکفی فی نحو متعلق بکفی . ثم فال : 
وااءفى الانيك OY EA‏ ويو الالتفقعال والمطارّعَة 


بعنی أن التاء تطرد زيادتها فى التأنيث نحو فائمة أوقامت وفى المضارعة نحو تقوم ونحو 
الاستفعال كالاستدراك والاستلزام رالمطارعة نحو نکسر وټذکر وفهم من تمثیله بالاستفعال 
أن السین تزاد مع الناء ولم ینص علی زیادتھا فی حروف الزیادة وکان پنبغی له ن یذکر زیادة 
الئون والهمزة والباء فى المضارعة نحو يفوم إذ لا فرق . والتاء مبتدأ والخبر محذوف أى 
والناء مطردة الزيادة أو فاعل بفعل مغسمر تقديره وتزاد التاء وفى التأئيث مخملق بالخبر إن 
فدرت الناء مبتدأ أو بالفعل إن قدرتها فاعلاً . ثم قال : 


(ولاأولناكلنة 


بعنى أن الهاء تزاد فى الوقف وهى هاء السكت وقد تدم فى الوقف مواضع زبادتها 
والحقيق أن هاء السكت ليست كحروف الزيادة لأن حروف الزيادة صارت من نفس بنية 
الكلمة وهاء السكت جىء بها لبيان الحركة فهى كساثر حروف المعانى لا حروف التهجى . 
والهاء إما مبتدأ محذوف الخبر كما تقدم فى قوله والتاء ووققًا مصدر فى موضع الحال من 
الهاء آی موقوفاً علبها أو مفعول له آی تزاد فى الوقف ثم مثل بقوله كلمه وهو على حذف 
القرل أى كقولك لمه وقد اجتمع فى هذا اللفظ أعنى كلمه ثلاثة أحرف وهو كاف التشبيه 
ولام الجر وهاء السكت واسم وهو ما الاستفهامية » وقد ألغزت هذا اللفظ فى رجزء وهو: 
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ألفية ابن مالك وسالکاًفی أ. المسالك 


فی أى بيت جاء من كلامه ‏ لفظ بديع الشكل فى انتظامسه 

روفه أربعسة تضم وإنتشأففل ثلاثة واسم 
وهوإذانظرت فيه أجمع مركب من كلمات آربع 
EE E EE ER CO CRE E E‏ 


ثم قال : (راللام فى الإشارة المشتهرة) يمنى أن اللام نطرد زيادتها مع اسم الإشارة نحو ذلك 
ونلك رأولائك وهنالك . واللام معطوف على الهاء فيجرى فيه ما تقدم فى الهاء. 


بعنى أن كل ما حالف المراضع المذكتورة فى هذا الباب فى اطراد الزبادة نمع 
زبادنه لا إذا قام علی زیادته دلبل من اشلتقاق أو غیره فیحکم على نون حنظل بالزيادة 
وإن لم تكن فى وضع اطراد زيادة انون كفولهم حظلت الإبل بكسر الظاء إذا اشرت 
من أكل الحنظل وهو نوع من الشوك قوط آلنون فی حظلت دلبل زیادتها فى حنظل 
وأمثال ذلك كثيرة. وزيادة مفعول بامنع وبلا فيد متعلق بزيادة وثبت فى موضع الصفة لقيد 
وإن شرط ويجوز ضبط تبين بفتح التاء مبنيا للفاعل وأصله تتبين فحذف إحدى الثاءين رحجة 
على هذا فاعل بتبین وبضم التاء على أنه من للمفعول مضارع بين وحجة على هذا ثائب عن 
الفاعل. 


فصل فى زيادة همزة الوصل 
هذا الفصل هو تتميم لباب التصريف لأنه من باب زيادة الهمزة وقد اشتمل هذا الفصل 
على التعريف لهمزة الوصل وعلى مواضعها من الكلم» وإلى تعريفه أشار بقوله : 


E O E O O OEE j ES SF | 
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يعلى أن همزة الوصل هى الهمزة السابقة التى تلبت ابتداء وتسقط وصلاً وإنما سميت 
همزة الوصل اتساعًا لأنها سقط فى الوصل وقيل لأن الكلمة التى قبلها تتصل بما دخلت 
عليه همزة الوصل لسقوطها وقيل لأن المتكلم يتوصل بها إلى النطق بالساكن وفهم من قوله 
همز أن همزة الوصل أتى بها همزة خلاقًا لمن قال هى فى الأصل آلف رفهم من قوله سابق 
نها لا تکون إلا ول وفهم من قوله لا ثبت [لا إذا ابتدی به آن سقوطها فی الوصل واجب 
وقد ثبت فى الوصل ضرورة. وهمز مبتدأ وسابق نعت له وخبره فی المجرور قبله ولا لبت 
جملة فى موضع النعت أيضًا لهمز وإلا إبجاب للنفى والعامل فی إذا ثبت ويجوز ضبط 
استلبتوا بضم التاء الأولى مبنباً للمفعول فتكون الواو ضمير المفعول النائب عن الفاعل » ونتحها 
فتكون فعل أمر» رالواو ضمير الفاعل وبهذا الأخير جزم الشارح قال أمر جماعة بالاستتبات وهو 
تحقيق الشىء. ثم انتقل إلى موضعها وهى ستة مواضع أشار إلى الأرل منها بقوله : 

وهو لفل ماض اتوي على اق ر من ارب لخو اجى 

يعنى أن كل همزة افشئح بها الفعل الماضى الزائد على أربعة أحرف فهى همزة وصل 
وشمل الخماسى نحو انطلق والسداسى نحوّايستكبر وهر متها وهو مبتدأ عائد على الهمز 
ولفعل خبر وماض نعت لفعل واحتوى فى موضع النمت لفعل ثم أشار إلى الشانى والثالث 
فقال: ( والار والمَمْدَر مه )يعنى أن الهمزة فى الأمر والمصدر من الفعل الزائد على أربعة 
أحرف همزة وصل نحو أنطلق انطلاقًا واستخرج استخراجًا. والأمر والمصدر مجروران 
بالعطف على فعل والتقدير وهو لفعل صفته كذا وللأمر رللمصدر مئه . ثم انتغل إلى الرابع 
فقال: 

ركلا «ائر اللا كاش راض والشن) 


على أن كل همزة افتنح بها فعل الأمر من الثلاثى فهى همزة وصل سواء كان مضارعه 
على يفعل نحو اخش أو على يفعل نحو امض أو على يفعل نحو انفذ رهذه فائدة النمشيل 
وفھم من المثل أیضًا آن ذلك إنما یکون إذا کان ٹائی المضارع سائًا نحر یخشی ویرمی وینفذ 
فلو كان مشحركا لم يؤت بهمزة الوصل نحو بقول ويعد وبع فقول فى الأمر منها قل وعد 
وعد. ثم أشار إلى الخامس فقال : 
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ونی اشاش انوم بوتنو ون 


وایمن 


فذكر سبحة أسماء وفهم من قوله وتأنيث تبع أن مجموعها عشرة أسماء لأن مؤئث امرئ 
امرأة ومؤنث ابن ابنة واثنين اثنتان . واسم أصله عند البصريين سمو فحذفت الواو وسكن أول 
الاسم ليجتلبوا همزة الوصل فيكون عوضًا من المحذوف وأما است فأصله سته بالهاء 
فحذفت وعوض منها الهمزة وأصل ابن بنو ففعل به ما فعل باسم وابئم هو ابن زيد عليه الميم 
واثنین أصله ثنى وامرئ لم بحذف منه شىء لكن ألحق بهذه الأسماء المحذوف منها حرف 
لأن الهمزة بصدد الشغيير فحكموا لها بحكم المحذوف وأما إيمن فهو المستعمل فى القسم 
وهو مشتق من اليمن فهمزته زائدة وهى همزة وصل هذا مذهب البصربين وفوله وتأئيث تيع 
راجع إلى ابن مؤنثه ابنة وامرئ مؤنثه امرآة واثنین مؤنده اثنتان وفهم من فوله سمع أن دخول 
الهمزة فى هذه الأسماء غير مقيس بخلاف مآتقدم. وفى اسم إلى حر المجرورات وهر 
ابمن منعلق بسمع وفى سمع ضمير نائب عن الفأعل عائد على همز الوصل المتقدم ثم أشار 
إلى السادس فقال: (هَمْرٌ أل كذا) أى والهمزة في أل همزة وصل كما كانت فيما ذكر وهذا 
الذى ذكر فى أل هو مذهب سيبويه» ومذهب آلخليل أنها أصلية حذفت فى الوصل لكثرة 
الاستعمال. ثم بين حكم همزة أل إذا دحل عليها همزة الاستفهام فقال : 


ويبدل # مدا فى الاستفه ام او سل 

يعنى أن أل إذا دحل عليها همزة الاستفهام جاز فيها أعنى همزة أل وجهان إبدالها ألا من 
جنس حركة الهمزة التى قبلها وتسهيلها بين الألف وقد فرئ بهما آلذكرين رفهم منه أن غير 
همزة أل من همزة الرصل تحذف إذا دخل عليها همزة الاستفهام لعدم الحاجة إليها تحر 
أصطفى البنات على البنين وإئما لم تحذف همزة أل إذا دخل عليها همزة الاستفهام وكان 
القباس حذفها لثلا ينبس الاسنفهام بالخبر لاشتراك الهمزتين فى الفتحة. وهمز أل مبتدأ 
وخبره کذا رمد مفعول ثان بيبدل وهو على حذف مضاف أى حرف مد والمفعول الأول 
ضمیر مستتر فی یدل عائد علی همز ل ویسهل معطوف على ببدل وأو للتخییر وإنما جملناها 
للتخيير وإن كانت أو التى للتخيير لا تقع إلا بعد فعل الأمر» لأن الكلام فى معنى الأمر كانه 
قال: أبدلها أو سهلها. 
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الإبدال 

هذا هو النوع الثانى من التصريف ثم إن حروف الإبدال تصل إلى اثنين وعشرين حرا وقد 
ذكرها فى التسهيل واقنصر هنا على المشتهر منها فقال: احرف الإبدال هدات موطبا) فذكر 
تسعة أحرف وهى التى تضسمنها هذا الكلام الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والراو رالطاء 
رالياء والالف. وأحرف الإبدال مبتدأ وخبره هدأت موطبًا والتقدير أحرف الإبدال هذه 
الحروف التى يجمعها قولك هدات موطًا وموطبًا حال من التاء فی هدات» ومعنی هدات 
سکنت والباء فی موطبًا بدل من الهمزة لأنه اسم فاعل من أوطاته إذا جعلته وطينًاء ویحتمل 
أن یکون موطیًا مفعول لهدات لانه بستعمل متعدیا بقال هدأت الصبی إذا ضربت عله لبنام 
والأول أظهر. ثم شرع فى بيان مواضع الإبدال وبداأ بإبدال الهمزة من غبرها وذلك فى أربعة 
مواضع أشار إلى الأرل منها فقال : 


تاب ھک کن رر 

تف لسر یواتف ری 
يعلى أن.الهمزة تبدل من الواو والباء الوأقعئين آخرا بعد ألف زائدة نحو كساء ورداء 
أصلها كساو ورداى لأنهما من الكسوة والردية وفهم من قوله خر أن الواو رالياء إذلم 
بکونا طرفین لم بدلا همزة نحو تباین وتعاون وفهم منه ابا ن الالف إذا كانت غبر زائدة 
لا تبدل نحو واو وزای وفهم من أبضنًا أن حكم ما لحقته تاء التأنيث حكم المتطرفة لأن ناء 
التأنيث زائدة عن الكلمة نحو عباءة وفهم منه أيضنًا أن الكلمة إذابئيث على تاء الائيث لم 
تبدل لأنها لم تقع طرفًا نحو درحاية» والهمزة مفعول بأبدل ومن واو مععلق بأبدل وأخرا 
منصوب على الظرف وإثر ظرف أيضًا وكلا الظرفين فى موضع النعت لواو وياء والتقدير من 
واو وياء وافعتین آخرً إثر ألف ثم آشار إلى المرضع الانی فقال: (وفى # نامل ما امل عبن ذا 
الشفى) ذا إشارة إلى إبدال الوا والياء همزة» وهو فی كل واو وياء وقعتا عا لاسم فاعل 
أعلت فی فعله نحو قائل وبائع أصلهما قاول وبایع وفهم من قوله ماعل عا آن اسم الفاعل: 
من الفعل الذى لم تعل عينه يصح نحو عاور من عور وصايد من صيد. ثم أشار إلى الموضع 
الثالث فقال: 


والمسد زي ثالتسافى الواحد مزا بُرى فى مئل كالقسلائد 
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يعن إذا كان فى المفرد مد ثالث زائد قلب فى الجمع الذى على مثل فعاثل همزة» وشمل‎ 
. المد الألف نحو قلادة وفلائد والياء نحو صحيفة وصحائف والواو نحو عجوز وعجائز‎ 
وفهم منه أن اثالث إن کان غبر مد لم یقلب نحو قسور وقساور» رفهم مئه أبضً آنه إن کان‎ 
مدا غبر زائد لم يقلب نحو مثوبة ومثاوب ومعيشة ومعايش لأن الواو فى مشوبة والياء فى‎ 
معيشة عين الكلمة . والمد مبتدأ وخبره بُری وهمزا مفعول ثان لیری أو حال إذا قدرنا برى‎ 
بمعنی ببصر» وفی مثل متعلق بیری وفی الواحد متعلق بزید؛ وزید رثالا حالان من الضمير‎ 
فی بری ویحتمل أن یکون ثاثا حال من الضمير فى زيد. ثم أشار إلى الموضع الرابع فقال:‎ 


بعنى أنه إذا وقعت ألف التكسير بين حرفى علة وجب إبدال ثانيهما نهم من 
إطلافه فى قوله لينين أنه لا يشترط زيادتهما ولا زيادة ما بعد الألف كما اشنرط فى الفصل 
الذی فبله» وشمل قوله لینین آربع مر : آلاولی آن بکونا واوین نحو آوائل آصله اواول . 
الانية أن يكونا ياءين نحو نيف ونيائف ١‏ النالة أن تكرن الأولى واوا والثانبة اء نحو صائد 
وصوائد . الرابعة تکون الأزلۍ ياء والثانبة واوا نحو جید وجبائد أصله جياود لأئه من جاد 
بجود» ومثل بما حرفا العلة فیه ياء وهو نیف ووزنه فبعل والباء الاولی زائدة وعبنه یاه أنه 
من ناف بنیف إذا زاد فاجتمعت يا ان أدغمت الأولى فى الثائية فلما جمع على مفاعل فصلت 
ألف الجمع بين الياءين ونا ت التى بعد الألف همزة» وإنما قلب حرف العلة فى هذه الصور 
همزة وإن كانت أصلاً اقل الألف بين حرفى علة وفهم من قوله مد مفاعل أنها لا تقلب إلا إذا 
كانت مصلة بالطرف كالمشال فلو بعدت من الطرف لم تقلب نحو طراويس ؛ وثانى لينين 
مبتدأ وحبره كذاك وهو إشارة إلى قلب حرف العلة همزة واكتنفا فى موضع النعت لليئين ومد 
مفعول باكتنفا ومعنى اكتنفا: أحاط ونيقًا مفعول بجمع لأنه مصدر جمع ثم إن إبدال ثانى 
الليئين همزة إنما هو فيما لم يكن فيه ثانى اللينين بدلا من الهمزة» وإلى ذلك أشار بقوله : 

والح ورذاللزبافيمااعل ‏ لاساونى ئل هر جل 


ر 


يعنى أن الهمزة الواقعة بعد ألف الجمع إذا كان مفرد ما هى فيه معل اللام يجب فتحها 
وقلبها ياء إن كانت فى المفرد غير واو سالمة وواوً إن كانت فى المفرد واوا سالمة فالالف 
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واللام فى الهمز للعهد المتقدم وشمل ما استحق الهمز لكونه مدا زائدًا فى المفرد ولامه ياء 
وما استحق الهمز لكونه مدا زائدًا فى المفرد ولام الكلمة واو وما أستحق الهمز لكونه اكننفه 
لبنان وما أصله همزة مشال الأول هدية وهدايا أصله هدائى فاستشقلت الكسرة فى الهمزة 
فأبدلت تحة فصار هدائى فانقلبت الباء الأخيرة ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هداءا 
فاستشفل اجتماع الأمثال فأبدلت الهمزة ياء فصار هدايا ومثال الثانى مطبة ومطايا فالياء الثائية 
فيه أصلها واو لأنها من مطا يمطو ففعل به ما فعل بهدايا ومشال الثالث زاوية ففعل أبضًا به ما 
فعل بهدايا ومطابا ومثال الرابع خطيئة وخطايا أصله خطائى بهمزتين فأبدلت الهمزة الأخيرة 
ياء على فباس الهمزتين المتحركتين فى كلمة فصار خحطائى ثم قلبت الكسرة فتحة على حد 
فلبها فى هدايا فصار حطائى فانقلبت الياء الأخيرة المبدلة من الهمزة ألما لح ركها وانفتاح ما 
قبلها ثم أبدل من الهمزة الأولى ياء» وأما هراوى جمع هراوة فأصله هرائو فالهمزة الت بعد 
الألف هى المبدلة من الألف الزائدة فى هراوة والواو الأخيرة هى واو هراوة ففلبت الكسرة 
فتحة ثم انقلبت الواو الأخحيرة الفا لتحر كها زائفتا حا قبلها ثم أبدل من الهمزة واو ليناسب 
الجمع المفرد فالوار فى هرارى ليست الؤاو فى هراوة بل الواو فى هرارى هى الالف التى 
كانت فى المفرد» وأما الوار التى كانت فى التمفرد فهى:الأخيرة الى انفلبت ألفًا. والهمز 
مفعول برد وهو مطلوب لافتح من باب التنازع ویا مفعول ثان برد وفیما متعلق برد ولام تمییز 
وهو منفول من النأاثب عن الفاعل والتقدبر فيما أعل لامه وفى مثل «نعلق بجعل وفى جعل 
ضمیر مسر عائد على الهمز وواوا مفعول ثان بجعل . ثم قال: 
وما اول الوأوبن رة فى بده بر صله ورفى الاد 

يعنى رذ أل الواوين المصدرتين همزة مالم تكن الشانية بدلا من ألف فاعل كووفى 
الأشد فإن أصله وافى وإنما استثنى ذلك لأن فعل الفاعل أصل لفعل المفعول رلم يجتمع فى 
فعل الفاعل واوان فاجتماعهما فی ووفی غير متعد به فلم يبق لواو الأولى غبر حكم الواو 
المضمومة المنفردة من جواز إبدالها همزة فمثال ما يجب إبداله أوأصل فى جمع راصلة أصله 
وواصل فالواو الأولى هى التى فى المفرد والواو الثانية انقلبت عن ألف فاعلة كما انقلبت فى 
نحو ضوارب فلما اجمع وارإن فى بدء الكلمة قلبت الأولى همزة فقالوا أراصل. وهمزا 
مفعول ثان برد وأرل مفعول أول و بدء متعلتق برد وبده مصدر مضاف إلى المفعول وهر غير 
وغير مضاف إلى شبه وشبه مضاف إلى ووفى الأشد والأشد عند سيبويه : جمع شدة» وقال 
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ابن عباس رضى الله عنهما: الأشد ثلاث وثلائرن سئة. ثم انتقل إلى حكم الهمزتين فى‎ 
كلمة واحدة وهى فى ذلك على ثلاثة أقسام : ساكنة بعد مشحركة ومتحركتان» ومتحركة بعد‎ 

ساكن وقد أشار إلى الأول بقوله: 


وتتاانبلانننرتويق ‏ لنة لا انين 
بعنى أنه إذا اجتمع همزتان فى كلمة أولاهما متحركة والأخرى ساكة وجب إبدال 
الثانية مدا مجانسًا لحركة ما قبله فإن كانت فتحة أبدلت ألقًا نحو آثر وآمن رأصله آاثر وأأمن 
بهمزتبن وإِن كانت كسرة أبدلت ياء نحو إيلاف وإن كانت ضمة أبدلت واوا لحر ارثمن 
وأونى وفهم منه أن الهمزة الساكنة إن لم بكن قبلها همزة أخرى لم يجب إبدالها رنهم مله 
أيضًا أنهما لو لم يكونا فى كلمة راحدة لم يجب إبدالها نحو اقرا آية» والمراد بالكلمة أن 
يكون الهمزتان من بناء الكلمة فلا يفال عند النحوبين فى نحو أأنذرتهم إنهما من كلمة راحدة 
لان الهمزة الأرلى همزة استفهام فهئن منفصلة عن الكلمة وأما القراء فيجعلون ذلك من 
اجنماع الهمزتين فى كلمة وكذلك أيضًا نحو اتدمن فإن الأولى همزة اسنفهام والثائبة فاء 
الفعل. ومدا مفعول ثان بابدل فن كلة متعلق بابدل وإن بسكن شرط حذف جوابه لدلالة 
ما تقدم عليه . ثم اننقل إلى المتحركتين» وهى تسعة أنواع لان الأولى إما مفتوحة أو مكسورة 
أر مضمومة والثانية كذلك والخارج من ضرب ثلاثة فى ثلاثة نسمة وقد أشار إلى الثائية 
المفتوحة فقال: 
إأبفتع الرضمازئ نع ئلب وار ياء إل لر بقلب 
يعلى أن الهمزة المفتوحة إذا كانت ثانية بعد همزة أخرى لها حالتان إحداهما تنقلب فبها 
واو وذلك بعد ضمة نحو أريدم فى تصغير آدم أصله أؤيدم أو بعد فنحة حو أوادم فى جمع 
آدم والثانية تنقلب فبها ياء وذلك إذا وقعت بعد كسرة نحو إيم إذا بئيث من أم نحو إصبع بكسر 
الهمزة وفتح الثالث فتقول فيه نمم فتنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة الساكنة وتدغم الميم 
فى الميم فيصير إأم فتجتمع همزتان الأولى مكسورة والثانية مفتوحة فتنقلب الثانية ياء فبصير 
إيم . ثم انتقل إلى المكسورة فقال: 
(ارالكلر لتاقت 
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يعنى أن الهمزة الثائية إذا كانت مكسورة وجب إبدالها ياء مطلقًا أى بعد مفتوحة أو 
مكسورة أو مضمومة ء والحاصل ثلاث صور الأولى مكسورة بعد فتحة نحو أيمة فى جمع 
إمام أصله أأممة فنقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة وأدغمت الميم فى الميم فصار أثمة 
فأبدلت من الهمزة الثانبة ياء الثانية مكسورة بعد كسرة نحو إيم فى بناء مثل أصبع من إم بكسر 
الهمزة والياء فتقول ائمم فتفعل به كما فعلت بالذى قبله من نقل وإدغام وقلب . الثالفة 
مکسورة بعد ضمة نحو آین مضارع آانته آی جعله ینن ففعل به کما فمل بما تفدم. ثم اقل 
إلى المضمومة فقال: 


رايم ٭ ارا اس 

يعلى أن الهمزة ١‏ انية إذا كانت مضمومة قلبت واوا مطلقًا فشمل أيغنًا ثلاثة أنراع: الارل 
مضمومة بعد مفتوحة نحو أرب جمع أب وهوالنبات أصله أإيب على روزن أفعل فنقلت ضمة 
الباء إلى الهمزة وأدغمت الباء فى الباء ثم قليت الهْمَرة المضمومة وار الثانى مضمومة بعد 
مضمومة نحو أرم إذابنيت من أم مشال أبلم الثالث مضمومة بعد كسرة نحو إئم إذا بنيت من 
أم مثل إصبع بكسر الهمزة رضم لبا وتعل فى ذلك كل ما فعلت فبما قبله من النقل 
رالإدغام والقلب. والحاصل أن الهمزة الثانية من المتحركين تقلب واا فى خمسة مواضع 
إذا كانت مضصمومة مطلقًا فهذه ثلاثة مواضع» أو كانت مفتوحة بعد فتحة أو ضمة وتقلب ياء 
فى أربعة مواضع إذا كانت مكسورة مطلقًا فهذه ثلاثة مواضع أو كانت مفتوحة بعد كسرة وهذا 

ما لم تكن الثانية آخر الكلمة فإن كانت آخر الكلمة فقد أشار إليها بقوله: 

(سا لم يكن لطا ام « َناك باه مطل ج 


یعنی أن ثائى الهمزتين إذا كان متطرقًا قلبت ياء مطلقًا فشمل أربعة أئواع أن يكون بعد 
فتحة أر بعد ضمة أو بعد كسرة أو بعد سكون فمثال الأول إذا بئيت من قرأ مشل جعفر قلت 
قرآی وأصله قرأی تحرکت الیاء وانفتح ما قبلها فانقلبت الفا ومثال الشانی آن تبنی من قرأ مئل 
برثن فتغول قرا منقرصتًا والأصل قرئو كسر ما قبل اواو وأبدل من الواو ياء لانكسار ما قبلها 
فاستلقلت الضمة على الياء فحذفت وبقى منقوصًا ومشال الثالث أن تبنى من قرأ نحو زبرج 
فتفول فرأ بعد أن تفعل به ما فعلت بالذى قبله وهذا الثوع والذى قبله يقدر فبهما الرفع والجر 
ويظهر النصب فتغول هذا قرثو ومررت بقرئو ورأيت قرا ومشال الرابع أن تبنى من قرأ نحو 
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قمطر فتقول قرأى وهذا النوع الراب هو القسم الثالث من أقسام الهمزتين الواقعتين فى كلمة 
واحدة وهى أن تكون الأرلى ساكنة والثانية متحركة . ثم فال: 
(واؤم ٭ وتوہ ہین فی ٹانیہ ام) 

یعنی أن ما اجشمع فبه همزتان متحركتان وكانت الأولى همزة المنكلم فى الفعل 
المضارع جاز فيه التحقيق والقلب فتقول أؤم بمعنى اقصد وأوم» وفهم منه أن ذلك يفنا 
جائز فى نحو أئن مضصارع أن إذ لا فرق وسبب ذلك أن الهمزة فبهما كأنها قائمة بنفسها. وقوله 
إن يفتح شرط وفاعل يفتح ضمير مستتر عائد على الهمز وإثر ظرف متعلق بيفنح وقلب 
جواب الشرط ووارا مفعول ثان لقلب وناعل بقلب ضمير عائد على الهمز أيضنًا وباء حال 
من فاعل ينقلب وهو الضمير وإثر كسر ظرف متلق بينقلب وذر الكسر مبتدأ وكذا خبره 
ومطلمًا حال من الضمير المستتر فى الاستفرار العامل فى الخبر وما مفعول أول بأصر وهي 
موصولة وصاتها يضم وواوا مفعول ثانلأصر ما ظرفية مصدرية ولفظا خبر بكن وأتم فعل 
ماض وهو فى موضع النعت للفطًا وفذاك مبتدأ زخبرہ جا ویاء حال من فاعل جا وهو ضمیر 
عائد على الهمزة وأؤم مبندا ووه معطوف عليه وأم فمل آمر من آم ووجهين مفعول بأم وفى 
انيه تعلق بام والجملة من أ ومعموليها خبر أؤم ويجوز أن بكرن أزم ونحوه بالنصب على 
أنه مفعول بفعل مضمر يفسره أم وهو أحسن . ثم قال: 


بعنی آن الألف یجب تلبھا یاء فی موضعین آحدھما أن بعرض کسر ما قبلھا کمصابیح فی 
جمع مصباح فائفلبت الألف ياء لكسر ما قبلها إذ لا يصح النطق بالألف بعد غير الفتحة 
والثانى ان يقع قبلها ياء التصغير نحو غزيل فى تصغير غزال بإبدال الألف ياء وإدغام ياء 
الصغير فيها لأن ياء التصغير لا تكون إلا ساكنة فلم يمكن النطق بالألف بعدها فردت إلى 
الباء كما ردت إلبها بعد الكسرة. وألقًا مفعول أول باقلب وياء مفعرل ثان ركسرا مفعرل بتلا 
وتلا ومعموله فى موضع النعت لألًا وأو ياء تصغير معطوف على كسرًا والتقدير اقلب ألا تلا 
کسرًا أو تلا ياء تصغیر ياء . ثم قال: 


بوآو ذا العلا # فى آخر او قَبْل تا انیٹ اؤ زيادتئ قَعلان 
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يعنى أنه يفعل بالواو الواقعة آخراً ما نعل بالألف من إبدالها ياء لكسر ما قبلها أر لمجينها 
بعد ياء الصغير فالأول نحو رضى وقوى أصلهما رضو وقوو لأنهما من الرضران والفوة 
ولكنه لما كسر ما قبل الواو وكانت بتطرفها معرضة لسكون الوقف عوملت بما بقخضيه 
السكون من وجوب إبدالها ياء توصلا للخفة؛ وفهم من قوله فی آخر آنها لو كانت غير آخر 
لم تبدل نحو عوض وحول ولما كانت تاء التأنيث وزيادتا فعلان زائدين على بئية الكلمة وكانا 
فى حكم المنفصل لم يمنعا من الإعلال وعلى ذلك نبه بقوله : (أو قبل تا التأنيث أو زبادتى 
فعلان) فمثال ما لحقته تاء التأنيث فأعل شجية أصله شجيرة لأنه من الشجو فقلبت واوه ياء 
لکونها منطرفة ولم بعخد بالتاء ومشال ما لحفته زبادتا فعلان أن ببنى من الغزر مثل طوفان 
قول غزبان فاعل أيغبًا لعدم الاعتداد بالألف والنون. رذا إشارة إلى الإعلال المذكور وهو 
مفعول بافعلا وبواو وی آخر متعلقان بافعلا وأو قبل معطوف عل فی آخر وزبادتی فعلان 
معطوف على تا التأنيث . ثم قال: 


ابا رار 
بی ملد لشنتل ما رشا لاع فاب اتخ لجو 
یعنی أن ما كان من مصدر الفعل المعتل لين بعدها ألف وجب إعلاله وما كان منه 
على فعل بغير ألف فالغالب فى عينه التصحيح وشمل المعتل الثلائى نحو قام قيامًا والمزيد 
نحو اناد انقبادا واحثرز بالمعتل العين من الفعل الصحيح العين نحو لاوذ لواذا فإنه لا يعل 
لكون فعله غير معتل وفهم اشتراط الألف بعد العين من قرله: رالفعل مئه صحيح غالبا لان 
سبب التصحيح عدم الألف فالغالب فى نحو فعل التصحبح نحو حال حولأ وعاد المريض 
عوذا. وذا إشارة لاإعلال المذكور وهو مفعول برأوا وفى مصدر فى موضع المفعول الثانى 
لرأوا وأطلق الممتل على المعل فإن الممعتل أعم من المعل وهو على حذف الموصوف 
والنقدير فى مصدر الفعل المعتل وعينًا تمييز والفعل مبتدأ وئه فى موضع الحال من الفعل 
وصحيح حبر الفعل وغالبًا حال من الضمیر فى صحيح . ثم اعلم آن جمیع ما سکئت عيله من 
الثلاثى نحو ثوب أو أعلت نحو دار على ثلاثة أقسام: فعال وفعلة وفعل» وقد أشار إلى 
الأول بقوله : 
جنع فى عبن امل اسك فاحكم بل الإلال فيه حَيْث عن 
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بعئى أن جمع المفرد المعل من جم الشلاثى المعل العين أو الساكنها يحكم له فى 
الإعلال بالإعلال الممذكور وهو قلب الواو ياء نحو دار وديار وثوب وثياب فالإشارة بذا 
لاإعلال السابق فى مصدر الفعل المعل؛ وفهم من قوله جمع أن ما كان على فعال من المفرد 
لا بعل نحو صوار وصوان وفهم من قوله عل أو سكن آن عين المفرد إذالم تعل ولم تسكن 
لم يعل الجمع نحو طويل وطوال. ويجوز رفع جمع على أنه مبندأ والخبر فى قوله فاحكم 
ويجوز نصبه بفعل مضمر يفسره احكم وجمع مصدر مضاف إلى المفعول وأعل أو سكن فى 
موضع النعت لعين ومعنى عن: ظهر وعرض . ثم أشار إلى الثانى والثالث فقال : 

ومح خوافعلّة ونی نعل وَجهان والإلال الى كالحيل 

یعنی أن جمع ما أعل عينه أو سكن إذا كان على وزن فعلة وجب تصحيحه لعدم الالف 
ولحاق التاء بها إذ بها بعد عن الطرف وذلك نحو عود وعودة وزوج وزوجة» وإذا كان على 
وزن فعل ففيه وجهان التصحيح والإعلال والإكلال أولى نحو حيلة وحيل وقيمة وقيم لقربه 
من الطرف وجاء أيضسًا غير معل نحواحاجة وجوج ومن هذا البيت بفهم أن الجمع الذى 
يجب إعلاله فى البيت الذى قبلةيكون فيه الالف بعدإلواو لكونه نطق فى هذا البيت بفعل 
وفعلة بغر ألف فعلم أن ما سواهما وهو الأول بالألف. رفعلة مفعول بصححوا والوار فى 
صححوا عائد على العرب ووجهان مبتد والخبر فى المجرور قبله والإعلال أولى جملة من 
مبندأ وخبر. ثم قال : 


والواولا ابد قّنح ب کالمُططیان يُرْضیان 


يعنى أن الواو إذا كانت لام الكلمة وكانت رابعة فصاعدَ وقبلها فتحة وجب قلبها ياء وشمل 
فوله لاما ما كانت الواو فيه متطرفة كما مثل أو بعدها اء التأئيث نحو المعطاة ومثل ذلك بقوله 
كالمعطيان برضيان فالمعطيان أصله المعطران لأنه من عطا يعطو إذا أخذ لكن لما صارت رابعة 
فلبت ياء بالحمل على اسم الفاعل وهو المعطى لأن فى اسم الفاعل موجب القلب وهو انكسار 
ما قبل الواو وليس ذلك فى اسم المفعول فحمل عليه ويرضيان أصله برضوان لأنه من الرضوان 
لكن قلبت الواو فيه ياء بالحمل على فعل المفعول وهو يرضى لوجود موجب القلب فيه وفهم 
من الشمثيل أن ذلك يكون فى الأسماء والأفعال. والواو مبتدأ وخبره انقلب ولاماً حال من 
الضمير المستتر فى انقلب وياء حال أيضاً من ذلك الضمير وبعد متعلتق بانقلب . ثم قال : 
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بعنی أنه بجب إبدال الوا من الالف إذا انضم ما قبلها فإن كانت فى موضع يجب فيه 
تحریکھا حرکت نحو ضوبرب فی ضارب وإن کانت فی موضع جب فیه سکونها سکنت 
نحو ضسورب. ثم قال : (ویا موقن بالا اعتُرف) یعنی آنه یجب إبدال الیاء وار كما فی 
موقن اسم فاعل من أيقن أصله ميقن بدلت الياء فيه وار لانضمام ما قبلها وفهم من هذا 
المثال كون الياء المبدلة ساكنة فلو كانت متحركة لم تبدل نحو زييد وهیام وفهم منه أبضًا 
كون الباء مفردة فلو كانت مدغمة لم تبدل نحو حيض وفهم منه أيضًا كون الياء فى المفرد فلو 
كان ما فيه الياء الساكنة بعد ضمة جمعًا فقد أشار إلبه بقوله : 


بخ ردتشت ری جنو ینا يمجن اف 

يعنى أنه إذا وقعت الباء الساكنة بعد ضبخة فى الجَكّع نحو هيم فى جمع أهيم قلبت الفسمة 
التى قبل الباء كسرة لتصح الباء فهيم أصله هَيّم نجو أجمر وحر وإنما م تفلب الياء واؤا لاجل 
الضمة كما فلبت فى المفرد نحو موقن لان الجمع أثقل من إلمفرد فكان أحق بمزيد التخفيف . 
وابدال فاعل بوجب وهو مصدر مضاف إلى المفعول وبعد متعلق بابدال وكذلك من ألف» ویا 
مبندا مضاف إلی کموقن وخبره اعترف ویجوز آن یکون مفعولا بمضمر پفسره اعترف ذا 
إشارة إلى الإعلال المذكور والمضموم مرفوع بيكسر وفى جمع متعلق بيكسر. ثم قال : 

ووآوا الر الفم راللام تى الى لام نفل امن قبن 

يعنى أن الباه المتحركة تبدل بعد الفسمة واوا فى ثلائة مواضع : أحدها أن تكون لام فعل 
نحو قضو آصله قضی لانه من قضى يقضى» ونهو لأنه من النهية وهو العقل. الثانى آن تكون 
لام اسم مبنی التأنيث بالتاء نحو مرمرة مثل مقدرة من رمى وهو المنبه عليه بقوله : (كناء 
بان من رى كَمقدرة) وفهم من المثال زوم التاء لان مقدرة لا يتجرد من التاء فلو كانت التاءً 
عارضة أبدلت الضمة كسرة وسلمت الياء كما جب ذلك مع التجرد نحو التوانى مصدر توائى 
أصله توانی علی وزن تفاعل لأنه زز تدارك فأبدلت الضمة فيه كسر 
لأنه ليس فى الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة فلو لحقته التاء 
لعروض الغاء نحو تدانية. الثالث أن يبنى من الرمى نحو سبعان اسم مكان فتقول رموان لان 
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الالف والنون لازمتان لهذا فلم بحكم له بحكم المتطرف لأنه ألزم للكلمة من تاء التأئيث وهو 
المنبه عليه بقوله : 


توق لاسي 


أى كذلك بعل بالقلب إذا صيره من الرمى مثل سبعان ورد فعل أمر والباء مفعول أول برد 
ووارا مفعول ان وإثر ظرف متعلق برد ویجوز أن يون رد نعلا ماضيًا مبنبا للمفعول والبا 
مرفوع به ومن الف شرط ولام فعل مفعول ثان بالفی وفی آلف ضمبر مسنتر هو المفعول 
الأول وهو عائد على الياء وأو من قبل معطوف على لام فعل وتاء مضاف إلى بان» رالبائى 
هو الى يصوغ هذا البناء وإنما أضيفت إليه التاء للملابسة بين الكلمة التى فيها التاء والبائى 
ومن رمی منعاق بہان وکذلك کمقدرة ركذا متعلق بصیره والهاء فی صیره عائد علی لفظ 
الرمی المفهوم من رمی وفی صیره ضمیر مسبتتر عائد على بان . ثم قال : 

راتكن بال فتى منتغا ) تاك لوج ي يس مهم يلف 

يعلى إذا كانت الباء المضموم ا فبَلهيإعيتًا لوصفتعلى وزن فعلى جاز أن تبدل الفمة 
كسرة وتصحح الباء أن بق الضمة وتبدل الباء واا لأجل الضمة فتقول فى شى الأكبسس 
والاضیق کوسی وکیسی وضوقی وضیی وفھم من قله وصق آنھا ذا کانت عبتا لفعلی اسما 
لم يجز فيها الوجهان بل يلزم قلب الباء واوا على الأصل نحو طوبى بمعنى طيب . . وان تکن 
شرط وعبنًا خبر تکن ولفعلی متعلق بتکن ووصفًا حال من فعلی وذاك مبتدأ خبره یلفی 
وبالوجهین فی موضع المفعول الثانی لیلفی وعنهم متعلق ببلفى . 


فصل 
من لام على اسما انی الواو َل ياء كتفوى فاا جاذًا ادل 


يعنى أن الباء تبدل غالبًا واوا إذا كانت لاما لفعلى اسمًا بفتح الفاء وسكون العين نحو 
سروی وفتوی وتقوی الأصل فیه سریا وفتیا وتقبا وإنما قلبت وان لم یکن لقلبها مو جي 
لفظى فرقًا بين الاسم والصفة» وفهم من قوله اسما آنا إذا كانت وصقًا لا تبدل نحو خزيا 
وصديًا وأشار بقوله غالبا إلى ما جاء فى ذلك غير مبدل نحو ريا للرائحة الحسنة وطفيا لولد 
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البقرة الوحشية والواو فاعل بأتى وبدل حال وهو مضاف إلى ياء وذا فاعل بجا والبدل نعت 
لذا وغالبًا حال. ثم قال : 


بالمَكس جاه لام لى وملا وكو موي نادرا لايم 


یعنی أن لام فعلی وصفًا بضم الفاء إذا کانت واوا آبدلت یاء نحو دیا وعلیا اصلهما دنوی 
وعلوى لأنهما من الدنو والعلو وإئما أبدلت هنا أبضًا فرنًا بين الاسم والوصف وفهم من قرله 
وصقًا آنا ذا کانت فی الاسم لم تبدل نحو حزری اسم موضع؛ وأشار بفوله وکون قصوی 
نادرا إلى لغة الحجازيين فى قصوى والفياس فيه قصيا لأنه من باب دنيا وعليا وبئو تميم 
بقرلون فصبا علی الفیاس ولام فعلی فاعل بجاء ووصقًا حال من لام فعلی. وکون قصوی 
مہتدأ ونادرًا خبر الکون وهر مضاف إلى الاسم وخبر کون لا يخف . 

فصل 
اأ كز الاق من واو ريا وال لاون ررض را 
نبا الوا الجن مدخ ود لى وبر ما قد رما 

يعنى أنه إذا اجشمع فى كلمة واو وياء وسكن أولهما رجب إبدال الواو ياء رإدغامها فى 
الباء وذلك بشرطين ؛ الأول أن يكونا متصلين أى فى كلمة واحدة فلو كان أولهما فى كلمة 
وثانیهما فی کلمة آخحری لم تبدل نحو آخو یزید وبنی واقد وهو المنبه عليه بقوله راتصلا 
الثانی أن لا بكون اجتماعهما عارضًا وشمل صورتين: إحداهما عروض السكون نحو فوى 
بسكون الواو وتخفيف قوى» والأخرى عروض الحرف نحو الرويا بشخفيف الهمزة 
وابدالها واوا وهو المنبه عليه بقوله ومن عروض عریا وکلامه شامل للنوعین» وشمل ما 
استوفى الشروط صررتين : إحداهما تقدم الباء على الواو نحو سيد أصله سيود لأنه من 
السودد » والاخری تقدم الواو على الياء نحو مرم أصله مرموى لأنه اسم مفعول من رمى 
وفد يبخالف هذا القياس على وجه الشذوذ وإلى ذلك أشار بقوله: وشذ معطى غير ما فد 
رسما وشمل ثلاث صور: إحداها ما شذ فيه الإبدال لكونه لم بستوف الشروط كفراءة من قرأ 
إن كخم للريا بعشديد الياء , الانية ما شذ فيه التصحبح مع استيفاء الشروط كقولهم للسئور 
ضميون . الفالة ما شذ فيه إبدال اليأء واو نحو عوى الكلب عوة فهذه الصور كلها داخلة فى 


388 الإبدال‎ AA 


قوله: وشذ معطی غير ما قد رسما. وإن بسکن شرط ومن واو منعلتق بالسابق وانصلا 
معطوف على فعل الشرط وكذلك عريا وألفه للتثنية ومن عروض متعلق بعريا والعروض 
مصدر عرض والفاء جواب الشرط والواو مفعول أول باقلبن وياء مفعول ثان ومدغمًا حال 
من الضمير المستتر فى اقلبن ومعطى فاعل بشذ وفيه ضمير مستتر وهو المفعول الأول وغير 
مفعول ثان وما موصولة وصلتها قد رسما. ثم قال 


من وأوازباء ريك امل الفاإدابن ةنع صل 


يعلى أنه يجب إبدال الاو والياء المفتوح ما قبلهما ألقًا وذلك بشروط ذكر منها فى هذا 
البيت شرطين : أحدهما أن يكون التحريك أصليا وهو المنبه عليه بقوله : أصل. واحنرز من 
نحو توم وجيل أصلهما توأم وجيال فنقلت حركة الهمزة إلى الواو والباء فلم يقلبا لأن الحركة 
عارضة فهى غير أصاية . والثانى أن تكون الواو والباء متصلتين بالفتحة وهو المنبه عليه بقوله 
بعد فتح مصلل وشمل صورتین إحداهتا ان یکوک إلفاصل ظاهرا نحو واو وزای» والاخری 
أن یکون مقدرً وذلك إذابنیت مشل علبط من‌الرمی والغزو فحقول رمی وغزو منقوصًا 
والأصل رميى وغزوو فأعلت الباء تالاو الأخجيرتانيحذف حركنهما كإعلال سائر 
المنقوصات ولم نفلب الوا ولا الباء الأولى للفاصل بين الفتحة والحرف وهو الالف لأن 
الأصل رمايى وغزارو كعلبط أصله علابط فحذفت الألف 
القلب. وألمًا مفعول بابدل ومن واو متعلق بابدل وبتحريك فى مرضع الصفة لوار أو ياء 
مشحركتين مفتوح ما قبلهما سواء كانا لام الكلمة أو غيرهاء وثم شرط آخر تخئلف فبه اللام 
وغيرها أشار إلبه بقوله : 


إأح رك الى وان كن كف إعلالً غير الام 


رهی مغدرة فمنعث من 


يعنى أن إعلال الياء والواو بالإعلال السذكور إذا كانا غير لاسين مشروط بأن 
ترك تاليهما نحو قام وباع وانقاد واخشار فإن سكن تاليهما ملع إعلال غير اللام 
مطلقاً وشمل العين نحو بيان وطويل وغيور وغيرها نحو خورنق» وآما اللام ففيها تفصيل 
أشار إليه بقوله: 
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ا ا 


ا 
يعنى أن لام الكلمة إذا كان واو أو ياء متحركتين بعد فتحة وبعدهما ساكن فإما أن يكون 
الساكن ألما أو ياء مشددة أو غيرهما فإن كان غيرهما لم يكف الإعلال نحو رموا وغزوا 
ویخشون وبرضون أصلها رمیوا وغزووا» ویخشیون ویرضوون فقلبت فی ذلك کله الباء أو 
الواو ألفا ثم حذفت لالتقاء الساكنين وإن كان الساكن ألفًا أر ياء مشددة كفا الإعلال نحو رميا 
وغزوا ومعوى وعلوى وإنما لم بكف الساكن إعلال اللام لقربها من الطرف وإنما كفت 
الألف والباء المشددة إعلالها لأنهم لر أعلوارميا وغزوا لصار رمى وغزا فيلتبس بفعل 
الواحد وأما نحو علوى فلم تبدل لامه ألفًا لأنه فى موضع تبدل فيه الألف واو وإن حرك 
شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم علیه» وإن سکن شرط جوابه كف وهی مبئدآ وخبره 
لا يكف إعلالها وبساكن مشعاق بيك غي ر انث لساكن وأو ياء معطوف على الالف 
والتشديد مبشدا حبره قد ألف رالجملة نمت لياء ثم إنه قد تعرض للواو رالباء المذكورتين 
أسباب تمنعهما من الإعلال أشار إلى الأول ينهمابقوله: 

محم نئلو تىل الل افد واولا 
یعنی آن ما کان من الأفعال علی وزن فعل وکان مصدره على فعل مما جاء اسم فاعله علی 
أفعل بصحح هر ومصدره وإن كان مستوفيًا لشروط الإعلال نحو غبد فبدًا وحول حولاً 
وسبب تصحيحهما أن حول وشبهه من أفعال الخلتق والألوان وقياس الفعل فى ذلك أن يأنى 
على افعل نحو احول احولالا راعور اعورارا فصح عین فعله ومصدره لانهما فی معنی ما لا 
يعل لعدم الشروط . وعين فاعل بصح وذا أفعل حال من فعل . ثم أشار إلى الثاني . فقال : 

ونين تالز افنمل ولي سمت ولم مَل 
يعن أن وزن افتعل من الواوى العين إذا أظهر معنى تفاعل مما يدل على الاشتراك صح 
نحو اجنوروا بمعنى تجاوروا وإنما صح مع توفر شروط الإعلال لأنه حمل على تفاعل الذى 
بمعناه وليس فى تفاعل شروط الإعلال وفهم من أن وزن افتعل إذا لم يبين معنى تفاعل أعل 
على مقتضى القياس نحو اعتاد وارتاب أصلهما اعتود وارتيب» وفهم من قوله أيضسًا والعين 
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واو أن ما عینه یاه تعل وإن آبان معنی تغاعل نحو استافوا أ تضاربوا بالسيوف وإنما أعلت 
فى ذلك الواو دون الياء لشقل الواو فى المخرج بخلاف الباء؛ وإن يبن شرط وتفاعل فاعل 
يبين أى يظهر وسلمت جواب الشرط والعين واو مبتدأ وخبر فى موضع الحال ولم تعل تتميم 
الصحة الاستغناء عنه . ثم أشار إلى الثالث بقوله: 


الالال احق # حح اول 


يعلى إذا اجتمع فى كلمة حرفا علة وكل منهما متحرك مفتوح ما قبله فلا بد من إعلال 
أحدهما رتصحيح الآخر لثلا يتوالى إعلالان والأحق بالإعلال منهما الثانى لتطرفه وذلك 
نحو الهرى والحوى والحيا أصلها هوى وحرى وحيى فالسبب المانع من إعلال الأول فيهما 
إعلال الثانى وقد بعل الأرل وصح الانى وعلى ذلك به بقوله : (وَعَكس قد بحق) وذلك 
قولهم راية وطاية وغاية وفهم فلة ذلك من قوله: قد يحق وإن شرط وذا الإعلال مرفوع 
بفعل مضمر يفسره استحق ولحر فين متعلتق باسحي وصحح جواب الشرط وعکس قد بحق 
جملة مستائفة , ثم أشار إلى الرابع فقال: 


وَين سا آخرة فس دومةَكاي خصو الام واج ان للم 


يعنى آنه يمنع من قلب الواو والياء ألما لتحركهما وانفتاح ما قبلهما كونهما عينًا فيما آخره 
زيادة نخص الأسماء لأنه بتلك الزيادة يبعد شبهه بما هو الأصل فى الإعلال وهو الفعل 
فنصحح لذلك وشملت الزيادة الخاصة بالأسماء الألف والنون نحر جولان وألف التأنيث ٠‏ 
نحو حیدی وصوری . وعین مبئدأ وما موصولة وصلتها بخص وواجب خبر مقدم وأن پسلما 
مبند والجملة خبر عین ویجوز أن یکون واجب خبرا عن عین وأن يساما مرفوع بواجب 
والنقدبر وعین ما زید فی آخره ما بخص الاسم تجب سلامته. ثم قال : 

ود با افلبأ يما الثون إا کلا کا انبتا 


يعنى أن النون الساكنةإذا وقعت قبل الباء وجب قلبها ميم وذلك لما فى النطق بالنون 
الساكئة قبل الباء من العسر لاختلاف مخرجيهما مع منافرة بين النون وغتتها لشدة الباء وذلك 
فيما كان من كلمتين ومن كلمة ولذلك مل بالنوعين فالمنفصل نحو من بت والمتصل نحو 
انبذا. والنون مفعول آول باقلب ومیمًا مفعول ثان وقبل متعلق باقلب وإذا ظرف متضمن 
معنى الشرط وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه . 
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فصل 

aa Ca 
یعنی أن عين الفعل إذا كانت واوا أو ياء وكان ما قبلها ساكنًا صحيحًا وجب نقل حركة‎ 
العين إلى الساكن قبلها لاستثقال الحركة فى حرف العلة وذلك نحو يفوم أصله بقوم بضم‎ 
الواو فنقلت حركة الواو إلى الساكن. ويبين أصله يبين فنقلت حركة الياءإلى الساكن فبلها‎ 
وبقيت الباء ساكنة ثم إن خالفت العين الحركة المنقولة أبدلت من مجانسها نحو أبان رأعان‎ 
أصله أبين وأعون فدخل النقل والقلب فصارا أبان وأعان وفهم من قوله صح أن الساكن إذا‎ 
كان معقلاً لا ينقل إلبه نحو بيع وفوّق. ثم إن هذا النقل له أربعة شروط ذكر الأول فى فوله‎ 
: صح» راشار إلى باقبها بقوله‎ 

مالم يفنل تة جب رلا ابض او اوی بلامللا 


شمل فعل التعجب ما أفعله نحو ما أقومه وما ألینه وأفعل به نحو أقوم به وألين به وإنما 
صح فیهما بالحمل على آفعل من دا لأنه امن واد واجد وآما نحو اببض فلو نقلت فيه 
الحركة للساكن لذهبت همزة الوصل فبقال باض فيلتبس بفاعل من المضاعف نحر باض؛ 
وأما نحو أهوى مما أعلت لامه فلو نقلت فيه الحركة لترالى عليه الإعلال. والتحريك مفعول 
بانقل ولساكن منعلق بائقل وصح فى موضع الئعت لساكن ومن ذى متعالق بانقل وت لعت 
لذى وعبن فعل حال من الضمير المستتر فى آت وما ظرفبة مصدرية أى مدة عدم كوئه فعل 
تعجب ولا کذا. ٹم قال : 

لفل فى ةا الإفلال ام اى ضارما ويه وسم 

يعلى آن الفعل يشاركه فى وجوب الإعلال بالنقل المذكور كل اسم أشبه المضارع فى 
زیادته لا فی رزنه آو فی وزنه لا فی زیادته فشمل صورتین : الأولی آن تبنى من الببع مثل 
تحلۍ فقول تبيع وأصله بيع بسكون الباء فأعل لأنه أشبه الفعل المضارع فى الزيادة وهى 
التاء وخالفه فى الوزن. والثانية نحو مقام أصله مقوم فأشبه المضارع فى الوزن نحو تشرب 
وخالفه فى الزيادة لأن الميم لا تزاد فى أول المضارع وهذا معنى قوله: وفیه وسم» أی فبه 
علامة يمتاز بها عن الفعل» وفهم منه أن الاسم إذا كان شبيهًا بالمضارع فى الوزن والزيادة لم 
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یعل نحو أبیض وأسود لأنه لو أعل لالتبس بالفعل إذ ليس فيه علامة يمتاز بها عنه وفهم مئه 
أيضًا أنه إن لم يشابه المضارع لا فى الوزن ولا فى الزيادة لم يعل كمكيال» ومشل فعل مبتدا 
وخبره اسم ویجوز آن یکون اسم مبتدا وخبره مثل فعل وهو أظهر وفی ذا الإعلال متعلق بمثل 
رضاهى مضارعًا جملة فعلية فى موضع النعت لاسم وفيه وسم نعت بعد نعت وقد فهم من 
هذا القانون أن نحو مفعل نحو مخيط بعل لانه أشبه الفعل المضارع فى الوزن دون الزيادة لأنه 
مثل تعلم بكسر التاء فى لغة فأخرجه بقوله : 
ناشن يشمب 

بعنی إنما صحح مفعل وإن كان طاهره يقتضى الإعلال لأنه حمل على مفعال بالالف 
ومفعال لم بشبه الفعل لا فى الوزن ولا فى الزيادة» وذكر كشير من أهل التصريف أنه إنما 
صحح لانه مفصرر منه فهو هو. ثم قال: 
ل الإنعال رالنقمال # ازن 


لذا الإففلال ا الرزم عوض 

بعنی إذا كان المستحق للنقل والإعلال آلمذكورن مرا على إفعال أو اسنفعال حمل على 
فعله فنقلت حركة عينه إلى فائه ثم تقلب ألقًا لمجانسة الفتحة فيجتمع ألفان الأولى المنقلبة عن 
المين والائية الألف النى كانت بعد العين فتحذف الثانبة وتلزم حيئئذ التاء عوضسًا من الألف 
المحلوفة وذلك نحو إجازة واستقامة أصلهما إجواز واستفوام ونظير إجواز من الصحيح إكرام 
واستقوام استدراك فنقلت حركة العين فيهما إلى الساكن تبلها وفعل فبهما ما تقدم من الحذف 
والتعويض وفد صرح بأن المحذوف هى الألف الزا : (وألف الإفعال واستفعال أزل) 
وهو مذهب سببویه ثم إن هذه التاء التی هی عرض قد تحذف» وإلیه شار بقوله : 


اهما باق نارارتیغ 


بعئی آن هذه التا: التى تلحق عوضًا قد تحذف ويقنصر فى حذفها على السماع كقولهم 
أرى إيراءٌ واستفاه استفاها ويكثر ذلك مع الإضافة نحو وإقام الصلاة. وألف الإفعال مفعول 
بازل ولذا متعلق بأزل والإعلال نعت لذا والتاء مفعول بالزم وعوض حال من التاء ورقف 
عليه بالسكون على لغة ربيعة وحذفها مبتدأ وخبره عرض وبالنقل متعلق بعرض ونادراً حال 
من الضمير المسنتر فى عرض وفى بعض النسخ : ربما عرض . ثم قال : 
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اانا ننف تدر نترك اتن 


یعنی أنه إذا بنی مشال مفعول من فعل ثلائی معتل العین فعل به ما فعل بإفعال من تقل 
الحركة إلى الساكن قبلها وحذف واو مفعول» ويعنى بقوله فمفعول ما كان معتل العين وشمل 


ما کانت عبنه باء وما کانت عینه واوا ولذلك آتی بمثالین فقال: ( نېم ومون فاصل 
مبيع مبيوغ فنقلت حركة الياء إلى الباء وبقيت الياء ساكنة بعد ضمة فأبدلت الضمة كسرة 
لتصح الباء ثم حذفت واو مبيوع فقالوا مبيع . وأما مصون فاصله مصوون فنقلت حركة الواو 
إلى الصاد وبقيت الواو ساكنة وحذفت الواو التى بعدها وهى واو مفعول؛ وقد بصح كل 
واحد من النوعين» وإلى ذلك أشار بقوله: 


ارت« تم لجح نی لواو ونی ی التو ) 


بعنی أن ما عينه واو مفعول قد بصح حأ ينطق به على الأصل وذلك فليل كقرلهم 
مصرون وما عبنه ياء وهر مشهور» وتیل إن تصَحيٌحه لغة بی تميم ومنه قولهم مبیوع 
ذلك قول الشاعر: 

۰ حتی تذگ ر یضات وا بومارذاذ عليه الجر مغيوم 

وما مبتدأ وهى موصولة وصلتها الإفعال ومن النقل متعالق بما فى المجرور من معلى 
الاستفرار ومفعول مبشدأ رخبره قمن وبه متعلق بقمن رالجملة فى موضع خبر ما رتصحيح 
فاعل بندر وهو مضاف لذى على حذف مضاف أى تصحيح الفعل ذى الواو. ثم فال: 


روصحم الَفْنولمتخوعَدا رافلل الم تخر لاوا 


بعئی أنه إذا بنی مثال مفعول من فعل ثلائی واوی اللام جاز فيه الشصحیح باعتبار تحصن 
الراو بالإدغام رالإعلال لقربها من الطرف وذلك نحو عدا يعدر فهو معدر ومعدى رفهم من 
قوله: إن لم تتحر الأجود أن التصحيح أجود لأن معنى شحرى تقصد فالمعنى وأعلل إن لم 


)۲٠۸(‏ البيت من البسيط ؛ وهو لعلقمة بن عبدة فى ديوانه ص 0۹ء وجمهرة اللغة ص ٠۹1۳‏ وخزالة الأادب 


والخصائص ۲1۱/۱ رشرح المفصل ۸١ ٠۷۸/٠١‏ والمقشضب ٠١١/١‏ والممتع فى 
التصریف ۲/ ١٠۲؛‏ رالملصف ۲۸7/۱ء ٠۷/۴‏ وبلا نسبة لى شرح الاشمونى ۸1١/۴‏ . 


والشاعد نبه فوله : #مغیوم؛ حیث جاز الإتمام فی #مفعول» من ذرات الياء؛ وهى لغة بنى تميم. والإعلال 


غيم الصح. 
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تقصد الأجود فمفهومه أنك إن قصدت الأجود لا تعل وفهم منه أن ما كان بائى اللام لا يجوز 
فيه الوجهان بل يلزم الإعلال نحو مرمى أصله مرموى وقد تقدم وجوب إعلاله عند قوله : 
فصل إن یسکن السابق البیت وفهم منه أبضصًا أن ما کان واوی اللام على فعل لا بجوز فيه 
الوجهان بل يلزم إعلاله نحو مرضى وإعراب البيت واضح . ثم قال: 


كاك ا وجَهَين جا المُمُول من ذى الواو لام جع اؤ رد يعن 

يعلى إذا كان مثال الفعول مما لامه واو جاز فى لامه وجهان الإعلال والتصحيح وذلك 

فى الجمع نحو عصا رعصو وعصى وفى المفرد عتى وعترا وعتيا إلا أن إعلال الجمع أولى 

من النصحيح وتصحيح المفرد أولى من الإعلال ولم ينبه على ذلك الناظم» وفى تفدبمه 

الجمع إشعار مابذلك. والفعول فاعل بجا وذا وجهين حال من الفعول ومن ذى متعلق بجا 
ولام جمع حال من الواو وأو فرد معطوف على جمع ویعن فی موضع نعت لفرد . ثم قال : 


وشاع نويم ف نوم تخوب e E"‏ 


بعنی أنه يجوز فيما كان على رزن فعل جمعًا مما عينه واو وجهان التصحبح على الأصل 
نحو نائم ونوم وقائم وفوم وصائم وصوم والإعلال نحو صيم ونيم لفرب هينه من الطرف 
وأما نمال بالألف فالوجه فيه التصحيح لبعده من الطرف نحو صوآم ونوّام» وقد شذ فى وام 
نیام فیحفظ ولا یقاس علیه» ومنه قوله : 


SA‏ فماارقالثُبَامإلاكلائها 
وإعراب الييت واضح . 
فصل 
(ذو الْينٍ ناتا فى الخمال بدلا 


)۲١۹(‏ البيت من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه ص ١١٠٠ء‏ رخزانة الأدب ۲۱۹/۳» ١۲۲؛‏ رشرح شواهد 
الشافية ص ٠۳۸١‏ رشرح المفصل ۹۴/٠١‏ والمنصف ؟/ ٠٤۹ ٠١‏ ولأبى النجم الكلابى فى شرح الصريح 
۲ وبلا نسبة فى أوضح المسالك ۴۹۱/۳ وشرح الأشمونى ۴/ ٠۸۷١‏ وشرح شافية أبن الحاجب 
۳ ۷۴ وشرح این عقیل ص ۷۰۷ ولسان المرب ۹1/۱۲ (نرم)ء والممتع فی التصریف ۰۲۹۸/۲ 
ویروی «سلامهاه بدل «کلانها؛. 
والشاهد به قوله : الام رالقياس: «النوام؟ فقلب الواو ياء . 
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یعنی أن الافتعال وما تصرف منه إذا كان فاؤه حرف لين أبدل تاء وأدغم فى تاء الافتعال 
وشمل توله ذو اللين الواو نحو اتعد أصله اوتعد والياء نحو اتسر أصله ايتسر لأنه من اليسر 
ولا مدخل للالف هنا لأنها لا تكون فاء وإنما أبدلوا منها تاء لأنهم لو أقروها لتلاعبت بها 
الحركات فإن كانت بعد ضمة قلبت واوا أو بعد فتحة قلبت ألفًا أر بعد كسرة قلبت ياء فابدلوا 
منها حرمًا جلد وهو الثاء لأنها أترب حروف الزيادة إلى الواو فإن كانت فاء الافتعال ياء مبدلة 
من همزة فقد أشار إليه بقوله : رش فی ذی الَْرٍ حو اپتکلا) بعنی آنه قد سمع إبدال التاء من 
الباء المبدلة من الهمزة ة على وجه الشذوذ وظاهر تمشيله بابكلا أنه مما سمع فيه الإبدال 
شذوذا والمسمرع من ذلك إنما هو اتزر أى لبس الإزار فينبغى أن يكون المشال راجمًا لذى 
الہمز لا للہدل رفی کلام ہعضهم ما یدل علی أنه مسمرع فعلی هذا یکون المثال راجعًا لما 
أبدل تاء من ذى الهمزة. وذو اللين مبتدأ وخبره أبدل وفا حال من ذو اللين وتا مفعول ثا 
لابدل والمفعول الأرل ضمير مستتر يعود على ذو اللين وفى افتعال متعلتق بأبدل وفاعل شذ 
ضمير عائد على الإبدال المفهوم من أبدل ,ائم فال 

(طا تا ال سال رةإلر مط 


بعئى أنه يجب إبدال اء الافتعال وزع طاءبع ند حروف الإطباق وهى الصاد 
والضاد والطاء والظاء وذلك نحر اصطبر واضطرم راططعن واظظهر أصلها امبر واضئرم 
راطتعن واظتهر فاستتقل اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من مقاربة المخرج وسايئة 
الوصف لأن التاء من حروف الهمس والمطبق من حروف الاستعلاء فأبدل من التاء حرف 
استعلاء من مخرجها وهر الطاء. ثم قال : 

(فی ان اکر تالا بقی) 

بعلی أنه تبدل أيضًا تاء الافتعال وفروعه دالا بعد الدال والزاى والذال وقد استوفى مثلها 
فادان أصله ادتان إذا أخذ الدين فابدل من التاء دال وأدغمت فيها الدال الأولى وازدد فعل أمر 
من زاد صله ازتد فأبدل من التاء دال وادکر فعل أمر من اذکر وأصله اذتکر فابدلت التاء دالا 
ثم فلبت الذال دال وأدغمت الدال فى الدال. وتا افتعال ميدأ وخبره رد وهو ماض مبلى 
للمفعول وفی رد ضمیر مستتر عائد علی تا افتعال وطا مفعول ان برد ویجوز أن یکون رد فعل 
أمر وتا افتعال مفعول أول برد وإثر متعلق برد على الوجهين» وفى بى ضمير مستتر عائد 
على تا افتعال ودالاً حال من ذلك الضمير وعبر ببقى عن البدل وفيه بعد. 
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فصل 
اانراوؤئضار ومذ اخذفأوفى كم وارد 

يعنى أنه بجب حذف فاء الكلمة إذا كانت واو فى ثلاثة مواضع: الأول فعل أمر نحو عد 
وهو محمول على الفعل المضارع لوجود علة الحذف فى الفعل المضارع . الثانى المضارع 
إذا كان على بفعل بفتح الياء وكسر العين نحو يعد لوقوع الواو ساكنة بين باء وكسرة لازمة 
وحمل عليه أعد ونعد وتعد» وفهم من قوله من كوعد أن الواو تحذف فى الأمر والمضارع إذا 
كان بعدها فتحة نائبة عن الكسرة نحو وهب يهب فإن قياسه يهب بكسر الهاء لكن فتحت 
لكونها من حروف الحلقء وفهم منه أيغتًا أن حذف الراو المذكورة مشروط بان يكون حرف 
المضارعة مفتوحًا فلو كان مضمومًا لم بحذف نحو يوعد مبنيا للمفعول وأن يكون ما بعد 
الواو مکسورا فلو کان غیر مکسور لم بحذق نحو وجل ویوضا؛ وفھم منه آیغتًا أن پکون 
ذلك فى فعل فلو بنيت من الوعد مثل بقطين قلت برعيد . الثالث المصدر من نحو وعد وهو 
أيضًا محمول على الفعل فى الحذف وفهم تن قرله كعدة أن يكون المحذوف منه مصدرًا فلو 
كان اسمًا لم بحذف نحو وجهة وهم مئة بصا أن المطدر إذا أريد به الهيئة لم بحأف نحو 
الوعدة والوقعة. وفا أمر مفعول باحذف ومضارع معطوف على أمر. ثم قال: 


وحدفاهنزالملًاَْمرفى فان نلصف 


يعنى أنه اطرد حذف الهمزة من أفعل فى الفعل المضارع وفى اسم الفاعل واسم المفعول 
وهو المعبر عنهما ببنيتى متصف فإن اسم الفاعل واسم المفعرل بوصف بهما فهما بنيتا 
منصف وكان الأصل أن لا تحذف الهمزة فى ذلك كما لا تحذف سائر الزوائد من الفعل نحو 
تدحرج وخاصم لكن استلفل اجتماع همزتين فى فعل المتكلم فى نحو أكرم فحذفت الهمرة 
وحمل على أكرم نكرم وتكرم ويكرم واسم الفاعل واسم المفعول كما حمل على يعد سائر 
أفعال المضارع والمراد بأفعل الفعل الماضى . وحذف مبندأ وخبره اسشمر . ثم قال : 


ظلت ولت فى ظللتا لطملا رقن فى ارز ورن تقلا 


یعئی أن ظللت بكسراللام يجوز أن بحذف منه إحدى اللامين مع كسر الظاء وفنتحها 
فتقول ظلت وظلت. وظاهر النظم أن هذا الحكم مخصوص بهذا اللفظ وزاد سيبويه 


اا الإدغام rav‏ 


مسست وفی القیاس علیهما خلاف . وقوله: وقرن فی اقررن وقرن نقلا» یعنی آنه استعمل 
هذا التخفيف فى فعل الأمر فقيل فيه قرن بكسر القاف رهى قراءة غير نافع وعاصم فى قوله 
عز وجل : وقرن فى نكن [الأحزاب: ۳۳] وقوله وقرن نفلا أشار به إلى قراءة نافع 
وعاصم ووجه قراءة قرن بالكسر أن أصله من قر بالمكان يقر بفتح العين فى الماضى وكسرها 
فى المضارع فلما لحقت الفعل نون الضمير خفف بحذف عينه بعد نقل حركنها إلى الفاء 
وكذلك الأمر منه فتقول على هذا يفرن فى المضارع وقرن فى الأمر ووجه قراءة الفتح أنه من 
قررت بالمكان أقر بكسر العين فى الماضى ونتحها فى المضارع ففعل به ما تقدم فى الكسر 
من الحذف رالنغل فهما لغتان فصيحتان. وظلت مبتدأ وخبره اسنعملا والألف فيه للنثنبة 
وفی ظللت متعلق باستعملا وقرن مبتدأ وخبره فی اقررن والتقدیر وقرن مقول فی اقررن وقرن 
نقلا مبندا وخبر ویجوز أن یکون قرن الآخر مبتدأ محذرف الخبر أى وكذلك قرن» بعثی آنه 
استعمل ويكون نقلا جملة فى موضع الحال من قرن المفتوح الفاء أى قل سماعًا فلا يقاس 
عليه والأرل أظهر . 


الإدغام 


يقال الإدغام بسكون الدال مصدر أدغم والادغام بتشديدها مصدر اذغم فيل والاذغام 
بشديد الدال عبارة البصريين؛ وبالإسكان عبارة الكوفيين رهو فى اللغة الإدخال؛ وفى 
الاصطلاح إدخال حرف فى حرف وهو باب مشسع واقشصر منه هنا على إدغام المثلين 
المتحركين فى كلمة . واعلم أن ما أجتمع فيه مثلان فى كلمة على ثلاثة أفسام واجب الإدغام 
وواجب الإظهار وجائز الوجهين وقد أشار إلى الأول بقوله : 


اول 


ری 

يعلى أنه إذا اجتمع فى كلمة راحدة مشلان متحركان وجب إدغام الأول فى الثانى ويلزم من 
ذلك تسكين الأول لأن المحرك لا يمكن إدغامه إلا بعد تسكينه وشمل نوعين: الأول أن 
يكون قبل المثل الأول متحرك نحو رد وظن أصلهما ردد وظنن فسكن المثل الأرل وأدغم 
فى الشانى . والآخر أن بكون قبل المثل الأول ساكن نحو يرد ويظن ومرد أصلها بردد ويظثن 
ومردد فنقلت حركة المثل الأول إلى الساكن قبله وبقى ساكئًا فأدغم فى المثل الثانى وفهم مئه 
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أن أول المثلين إذا كان فى صدر الكلمة نحو ددن لا يدغم إذ لا يصح الابتداء بالساكن . وأول 
مفعول بأدغم ومحركين نعت لمثلين وفى كلمة فى موضع الصفة أيضنًا لمثلين ويجوز أن 
يكون متعلمًا بأدغم والأول أظهر ثم أشار إلى الثانى بقوله : 

لا کمثل صقف ٭ ولل وکال وب ٭ ولا كسس ولا کاخملص ابی ٭ ولا َالِ 


فذكر سبعة مواضع اجتمع فيها مثلان فى كلمة ولا يجوز فيها الإدغام. الأول صفف 
ايض الكلة . الثانى ذلل وهو جمع 
ذلول بالذال المعجمة وهى ضد الصعبة بقال دابة بينة الذل بكسر الذال من دواب ذلل 
وذلول. الثالث كلل جمع كلة والكلة نوع من الشياب معررف . الرابع لبب اسم مفرد وهر 
موضمع القلادة من الصدر من كل شىء والجمع الألباب راللبب أيضًا ما يشد على صدر الدابة 
أر الناقة يمنع الرحل من الاستتخار واللبب أيضنًا ما استرق من الرحل . الخامس لحر جسس 
وهر جمع جاس اسم فاعل من جس الشىء إذا لمسه أو من جس الخبر إذا فحص عله وهو 
الجاسوس. السادس ما كانت فبهاحركة ثائيالمثلين عارضة نحو الخصص ابي أصله 
الحصص بالسكون ثم نقلت حركة الهتمزة نآب . السابع ما كان فبه ثانى المثلين زائذا 
لاإلحاق نحو هيلل إذا أكثر من قول ا إلة [لاللة وهو ملح بدحرج وإنما امتنع الإدغام فى 
هذه المواضع السبعة لمانع فيها أما الثلاثة الأول فإنها مخالفة لوزن الأفعال والإدغام أصل فى 
الأفعال فأاظهرت لبعدها عنها وأما الرابع وهو لبب فلخفة الفتحة وفى إظهاره تلبيه على 
ضعف الإدغام فى الأسماء لأن نظيره من الأفعال واجب الإدغام نحو رد وأما الخامس وهر 
جسس فإنه وإن اجشمع فيه مثلان متحركان المثل الأول مدغم فبه ساكن فبله فلو أدغم 
المحرك الأول لالنقى ساكنان. وأما السادس وهر اخحصص ابى فلان الحركة الثائية عارضة 
لأنها منقولة من الهمزة. وأما السابع وهو هيلل فلان ثائى المثلين زائد للإلحاق فلو أدغم 
لخالف الملحق به فى الوزن المطلوب مئه موافقته وقد جاء الفك فيما يجب فيه الإدغام لتوفر 
الشروط وإلى ذلك أشار بقوله: 
(وش فی الل « وتخو 
يعلى أنه قد شذ التفكيك فى ألفاظ مما يجب إدغامه منها ألل السقاء إذا تغيرت رائحتهء 
وفهم من قوله ونحوه آنه سمع التفكيك فى غير ألل وذلك ثمائية ألفاظ أخر وهى ذب 
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الإنسان إذا نبت الشعر فى جبينه وصكك الفرس إذا اصطك عرقوباه وضببت الأرض إذا كثر 
ضبابها وقطط الشعر إذا اشتدت جعودته ولججت العين إذا التصقت ومششت الدابة إذا ظهر 
فى وظيفها نتوه وعززت النافة إذا ضاق مجرى لبنها وبحح الرجل إذا كثر فى صوته بحة فهذه 
الالفاظ كلها شاذة تحفظ ولا بقاس عليها. ولا فى قوله ولا كمشل عاطفة والمعطوف عليه 
محذوف والتقدير أدغم أول مثلين متحر كين فى كلمة مغايرة لأوزان مخصرصة لا كمثل هذه 
الأوزان وبجوز أن تكون لا ناهية وكمثل مفعول بفعل محذوف والتقدير لا تدغم كمثل صفف 
والکاف فی فول کمئل زائدة کزیادتها فی قوله عز وجل لیس کمثله شیء وما بعد صفف 
معطوف عليه وفك فاعل بشذ وبنقل متعلق بفك . ثم انتقل إلى القسم الثائى وهو ما يجوز فيه 
التفكيك والإدغام فقال : 
وْحَبى لكك وادفم دون حدر كللانخ وجل ردنر 


فذكر ثلاثة مواضع يجوز فيها الإدغام والتفكيك؟/الأول حيى وعيى فمن أدغم نظر إلى 
أنهما مدلان متح ركان بحركة لازمة فى كأتتة» رن فك نظر إلى أن الحركة الثائية كالعارضة 
لوجودها فى الماضى دون المضارع لان ممأارعه يجي قبل رالنفكيك فى ذلك أجرد وف 
تقديمه له فى النظم إشعار بذلك . الثانى نحو تنجلى وقباسه الفك لتصدر المثلين ومنهم من 
يدغم فيسكن أوله ويدخل همزة الوصل فيقول اجلى فيل وفيه نظر لأن همزة الوصل لا 
تدخل على أول المضارع . الثالث نحو استتر وهو كل فعل على وزن افتعل اجشمع فيه تاءان 
فهذا أيضمًا فياسه التفكيك ليبق ما قبله ساكنًا ريجوز إدغامه بعد نقل حر كته إلى الساكن فبله 
فنذهب همزة الوصل فيصير ستر. وحيى مفعول باغم وهو مطلوب أيضسًا لانكك فهر من 
باب التنازع المتغدم عليه المتنازع فيه ونحو مبتدأ وخبره كذاك. ثم قال 


ناين دى قَديقَمَر ‏ في ەعلىناَنَبَبنالمّر 

هذا من باب تتجلى وهو الفعل المضارع المجتمع فى أرله تاآن أولاهما للمضارعة 
تفعل آو تفاعل نحو نذکر فی تنذکر وتیسر فی تنیسر وقد تقدم آنه بجوز فبه عنده 
الإدغام واجتلاب همزة الوصل وذكر هنا أنه يجوز فيه حذف إحدى التاءين والاسنغناء 
بالأخرى عنها رلم يعين المحذوفة وفيه خلاف والمشهور أنها الثانية لأن الأولى تدل على 
معنى المضارعة. والحاصل فيما اجتمع فى أوله من المضارع تاءان أنه يجوز فيه عنده ثلاثة 


والثائية 


5 الإدغام‎ fo 
أوجه إلباتهما وإدغام الأولى فى الثان ة مع اجتلاب همزة الوصل وحذف إحداهما. وما مبتدأ‎ 
وهی موصولة وصلتها ابتدی وبتاء‌ین متعلق به وخبره قد بقتصر وفیه فی موضع المفعول‎ 
الذى لم يسم فاعله بيقتصر ويجوز أن يكون النائب عن الفاعل تاء والضمير الرابط بين الصلة‎ 

والموصول على الوجهين المجرور بفى . ثم قال: 


ولباقم فيه سكن لوه لمر الرع الرن 


يعلى أنه إذا التحق بالمدغم فيه ما يوجب تسكينه كانصال بعض ضمائر الرفع به وجب 
تفكبكه إذ لا يتصور الإدغام فى ساكن وذلك أن بتصل به ضمير متكلم أر مخاطب أو مخاطبة 
أو نون إناٹ نحو رددت ررددنا ورددت ورددن وقد مثل ذلك بقوله: (نحو حللت ما حل 
أصله قبل اتصال الضمير به حل بالإدغام فلما سكنت اللام الأخيرة لانصال التاء به وجب 
الفك. وفك فعل أمر ومفعوله محذوف أي فك المدغم فيه أو فك الإدغام ويحتمل أن يكون 
فك ماضيًا مبنبا للمفعول وفيه ضمي ستتر عأئد ,على المدغم فيه أو على الإدغام كما نفدم 
ومدفم مبندا وفیه فی موضع رفع علۍ آنه مفعول لم بسم فاعله بمدغم وسكن خبر المبتدا 
والجملة مضاف لها حيث واللام فى لكونه ميتعلق فك وافشرن فى موضع خبر الكون 
وېمضمر متعلق باقترن. ثم قال: 


(ولی ٭ جزم وہ الجزم تخیر ی) 


بعنى أن المدغم فيه إذا سكن فى جزم نحو لم يرد أو شبه الجزم وهو فى الوقف نحو رد 
جاز فبه بقاء الإدغام والتفكيك نحو لم بردد واردد وإنما جعل فعل الأمر شببهًا بالمجزوم لأن 
حكمه حكم المضارع فهو شبيه به ويلزم فى فعل الأمر اجتلاب همزة الوصل لان تفكيكه 
يوجب تسكين أوله كالصحيح والتفكيك لغة أهل الحجاز والإدغام لغة تميم وبلغة أهل 
الحجاز جاء القرآن غالبا نحو ومن برتدد منكم عن ديه [البقرة: ۲۱۷]» ولا لمن 
تسنکدر) [المدثر : ]٦‏ وهو فی القرآن کشبر ومما جاء فيه مدغمًا قوله تعالی : و 
ال [الحشر: ]٤‏ فى سورة الحشر عند جميع القراء ومن رد منكم € [البقرة: ۲۱۷] فى 
قراءة ابن کثیر وأبی عمرو والکوفیین وإنما خير الناظم فى الوجهین لأن المتکلم به يجوز له أن 
يتكلم باللغتين معا لا أن العربى الذى لغته التفكيك مخير لأنه لا ينطق به إلا مفككًا ركذلك 
الذى لغته الإدغام لا ينطق به إلا مدغمًا. وتخيبر مبتدأ وخبره فى جزم وقفى فى موضع النمت 


401 الإدغام ا 


لنخببر ومعنى قفى تبع ثم إن ما ذكره فى الأمر من جواز الفك والإدغام يوهم أن ذلك أيضنًا 
جائز فى أفعل فى التعجب لانه على صيغة الأمر وفى هلم لأنه أمر فى المعنى فاخرجهما 
بقوله: 

وك العل فى الج ازم ونم لإق م اناف هلم 


يعنى أن أفعل فى النعجب يلزم فكه وليس حكمه حكم فعل الأمر من جواز الوجهين كما 
أن هلم أيغنًا يلشزم إدغامه وأصله هلمم فنقلت الضمة إلى اللام وأدغمت الميم فى الميم 
ومعناها أقبل وهى عند أهل الحجاز اسم فعل فيخاطب بها عندهم الواحد والمثثى والمجمرع 
بصيغة واحدة وإنما ذكرها الناظم هنا اعتبارا للغة بنى تميم فإنها عندهم فعل أمر لا يتصرف 
ولذلك يفولون فى التثئية هلم وفى الجمع هلموا. ولما أتى على ما أراد جمعه من علم النحو 
وما وعد به فى الخطبة بقوله # مقاصد النحو بها ميحوية# أخبر بذلك فقال : 

ونا بج بهذيل نظا على جل المُهْمات افَمل 

بعنی آن ما عنی به من جمع مهما ت التواقد كمل وعلی/معظم مغاصده رأغراضه اشتمل 
فم موفيًا لما قصد من إيراده وجاء على وفق قصده ومراده. وما مبتدأ وهى موصولة وصلنها 
عنیت ویلزم بناؤه للمفعول وبجمعه متعلق بعئیت وقد کمل فی موضع خبر ما ونظمًا حال من 
الهاء فى بجمعه واشتمل نعت لنظمًا وعلى جل المهمات متعلق باشتمل . ثم وصف قرله 
نظمًا بصفة أحرى فقال: 


ا ا مو ادو کا ال ف ام 


يعنى أن هذا النظم جمع خلاصة الكافية أى معظمها وجلها. والخلاصة الصافى غير 
المشوب بمايكدره وأصله فى السمن بخلص مما يغيره . يقرل إن هذا النظم أحصى لب 
الكافية» وقوله كما اقنضى غنى بلا حصاصة أى كما أذ من مسائل العربية الغنى غير 
المشوب بالخصاصة وهى ضد الغنى» من قولهم اقتضيت الدين إذا أخذته مسثوفى . فأحصى 
فعل ماض وفيه ضميرمستتر عائد على نظا والخلاصة مفعول باحصى والجملة من أحصى 
فى موضع الصفة لنظمًا وغنى مفعول باقتضى وبلا متعلق باقتضى وقد وقفت على نسخة بخط 
بعض شیو خنا فیها أحظی بالظاء فانکرت ذلك عليه وقلت له ما معناه وما إعرابه فقال معثاه أنه 
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يقول الخلاصة أحظى من الكافية لأن هذا الرجز اسمه الخلاصة-فالخلاصة على هذا مبئدا‎ 
وأحظى خبره فقلت أل فى الخلاصة لماذا هى؟ فقال للعهد فقلت له وأى عهد تقدم فى هذا‎ 
النظم ذكر فيه الخلاصة؟ فقال لى اجعلها للغلبة فقلت ما فيه أل للغلبة ملحق بالعلم ولم‎ 
يسمها الناظم خلاصة وإنما سميت خلاصة نظمها لكرنه ذكر أنها جمعت الخلاصة من‎ 
الكافبة» ثم قلت له ما موضع الجملة فلم يأت بمقنع فقلت له لعلها استثنافية فقال لا يلبق أن‎ 
ينسب ذلك إلى الناظم لما فيه من عدم الارتباط ثم رجع إلى آنه أخطأ أن كتبه بالظاء سهو‎ 

منه. ثم قال : 


ناحا الائملاعلى مُحلدخَبرنبى اسلا 
وهال رالكرام رة وخب لشخب لر 
لما أکمل مراده ختم کتابه بالصلاة على سيدا محمد وعلی آله وأصحابه ومصلبًا حال من 
الضمیر فی آحمد وخیر نی بدل من مبحٹمد وارلا فی موضع نعت لنبی والغر جمع غر وھو 
نعت لاله والبررة جمع بار والمتخبين المخكارين والخيرة المخنارين أبضنًا وقد صرح 
الزبيدى بأنه مصدر وجعله الجرهرى وصاحب الخلاصة اسمًا من نولك اختار الله تعالى» 
فعلى ما فاله الزبيدى يكون نعتًا للمنتخبين لأن آلمصدر بوصف به المفرد والمثنى والمجموع 
وقد جاء الإحبار به عن المفرد كقولهم : محمد # خيرة الله من خلفه وخيرة اله أيفنًا 
بالنسکین . 
قال المؤلف رحمه الله تعالى : قد أتينا على ما أردنا جمعه من الشرح والإعراب واسنرفينا 
ما وعدنا به فی آول الکتاب» فجاء شرحًا مكمل المقاصد» مسهل المعانی والفوائد ؛ نفع به 
البادى ويستحسنه الشادى» مرافقًا لما رويته» موفبًا بما أردت من اختصاره وقد فصدته » 
فالحمد لله على ما منح من النيسير والتسهيل» وفتح من التبصير والتكميل؛ فهو حسبى ونم 
الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
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